ا 
لمسععل 


معرتمع دلا ابلاي بن 


5 ْ لبجورث والوراساث 


جز والساوس رعشم 


تمالعالاتب 


الفا أكواتر 
القضاء أبس 
اماي ثاب الاي 


إلماقداضي 


٠ش‏ 
مويف 


م 3 
ل مسر بن سورع 


0 


٠ 
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00 





هه 7 


رو تجا رع ) ش 22 


يدام مسبم الشهمي ربا هابرين 


المتوفى > عو ؟وعاه 


الركنة ريصتام الآ نصح فرفور 


نسوس وار راسات قنك صصص في ب /رعية لساري 


ير سبل وي 


فتدرئلي 


ميد بر ست فيه ارين لكر 


لك , 0 


«مُضَافًا! 


هتالف َموضِبهاا لأا , 





5 5200 
: ب لأ ٠‏ اي 


به 
لج كي سس 7 جه 7" اه [ امهو 5 


رذ كارع الزذ/ عار 


الموضوع: الفقه ا حنفي 
العنوات: حاشية ابن عابدين ارد المحتار على الدر المختار” 


دسى,_سورية الإخراج: بهاء أنور القباني 


الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 17١‏ صفحة 

قياس الصفحة: ١7م"‏ 

عدد النسخ : ووو[ نسخة / 6١١٠/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 4401/0 بتاريخ 4/ /1١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 

الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 

550 والتريجمة :بو التنتة والتسجل المكانك أو الآلكروى أو للكاميوي 
١ه‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 


دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب “الم 
هاتف : كار ١‏ 5غ اللا اا 
فاكس : 1711/177٠‏ 


يطلب من. دار الثمافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 0١45م‏ 
البريد الالكترونى : 0113© . 13:2)13تأة :1355م كلق ط )1210 
الموزعون : 


مس1 عسي مه سل اي ون ليه 0 
اعدو د الع 0 سر . للطباعمّ 
+ سس سل حيار ان سل , اميم م 5 )؛ والنشتر 
يه / 


والتورزتع 






زمشق داص ب 500189 - ضالفشي. “الالا؟1 551 --9057م4؟؟- فاكس .“7594 
جقاء7 ©) لدم اتهم-ء+ 


1 1 
يروت دع اب 14356! - هئف 1 لهام تج وز - فاكس وأحدام اك 5 ان سوّريا دمشى حهاز شارع ملمالبارودي بناءقندق لطا 


6) ,لالهو ©) طأعاهوعء ناتهم - ع د صسوت) .طواقمم ,وم إاعس 1-7 7 007 
عياب ا صضاب: ١85,1‏ - شالف #14891 4١81817-25‏ ح فاكس "6م1121 الطما-” ا روالد سْع هانف/ نا لون ص لبا : “1 05 


الفاهرة - ره ١ؤزت ١١‏ -هار .1م ف 3 0 0 
اهرة - مض اب زهر نتغا ٠‏ 4" - فاكس 48١16‏ ةة” سر رص ب )11 شائفل: ومتكدامم 
الرياض حداهن ب 0581/4 زمر 1455816 - هاتفي 17521541 فاكس 5552أ.: 


اليمن +- صنعاء ج- عن ب: 4 014 - هائف - فااكس: 7171 و/ا؟ 





المشرف على التحقيق 
الد كتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس.قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في آل لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيعن شعباني خضر شحرور أحتمد السيد أحمد 
رامز القبانى أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
محمد القباني غسان الخباز نوري الجمل محمد نزار حيدر 
قتيبة القباني خالد القصير محمد وائل حنبلي رضوان محفوض 


ذكوان غبيس١‏ محمد جمعة 
خرج أحاديثه 
رياض الخرقي 


الخو الساوين عشن . تتمحصحت:: 8٠١‏ معمشسميسبمينيين ‏ كابهبالكفالة 


لإكتاب الكفالة 4 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالأمر معاوضة انتهاءً. (هي) لغة: الضّم؛ 


«لوبسم الله الرحمن الرحيم: 

#وكتاب الكفالة # 
وه وقول لكونها فيه غالبا اليك حلذف اللام ا ولول 2 526 
عَقِيَهُ غالبا» قال في "الفتح"”": لكان ززرار لاقي ُو ع؛ لأنها غالبا 0 لي 
و العو ساي ون جرس لحن قري وس دور يكفلهُ بالشمن, 
أو لا يطمهن المشتري إلى البائع فيحتاج إلى من يكفلة في المبيع وذلك في اسل فلها: كان 

تحقَقُها قُْ الواجحود غالياً بعدها أورَدّها ف لتعليم بعدها)). 
1ه" (قولةُ: ولكونها إلخ) عبارة "الفتح”": ((ولها مناسبة خاصّة بالمّرفَي وهي 
التي جروا مساوم عا فاق الدمة ة مِن الأثمان وذلك عند الرّحوع على 

المكفول عنه. م لم تقديم الصرف لكونه مِن أبواب الببع السّابق على الكفالة)). 

دهم (قولة: هي لغة: العمّه) قال تعالى: او كلها زكرياء»”' زآل عمران:7"] أي: ضمّها 
إلى نفسيهء وقال عليه الصّلاة والسّلام: (رأنا و كافل اليتيم كهاتين»' 2 أي: ضام اليتيم إلى نفسيه. 


اكتاب الكفالة» 
(قولة: تار "الفتح": ولها قاف شام بالصرفه إلخ) ل ا الاي الثانية عامّة في ذاتها 

لأنراع البيوع اع "الارح” عنوتها ول بعلت مسلك غيره. 
)9١‏ "ط": كتاب الكفالة 5غ .١‏ 
(؟) "الفتمم": كتاب الكفالة 781-57/85/5. 
2( "الفعسم”": كتاب الكفالة /86م؟. 
(5) في "ب" و"م": ((بالآخرة)) .عد الهمرة. 
(0) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط ف القراءات العشر": ص9اغ .-١‏ 
(7) روى يعقوب بن عبد الرحمن؛ وعبدُ العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعلدء قال رسول الله يُللة: 

((أنا وكافلٌ اليتيم كهاتّين)). وأشار بالسبابة والوْسُطىء وفرّق بينهما قليلاً. ١‏ 





حاشية أبن عابدين ----- 252 3 سح بي ع عه ف حت عب ب عتم كذ قسم المعامللات 


أعريوة الوعارء ل "مكف" ولاه لافج أن الطااف كيان العاف روزم دن ردقو يات نم من مول 
يتيماء ون "الأدب المفرد” »)١79(‏ وأبو داود (2150) في الأدب ‏ باب في مَّن ّم اليتيمّ والترمذي )١51(‏ في البر 
3 يبأب 3 رحمة اليتيم وكفالتفى وأحمد وال وأبو يُعلى 5 : مسئدة" 555ه75ا) - وعنه ابن تخان كيها قُْ "'الاحسان” 
(5-0غ)» والروياني 3 والطبراني ف "الكبير 835 3ق والبية 1 ل“الكبرن" 5 الاتوف لمعب 

1 2 11 2 7 

(5١1١١غ:‏ والقضاعي في مسند الشهاب (5975). 

وروى عبد الرزّاق )5١597(‏ عن مَعْمَر في 'الجامع' عرز نامعل باجا عن حل عن ابي هريرة قال 
قال رسول الله 05ك: ((التاعي على ال الراعين تمد سين للم 0 لوا 0 
انيت لى أن ا ل دل قال: ((أنا وكافل اليتيم له ولغيره ف الجنة إذا اتقى كهاتين)) ؛ شار الدميدي اي 

ورواه محمد ين صدرَان؛ ؛ قال: حدثا 000 العلاءء قال: حدثنا إسماعيل , رذ أمة هرو خا رد قسن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله يَل: (الستاعي على الأْمَةٍ سكين كاماد في الو رار امام يليه 
م نهارة: ركافل ار غيره إذ الى نوعو ابل كهاتري)) يسني إمتتقة' ررقي 

يد بم حدران- هو ابن إبراهيم بن صدران؛ أبو جعفر البصريء قال شو داود: لقةع وقال اللسيائى : 
لا بأس به وقال بو حاتم: شيخ صّدوق» وذ كره ابن ححاك 5 "الثقات . 

وَالْفضل بن العلاء: قال على املايتي * ثقة) وذكره أبرن حبان ق الا وقالٍ أبو حاتم: شيخ يكتب 
حديته وقال ابن معين والنسائي: لا باع به وقال الدارقطني: كان كم كثير الوهم. 

تمك بن فس لدي ا ن عمر بن عبدٍ العزيزء قال 0 7ن ديك الما ونال قري 1 
سَفيان وأبى ذاود: ثقةع وذكره ابر بان فق كر . وقد ا ال واية اعرد أبيه . 

وزو ااتتاالة عواتور ارود ع أي التو عن أب عريره - عن النبيّ 8 قال : ((الساعي مك و الأزفلة 
والمسكين كالمجاهد ف سبيل الله)), يه قال: ((و كالعائم ألا 0 وكالصائم لا ا يدود هده 5 
أخربحة البخكفاري 0-19 في الأدب نيان الساعى على الأرملة واللسكين؛. و"الأدب المقرد" 119)) ومسلم 
(8و؟ ‏ 5589) ف الزهد ‏ باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة» والبيهقى 587/1. 

وروى سعيد بن أبي 0 سليمان عن زيدٍ 00 عتاب عرز 0 ا أن ار الله 
55 5 5 2 ار ع 2 7 
قال بإصبعيه: ((أنا 1 اليتيم ان اللنة د 

أخر جه البخخار يق ف "الأدب المفرد" »)١97(‏ واب المبار لك في "ارهد" (515ك") وعهاترى ين" اديت الكمال” 


اموعة ز حكد ى "سن" ١5309‏ وان ماكم و يوون الأدبيواد ابات كن الم 5 


الخرء السادس عشر 0 لدللعسد داه ١07‏ ل الا كتاب الكفالة 


0-5 ورواه مالكٌ عن صفواك بن سليم أنه بلغه أن البىّ يله فذكر نحوه. 
: اريف ل 8 "الوط" ا :0 9 الجامع ب باب ُِ السئة قُْ اكه وغنه أبن المبارك ف "الؤهد” 59 
والبحاري )1٠١5(‏ ف الأدب ‏ باب الساعي على الأرملة والمسكين» والبيهقيا في "الكبرى" 5875. وفي "الشعب" 
.)١1١١0‏ 


وقال ابن ابي جاتم فق العلل : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مالك عن صفوانٌ بن سليم عن عطاء بن 


3 7 


يسار : أن رسول الله يه فذكرهء فقالا: روي عن ابن عُيينة هذا الحديث عن صفوانَ عن أئيسة عن أَمّ سعيدٍ بدت 
اس ع اها لسن ين فقالا: هذا أشْبَة بالصواب, 
0 ُّ ار ع 2 7 0 20 اام 4 2 2 عم 
ورواه الحميدي وسعيدذ بن منصور ومسدد وعمرو بن علي وعبد الله بن محمد وإسحاق بن إسماعيل الايلي كلهم 
3 ال 98 ع اوه" 2 8 م 2 م ايمس 0 2 2 9 

عن سفيانَ ثنا صفوان بن سّليم عن امرأة يقال لها: انيسة عن ام سعيدٍ بنث مرة الشهري عن ابيها: أن رسول الله ويه 
قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الخنة كهاتين)). وأشار سفيان باصبعيه. 

أخر جه الحميدي (2851.؛ والبخاري في "الأدب المفرد" .)١5(‏ والحارث بن أبي أسامة في "مسئده" كما 
في "بغية الباحث" (5 ١٠‏ 3)» والرؤيانى (585 :)١‏ وابنْ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (858): وابن قانع ف 
"معجم المتيفان" كملكي والطبراني ف "ال" لو وف "مكارم الأحلاق" ام والبيهقسي 
ا واب ميد الي فل " الممويد”" قا اذ و ا و ار اق البويو ةليل ا 

7 2 .ا ىن 57 7 0 | 2 1 2 ١‏ 8 كات لم 2 000 

قال الفسوي ف المعرفة والتاريخ 51 : قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
إن مفيان مرب فق هذا الحديك من مالل قال “سفيان: وها يدرنه؟! درك حنفوان؟! قالؤاة آله والكمة قال إن 
مالكا قاله عن صفوان عن غطاء ب بسمارء وقاله سيان عن الئسة عن م سغيد بدت هرة غن أيهاء فين أبن جاء 
بهذا الاسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا: صفوان عن عطاء تن نان كناك أخر ن علينا ينه ان 


يحىء بهذا الإسناد الشديد. 


س2 0 001 2 المع ع ل ادا 000 عق 2 للم با ا 
وثابعه محمد بن بححادة عن خمد بن عجلات عن بدت لمرة عن أبيها: ال النبي كف قال: ((كافل اليتيم له 


أو لغيره إذا اتقَى معبى ا ا ا 
أغخر جه الطبر اني في "الكبير" (759). 


007 5 20 0 9 5 ع 9 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبي 


ا 


ل 


سمِعتُ رسول الله يل يقول: ((أنا وكافِلٌ الينيم في الجنة كهاتين. وأشارّ بإصبَعيه التي تلي الإبهام والرُسْطى)). 


أخرجحة الر ويا ل "سند" 410150 والطيزاف ف "الكبن "و ايعو اب يق عي الأولياء' 


وا 


اس مان 0 2 8 2 : 
قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن عبد ال حمن» تفرد به الحنيني. 5 
١ #2‏ 


حاشية ابره عادين ‏ ب٠سسعميهيمر‏ ..82 تنمس حبنت السم العائلات 
0 مما رمي كرف اوسنت قاف لنا 
و بن 2 م و به وعنهة))2 و سل ع 0 


1 انكام _ سا مم فرك ا 59 . 
وق المغرب” :: ((وتر كيبه يدل على الضم والتضمين)). 


رهم (قولة: كَمَلتَهُ وكَقلت به وعنه) أي: يتعدّى بنفسيه وب ((الباء)) وب ((عن))» وف 
"الهستاني””: ((و””“يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل ب («الباء)) فالمكفول به الدينُ» ثم 
يتعدى ب ((عن)) للمديون» وب ((اللام)) للدائن)). 

رع هلم (قولة: وتثليث الفاء) فعضا د إن ' ابن القطاع" حكاف توليين كذلفء 


(قولة : مقتضاة أن "ابن القطا ع" شكاةي ولين كدللكع هشكن أن يقال : إن اقولة: («وتثليث إلخ)) 


خلة حرق عل قرا : ((وحكى "ابن القطاع" إلخ)) أي: ويَجُورٌ فيها تثليث إلخ» مِن "السّدي". 


5 والحنيني: قال البخاري: في حديثه نظ وقال السناى: ليس بثقة» وقال بو خادم وَأحت أحمد بن صالحج 
لا يرضاهء قال | التنيسِي: كان مالك يُحَظمُهُ ويُكْرمُهُ! وقال أبو زرْعة: : صالحٌ؛ يعني : في دِيّنه لا ف حديئه. ا 
عَدِي: وهو مع ضَعْقيه كنب حدينه وكأنه دحل عليه ما رواه بي ب اريك كد في لل ن زُخْر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن الى انيه أذ ينيول الذي فال (( من مسح رأس يتيم موث ار 1 سس ا 
يتيم عنده) كنت أنا عرف الله كهانين))؛ وقَرَتَ بين الستاحة والوسظى: 
أنجربحه أحمد و وار المارك بق "الزهد" 59 5) وابن أبي الدّنيا في "العيال" (509)» ع الله 


ار أعقة بق" زواننه على ارهد عدا 5 والطبراني س0 لسن واو عي واوا ال 


5 ا 


وروى أبو جعفر الرَازِي» وحَفْص بن قيات عن لبشوين ب سْليمٍ عن ممّد بن التكدر عن 0 
عائشة قالت: سَمِعتُ رسول الله يك يقول: ((أنا وكافلٌ اليتيم له أو لغيره ف الجنة» والسّاعي | على الْأَرْملةٍ 
وال مسكين كالجاهد في سبيل الله)). 

أخر جه أبو يَعْلى في "متيل ' (443)» والطبراني في "الأوسط" وار مده ه كماق "الإصابة" 
4م نالا أنه قال ذرة عل آم ذرة. 

ورواه محمد بن مُطرّفمٍ عن زيدٍ بن أُسلم قال رسول الله يكِ: ((أنا وكافل البتيم في اللجنة كهاتين)). وأشار 
بالوؤسّطى والسباحة. ظ 

أي ا د بن ألن أقافة 'كتباكق: "لعية الناعيف 57 

)١(‏ "المغرب": مادة ((كفل))» وفيه: ((التَضَّمّن)) بدل «(التضمين)). 
(؟) "حامع الرموز": كتاب الكفالة ٠١9 -1١4/7‏ بتصرف. 
(؟) الواو ليست ف ام . 


الجزء السادس عشر 06.١‏ بن تت اده 3 لس ا 1 ولراك 0101 1ه كعات الكفالة 


وشرعاً: (ضمٌُ ذمّةِ) الكفيل (إلى ذمّة) الأصيل (قي المطالبة مُطِلقا) ا 


ار ال ((قال في "المصينات2077: كفلت بالمال بالنفس 3 من بابب قتلء ل 
أيضأًء والاسم الكفالة. وحكى "أبو زيد'”" سماعا مِن العرب مِن بابي تعب وقرْب. وحكى 
"ابن القطاع"7: كَفلتَهُ وكفلت به وعنه إذا تحمّلتٌ بهم اه ""0. 
[مطلب في تعريف الدمّة] 
الفضكية (قولة: 6 ذَمة الكقيل) الدّمّة: وصف شرعي به العاية ل و 0 وعليه 


ف نفسيه باعتبار عهدهاء من بابب إطلاق الخال وإرادة المح| "0 كذا في ا 


(قولة: وامرادٌ بها العهد) في "الحمّوي": ((أنه تعالى لما لق الإنساث أكرمَهُ بالعقل والدمَّةِ حتى صار 
أهلا لوُحوب الحقوق له وعليه» وتيت به حُقوق العصمةٍ والحريّة والمالكيّة, وهذا هو العهدُ الذي جرّى بينه تعالى 
وبين عباده يومَ الميثاق» وهذا غيرٌ العقل؛ لما أنه لمجرّدٍ فهم الخطاب. والوؤحوب مبنيٌ على ذلك الوصف المسمّى 
ا حتى لو فض 0 العقل بدون ذلك الوصفبي لم شت له وعليه)) 5 "سيق . 

(قولهُ: من باب إطلاق الحالٌ وإرادة المحلّ) في العبارة قلب. 

(قول 'الشارح': إل ذمة الأصيل) يعني لمكا صارا مطلويّين للمكفول ننه سوا كيان 200 ره 
أحدهما هو المطلوبّ ين الآسَر أ لا كما في الكفالة بالنفس. اه ين "البحر". 


)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة 771/5؟. 

(؟) "المصباح": مادة ((كفل)). ش 

6 أن بون عي 1 أرمن نبز اناف لساري وقكود لاقم الخد قا« اللفه لدي روعاف لفان" اريس 
'بغية الوعاة" ال 1 

2 لمكا التاق" اعرة ب د عن أىازيد: 

(د) "ح”": كتاب الكفالة ق7. 1/5 ب. 

(1) انظر "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي": باب بيان الأهلية غ/95- 88107 

(0) انظر "تقريرات الرافعي" في هذا الموضع. 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع في المحكوم عليه: المكلف ‏ مسألة: مانعر تكليف المحال 
عنى أن شرط التكليف فهمه ص/ا75 . 

(94) "النهر": كتاب الكفالة ق7١5‏ /ب. 


+ ع ؟ 


خاشية ابون عايوين: . يمجحجححيور 8ه 0 لج ستصن ضيحت تبه التائلات 


بنفس» أو بِدَيْنِء أو عَيْن كمغصُوب ونحوو كما سيجيء؛ لأنّ المطالبة تعم ذلك. 


8613 (قولة: بنفس) مُتَعلقٌ ب ((مطالبة))» "ح"0". 

دم "هلا (قولة: أو بدين» أو عين) اد بعضهي”" 0 027 الكفالة بتسليم المالء 
ويمكيم دخولة في الدّين. 

قلت: وكذا بتسليم عَيّن غير مضمونة كالأمانة» وسيأتي”" تحقيق ذلك 0" 

10014 (قولة: كمغصوب ونحوو) أي: من كل ما يحب تسليمُهُ بعَيِيِه وإذا هلك 
ضَّمِنَ مئلَهُ أو قيمتَهٌ كالبيع فاسداء والمقبٍوض على مسوم الشراءء والمهرء وبدل الخلع؛ 
والصّلح عند فو عر عن المضمون بغيرهٍ كالمرهون» وغير المضمون أصلاً كالأمانة, 
فلا تَصِح لقال بأقيانها: 

لالد رو ل كنا سييق اك فاق الالالال قا الال 


+00 (قولة: لأنّ المطالبة تعُم ذلك) أي: المذكورٌ من الأقسام الثلاثة» وهو تعليل 
0 7 للق 2001 4 4 2 
لتفسير الإطلاق بهاء وتمهيد لقوله ': ((وبه يستغنى إلخ)). 


(قولُ: وكذا بتسليم عَيْن غير مضمُونةٍ كالأمانق فيه: أن هذا داحلٌ في تسليم المال» فإنه أعم بن كونه 
و م رن 100 كباله مل الال كن ولي ف كفالة المال ولم 01 في الدين» لكن 
هذا ظاهرٌ في دول ما 1 ف قول ادن" الآني: ((وأمًا كفالة المال)) لا في قوله هنا: ((المطالبة بنفس 
إلخ)). 231 ا 5 نف الكياله بتسليم المال. نس لو راد "الشارح”: أو السام لكان 25 شاملا و 
1 أززة يكوه بوران :دل :مان ذائه أن ساليعة يكرن كلامة شاملا كما أن للراد بالعين ما يَشَمَلُ تسليمها. 


)١(‏ "ح": كتاب الكفالة ق 7٠‏ /ب. 

(1) منهم منلا حسرو. انظر "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 2595/7 
(0) المقولة 3537 ؟] قوله: ((ورَّحَهُ "الكمال")). / 

6 1 كر 

.بر/7”7٠١7ق "لح" : كتاب الكقالة‎ 3١ 


0 ١ م‎ 00 


الجزء السادس عشر ‏ | ب الل - اد ١١‏ - 2-2 ل ج|جيجيجبيبجتؤتيئبيبيي2 كثات الكفالة 


ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها 1010110( 


كر : 5 7 207 ا 8 7 

57 (قوله: ومن عرفها بالضم في الدين إلخ) اعلم أنه احتلف في تعريفم الكفالة, 
فقيل: إنها الكت و اللطالية كما مسي غلية اللا وخر ين أصحاب المتونء وقيل: 
الضّم في الدّين فيثبٍت بها دين آحرٌ في ذَمَّةٍ الكفيا غيل ويكتفى باستيفاء أحدهماء ولم يرجح 
-! )ع > لاس ال 4 ع ار م أ أ ترام 
قْ معاد القولين» لكن 9 0 وغيرها: («الأول أصح)). ووجهه كما 
في "العناية””": ((أنها كما تصِح ا تصيح ان ولا دَيْنَه وكما تصيح بالدّين تصح بالأعيان 
المضمونة؛ ويلرم آل يصير الدين الواحد دبنين)) اه. وفيه نظر؛ إذ من عرفها بالضم قي الدين 
إنما أرادَ تعريف نوع منهاء وهو الكفالة بالمال» وأمًا الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي ف 
المطالبةٍ اتفاقا» وهما ماهيّتان لا يمكنُ جمغهما في تعريفي واحدرء وأفرَدَ تعريف الكفالة بالمال 
لأنه محل الخلافف» اا 

وحاصلة: أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لتموله الأنواعٌ الثلاثة لا يصلح توحيها؛ 
لكونه أصح مِن تعريفها بالضم في الدّين؛ لأنْ المرادٌ به تعريف نوع منها وهو كفالة الذين؛ اما 
النوعان الآخران فمتفقنٌ على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة» ولا بمكنُ الهم بينَ الكفالة بالأوّل 
والكفالة بالاخرين كلق 5الاا 52 تعر يعي واحد؛ أن ل قِْ الدذين ع الضم 8 المطالبة. 


ل يلل 
2 


م لا يَحفى أل تعريقها بالضم ف الذين يقتضي توت الدين 3 ف ذمّة الكفيل 33 صرح 
ا تيدر عاب : أنه لو وهب الدينَ للكفيل رو خط الس ا 


: 39 | ال الل 7 م 


قام السورظ ب كنات الكقالة 4 1 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة 9//9م. 

(') "العناية": كتاب الكفالة 585/5 (هامش "فتح القدير"). 
5" الني "كناك الكقفالة 13 تن 


11 


)5١‏ ف عت و"م": ١لا‏ تصح)). 


© ما< الهم هع 5ه 85م ههه 6 + ام هام ع 6م مم مم 02:5 م تلف هم يع و م هع تج نه مع هه قمع قمع هدقاع د نع عم بقع هانعم مع وقامام معداعداه مااع م عار م مه 


08 َه ّ 7 - مه الس الي ل ل( )ع 7 2 
وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحدٍ دينين دفعه ب ليتوا ظ بانه لا مانع؛ 
لأنه لا يستوفى إلا مِن أحدهما كالغاصي مع غاصبب الغاصبء فإنّ كلا ضامنٌ للقيمة» وليسس 
حَق المالك إلا في قيمة واحدة؛ لأنه لا يَسْتوفي إلا من أحدهماء واحتياره تضمينَ أحدهما 
يُوحَبُ براءة الآخر فكذا هناء لكنْ هنا بِالمَبْض لا .جرد اختيارو» لكنّ المختارَ الأوّل» وهو أنه 
الضّم في بمرّدِ المطالبة لا الدّين؛ لأنّ اعتبارّة في ذمّين وإن أمكنّ شرعا لا يجب الحكم بوؤقوع 
كل ممكن إلا .وجب ولا موحب هنا؛ لأنْ التوثق يحصل بالمطالبة» وهو لا يستلزم "بوت اعتبار 
الدّين في الذمّةٍ» كالوكيل بالشراء يطالبُ بالثمن وهو في ذم الموكل؛ كذا في "الفتح'”2. وكذا 
2 2 1 0 02 ع د دانير ا 0 0 للق مرك 
((أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلافب ثمرة» فإِن الاتفاق على أن الْدّينَ لا يستوفى إلا مِن أحدهماء 
وأنّ الكفيل مطالب» وأنّ هبة الدَّين له صحيحة ويرجمٌ به على الأصيل. ولو اشترَى الطالب 
بالدذين شيئا مِن الكفيل صح مع أن الشراءً بالذين مِن غير من عليه لا يَْصِحء ومكن أن تظهّرَ 
فيما إذا حلف الكفيل أن لا دَيْنَ عليه فيحنث على الضّعيفف لا على الأصح)) اه. 
قلت: يطير ل الاتفاق على تويك الدين في ذمة الكقبا ايها بدليل الاتفاق على هذه 
المسائل المذكورة» ولأنّ اعتبارَهُ في ذمّين ممكِنْ كما عَلِمتَ» وما ذكِرَ مِن هذه المسائل مُوجب 
لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين لَرم أن لا يو تحذ المال من تركة الكفيل؛ 
(قوله: يظهرٌ لي الاتفاق على توت الدَّين ي ذمّةِ الكفيل إلخ) مُحَالِفٌْ لما ذكرُوهُ من حكاية 
الخلافي فلا عِبرةَ بدعوى الاتفاق؛ لمخالفتِها لعباراتهم وإ كانسو الفروعٌ مُتفقا عليها. 


وق "اللنبوظ" “ابه الكفالة 150118 تمر 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5815/5 - 5814. 

ولم "الت" 2 عابي الكفالة 5 

و الجر" "كاني الكنالة 15 1 


الجزء السادس عشر م ا ب ببيجبجت77ت ب ١‏ يجبت اورم ا لوي الم كتاب الكفالة 


١ عه‎ 


بلكل ال لك را قي للاوفودوينة دن عا 0 0١‏ 


ا ل 000 
مع أن المصرٌحّ به أن لال ع وك الكفيل» اه يُؤخصل من ت كته ولأن الكفيل يَصِح 
يكدلة غنة لالج كير 1ه بالمال المكفول به» فإذا أذّى الاح المالَ إلى الطالب 0 
على الأصيل» بل يرجع على الكفيل الأول فال أذى إليه رح اال سي وار لو الكفالة 
بالأمرء نص عليه في "كافي الحاكي" ويشهَة لذلك فروع أَرُ ستظهر في محالها. وعلى هذا 
فمعنى كون 55 الأول أصعم 0 أنواعَ الكفالة الثلاثة, فلاف التعريف الناي كادي © 
ع 'العناية"؛ والحوابٌ ‏ بأنه إنما أرادَ تعريفَ نوع منها ‏ لا يدقع الإيراة؛ لأنه لم يُعَرفٍ 
النوعين الآخحرين» فكان 6 احتصاصها بذلك انوع فقط» هذا ما ظهر لي: فتديرة, 

(4؟+ه"] (قولهُ: وهو الكفالة بالمال) أرادَ بالمال الدّينَ وإلاً فهو يشمَّل العَينَ مُقَابلَ 
الدّين. اه "-"7".. 


0 


هم (قولة: لأنه مَحلٌّ الخلاض) بيانٌ لوجه اقتصارهٍ على تعريف كفالة الدّين فقطء 
لاحم أن ااتعريف بذك التعلية والتفهيم :فق السداء لابوا فلا بد مِن التنبيه على ما يوقِعٌ 98 
الام ان د 1 د شروت رفو لحري افاي ا 

ايض (قولة : وبه) اع عم ذك من تعميم المطالبة. 

ال ا 6 د د كر 5 "لة 0 أي : فيناحين ا قال قُْ 
افير" ررنن 5-65 عما في نكاح ال مِن تعريفها بضم ذَمَّةٍ إلى ذمّةٍ في مطالبة 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "ح": كتاب الكفالة ق 707ب 

(5) المقولة 5751/1 ؟] قوله: وو خرن بالصم فى الذين إلمخ)) . 

49 "النهر": ككتاب الكفالة:ق 517ب باختصار. 

(د) نقول: ذكر صاحب "الدرر" التعريف المذكور في كتاب الكفالة 55/9 لا في كتاب النكاح. 





.هه 


حاهية ابو كايدي.: متسس تهت لأ الللعسسبحصصويني ‏ «قبه العابلات 


(وركنها: إيجاب وقبول) بالألفاظ الآنية» ولم يجعل "الثاني" الثاني ركناء (و شرطها: 


0-7 


النفس» أو المال» أو التسليم مُدّعيا أن قولهم: والأوّل أصح لا صحّة له فضلا عن كونه 


أصمّ؛ لأنهم قسسّمُوها إلى كفالةٍ في المال والنفس. (عاق.١٠/ب)‏ 

م إن تقسيمهم يُشْعِرُ بانمحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وُحودٍ قسم 
الث ع اكنال انان اه. وأنت قد عَلِمِتَ ما هو الواقع)) اه. أي: مِن أنَّ ما عرف 
اخ المي لاز اللطايه نهم الأنواع التلؤلف كليس قينا قالة زياده على ما أرادو ة تير 
اتتصريح به فافهم. 

009" (قوله: وركنها إِيماب وقَبُولٌ) فلا نَيِمٌ بالكفيل وحدَهُ ما لم يُقبّلِ المكفولٌ له 
اا عدن الس ا 

لمان بع فول ولم يجعل "الفاني") 2 تو وي وفرلحة: ((الشاني)) أ 
القَبُولَه وهو بالنصب على أنه مفعُولٌ ((يجمّل)). وقولة: ((ركنا)) مفعُولة الآحن أي: 
فجعلها تتم بالإيجاب وحذهُ في المال والنفس. واختلف على قوله؛ فقيل: تتوقفٌ على إجحازةٍ 
المالدييع فلو نك قري نا الكو بول له اموي لط نيه لذ با ا الي 
عارك كد اعد اد الام بوتوي ا 

وفي "الدّرر"”" و"البرّازيّة””©2: ((وبقول "الثاني" يفتى)). وفي "أنفع الوسائل””) وغيرة: 
((الفتوى على قولهما)). وسيأتي”" تمامهُ عند قوله: ((ولا تصح بلا قبُول الطالب في مجلس العقد). 


وم "الندر": كتانب الكفالة رع 

88 "النهر": كتاب الكفالة 8١3‏ /ايتصرفه: 

65 "الدونى القرر" “قات الكثالة: ؟ اا 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر 5/1 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ص ؟3-. 


اام را 


الجزء المنادس فكو ١‏ . مة بج يوج هج ١‏ مل 22222 دين كتابت الكفالة 
5-6 - 50 
00 مالا (مقدور التسليم) من الكفيل؛ ٠‏ فلم تصِحّ 0 كر 3 511008 


1 ل ِ 02 2 2 0 , 27 0 95 7 7 

ر؛ 7ه (قوله: نفسا أو مالا) الآولى إسقاطه ليتأتى له التفريع بقوله: ((فلم تصِح بحد 
0 2 م ماسم 2 0 ا هن 2 5 5 
وفود))) فإانهما ليسا بنفئس ولا مال إن اريد الماك بهماء أما إذا اريد الضفياك بنفس من 
هنما علبة فإ الكفاله يسدر اذكو بخائره. كينا سيد كه الل 1150 

[مطلب: شرائط المكفول] 

َعَو 0 النفس مقدُورة التسليم؛ إد لذ صلفٌ أذ كفالة ال مييق بالنفس لا نَصِحٌ؛ 
لأْه لو كان حي ثم مات بطُلّت كفالة النفس؛ زكتاالو كان عانا لا تارق مكانة فيلا سيد 
010 بالنفس كما 58 "جامع الي 1 وعبارة لقان ع "لوت ((وأمًا شرائط 
المكفول به فالأول: َُ يكو مضمونا على الأصيل ديناء أو ا أو 000 فعلا ولكن 
لك لمن أ كر مو نينا 

الثاني: أن يكود مقدُورَ التسليم من الكفيل؛ فلا تجورٌ بالحدود والقصاص. 

الناليف: أن يكوؤت لذن الأوماء وهو عام بالكقالة واخاله كاك تور الكتالة يدل اعبار 


(إقولهُ: الأولى إسقاطة ليتأتى له التفريمٌ بقوله: فلم نَصِحٌ إلخ) فيه تأْمُلٌ فإنه يُعلَّمُ من اشتراط كون 
المكفول به مالا أو نفسا أنه لا تصِحٌ الكفالة قي غيرو: فتمٌ تفريم عَدَم صحّيها تند وقَوَوٍ على هذا الشّرط 


. في "د : ((فلم يصح))‎ )١( 

(5) في "و": ((ولا قود)) . 

وعد قاد وما يدها "در 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحخبس 
وما لا يكون 514/7. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 4/5 77. 

(1) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل وأما شرائط الكفالة 7/5 باختصار. 








حاشية ابن عابدين_  _‏ بدت دا ١6‏ ب سس قسهم المعاملاات 


روك الدين كونه صحيحا قائما) لا ساقطا خولة مفلساء ولا ضعيفا كبدل كتابة» ونفقة 
رجه قبل الكو بها ها لين نينا بالأول "تير 0000 


ره708 (قولةُ: وف الدّين كون صحيحا) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإسراء كما 
ساد ها 000 "الشّارح" هناك”' استثناء الدّين المشترك» والنفقق وبدل السعاية؛ 
زآفاة أنه لا يقترط أذ بكرن علو القدْر كدااق "الس "رسيت 7 55 مع بيانه. 

لفك (قولة: لاك إلخ) عم د وليه ((قائما))» فلا تَصِح كا يك مُفلس بدين 
ررد قا 00 

لضفي (قوله: ولا ضعيفاً) محترز قوله: ((صحيحا)). 

مه ىع شرل كبدل كتابة) 0 01 بالتعجيز. 

مطلب في كفالة نفقة الرُوجة 

مهم (قولة: ونفقة زوجة إلخ) ار 1 "روش أذ كود و اليك 
اكاك ا جة قبل القضاء بها أو الرّضاا"'! ليما قدَمناُ مين أنها لا تصير م بهما. 
وبل لكان د إل لدعي ول نصح الكفالة فقا لع د ا 

وبه يظهرٌ ما في عبارة 'الشارح من الخفاءء فكان عليه أن يقول: 0000 


الكفالة به لأحد الشريكين: 


. صملا وما بعدها در‎ )١١ 

0 

و "التحر" "كناب الكفالة 2/5 77 

(:) ص "الم وما بعدها در. 

)هن االذن ذو 

ذو "العير"< كتاب الكفالة ق 1/1211 

(9) عبارة "النهر": ((قبلٌ القضاء بها أو المضي)). 





اعمزة السائسن عشن ٠١‏ مسستسجحس هي 305878 ا سلسجحيمسشسيةستتجات”. ‏ كانتب الكيالة 


(وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل) ا 0 


فما ليسن دَينا كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرّضا بالأولى» ولا يخفى أنها حيث لم تعيرٌ دَينا 
لا تكون من أمثلة الدين السّاقط» فافهم. 

م ظاهرٌ كلام "النهر" أنها لو صارت دَينا بالقضاء بها أو بالرضا تصيرٌ دَينا صحيحا 
مع أنه ليس كذلك؛ لمقوطها بالموت أو الظلاق :إلا إذا كانت مستدانة بامر القاضئ». لكن 
ل 8 د 5 ره 2 3 ور 2 0 7 
غير المستدانة مع كونها ذينا غير صحيح تح الكفالة بها استحساناء فهي مستثناة من هذا 

8 سٍ 1 و 9 ع 7 
الشرط كما سيئبّة عليه "الشارح”'" عند قول "المصئف":((إذا كان دَينا صحيحا))؛ بل ذكر 
ب ع 0م 0 7 00 2 / ل 3 0 2 
بعدّة بأسطر”' عن "الخانيّة"”©: ((لو كفل لها رحلٌ بالنفقة أبدا ما دامت الرّوحِيّة جاز))» 
ركذا كر فيا البافم الكت "عورا الكفاتة ينا إذاأراذ زوحينا المعمتر اوعاتة 
الفتوى))) مع أنها لم تصر دينا تعلق 65١‏ /ا) أصلا؛ لأنّ النفقة لم تحب بعد فيحمل ما ذكرة 
هنا تبّعا ل "النهر" على النفقة الماضية؛ لأنها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضاء فلا تصِح 
الكقانة كينا .و لقوق ب لاهو للقت لة: أذ الل ويه مله ره يقر كيك اميد ون قططات اونا 

إل أن اسقطتة :بالطل لاقي المسعفاة در 
.هم (قولة: وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) أي: وت حَقَ المطالبة منى شاءً 
الطالب؛ سواء تعذرٌ عليه مطالبة الأصيل أو لاء "فنح"27. وذكرٌ في "الكفاية"”2: ((أنّ اختيار 
3 2 و 3 امم ل 
الطالب تضمينَ أحدهما لا يوحب براءة الآخر ما لم توجّدٌ حقيقة الاستيفاء» فلذا يَملِكُ 
و 3 ع 8 1 . 3 اأقمم ع 3 ١‏ 
مطالبة 0 منهماء خلاف الغاصب وعاصب الغاصب)) أم. وقدمناة0ة) ايضا. 


2211 كد دق . 

امه اه 03 

79) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 70/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
م 6 . 

(5) "الفتعم": كتاب الكفالة 5814/5؟. 

(1) "الكفاية": كتاب الكفالة 7814/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 

() ((لا)) ساقطة من مطبوعة "الكفاية" التي بون أيدينا. 

(8) المقولة [37707؟] قوله: ((ومّن عرَّفُها بالضّمّ في الدّينِ إلخ)). 


خاشية أبق عابدية. جتستمهسهم هت ا ملاح 0 0 0 قسم المعامللات 
ما هو على الأصيل نفسا أو مالاء (واهلها: من هو أهل للتبرع) فلا تنفذ مِن صبي ولا بجنون» 


45اهلن] (قولة: ماهو على الأصيل) الأوان* نما ولك الكفالة به عن الأصيل؛ أن 
الأصيل عليه تسليم نفسيه» أو تسليم المال» والكفيل امن اه تسليم المال» ولْأك الكفيل 
لو تعدّد لا يامُهُ إلا بقدر ما يخصهُ كنصفب الدّين أو كان اثنين» أو لله لو ثلانة ما لم يكفنوا 
على التعاقبء دظانن كل واحد و يكل المال كه ذَكرَةُ م ا" 

105640 (قولةُ: نفسا أو مالآ) شَمِلَ المالُ الدينَ والعينء وينبغي أن يزيد: ((أو فعلاً)) 
كالو كنل تفلي الأعانا اواصييلت ادرو كينا ما ال 020 
و ا 


0 


4ه (قولة: فلا تتفذ من صبي ولا حنون) أي: ولو الصبي تاجراء وكذا لا تجُورٌ له إلا إذا 


(قولة: يض أن يزيد: (زأو فغلتم) كنا لو كقل يسيم الأمانة إلخ) قد عَلِمتَ دعول الكفالة 
: جعلم انار 8 0 بالمال. 

وفولا جيه لخر الال إذا كان تاجحرا) الظاهر أنه لو لم يكن الصف بر تاحرا وقبلها له يس 
لتمامها بقبُول تأمل ولتراحغ عبارة "الكاي". وقد يقال: كيف تبت له إل إذا كان تاجرا مع أنها 
عد وناك يريا لاخر ند نشي لط رفاو وال لالم "اكات عبن الم اخزله 
عند قول "اللصنف”: ((وصمٌ لو ثمنا))» فليْنظن. 
م رأيتُ في "الفصولين" ما نصّةُ: ((الكفالة للعتيّ لم نَجُن قبل: هو حَجْرٌ عن الطَارٌ لا لا النافع 
بدليل قَبُول الهبة والصّدقة» وي هذا منفعة فيَجُورُ))؛ قال: ((لأنّ الهبة والعنّدقة تعيح بالفعل؛ وفعله 
يا ران جرافلة ا رمك جو ١‏ لول عشوي ابعل لكك بك ودر ان يقر يا 
من العُقَردٍ كالاتّهاب وقَبْض الهبة يَصِيحٌ بلا توقفي على الإذن. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ .١187/١9‏ 


)١(‏ المقولة [5551؟] قوله: ((فلو بتسليوها صمّ في الكل)) وما بعدها. 


2 010 ع 


الله الساوس عقي .عسسعسيت ب ع :لفن يم كتاب الكفالة 


إلا إذا انان 0 أمَرَهُ أن يكفل المال عنه فتصِح 0100 


4 كان تاجراء وأمّا الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بهاء ولا يحبر الصي على الحضور معه 


و 


إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجرّء أو بطلب أبيه مُطلقَاء كان تي فل ١‏ حذ الأب بإحضاره أو 


تخليصه» والوصيُ كالأب. ولو كفل بنفس الصّبيّ على أنه إن لم يوافه به فعليه ما ذاب”"' 
عليه جارّت كفالة النفس؛ ؛ وما قضّى به على أبيهِ أو وصيّه لم الكفيل؛ ولا يَرحعٌّ على الصّبي 
الا ان الوصي بالضّمان. ليا كان الحاكم . 

4غ "5 ؟] (قولة: إلا إذا مدان لقو لي أ من له ولاية عليه فق أضا أو م لنفقة 
أو غيرها مِمّا لا بذ له منه. 

زه 4ه ؟] (قولة: وأمرة أن دنال عنه) قَيّدَ بالمال احترازا ْ عن النفس؛ د يهان 
الدّينِ قد لَزِمَهُ أي: لَزمٌ الصّبى مِن غير شرط؛ فالشرط لا يَرِيدُهُ إل تأكيدا فلم يكن متبرعا. 
الصير ل مه ل ا ا ف بعري كان قرفا به فانم 


ِ 1 اكع 
يجر 3 : عن "البدائع , 


وفرلت ينا ؤب ليع والطادر عر اويل لو لتر لت هيد أبس يونا ااي ها اوه يكز 
كذلك» تأمّل. 

ثم رأيث في "جامع أحكام الصّغار" على ما نقلهُ "الحمّري": ((فإن كان الدَينٌُ دَيْنَ الصّبيّ بأن 
اترئ الأ أو الؤيو قينا [المككير بالسيكة وام حت طيدن اكنال أو :تيد بدن الأنه والرصي 
ما بالمال جائر ا بالنففس باطلء 1 بالمال اه الْمَرّمَ شيعا كان عليه قبل الضمان و 
قبْلَهُ كان يرجم رب المال عليه فلم يكن هذا الضَّماُ تبرّعا إلخ)) اه. 


أن نا كت روكت علنة بالقضايئ كنا اسيل ان غايديه ره للق القوله 1ه والقرلة 133557 





"اليد "+ كعات الكفالة ا ااا 
(6) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل وأما شرائط الكفالة 5/5 - 5. 





حائقة ابوعايدين. سسجتت ةا امجحشنينبييتتي ف العايلزت 


ويكوث إذنا في الأداءء "عيط". وَمُفَادُهُ: أن الصّبيً يُطالبُ بهذا ال مال عوحب 
الكفالة) ولولاها لطؤلب الولي» 3 نا '. ولا من مريض"" إل من الثلثع ولا من 
عر مادو تق العا ويُطالبُ بعد العتق إلا إث 9" 00 


0 ل ع 1 د لاما ميد 
5غ ه”) (قوله: ويكون إدكا ني الاداع ل الوضدي ينوب عنه في الاداء» فإذا أمره 
بالضّمان فقد أَذِنَ له في الأداءء تن فلن الكو 77 تفع "سيط . 


لاغ ”اه ؟] (قولة: ولولاها لا الور ع فقط. 

574 ؟] (قولُ: ولا من مريض إلا مين الثلمشع لكر إذا كفَلَ لوارث أو عسن واريئ لا تصِحٌ 
أصلاً ولو كان عليه دين حيط .ماله بطلت. ولو كفل ولا دَينَ عليه ثم أقرٌ تين خبط لأحبى' ثم 
مات فامقر له أولى بتركيه ين المكفول له. وإ لم يجط: وإ الالو كدر ون سومار 
بعد دين صحّت كلهاء وإلاّ مدر الثلث. وإ أقرَ المريض أن الكفالة كانت في صحّيه لرْمَهُ الكل 


ف ماله إن لم تكن زرك ومو رورس ل لمم لاع قد من "التاثر حائية'"7*). 
جذع”اهة؟ع] (قولة: ولا من عباج) أي لا تَصِحٌ الكفالة منه بنفس أو مال كما ف "الكافي" 
وسو كد عق مولاه أو د كنا 2 "التتثار خا 01 
مة”هةى) فول إلا ل أذن له المولى) ل بالكفالة عن مولاه او عن جني ) فتصح 
كفالتة إذا لم يكن مديونا. وكذا الأمة» والمدبّرة» وأ الولد. وإن كان مديونا لا يلزمة شي 
ما لم يَعْتِقء "تتارحانية"27» وسيأتى” تام الكلام عليه قَبِيلَ الحوالة. 
ذا "النهر": كتاب الكفالة 213 /1. 
؟) أي: ((ولا تنفذ الكفالة من مريض إلخ)). 
6 ف 000 1 »8 : لزلا إذا أذن)). 
3 التهر : 0 الكفالة ق1/1117 
(ه) انظر "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل التاسع عشر ف كفالة المريض وموت الكفيل 3/4 .1/57١‏ 
(7) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث فٍ بيان من تصح الكفالة منه ومن لا نصح 4 /ق١١٠٠/1.‏ 
(10) “التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4/ق١٠٠5/)‏ بتصرف. 
(8) المقولة [4 ]538١‏ قوله: ((ولو كفل عبدٌ غيرٌ مديون مُستغرق إلخ)). 


الخزء السادس ععشر | بابتتسا - تت ذ؟ مب يب و ب ا ل يي 1 كناف الكفالة 


ولا مِن مُكاتب ولو بإذن المولى. (والمدّعي) وهو الدّائنْ (مكفول له, والمدّعى عليه) 
وهو المديون (مكفول عنه) 007 الأصيل ايطنها (و التفنس أو الال فيكسوال بدع 


همهم (قولةٌ: ولا من مُكاتبي إلخ) أي: ويُطالْبْ بها بعدَ عتقِهوِ وهذا لو كانت عن 
056 كا "الي "10 وال از و كقالة علق ةس المكاتب والمأذون عن 
مولاهما)). قال في ةا : ((وينبغي اال انلكف ذا كانيف ادرف 8 0 كدللق 
اليوااالبيو م ش 

قلت: ساد “لضا متنا قبيل الحوالة في العبد ع اي بكونه غير مديون مستغرق. 

(1ه"ه؟ (قولةُ: والمدّعي) أي: من يكونٌ له حَقَّ الدعوى على غريه؛ إذ لا يلرَم في 
إعطاء الكفيل الدعوى بالفعل. 

78008 (قولة: 0016 لاوم نالعالا 6 

684 1] (قولة: 0 عنه) هذا في كفالة المال دون كفالة ة النفس» ف ففي "البحر”' عن 
"التتارحائيّة””: ((ويقالٌ للمكفول بنفسيه: مكفولٌ به ولا يقالٌ: مكفولٌ عنه) اه. لكنٌ قال 


م الرملي": )0 جحَدنا بعضهم و ووحذ قِ م 0 


وم "الج "كيان الكفانة ا 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ق8١1/4.‏ 

(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ١/583؟.‏ 

4 "البسوط": كناب"الكفالة ‏ باب الكفالة عن الضبيان والمماليك ١7/9٠‏ 


1. 


عن "الذخيرة")). 


وق م4 در 

50 "القع كنات الكفالة ةل 

(0) "التاترععانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها و ةا تيد 
عن "شرح الطحاوي . 

(8) لم نقف عليه في مخطوطة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 





جاشية ابره عاتديق: عتمم يك 2501 «ستصسيمستنبيعسية. “قم التايلات 
كفيلٌ)؛ ودليلها: الإجماعٌء وسندٌة: قولهُ عليه الصّلاة والسَّلامٌ: ر الرَّعيم غارمٌ»» 


السفيية (قولة: كفيل) ويسمى: ضامناء وضعيناء وحَمِيلاً؛ 57 وصْبيرأء وقبيلاء 
وتمامة في "حاشية البحر" ل 'الرملي". 

ركه هق (قولة: وستذه) أق 4 ينيد الإجماع؛ إذ لا إجماع إلا عن مستنل وإن لم يارم علمنا بية. 

باه 8ه ؟] (قولة: ول عليه الصّلاة والسّلام: («الزعيم غارم)) أ يازمة الأداء عند المطالبة 
به» فهو بيان كم الكفالة. والحديث - كما في "الفته"7") ل ل 


وقال: حديث ا 

.741/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) روى إسماعيل بن عياش حدَثنا شرَحْبِيلٌ بن مسلم الخُولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسول الله د 
يقول ف خخطبته عام حَيّة الوداع: ( إن الله قد أَعْطّى كل ذي ق حَفَهُ ولا وصيِّةَ لوارش؛ الولدُ للفراش وللعاهر 
ل ولعاعيعلن لقنس ادلي إلى غير أبيه أو انتمى عن :موالية معليه ليه الله التايعنة إلى ميد 
ولا تق المرأة شيعا من بيتها إلا بإذن زوجها))» فقيل: يارسول الله ولا الطّعام؟! قال: ((ذلك أَفْضّلُ أموالنا»»! ثمّ 
قال: ((إنّ العاريّة مُْدَاه والمنحة مَردُودة والدّينَ مُعَطبِي» والرعيم غارم)). رواه أصحابُ إسماعيلٌ عنه مُختصرا 
ومُطوّلاء ا واحدء قطْعّه بعضٌ الرواة والمصنفين اختصاراء وبعضظهم لا يذكرٌ لفظ ((الرّعيم غارة)). 

فقد رواه يحبى بنْ مَعِينَء وعبد الرزاق» وسعيدٌ بن منصورء وهارونٌ بن مُعروضبء وأبو المغيرةء وَهَنَادٌ وعلي 
ابن حجر» وعبدٌ الوهّاب بن نجدة ا حوطي» وأبو بكثر بن أبي شيبة» وأبو داودَ وأبو الوليدٍ الطَيالسيّان والحسن بن 
عرَفة ويحبى بن حسسَان» كلهم ذكرُوا لفظ ((الرُعِيمَ ارِم)). واخحتصره الأمحمش وابن إسحاقّ وهشامٌ بن عمّار 
وأسّدُ بن موسى عن إسماعيل فرَوَوهُ دون هذا اللفظ. 
أخرجه أبو داود (58070؟) ف الوصايا ‏ باب قْ الوصيّة للوارث» و(990350) في البيبوع ‏ باب في تضمين 
العارية» والتدفقىئ وه ياك تو الو كاقه بان نققة ار + ا بيت زوجهاء وقال: حَسَنْء و(70؟١١)‏ في البيوع عاكات 
العارية مُوْدَاةَ وقال: حسّنٌّ غريبٌ» و(5170) في الوصايا ‏ باب لا وصيّة لوارث» وابنُ ماجّه )٠٠١07(‏ في التكاح 
عات الرله انرا ووه 0 قف الصّدّقات ‏ باب الكفالة» و(5194) باب العارية» و(7١7؟)‏ ف الوصايا ‏ باب 
: لوارث» وعبد الرزاق (لالاال/ا) و2519 )١‏ و(41955١)‏ ووم .15)و(15571) وأحمد 0/5 
وأبو بكر بن أبي شيبة 5ع وال مغ ١‏ وفيرة وبا/ 5.١‏ و ع] لالالا 11م 5ئاء وأبو داود الطيالسيُ 


- 2751/6 و سعيدٌ بن منصور (571)» وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"‎ 2)١578(و‎ )١771( 


اماع الساوسن عق .عسنحجتسبسمتت #8 عمسسجحصح يتين * كتاتة الكقالة 


"العلل" (91). والطبراني في "الكبير" (1/71) و(791)» و"مسند الشتاميّين" (0241)» وابنُ المارود في "المنتقى" 


)٠١5‏ وأبو عفر الحاو في "شرح المعاني" 4/7 »٠١‏ وفي "بيان المشكل" 1 والتارقطني عا 
فين عَدِي ف "الكامل" /١‏ 99؟ - 15؛ وعَام في "الفوائد” كما في "الرّوض السام" (398)) وأبر 2 ف "أخبار 
أصيهان 00/57 وأبو بك الوق في "الكزرى" و العو ابرع ة ا نوكل ؟# ووررو؟ لان كواب عابر 
عي والقضاعي 3 تسعد السهاب 18ران عساكر في "تاريخ دمشق" 48/9. 

ا 0 
الطائي عن أب أمامة يه, 

قال الترمذي: حسَن صحيحٌ» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي عبر هذا الوجسوء ورواية إسماعيل بن 
عَيّاشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به؛ لأنه رَوى عنهم مُناكيرٌ» ورواينه عن أهل الشّام 
أصمّ . هكذا قال محمد بن إسماعيل. 


5 م 


نَّ أهلَ العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به فغبي 


ع 
١‏ 
| 


قال الطحاوي: وإنّ كان ذلك لم يُرْوَ إلآ من جهة واحدةٍ غير 
بذلك عن طاجو ال جام و 

قال ابن حجر في ال" 7 وهو حَسَن الإسناد. نم قال: قال الشافس: زنك شيف اللساميين 
حديثا ليس مِمًا ُثبتهُ أهلُ الحديشء فإ بعض رُواتِه بجهولوث ... وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدّم اه. 

رم .داري ماي 3 فاه 2020 03 1 200007 7 ا م 0 000 

وشرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي: قال أحمد: من ثقاتب الشاميين» ووثقه ابن نمير والعجلي وابن حبان, 
وقال ابن معن : شعيف . 

ورواه السيب بن واضح عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زيادٍ عن أبي أمامة مُختصيرا. أخخر جه الطبراني 
في "الكبير" (7311). والمسيّبُ بن واضح: كان النسائي حَسَنْ الرّأي فيد قال أبو حاتم: صدوقٌ يُخطِئُ كثيراء 
فإذا قيل له لم يَقَبْل. ولعلّ هذا مه أخطائه ققد الى عَامَة أصحابب إسماعيل من الأئمة الثقات الأثبات. 

ورواه محمد بنْ إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضَمْضَّمِ بن عمرو عن شريح بن عبِيدٍء قال: قال عجداش عن 
أبي أمامة الباهلي: أنه شهِدَ مع رسول الله حَسَّة الوداع: وفيه : ((ألا إن العارية مُْدَاة وإنَّ المدحَة مُوْدَاة. والولد 
للفراش وللعاهر الحجَرٌ)). 

أخخر جه الطبراني في "الكبير" (711). ومحمد بن إسماعيل بن عَيَاش: قال أبواعاوة: لم يكن بذلاك) قد 
رأيتةُ» ودخلت حِمْص غير مَرَةَ وهو حَيُ» وسألتُ عمرًو بن عثمانَ عنه فدَمهُ؛ وقال أبو حاتم: لم يُسمَعْ من أبيسه 


شيثاء بار ع ان 7 . وخخطوه وفلف للثقات واضح. 


م 


# 


1 


و 
3 
أمأامك 


وروى المعتمِرٌ بِنْ سليمانٌ عن الحجّاجٍ بن فرافصة عن محمّاءٍ بن الوليدٍ عن أبي عامر الهَوَرّني عن أبي 
2 ع5 ع 7< 42 57 ا 1 5 وى 5 0 3 2 1 11 1 2ه 2 
مخحتصرا. أخخر ججه النسائي 2 الكبرى زاملاه) قي العارية ‏ المنيحة والطبراني ف الكبير (7554)؛ والروياني 
00 0 ع مي - وو لي 5 7 0 ل 0 4 / 2 5 5 الوا رت ع الى 
ف معسيدهة .)١55:1/(‏ وأبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي: رشك . والحجاج بن فرافصة: شبخ صالح متعبد؛ قال 


ار 


معي 


نخاشية اف هابدية مسحي سسميييت :> 21-2 قسم المعاملات 


وروى الهيشمٌ بن ختارجة عن لجخراح بن مَليح اهران عن حاتم بن ريش الطائي عسن أبي أمامة عن ابي 1 
قال: ((العارية مُوْدَاَ والمنحّة مَرَدُودة: ومن وحَدَ لِقََة مُصَرَاةَ فلا يَحِلّ له صرارها حتى يُرِيَها)). دون ذِكر 
((الرّعيمٌ غارمٌ)). 

أنخر بجه النسائي ف "الكبرى" (87لاد)» وأبو حاتم بن حبَّانْ كما ف "الإحسان" (54. 0 والطبرانيٌ لطا 

وروى الوليد ؛ بن تلع عق غيل لخن و يزية إن تحار عل ملل فى صائر وغيره 2 أ أمامة وغيره عن النبي ول 
قال: ((ألا إن الله قد أَعْطى كل ذي 0 ل لوارث)). أحرجه ابن المدارود فِي "المنتقى" (4145). 

ورواه ابن المبارك عن عبد الرّحمن بن يزيد بن حابر عن سعيلد بن أبي سعيارٍ عسّن د" سَيع الي ل (ح) 
ورواه العباس بن الوليد بن ميد عن أبيه عن ابن حابر عن سعياد بن ي أبي سعيدٍ شيخ بالستاحل» حدّثني رحسل ين 
اهل ادك الى لتحت ننه رشرل الله فذكرّ نحوّه.أخرجه أحمدٌُ د/ 591 والدارقطني 27١/4‏ والخطيب 
قَْ "افق والفرق” ا ا ا 

ورواه الحسّنُ بن سفيان الفسّويُ وأحمدُ بِنْ أنس بن مالك وأبو بكر الباغندي عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن شابوّر عن سعيد بن أبي سعيلرٍ عن أنس بن مالل قال: إني لَعَحْتْ ناقة رسول الله يبيل علي لعابها قال: 
ل مُوَدَاةُ وَالِنحَة مَرْحُوْدَة ...)) بطوله. ورواه ابن ماجّه عن هشام بن عَمَار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقِيان. وبعضهم ترويه مقَطعاً ومختصراً. 


ا )١799(‏ ف الصّدقات ‏ باب العاريّة» و(4١571؟)‏ ف الوصايا ‏ باب لا وصية لوارث» والطبراني 


ف "الشامين" 3513 + والضياء فق "المختار 00142076 واحن عضا كر "تاريم اوعي 6/0 
0 ار 
2 2 ”" 0 17 25 رارع اس 2 
وروآه سليماكٌ بن عبد الراحمن الدمشقي ومحمود بن عالدٍ وداود بن رشيدٍ وسليماد بن أحمد الواسطى عن 


عمر بن عبد الواحد حدني سعيدُ بنْ أبي سعيلرٍ عن أنس بن مالك نحوه. 

أخر جه أبو داودٌ (ه١١1د)‏ في الأدب ناف الاجل سي إلى ختير موالييه» والطبرانيٌ في و مي (15)» 
والدارقطني ٠/4‏ 08 +:وعفه البيهقني 750-05 والضياء في امنا 2)5١ 55١‏ وان عساكر .فق "تاريخ 
د ااا ام سليهان بن عل الرسمن. فق سعيف: ونحن سيروت. وزاد سيان الواسطي عند ابن عسيا قرم 
ابن أبي سعيد المقبْري ونحن ببيروت. ووقعٌَ عند الربلعي في ": نصب الرّاية" 348/4 نقلا عن "مسند الشاميّينَ" في سعيد 


(للْقبْريّ)» ولم أحذها في " مسند الشاميين" من رواية أحمدَ بن أنسء إلا هذا رافق نا ذكرة ار عما كمد رواية 
سليمانٌ بن أحمدّ الواسبطي ورواية أبي بكر الباغندي. 
قآل :ابن عسا كر : فرق اخنطيب ف "لفق والمفترق" ون شري دوي معد بنع أفى سعد الذي حدت 


5 م اي 5 0 2 3 7 ٠ 2 2 ١‏ قة 1 0 1 9 
سروت ووهم في ذلك اه. و مشي على ذلك في "أطرافه'ء وتبعه المزي في "تحفة الأشراف 5/١‏ و"تهذيب 
الكمال" 47/1١/٠١‏ والبُوصيري في "مصباح الرجاحة" 57/١‏ (848). - 


الجزء السادس عشر ججح اح ا 0 ن ؟ لبتي ار ل مرا يجي 0 كتاب الكفالة 


قال الريلعي 6 انصب الراية" 4/4 4٠‏ : قال ابن عبدٍ الهادي فاح "التنقيح": 10008 أنس 5 ابن 
عساكرٌ وشيخنا المرّي في "الأطراف"؛ وهو خخطأء وإِنْما هو الستاحلي» ولا يُحنج به ... وقال في تعليق له على 
"غيفة الأشراك” 9/ت 19 وليسن هق ميري أحد الحقافة والظاه”: أنه ميد من غالب أي ابن ابن طويل 
الصسّيداوي» فقد روى عنه محمد بن شعيبي. 

وول ولت ان حير فق البق سل سور سعد الذي الحارثي 1 سا 
لم يصب في توهيم الخطيبي» وصدّقّ الحارئي» وقد جاء في كثير من الروايات عن ابن جابر عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ 
السّاجلي عن أنس. الا التي وفعت لابن عساكر وفيها (الْقبْرِيَ) كأنها وَهْمٌّ من أحد الرُواقٌ 000000 
أحمد الواسيطي - ضعيفٌ جداً - [وكذلك رواه الباغندي» وهو وإن كان حافظا إل أنه غير 00 قال للضي 
مُدَلْس مخلطء قال الإسماعيلي: لا همه 3 عمل الخد ]ن روروئ "ان #الكفدق اراد فو عنيتك ن يُونسَ ع 
عن محمد بن شعيسبب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل الصّيداوي - ويقال: البيروتي ‏ عن أنس حدينا. 
فيَحتمِلٌ أن يكوث سعيدٌ بن أبي سعيار السساحلىّ هو سعيد بنّ ال هذاء فقد أخرج له ابن ماحد حديقين من رام 
ابن شُعيسب عن ابن جابر عنه فيَحتملٌ أن يكون ابن حابر سقط في حديث سعيدٍ بن خالدٍ . والله أعلم. 

وأخرجه عبدُ الررّاق في "المصنف" )١41791(‏ عن معْمَر عن ابن طاوس عن أببه ف قضيّةٍ معاذ: ((كل 
عاريّة مَردُودة والزعيم غارم)). 

ورواه إسماعيل بن عبدٍ الله بن زرارة السكري لكي ة يقال له: عبد العزيز بن عبادٍ الرّحمن ارتو 
البالسي عن نخصّيضي عن أبي صالح ء ْ لاسا يسو ا ا د وك عاد إن القنانت 
تحت ججران ناقة رسول الله 6 : تقصّعٌ على بجرتهاء ويذوبُ علي لعايها... فذكر الحديث؛ وفيه: ((لا وصيّة 
لوارث» والولّدٌ للفراشء والعاريّة مُردُودة والدّينٌ مَتَِى والرّعيمٌ ارم وهو الكفيل)). قال عبد اللد بن أحمد 
ل" (5419): سألت أبي عن أحاديث عبد العزيز» فقال أبي: اضرب على محري من كدب + ار قال: 
فوسو أو كما قال أبي» فضربت على أحاديث عبدٍ العزيز بن عيا الرحمن, 

ورواه إسماعيلٌ التتعيري عن إسماعيل بنٍ أني زياج عن الثوريّ عن الى عدن عن سعيدٍ بن خب عد 
بك عباس مرفوعا : ((الرّعيم غارم) والدينُ مُقضسي» والعاريّة مُوْدَاةٌ والمنحة مَردُودةٌ)). أخرجه ابن 20-6 : 
"الكامل" .5١1 /١‏ وإسماعيل بن أبي واف قرو ل" الوق وساف عل عامة عار وين وه كا جه ايه 
عليه: إما إسنادا وإما متنا . 

ورواه عبدُ الله بن شيب عن إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر العْمَريّ عن زيدٍ بن أسلمٌ عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((العاريّة مُؤدَاة)). 

امع عور الذي اندر رو ةابان قارية ل اوداق عر رقو ا لبقيال 


شبيبي: قال الذهبى: أحباري واو» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهبُ الحديث؛ وقال ابن حبّان: يُقَبِب الأخبار ويسرقها. 


حاشية ابن عابدين عي تت ات 511 حم ا ا 2 اص ين قسم المعاملات 
و 1 0 : 
00 ”05335 


وقد استدلٌ في "الفتح'”'' لشرعيّتها بقوله تعالى: أوَلِمَنْسَآءَبو حم لْبعير وأَنأيو-رَعِيمٌ 4 
التس ف اا وعاذتيك تكليم نوردي الكدات عليق 0 و"الشارح" لم اث 
أصلا وعد لير أو لما قيل: إنه ها كقالة هناء لذن مستأحرٌ لِمَن حاءً بالصّواع بجمل 
فوي و رادل مها اسيك يووا ان العف او ا قال ماد 
بالاستئجارء عر" قن رد اف سول لذن ا مده حمل بعير» تفال 
الرمول+ وأا :ديك امل زعيم؛ أي: كفيل: وبحت فيه في اا 

وفع زر لكادوت كيا الخوفدم لازنا كان اف ' أث لا ملك نفس ين الندم على 3 
بدا مو اروس الث حرط ان سلامة المال لا ز ف الدّيانة؛ إذ هي بالنيّةِ الحسنئة تكون 
طاعة يُثَابُ عليهاء فقد قال في "الفتح”: ((ومحاسنٌ الكفالة جليلة» وهي تفرييٌ كَرْبٍ 
الطَالب الخائف على مالهء والمطلوب الخائفي على نفسه حيث كفِيا مَؤُونة ما أهمّهماء وذلك 
0 0 عليهماء ولذا كانت من الأفعال العالية))» و تمامة فيه. 


(قولة: وبحت فيه في "النهر") بقوله: ((وفٍ كونه مُستاجرا نظَرٌ؛ إذ المستأخَرُ محَهُول» فأنى 
نَصِحٌ الإحارة؟ وأيضاً فيه عدُولٌ عن الظاهر ما لا داعي إليه؛ إذ على ما اذَّعَى يكو قولهُ: ((وأنا به 
زعيم)) تصريحاً .ما عُلِمَ من قوله: «إوَلِمَنْجَآَبوحملْيَعِير». وقال "الرّازي": هذه كفالة لردً مال 
ا متدوي كا رجانلك تف ل لبس كي للشارق نا رامد قو علي ١‏ ال دراك ور فده 
الكفالة كانت نصح عندهم) اه. لكن فيما قَالَه "الرّازي" تأمُلٌ؛ إذ لا يَرِدُ ما قالهُ إلآ لو كان حِمْلٌ 
البعير لخصّوص السّارق» تأمّل. 


ااام ا 0 


.787/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )1١( 
إب.‎ 4١ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق‎ 059 





(9) ((ما)) ليست في “ب2. 
(؛) "الفتح": كتاب الكفالة 7281/5 


لك 


ا جزء السادس عشر 2 .د ب اداه بد ؟ م ا ا 2 ا بشن كنا الكفالة 


سوق ف اسن وه إل عافه أله لؤافت اوشطها لامو اع هاما اعت 1 
(و كفالة النقيد ل تنعقد 6 5 كفلت بنفسه ونحوها أ ان 18016 قافنا اعد الف لو ا 116 له 


رده (قولة: مكتوب ف التوراة إلخ) رأيت في "الملتقط”'": ((قيل: مكثوبٌ على 
بابي مِن أبواب الرُوم))» وفيه”'' زيادة على ما هنا: ((ومّن لم يُصدَّق فلمُحرّبْ حتى يعرف 
البلاءً مِن السّلامة)). 

00م (قوله: أولّها مّلامة) سقط ((أوَلّها)) من بعض سخ وهو موجُودٌ في 'البحر”" 
عن "الستيى".:والمراذ اؤؤاللة أعلم - أنه يعقبُها في أل الأمر الّلامة لنفسيه نه أو من الناسء ثم 
عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لاله ثم بعد ذلك يَغْرَمٌ المال» أذ يشفت الفية باعدا را 00 
أن العم و الضررء ومنه 11 تعالى: (إنك عَدابهَاكانَسَرَائ4 الفرقال ]1ه 

مطلب: تصح د كفالة الكفيل 

”ممم (قولة: فقا النفس تنعقد إلخ) عار ال 0 ((وتصيح بالنشفس وإن 
تعدّدت)). قلق اللي ((أي: أن اعد منه كفلا ل كفيلا أو كان للكفيل كفيلء» 
ويَحُورٌ عَوْدُ الضّميرٍ إلى النفس بأنْ يُكفلَ واحدٌ نفوساء والأوّلٌ هو الظَاهرٌ)) اه. وقدّمنا*' 
عن "كاق الحاكم" صحّة كفالة الكفيل بالمال أيضا. 

ممم و1 كلت بنفسية) بفتح القفاءا 5 أفصح من كسرهاء وكوك كر عال: 


فى وتفسلية )“امن : #وكَمَلها رَكَريا 00 [آل عمراك:/71]) و.كعنى: ضمر: الى امدق 


9 "الملفط”"” كتاب الكفالةت مطلية كفل مقس رجز على أنه إن لم يسمم إليه إلخ حى؟ ٠‏ 5 باختعبار. 
و "ال" كنات 8/0 

م انظر 7 د على الكنر": كتاب الكفالة 58/5. 

)1١‏ "النهر": كتاب الكفالة ق7١41‏ /ب. 

(5) المقولة [19173707] قوله: ((ومن عرّفها بالعنّم في الدّينٍ إلخ)). 

(5) في "م": ((الباءع))» وهو خطأ. 


(7) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط ف القراءات العشرا: حل 45 .-١‏ 


حاشية :اير عايدية تتفم نيموي ا عمس عم سوم سم المعامللات 


ين ١‏ قر لل تر 


مِمًا يُعبّرُ به عن بدنو) كالطلاق. وقدّمنا!" ثمّة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على 
الجملة وقعّ به الطلاق» فكذا في الكفالة؛ "فتح”'". (و) يمزء شائع ك: كفلت 


6 لير اق ”و عم ص اع سَّ 
(بنصفه» أو ربعه» و) تنعقد (ب: ضمنتة؛ أو: علي» أو: إلي) 17111111111 


3 سل 0 0 قد م حرا) )ىر رمم ا ا لاك 
بالحرفيء واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسِه مؤول” ''. "رملي" عن "شرح الروض” '. 


2 


مقو نوناك المعرووس امات اسايق الي ع رين 


كر أَسِهء ويخية ورقبته» وعُنقِهء وبدنِه» ورُوجهء وذكرُوا في الطّلاق الفرْج ولم ا هناء 
قالوا: وينبغي ين لك كر كات اير ا اا بالق اااي 

[4كظاه ')] (قولة: ويجزء ا إلخ) أن اع 0 الى دده قّ ع الكفالة 
لا تتجر”2» فذِكْرٌ بعضها شائعاً كذكر كلهاء ولو أضاف الكفيلٌ الحزءً إلى نفسيه ك: كفل 
لك نصفي أوثلثي فإنه لا يحور كذا في "السراج"» لكن لو قيل: إر ةيم ا 
كذركر كلو لم يفترق الال "نهر "0 


2. 
"0 _- 


5 05 ا 0 . َس 2 8 ع 0 0 5 ١‏ 
زه5"ه مم (قوله: وتنعقد ب: ضّمنتة إلخ) أما ((ضمنتة)) فلأنه تصريح .مقتضى الكفالة؛ 
لأنه يصيرُ ضامنا للتسليم» والعقدٌ يتعقّد بالتصريح بموحبه كالبيع ينعقد والمواياف 


(0 ة/لام١‏ وكه١‏ "در". 

١؟)‏ "الفتح": كتانب الكفالة 83/5؟ بتصرف: 

() نقول: لا داعي للتأويل التو يوه اسك لاعن امرك دنا به تمدن حمق والقرم "كنا "اللسان”" 
و"المصباح : مادة ((كفل)). 

(4) هو شرح القاضي زكريا الأنصاري (ت 75 ؤوه) على "الروض” لابن المقرئ (ت 737/ه)» وتقدمت نرجمته 530/8. 

.|/5٠١ "التاترعحانية": كتاب الكفالة والضمان  الفصل الثاني قي الألفاظ التي تقع في الكفالة 4ق‎ )5١ 

239 "التهر”: كتاب الكفالة ق١‏ /ب. 

(9) في "م": ((لا تتحراأ)) بالراء المهملة» وهو خطا. 

89) "النهر": كتاب الكفالة ق١41/ب.‏ 





اكز ء الشاوعن :عسل 7ج 5 لللج7ب تبيبح نين “كنات الكفالة 


© اهاج واد #8« ها ها ه 5 © هساواه مهاه هاه واواي © ههه وهس اه ه» اها فاك ه40 © شاه اه ع و 4 س اع واه سع ع عماس عم عم »> سدع هج »> ع مهاه ماهس واج س الجاع عم دامع هم مهم و عم م.م م م م.م .-. 


وأمّا («علي)) فلأنه صيغة التزام» ومن هنا أقنى "قارئ الهداية””©: ((بأنه لو قال: 
التزمت ,عا على فلان كان ال و((إلي)) .معناة هناء وتمامة في الا 
ثمَّ اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما ينوع عن العُهدة في اعرف والعادةٍء وفي "جامع الفتاوى"”": 
((هذا إلى» أو على ونا كفي نه أي أو زعيم ا بالمرن لا كفالة بالمال)) اه 
توعان" برو "كرو فاك أ رروة ١‏ متسر داع توفي اد لوقو ع1 سوا 
5 وهو 35 بنفسيه)) أه. ثم م ذكرَ في باب الكفالة بالمال: ((إذا ال عا لذن قبل أن 
يُوفِيِك مالك فهو على فهو جائرٌ)) اه. فقد عُلِمَ أن قوا 


3 


أن ة 0 ((«هو إلي» هو علي» كفيل 
ينفسيه)) إنما هو حيث كان الضْتّميرُ للرّحل المكفول به ما لو كان الّميرٌ للمال فهو كفالة مال» 
وكذا 7 الألفاظ, ففي "التنار تحائكة'"50) 85 عن "الخلاصة"”'؟: ((لو قال - ؛ المال: أنا ضامنٌ ما 
عليه من المال فهذا قمان صحيح))؛ ثم 5 : ((ولو ادْعَى أ: ا اومات في يده فقال: 
000 ذام ايه الع قير شاب رأخدده جنا مال ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة)) اه 

ل لل لا عن "العارففاته : ورك دهده :لقا كفاله نفس 2 1 


)١(‏ “فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في أن الالترام كالكفالة صال. 

9؟) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق7١‏ 4 رب. 

(؟) لأبي القاسم السمرقندي (ت هد ده) كما في "التاترحانية"؛ وليس بين أيدينا. وانظر "كشف الظنون" ١/إدا3‏ 
داه آالاه. 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي 'نقع في الكفالة 4/ق99١/سب.‏ 

(ه) "التاترانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة /ق919١/ب ‏ ق١٠٠77/!.‏ 

(1) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وألفاظ الكفالة ق؟د؟/أ بتصرف. 

(1)"التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تفع ف الكماقة ان م اعفد عن 
االفلايةة اا 


(8) في هذه المقولة. 


* # # هاه ان هع ه د هود هاه اع هاه # # # عسده هع هه هد وأهفاع اه #*# ا اعسداهاةش قاعهاه ا هاه 6:18 مهمه هاه # ا هداع ها © اه اه هن #6 هه © هاه هاه وداه هاه هام عا ارام م اعولمام راو ما و م 


لس اذ به" أنها لا تكونٌ كفالة مال أ أصلاء بل الرادُ أنه إذا قال: أنا به كفيلٌ» أو زعيمٌ إل 
أي برحل كان كفالة نفس؛ لأنّها أدنى من كفالة المال. ولم يصرّح بالمال» بخلاف ما إذا 
نوبت هذه الألفاظ على المال؛ فإنها تكونُ كفالة مال؛ لها صريحة به فلا يراد بها الأدتى 
وهو كفالة لنفس مع التُصريح بالمال أو بضميرو» وهذا معنى هنا نفك الف لا وي" شرح 
القدُوري" ' للشتيخ الى هر لاط "وو اراي لإفإذا ثبت أن هذه الألفاظ يْصِحَ الصسّمانُ بها 
فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال)) اه. أئ: إذااقالسنينت نيد أل اناا كك يانه أو هو 
عليء أ ا وإذا قال ضينك الفها غلينه عن 
امال أوأنا كفيلٌ ه إلخ فهو كفالةً مال قطع وأا إذ الم يعلّمٍ المكفول به أنه كفالة نفس أو مال 
فلا نصح الكفالة أصلا كما يآني'”' بيالةُ قريا. وبه عَم أله لا تحرير فيما قله "العتلبي"”0) بعد مأ 
وللددة شرح الأقطع": ((مِن أنه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطاقت تنا عل الكفاك: 
بالعتىه و إذا كاقاسيات قريدة على الكفالة بالمال تتمحّضّ حيعذٍ للكفالة به)) اه. فإنه إذا لم 
ولراك 0ق لمان رك مص ونم ابا لا عب اب كوا يا" 
تراك و تدم حكن الكفلة والشدع غلقة المتشول كما عرد 

لكا ل قافك قزيية علي 5-06 حكن أذ يقال: يعمل 5-06 إذا قال قائلٌ: اضمّنْ لي 
هذا الرحل؛ فقال الآعرٌ: أنا اف فهو ماعن كقالة و وإن فال: اضمن لي ما عليه من 
الملل» فقال: أنا ار حور كريد علن اللآنة ل ف 500 فافهم واغنم تحرير هذه 
رداك رذ لفق ضير هن لكات دولل مذ ْ 


)١(‏ ((به)) ليست في "ب" وام". 

(؟) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١48/4‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(؟) شرح أبي نصر الأقطع البغدادي زت4074ه) على "مختصر القدوري"» وتقدمت ترجمته 51/1/1١‏ 
5 "الفقاوى انيه" كنات الكبالة 1 7 

(ه) المقولة [15774] قوله: ((وتقة بقوله: أنا ضامنٌ حتى تحتيعا إلخ)). 

(5) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة 48/4 ١‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

() في هذه المقولة. 

(8) المقولة [374؟] قوله: ((وتنعقِدٌ بقولِه: أنا ضامنٌ حتّى تجتيعا إلخ)). 





اتفوع السادس عقر . مات حم وح 0 ١‏ لللللللططصطتتحصيح.. ‏ كنات الكثالة 
أو: عندي» (أو: أنا به زعيم) أي: كفيل» (أو: قبيل به) أي: بفلان أو: غريم» 5-7 


مطلب: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة بالمال 

(5 "| (قولة: أو عندي) في "البحر””'' عن "التتارنحانيّة"”": ((لك عندي هذا الرّحل)؛ 
أو قال: دَعْهُ إل كانت كفالة)) اه. يعني بالفس. وقال اق "البتحر "7" أيضاء عفد رقاب 
قولهِ: ((ولو قال: إِنْ لم أوافك به غدا إلخ)) ‏ عن "الخانية"”"؟: ((إث لم أوافك به فعندي لك 
هذا المآل لرمَة؛ لأنّ ززعندئ) إذا استعمل ف الدين يراد به الوحويثٌ :و كذا نو قال: إل هذا 
المال)) اه. فهذا صريحٌ أيضا بأ عندي يكودٌ كفالة نفس وكفالة مال بحسو ما توحَّة إليه 
الفا وبه أفتى قْ اتككديد و"الاموي 0 . وأما 7 قَالرُ ف ا 5 1 فول "الكند": 
((وعا لك عليه)) -: ((من أن ((عندي)) ك ((علي)) ف التعليق فقطء ولا تفيد كفالة بالمال بل 
بالنفس)) وما أفتى .بهة (مِن أنه لو قال: لا تطالب فلانا مالك عفدي لا يكول كفيللام) فد 


ده في "النهر””” بأنّ ما مرّ عن "الخانيّة" مِن العلةٍ المذكورة: ((غيرٌ مقيّدٍ بالتعليق))» ورد 
'المصنف””' أيضاء وكذا "الخيرُ الرملي"”' '' بقولهم: ((إنّ مُطلقَّ لفظٍ ((عندي)) للوديعة, 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 1/؟7. 

(؟) "التاترخحانية”: كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي تقع ف الكفالة 4/ق33١/بء»‏ نقلاً عن 
"أحناس الناطفي". 

ونم اليو" "كتاف الكتالة ‏ عي 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل فْ تسليم نفس المكفول به 8/7د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة ١15/1؟.‏ 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة 787/١‏ - 784. 

)7١‏ ”البحر": كتاب الكفالة 1//1؟7 بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5/ب,‏ 

(9) "الجنح": كتاب الكفالة ؟/ق4 4 /ب. 

. تقلا عن "التاتر نحانية‎ 2547/١ "الفعاوى الخيرية": كتاب الكفالة‎ )٠١9 


:مان ؟ 


حاشية ابن عابديق. ‏ تحت يت “2355 ا ششحك ستسشيت: ‏ قنهم الغافلات 


)1١ 5 1 0 ١ 4 . ٍِ‏ ص ابا عن 0 ١‏ ايده 7 3 
أو: حميل معنى ((محمول)), بدائع ' .٠‏ (و) تنعقد بقوله: (انا ضامن حتى مجتمعاء 
أو تحت رتلنقيا""')تويكوك كفيلا إلى الغاية) 0 


لكنه بقريئة الدّين يكودٌ كفالة))؛ وفي "الرٌيلعي”” من الإقرار: ((أنه العُرْفْ)). قال 
الدملى "زو نقتم :ذلك أن القاضي لق ندال لقم عليه قن عفووابي التسوف نل: 
غنتدى كان إقرا رأ اه. 

169 ] (قوله: معنى محمول) 0 اا إلى "البدائع ايا 
((الأظهَرٌ أن يكونٌ ععنى فاعل؛ لأنه حاما لكام 

لش (قولة: 0 بقوله: أنا ضامن حتى نختمعا إلخ) أقول: اشتبه هنا على 
'الصنف' نا 0 وق ف نسححة "الخانية" ام ع ع قال و0 


تلتقيا لا 50 كفالة؛ أنه 1 ين امشو 5 تفن أو مال)) اه. 0 00 ا" 
5 ((وعن "أبي يوسف": لو قال: هو على حتى تحتيعاء أو قال: علي أن أوافيّك به 


(قولة: الأظهَرٌ أن يكودّ .ععنى فاعل إلخ) وعلى كونه بمعنى مفعُول يكونٌ معناة أن المديون حَملَهُ 
هذه الكقالة أن كاقف بامروه تام 


,"  ؟/5؟ "البدائع": كناب الكفالة‎ )١( 

(5) في "د" و'و": ((حتى يجتمعا أو حتى يلتقيا)) . 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 1//5. 

(؛) لم نعثر على المسألة ني مطبوعة "الفتاوى الخبرية" التي بين أيديناء وفلرملي كتاباث على "الزيلعي" كما أشار إلى 
ذلك ابنه في "نرهة النواظر على الأشباه والنظائر” 548/4 (ذيل 'غمز عيون البصائر"). 

(د) لمتحم : كناب الكفالة 9/ق14/ب: 

(5) "ط": كتاب الكفالة 47/7 .١‏ 

() "المنح": كتاب الكفالة 7 ق4 5 /ب. 

(8) "الخاية": كتاب الكفالة والحوالة 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية')» والعبارة قيها كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 





الحؤء الشادين عشن ‏ - تسسشسسعشيسيب بمم#س# ال سس سس سطس س2 كتاس الكقالة 


ب« اس اس لس سس اله اص اص ص اص اص او ص اص اص ص ص الو لو اس الي اص ماس ساس او عه سه جا# » ماس هو م« م م م ماع سام اج هم م هو هم ه» هماهم اج جاع الاو جاع مع ٠.‏ مام و رع ور ع م هو جر ع م م 


و القالية كات كدال: بالنفس. ولوانالة قا عا جد تمن ار م اي د 
كاله :اانه ع 00 فسن أو >مال)) ال كلا "الخاية" وق "الشراج": إزلو 
قال: هو على حتى تحتمعا أو تلتقيا فهو جائرٌ؛ دقو هو علي ضمادٌ مضاف إلى العين, 
وجعل الالتقاء غاية له)) اه. يعني آذ اليم 1 ورف علي)) عنائك إلى عين الشخص 
المكفول بهء فيكونٌ كفالة نفس إلى التقائه مع غرعهء بخلافب قوله: ((أنا ضامنٌ حتى تجتيعا 
أو حتى تلتقييا)) فلا يَصِحٌّ أصلا؛ لأنّ قولَهُ: ((أنا ضامنٌ)) لم يُذَكَرْ فيه المضمُونُ به هل هو 
ا و جر" وجحهُ الفرق يو السانيج نكان الصواب فى اتير ان يقال 
وتقة بتر حو نعل حي تيد أو تنقيا لابه ااام حتَى نيا أو لتنا الام 
بيان المضمون به قتبّة لذلك. 
رمطلب: "كاني الجاكم" هو اليذه في نقلٍ نص المذهب] 

3 إن الال د ور "كاق الما كم. الذي جمع فيه كتب م ا واية'2 وهو 
العمدة في نقل : ف عونك قال ((ولو قال: أنا به قبيلٌ» أو زعيت؛ أو قال: ضمين 
فهو كفيلٌ. وقال "أبو يوسف" و"محمّد": وكذلك لو قال: علي أن أوافيّك به. أو علي أن 
ألقاك بى أو قال: وخر يهاه ادر افيا د حتى تلتقياء وإث لم يقك: ع علي 
وقال: أنا ضامنٌ لك حتى تختيعا أو تلتقييا فهو باطلٌ)) اه. ولم يذكرٌ قولّ "أبي حنيفة" في 
المسألة فلم أنه لا قول له فيها في '"ظاهر ارولو انها المسألة بيتولة عن الصّاحبين فقط في 
ظاهر الرواية عنهماء وبه عَلِم أن فول "اطنانية"؛ ((وعن "أبي يوسف")) ليس الحكاية الدلاف 


50 بل هو ببانٌ لكون ذلك منقولاً عنهء وكذا عن العا" كينا عاهكن! وحيتث 


ٍ 
3 


لم يوجَد نص ل "الإمام" فالعملٌ على ما قات عن أصحابه كما عَلْم في محله. 


)١(‏ في 7 : ((فقد ظهر لك)). 


حاشية ابن عابدين 3-7 شنس-ش- ته 5”#8 الل سيم قسم المعاملات 


"#بارعفاتة" زوفيل لقم تعمد ولقدم يان المشطونابع أه و نفس أن هال؟ كما قله 
"اللاقة" و "العام قال "المساقي "7ن ووو اداه أنه لفن لعن كد 
اشتط انه إن "42771 ورآنه لوءقال الطالي مودت امال #وقان: العتامن ذإ نجينا 


5 ١ 00 اللا‎ 2 15 5 003 

78*55 (قوله: تتا رحانية 00 2 ((هو على حتى يجتمعاء فهو كفيل إلى الغاية 

مه ا 01 يو 11 9 ع عاض ال ع 
التى ذكرها)) اه هكذا ذكرة "المصدق" في "ال"7©) وأنت حير بأنّ هذه المسألة ليست 
التي ذكرَها في متبوء فإنّ التي ذكرّها في متَنِه لا تنعقّدُ فيها الكفالة أصلا كما عَلِمِبَهُ 
بعل قعدا/ار اليا 

انان وقول "كوا قفلة "اق "فاك" قن أسيعناك”عيارة "التات . 

زالامه؟] (قولة: قال "المصئف": والظاهرٌ أنه ليس المذهب) الصميرٌ في ((أنه)) عائدٌ إلى 
ما نقله عن الثاني » وهو الذي عبر عنه في المعن بقوله: ((وقيل: لا))» وقد علمت أنه ليس 
في المذهب قول آخرّء بل هما مسألتان» إحداهما تصيح فيها الكفالة» والأحرى لا تصيح بلا 
55 خلاق فيهها كما حررناة ني 

رالامه ”ع (قولة: لكنه استتبّط إلخ) يق ١‏ الصبش؟ كال "لع انه التق 
المذهب)) مع أنه في فتاويه استتبّط منه ما ذكِرَء ووجة الاستنباط: أن الطالب وَالضّامنَ لم يتفقا 
على أمر واحدء فلم يُعلم المضمُونٌ به هل هو نفس أو مال» فلا تصيح الكفالة. 
)1١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟'/ق 5 /)ب. 
(؟) "قتاوى المصنض": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4 د/ب بتصرف. 
() "التاترنحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع ف الكفالة 4 /ق93١/.‏ 
(5) "المنح": كتاب الكفتالة + /ق 4 /ب. 
4 قِ المقولة السابقة. 
(1) المقولة [15754] قوله: ((وتنعقدُ بقوله: أنا ضامنٌ حتى تحتمعا إلخ)). 


الوه البياون عشن» .سحححص عم سمت وق ببلل٠سسسسييتتت:  .‏ كتايالكيالة 


لم قال”": ((وينبغي أنه فنع ف المي باللفتن أن ل انعد بقار )4 ترايت 
زكما) لا تتعقدُ (في) قوله: (أنا ضامنٌ) أو كفيلٌ (لعرفتم على المذهب خلافاً ل 
"الثاني" ؛ الأنه لم يلتم المطالبة» بل المعرفة» جلف في: أنا وب وي 
والوحة اروم "ل فتح”7"» ك: أنا ضامنٌ لوجهه؛ لأنه يُعبّرُ به عن اللحملة» " ع 

000 علي لون افيا رول اولاني 0 أن وكون كنات 7 


رمام« مم (قولة: ِ قال: وينبغي إلخ) أقول: هذا د إذا كان الطالب يدعي كفالة 
اعفن أيضاء أنا ال افق هليه كقاله امالك فقط دل» ف الاقرار يقث بار وله يواعد الى 
بلا دعوى» أفادة "الرحمتى" . 

[4 "همع (قولة: على المذهب) لأنهم قالوا: إنه ظاهرٌ الرّوايةٍ. زادَ في "الفح عن 

1 1 ااا 
الواقعات”: ((وبه يفتى))؛ وي "البحر” ' عن “الخلاصة” ': ((وعليه الفتوى)). 
مطلب: لو قال: أنا أعرفهُ لا يكون كفيلاً 

لاله مم (قوله: لأنه لم يلتزم المطالبة» بل المعرفة) فصار كقوله: أنا ضامن لك عل اذ 
أوقفك عليه أ غلى أن 5 !ء عليه أو غلئ منزله» "فنح "00 قال 3 وا ووو اشياو إلى 
أنه لو قال: أنا أعرفة لا يكونُ كفيلا كما في "السراج")). 

39 ل روعت 3 5 5 5 لع عبوع 8ه 

7ه » (قوله: والوحه اللروم) لانه مصدر متعد إل انين فقاد الترم أن يعرفه الغريم بخلاب 
)١9‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4 ه/ب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 7/81//5. 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 7/٠‏ د (هامش الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١4‏ /أ. 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 7839//5. 
59) "البحر": كتاب الكفالة 5/5؟؟. 
(07) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق7؟/ب, 
(8) "الفتح": كتاب الكفالة 810//5/؟. 
وم "الع "2 اكاب الكفالة 797/5 


2/4 ه ؟ 


حاشية ابن عابدين لاا 25650 اس سي قسمم المعاملاات 


معرفته» فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوبي؛ "فتح””". فصار معنى الْأوّل: أنا ضامنٌ 
أن أعرفك غرعَك» وتعريفه ا للطالب وإلا فهو معروفا له ومعلى الشاني: قن 
0 لأن أعرفة ولا يلرّم منه إحضارة له لكن ما يأتي”' عن "الخانيّة" يفيدٌ لزوم دلالتِه 

وإ 0 يعير ات قال 2 "ا ا ف 0 من 1 سياد كالترامه الدّلالة يؤيدَهُ 
وأ ولا ملم الع أي لازم بن أرووه دلالته عليه ١‏ كرو اماك ان للد فلن 
أحكامها)), 1 امم أنه يخر اج عن ذللك بقوله: ضو في الحل الفلاني فاذهب إليهع 
فلا يلرّمهُ إحضارة أو السَفرٌ إليه إذا غاب» وغيرٌ ذلك مِن أحكام ال الس 

(تعمة) 

قدّمنا(؟ أن ألفاظ الكفالة كل ما يُنِيُ عن العُهدةٍ في العُرْفٍ والعادةِء وين ذلك كما 
في "الفتح'”': ((علي أن أوافيَكَ به أو علي أن ألقاك بهء أو دَعْهُ إلي))؛ ثم قال”': ((وفيٍ 
"فتاوى 0 لواقال: الذي الذي لك على :هلان أنا أدفغة الكلكم أر أسلمة الجلقة 
أو أَقبِضُهُ لا يكوثُ كفالة ما لم يتكلم عا يدل على الالتزام» وقيّدهُ في "الخلاصة"” بما إذا 


ل سان 


قا د قاو للها كو اله را ان يقول: د لبريود غأنا أؤُدي نطيزة فق لوكو 
قال: أنا أحج لا يلزمُهُ شيءٌ» ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنا أحج يلزمُهُ الحج)) اه. 


.7/810/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) صده] أدر. 

© "النهر": كتاب الكفالة قغع ١غ‏ /). 

(4) المقولة [1511] قوله: ((وتنعقدُ ب: ضمنتة إلخ)). 

(ه) "القتح”: كتاب الكفالة 7857/5. 

)05 "الفتم": كتاب الكفالة 9//5م؟. 

90 "“فتاوى' ' أبي حفص ف الدين اعد ت/ا'هده): وتقدمت ترحمته .11١5/7‏ 

() "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق551/أ» نقلاً عن خخاله الإمام» وهي في 


قوع السادش عش م ب تضم اق لات كيت جح فجن “كنات الكفالة 


0 س2 2 0 0 0 بن و 
(وإذا كفل إلى : ثلاثة أيام) مثلا (كان كفيلا بعد الثلاثة) أيضا أبدا حتى يسلمه؛ 


0 2 


قل :1217 لوال تيكف لكيه يعلد انا اليك حو اوقل لنالق فم ”كاله بال فرق 

وَالشْسَليم 0 في بحت كفالة المال. 
مطلبٌُ في الكفالة المؤقتة 

زلالام همع (قولة: وإذا كفل إلى ثلاثة يام إلخ) عاضا اه اذاقال: كتلق للك رمد أدعا 
على زيل م مِن الدّينِ إلى شهرء مثلاً صار كفيلاً في الحال أبداء ع : ف الشهر وبعدة» ويكون كر 
امد لتأعير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة» كما لو باع عبداً بألفي إلى ثلاثة أَيَام يصير مُطالبا 
االحويية الكو قال اتسين عد قار بقار لصويو لاد عتازة 
الأي "7 لفان كل فلا يُطالب في الخال» وفواظام الزراية كفنا "امارعافة "يوق 
"السّراجيّة"”*2: ((وهو الأصحّ)). وف "الصّغرى": ((وبه يفتى)) كما في "البحر"””. 

قلق :و ل ناش "رمف" و اشير اذاه عذال مطرق لذ اوفط اوسا عير 
الكفيل كما لو ظَاهْرٌ أو ال اراد دده فإجهنا يقعان فيها وبيطلان مُضيّها كما فْ الي ا 
[؟/ق١١/ب]‏ وغيرهاء وفيها”" أيضاً: ((ولو قال: كَمَلْتْ فلانا من هذه الساعةٍ إلى شهر تنتهي 
الكفالة .مضي الشتّهر بلا حلافيه ولو قال: شهراً لم يذكرَة "عحمّد”؛ واعتلف فيه» فقيل: هو كفيلٌ 
نذا كما لو قال: إلى شهرء وقيل: ف المدَّةِ فقط» أي: كما لو قال: مِن هذه السّاعة إلى شهر)). 


)١١‏ المقولة 5/93 د؟] قوله: ((وأما كفالة المال إلخ)). 

(؟) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

(9) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس ف الأجل والخيار ف الكفالة ع /ق د ١؟/ب.‏ 

(5) "القتاوى السراحية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 7١1١/9‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 17/5؟25 وقوله: ((وهو الأصح)) نقله في مطبوعة "البحر" عن"السراج" لا عن "السراجية"؛ وقٍ 
مخطوطته “/ق57١/أ‏ عن "السراحية" كما نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث في الدعوى والخصومة في الكفالة وق مسائل الحوالة ق5/ا رب 5/ا"/أ. 

(0) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة ق 075 /أ. 


خاشترة ا عايلنة؟ ‏ مسسححصيية نيعيو 1 اص يي يحب قسم المعاملات 


والحاصل: أنه إِما أن يذكر ((إلى)) بدون ((ين) فيقول: كَقَلتهُ إلى شهرء وهي مسألة "للنن", 
فيكو كفيلاً بعد اشر ولا يُطالبْ في الحال» وعند أبى بوسف" و"الححسن": 0 المدّة فقط. 
وإمًا أن يذَكْرَ ((ين)) و((إلى)) فيقول: كاه من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المذَة 
ِنَا أن لا يذكر ((من)) ولا ((إلى)) فبقول: كفلتهُ شهرا أو ثلاثة يام فقيل: كالأرّل» وقيل: 
كالثاني. وفي "التتارححائيّة'”"2 عن "جمع التفاريق”" قال: ((واعتمادُ أهل زماننا على أنه كالثاني)). 
قلت: وينبغي عدم المرق بينَ الصّور الشلاث في زماننا كما هو قول "أبي يوسف" 
والل أن الاي اليوم م ان رلك لاتويف انرق وال قاد مل كاك وده 
وقد قل أن مُبنى ألفاظ الكفالة على العف والعادة أل 0 ((عندي)) للأمانة وصار في 
العرفب للكفالة بقرينةٍ الدين وقالوا: إنَّ كلامم كل ل عاقادٍ وناذر وحالفي وو اقفي يحمّل على 
عرفه مرارات ره اللغة آأزلا لم وايت اق لمعي 'قال: ((و كان لي الأحل 
"أبو علي النسفي”') يقو قول: قول "أبي يوسف" أشبَه يعرف الناس ذا ةل د ل ون 
5 إلا أنه يَجَبْ على المفتي أن يكنب في التدوى أنه 
إذا مضت امد اكور فالقاضىي يخرجه عن الكفالة لكا كلاف بوانت" الكتداتين , 
ون وحَدَ هناك قرينة دل على إراديه حواب "الكتاب" فهو عليه)) اه. 


(قوله: احترازا عن خلافب جوابي "الكتاب" إلخ) لم يظهر المراذ تهده العنارة 4 فنإن إخراج 
القاضى عن الكفالة حكم بغير جحواب "الكتابي". فهر مُخالِفُْ له لا احترازٌ عنه وإن ا ا 2 
هنا 0 عليه؛ لارتفاع الخلاف به كما أن قول "ال ع : ((زيادة احتياط إلخ)) 1 ظاهر عا 
فَإِن المتعاقدين لو قصّدا ذلك المعنى وأخرّجٌ القاضى الكفيل عن الكفالة لا يصِح إخراججه عنها ف الواقع؛ 


.ب/٠١ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان  الفصل السادس ف الأجحل والخيار في الكفالة غ/ق<‎ )١( 
ت5.‎ 3/١ الفضل محمد ا الفاسم (ت5"ده) قير ذلك» وتقدمت ترججته‎ 2 (3 

(5) المقولة 755 7] قوله: ((وتنعقدٌ ب: صَمنَهُ إلخ)). 

(4:) تقدمت ترجمته 461/7. 


اخزء الساوسن عشرن: ١‏ سي سحيه. 5058 تبسهسيسسسيت. كتاف الكفالة 


لما ف "اللتقط” و "شرح المجمع : ((لو ب للحال بر 5 المدة لتأخير المطالبة))) 


لكنْ نارّعَ في ذلك في "أنفع الوسائل”” ': ((بأن القاضي المقدد لا يحكم إلا بظاهر الرّواية 
لا بالرّواية الشَّادةٍ إلا أن ينصُوا على أن الفنتوى عليها/) اه. 

قلت: ما ذَكَرَهُ الإمامٌ "النسفي" مبني على أن المذكور في ظاهر الرّواية إنما هو حيث 
لاعْرف؛ إذ لا وجة للحُكم على المتعاقدين با لم يقصداهُ فليس قضاءً بخلاف ظاهر الرواية. 
ادكه" ((مِن إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط)) لاحتمال كون العاقِدّين 
عالِمّين بذلك المعنى قاصِدين له؛ ولذا قال: ((إن وحد قرينة على حلاف العرف يحكم 

[مه؟, (قولة: لما في "الملتقط" إلخ) تعليلٌ لما فهمَ مِن قولِهِ أيضا: ((مِن أنه يكون 
كفيا . قبل الشلاثة)) ون لا 

همهم (قوله: لو سلمه للحال برئً) ويجبَرٌ الطالب على القبول كمّن عليه دين 
مو إذا عه قبل لول الأحل يُحبّرُ الطالبُ على القبول, الا لاوا كد 
قبل مُضيّ المدّةٍ لم يَصِحّ تسليمُةُ فيهاء ولم يُجبّر الآخر على القبول. 


لعَدَم ولايته إبطالَ حَقّ الغير» وإِن لم يقعيداة لا فائدة قي إحراجه. ثم ظهّرَ أن المراد بها نقلهُ عن "أبي علي 
النسفي" أنه بإخراج القاضي للكفيل عن الكفالة بعد الأيام الفتوو كارن المالة لاع راض له منع 
الطالب مِن مُطالبةٍ الكفيل وجب الكفالة» ولا يكون في هذا المنع تواني" الكانن ا ها تصنارف 
ا وإن كان الإخراج لاف له فَالقَعْدُ حينئذ الاحترارٌ عن مُخالفته في المستقيل. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجحل إلخ ص؟ 4١‏ وليس ف مطبوعتنا من 'الملتقط' ((لو سلمه 
للحال برئ))؛ ولعله من "شرح المجمع . 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ‏ الكفالة إلى زمن صلا١‏ 7 بتصرف. 

() "ح": كتاب الكفالة ق707/ب. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة :7ه (هامش "الفتاوى الهندية' ). 





خاشية ابن عايلاين ٠‏ يجسحكحكححت. عن مشتشكدةةحينيت. اشع التائلات 


ولو زاد: وأنا بريمٌ بعد ذلك لم يَصيِرْ كفيلاً أصلاً في ظاهر الرّواية وهي الحيلة في 
نالا نا لوالو و0" لل رونملا تى"" نان الكاء "امن "إلى الف 
وأنّ عليه الفتوى. ثم نق:0" عن "الواقعات" + أن الفعوق أن رضي نيام ان الك 
ع الأول أنه ظاهر المذهب» فتنبة, (ولا يُطالبْ) بالمكفول - رفي الحال) ِ ظاهر 


الرواية (وبه يعتى)ء وصححة قُُ لد ب ب010 0 00000 


"هل و لم يْصِر كيال أصلاً) أنه لا 0 كاد بعد اد لنفيهما الكفالة 
فيه ري ولا ف الخال على ما ذكرنا في ظاهر الرولية هيرية"0©. 

ردهمهم (قوله: وتقّله إلخ) تقل القولين ف "البحر"”"' أيضا عن "البرازية"9". 

ركمهى (قوله: أنه مر كفيلاً) أَئ: 9 المدة فقط. كما يفيه قول "جامع ال اا ف 
الفصل السّادس والعشرين: ((كفل بنفسه إلى شهر على أنه برية بعد الشهر فهو كما قال)). 

رمه ىع وله لكن 1 الأول ا ظاهر المذهب) قلت: شري الثاني 1 
المتعارّف بين الناس يحيث لذ يميد وك خيره إلا أن يكون الكفيل عالما يكم ظاهر المذهب 
00 له فالأمر ظاهر. 


8ه" (قوله: ولا يُطالب إلخ) أ 2 مسألة ا 


19 الدور-والفرر "4 كات الكفالة ون سورت لفل عر "واي 

5م "الأشياة والنظائر": الفن الناني: الفوائد - كتاب الكفالة هه دمن رياد عن "جامع الفصولين". 

(*) "لسان الحكام": الفصل الرابع ف الوكالة والكفالة والحوالة ‏ نوع ف الكفالة صلا؛ ‏ (هامش "معين الحكام"). 
(5) "الفتاوى السراحية": كناب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 55١/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(د) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة و مسائل الحوالة ق1/5؟/أ بتصرف. 
59) "البحر": كتاب الكفالة 5//ا771. 

(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع في ألفاظه 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "جامع الفصولين”: فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/8. 


عه ه ١‏ 


الجزء السادس عشر لع ا مضت 5١‏ 2-0 ال 3 8 كتاب الكفالة 


ا ا 1 


02 


أحلٌ شهر مذ طلبَها فإذا وخر فطاليَة1" لرم التسليمُ ا يك 
قال0؟): ركد حكن أنه بالخيار عشرة أيام أو 8 صّحْ) 500 ”غ2 


رهه؟هى (قوله: لزمٌ التسليم) أي: بالطلب الأول. وقوله: ((ولا أجل له ثانيا)) أي: 
لا ا ار لي ار 17 
لم يبرأ منه فله أن يطالبَه ثانياء ولا يكون ذلك براءة؛ لأنه قال رع/ق؛7:// في الكفالة: : كلما طَلَبتَهُ 
ع 1 2 2 0 ِ , 2 ا سم الس ع “نر 
مني فلي أحل شهر» فكأنه قال: كلما طلبته مني وافيتك به إلا أن لي أ ل شهر جتى أطلبة 

را 
وكلمة ((كلّما)) تقتضي التكرار» فتقتضي تكرار :الرافاة تلماايكم ر لعي لاع ل عن 
مُوافاةٍ زمه بالمطالبة السّابقة بق لا عن مُوافاةٍ تلرَّمهُ مطالبةٍ توحَدُ في المستقبّل وإنما يبرا عن ذلك 
بصريح الإبراء» فإذا بَرىعّ إليه حينَ دفعَةُ مره وُحَدَ صريمٌ الإبراء وما لا فلاء فإذا دفمَهٌ إليه ولم 
و لجان بود اكوا كي لحل قور روزيو عي ادق الملبي ار متو 


2 


إذا لم يدفعة 07 دير ان لي 
قلتُ: وحاصلة أنه إذا طالبَهُ بتسليم المكفول بنفسيه فله أحلٌ شهرء فإذا تم الث لشهر فله 
مُطالبتةٌ بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانيق» فإذا سلْمَهُ وتبرا إليه من عُهدتَه فلا شيءَ 


(قولة: فإن قال: نت إليك منه يبرا في والمشر اي حاترن وعواتيرة” بع الدالم يوه ب 
الطالب إبرائ» ولعله: أن قولَ الكفيل ذلك مل الطالب منه المطلوبَ مع هذا الششرط يع قبُولاً للبراءق» تأمّل. 


.) (هامش"الفتاوى الهندية‎ ٠١/5 "البزازية": كتاب الكفالة  الفصل الأول في المقدمة  وفيها: حكمه وألفاظه - نوع آخر‎ )١( 
ف "د": ((مذ طلب)).‎ )١( 

(5) في "د": ((فطالب)). 

(5) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


(د) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة» وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


جاطبا ابر ايو مسسمسسسس يي 20007 تمده عم سصيكم. تقو النابات 


بخلاف البيع؛ لأنّ مبناها على التوسّع)). (وإن شرط تسليمُةُ في وقتي بعينه أحضرَةُ 
فيه إن طلبّةُ) كدين موحل حَلَ (فإن أحضرة) فبها 00 


فلإعروة 3للكوتوان املذا ولي 3 لوي 07 اليك قاو 50 رض له اهز ون اح 
بذ بهذ اليه ناذا نه التي ول سنك كطلالية يدافاة حل لنها لين يسلمة إلالطالية وهكذا. 
نم لا يُحفَى أنّ هذا في كفالة النفسء أمّا في كفالة المال فإنه بعد تسليمه لا يُطالْبْ به ثانيا؛ لأنّ 
الكفالة تتتهي به. ولذا قال في "الدذيرة": ((ولو كفْلَهُ بألفي على أنه متى طالبَهُ به فله أجل شهر 
شق نك ل وعدا لعزن عست قله عابنا وت جنا جبوا طلسي زر ان ولك كر لكت ١‏ 


| ١ 


شهر آحر)) اه. وبه ظهر أن كلام 'الشارح يول على كفالة المال» ولعله حرف ((متى)) 
و((كلما)) عن العمؤم عَدَم إمكانه هنا؛ لما قلناء بخلاف كفالة النفس كما علمت. 

كلم" ه ؟] (قوله: الات البيع) فإنه لا يصيح الخيار فيه أكثر من ثلانة ايام . 

088 (قولة: وإن شرط) ينبغي كونة بالبناء للمفغول ليشمَل ما إذا كان الشرط ف 
لفل الكفيل أو الطالمء ا 

ردحمه 7 (قولة: أحضرة”") أي: رمه إحضارةُ بالشرط. 


ل" ه ١؟]‏ (قولة: فبها) أ فبالقضيًّة المشروطة قل زفى. 


(قولهُ: وبه ظهّرَ أن كلام "الشتارح" محمُولٌ على كفالةٍ المال إلخ) الظَاهرٌ إبقاءٌ كلام "الشارح" 
علق عرفو الكامل اللكناكيو يوان عده باعل تنا ييا لأ الفمة أذ كرتطي لداعل وموك بن 
مُوحَب الطَلَب الأرّلٍ بعد لتحيل طالب به ولا يُجابُ لأحلي آمحَرّ؛ لوُحوب القُسلِيمٍ عليه مقتضى 
الطلمووالاً و لالنقج: تح ماكر لم الا أن كران الما جيزا لتعور ”زم كلالنة امسن اهبس تار 
الموافاة بتكرار لطت قب 1 5 ولعدّم تصور ذلك في كفالة المال لم يؤجلء تأمّل. 


)1١‏ في "الأصل": ((لزم)). 
؟) "ط”: كتاب الكفالة 40//8 ١‏ بتصرف. 


() ((أحضره)) ساقطة من "الأصل”" . 





الجزء السادس عشين جتشحيي ة حيف ينكد 01 يو ثح سسحتت ل كعات الكمالة 


زوالا عتسنة الاقم تحير يطو تطلف واواظي عد العا لذ عر ا ا 


0 9 و 
(فإن عاب) أمهله ملعا مام إلا ب جه ج611 ها وده ني زه عمط ان وا ل ااهل عل ل وتم ان مايه بات ان عار 6 تيه ل لو سوال بويع ل لاد ع اها ب 


(0ة+0؟] (قوله: حين يظهّر مطله) في بعض النسخ: ((حتى))؛ والصواب الأول» وذلك 
كعات انكر الكفالة حت انك كيه ابره ,لاقي نان أقر بيدا فإدة لا قيسة فى أو قر 
وهذا ظاهرٌ الرُواية كما في 'البرّازيّة"20) أي: لظهور مَطَلِهِ بإنكارو» فصار كمسألة المديون» وبه 


صرح ف لكان كن "ليلع "240 5 يطلِع على ذلاء فل كر نا 0 8 كه 


0 
ع 


ال (قولة: لا عسة لكن لا ول د وبين الكفيل فيلازمة ولا يمنعة من أشغاله. 
وف "التّتارخايّة””7©: ((لو أضرّتةُ مُلازمتة له استوثّقّ ينه بكفيل))» "نهر "0" 

:"هم (قولهُ: فإ غاب) أي: المكفولٌ عنه؛ وطلَب الغريمٌ مِنه إحضارَة "نهر ”". وهذا 
إذا بت عند القاضي 5 لد ا بعلم القاضي أو ببيمة أقامهنا الكفيل كماق 'البرازية”07 
و"كافي الحاكم". وأطلقهُ فشَّمل المسافة القريبة والبعيدة ان ال ا 


11 


ووم (قولة: أمهلة) أي: إذا أرادَ الكفيل الم إليه» فإن أبَى حَبسَهُ للحال بلا إمهال 


اع "وف قات "+ كنات الكفالة 9+ يتصرف 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 7/لات ‏ 8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 448/14 .١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 7171//5. 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس إلخ 4/ق؟١5/)‏ بتصرف»ء نفلا عن 
"الينابيع" و"السغناقي" . 

(0) "النهر": كتاب الكفالة ق4 ١4/أ.‏ 

(8) "البزازية"”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(9) "القتح": كتاب الكفالة 588/5. 

2٠١9‏ "اليحر": كتاب الكفالة 48/51؟7. 


نحاشية أبن عايدية . ١‏ مم مد 52 ام د م ل يي قسم المعاملات 


سرررا) 1م( 


مدّة ذهابه وإيابه ولو لدار الحربيء "عيني" 'و"ابن مُللي". (و) لو (لم يعلم مكانه 
لا يطالي يم اندها جر (إن تبت ذلك تصديق الطالي )2ه ربلعى" . 5200 


ابطق "رو" ابرق "حارس في" امزرو #عادتن ادويق 1 لا ابو اليد 


الكفيلٌ به))؛ "بحر" '. 

164] (قولة: وإيابه) بالكسرء أي: رجوعه. 

رهةمه؟] (قولةُ: ولو لدار الخربي) ولا تبطلٌ باللحاق بدار الحرب؛ أن إن كان عونا 
ل إلى ماله وال فهو حي ملب بالويةٍ ولرُحوج هكذا أ أطلقهُ في ديام 
وقيّدهُ في كك اه الكفرا قاذرا علق رده أن كاقيما ووو ان روت 


7 2 : لع 3 الى ال( ) 
رود إلينا لقث وؤإلاً لذ يؤاحيد يه)) أهده وهو تقبيةٌ للا بد متاءا "جور 00 


0000 ريك لا يُطال به) مقيدٌ .تا إذا لم برهن الطاب على _ موضع كذاء فإن 
برهن ا الكفيلٌ ذال عاكية انطو لعفا رف أنه علِمَ ا 

581 (قو ل إن ثبت ذلك بتصديق الفنالنية توك اي عنار: ا ((لأنه 
عاجرٌ وقد اق الطالب عليه)) اه. فأنت ترى 8 'الريلعي" لم بجعل ذلك شرطا لنشي المطالبة 
بل ل أن 00 السألة فيها دا حيدق الطالب. ا ع كي ذلك بقوله: ((ولو احتلفا)) 


ع آخير ما يأني' 0 0 وهو أنه إذا لم يكن له خرجة معرو فة فالقول 


7 2< 
اس 


للكفيل» أي: فلا ال به فعلم أن تصديق لالت 0 شرط في نفى المطالبة تأمل. 
"ونه ينات "كاف الكدالة. ا مي ا 

(5) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه . نوع آخخر ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) "التاترخعانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل إلخ 4 /ق؟١1/5.‏ 

3 “ائيس "كنات الكنالة 2/5 

(د) في مطبوعة "البحر": ((مواعدة)): وهو خطأ. 

() "البحر": كتاب الكفالة +/774. 

وبا "قبنيق اللقاق "2 كناني الكفالة ١:24‏ , 


(8) المقولة ١1‏ .: د ؟] قوله: ((ولو اختلفا)). 





الجزء السادس غعشر تسد ةس يسبب 0 7س ا 0 كنات الكفالة 


زاذاق "لم7 زأو.ريةة أقامهنا الكفييا / مُسكل لا الى "القن" ارقا 
اكول عي" كللذاه ملازمة الكفيل حتى يُحطِرَه وحيلة دفعه: ا عق 


الك عيدا ا جما 2 11 د فى ف ا ا 


1 ”9 7 50 0 اليه هي 0 
ذلك تندفع عنه الخصومة))» ولو احتلفا إن له “حرّحة للتجارة معروفة أُمِر الكفيل 
بالذهاب إلية؛ ا ل ل 


نيال ءالا ساف لقابو نوو هار العدنا شاه عر 
رمهعهى (قولة: بما في "القنية") أي: عن الإمام أعلى اكد بيه 
وموم (قولة: 00 دفعه) أي: دفع الطالب عن ملازمته للكفيل. 
٠ه‏ (قولة: فإن برهَنَ على ذلك) أي: بِرهَنَ الكفيلٌ على أ 
قي نو و ا كر ايو فيه اناد منترفة لقاو اتوم لتويااناة ار م" 
((ين أن الضّمير في برهن للطّالب)) فغيرٌ صحيه؛ لأنّه لا يُناسِبُ قولهُ: ((وحيلة دفجيع). 
022000 (قولة : ولو احتلفا) ع بأن قال الكفيل: لا أعرف ا وقال الطال: 


5 1 الى )2(١1-‏ 
لعردكةء زيلعي 


ةل فر هده 


00 


(قوله: وبه يعلم أنه لا حاحة إلى إقامة البينة 0 المصنف من اعتماد إقامة البيئة عند 
0 التصديق هو الأصوب» والتفصيلٌ الدي د كدر 0 الزُيلعي" ا واذااق كي كا عدن عية لا 


تدرَىع فإنها مُقدّمة على التفصيل لحرو وحيلثد : بول يوم كلام اي كديا 


.788/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

89 "القنية”:: كتان ‏ الكفالةي يات الكثالة بالنس. ١31/3‏ رتك يتصرف 
(؟) ((عنه)) ليست في "دك وق *و": ((به)) بدل ((عنه)). 

(؟) أي: ف كتابه "فتاوى العصر" كما صرح به ف "القنية". 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/5 .١‏ 


:ده ؟ 


حاشية أبن عابدين 20 آل 0 0 0 0 220000 قسم المعاملاات 


000 لا يدري موضيعة. ثم في كل موضع قلنا اشاس ننه لاني أن 
يستويق بكفيل مِن الكفيل لثلا يغيبّ الآخر. (ويبرَأ) الكفيل بالنفس او ين 


ل ورا رو ااا ب و و ناليو الى ريو ورور فالقول 
للكفيل؛ لأنه متك بالأس ا وهر اليا ل 00 لزوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يلتفت 
إلى قو الكفيل* ويس لقاضي إلى أذ يأر َْرة؛ لأ الطالية كانت مُتوممهة عليه فلا 
يُصدّق في إسقاطها عن نفسيه بما يدّعي)) اه. وأكأن" لشارح” صرح بعلي اعد يك 
قولهم: يَحَلِفْ في كلّ موضع لو أقرّ به لَِمَ. 

ثم قد عَلِمت أن كوث القول للكفيل مُخالِفْ لما في "المتن", فإنه يقتضي أنه لا يُكتفى 
ل ل ل اش ا 
لان" يتمشّى على قول البعض الع عنه في "الفتح" ب: ((قيل»» وذلك يفي ضعقّة 

(تنبية) 

قال في "التي "200 ((ولم لم أرَ ما لو برهناء ويبغي أن تدم ين الطالب.؛ أن معها زيادة عل)). 

84؟] ول و أ الكفيلٌ بالنفس موت اللكفول بم أ 2 أصا رت المخحصن 
المطلوبيء والمرادُ أنها تبطلٌ عون كما عبر به في "الك" وغيرو؛ لتحقق عجز لكفيل عن 
إحضارهٍ كما في "النهر"7, أي: عجزا أ مُستمرء غلا امهل عكايه؛ لاحتمال اليلم به بعد فلذا 
قالوا هناك: لا يَُطَالَبْ به وقالوا هنا: د ل 01 و "روفي "ورين مان 


وم "تين الحقاف "7 كعاتب الكفالة 27 اراز اي 4 

)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 84/5؟ بتصرف. 

ولع "البحر": كباب الكفالة 74/5 بتصرف. 

(4) هنا انتهت عبارة "البحر" 77/8/1. 

(١د)‏ "النهر": كتاب الكفالة ق4 ./51١‏ 

45 انظلن "شرم الفنيي “حلى الكتر "د كناك الكدالة 05/7 

0 "النهر": كتاب الكفالة ق4١4‏ إب. 

(8) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ١/1‏ - ”7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(9) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيه ألفاظ الكفالة إلخ ق551/). 


7 0-9 5 9 2 0 عت 1 7 6-1 ل لو 
(موت المكفول به ولو عبدا)» أراد به دفع توهم أن العبد مال» فإذا تعذر تسليمه زمه قيمته» 


كات المكفولٌ به غائباً لا يُعلَمُ مكانهٌ ولا يُوقَفُ على أنَرِهِ يُحمَلُ كالموت”" ولايحبسُة)) 
فالراذ ابه اند كاوق عَم المطالبة في الحال ‏ ولذا قال: ((ولا”" يحبسمُةُ)) - لا في بُطلان 
اللي نيما لكلا يك اناك وال انون #احتيي ترد وشو وهاي نا سات للك 
يد نا نذ كرهة يي “يون غادنة الفسوي 
مطلبٌ: كفالة النفس لا تبطّل بابراء الأصيل بخلاف كفالة المال 

[1545] (قوله: موت المكفول به هذا شامل لبراءة كفيل الكفيل موت الكفيل 
ولبرائتهما موت الأصيل» قال في "الخائيّة"7»: ((الكفيلٌ بالنفس إذا أعطّى الطَّالب كفيلاً 
بنفسيهِ فمات الأصيل بر الكفيلان' "كيين كذ لمات الكيير الأول ترف الكقين الشاني)) 
اه. قال في "البحر”": ((وأشار باقتصارو في بُطلانها على موت المطلوبب والكفيل إلى أن 
لا تبطل بإبراء الأصيل))» وثمامُةُ فيه وسيذكرة "الشارح”” قبيل كفالةٍ المال. 


١ 1 5 0 , 1‏ 3 0 2 ء 3 ار ا 0 ا 
جمءغهلىن (قوله: أراد به إلخ) 5-5 قِِ "المنعح"” ّ ولا يحفى إل التوهم اق واذلك أنه قال 


0 0 1 ووو د كن 


)١(‏ في "ك": ((كالميت)). 

(؟) في "الأصل": ((ولذا))» وهو تحريف. 

() («على ذلك)) ليست ف "الأصل". 

(؟) المقولة [541771؟] قوله: ((فلو عجر لحبس أو مرض)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة امبائل في تسليم نفس المكفول به 38/7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) ف "الأصل": ((كفيل)). 

(0) "البحر": كناب الكفالة 9./5؟. 

ماك در 


(9) "المنح”: كتاب الكفالة ؟/ق 5 4/. 


حاشية ابن عابدين تدا 4# اللنشسسي+يدطسسم قسسممالمعاملاات 


وسيجيء ما لو كفل برقبتهه (ومموت الكفيل) وقيل: يطالب وارثة بإحضاره. 
"سراج". وكوف الما في وار اوم الي الكفي 000 


ف عا ((لو كفل انين عبدٍ قات العيد ارئ الكنسل إن كاك الميّعَى 20 
غلم الغبو يران كارن الدع مداع الع ل ن اء اوطتعة انيع ) اعت يتفي الله القن 
اكد لحم فوم عياف الخال ضنىئ: الاخس ون امورب أنه 
فقول "المصنف": ((ولو عبدا)) يُوَهِمٌ أنه شاملٌ للمسألتين» مع أنه لا يبرا عموت ماق +0( 
العبدٍ في الثانية وإنْ تعذّرَ تسليمّهُ بالموت» بل تَلرّمَهُ قيمتُ فلا بد في دفع التوهٌّم من أن 
شرل و لوعيدا اذم عليةا فال بام 

رك٠4هآ]]‏ (قولة: وسيجيع) أئ: 2 البات الات 37 ((ما لك برقبتِه)))» أي : بأن 
كان المدّعَى به رقبة العباد» وهي المسألة الثانية. وستجي !"ا المسألتان جميعا قبيل الحوالة. 

2200 وله تعويع الكفيا ) أ الكفييل كالفن ) لذن الكلام قن كنا الكفيل 
بالمال فلا تبطُلُ.موتِه؛ لأنّ حُكمها بعد موتهِ ممكنّ فيوفى مِن ماله ثم ترجعٌ الورئة على 
المكفول عنه إن كانت بأمر وكان الدَّينُ حالء فلو مؤجّلاً فلا رُحوعَ حتى يَحِلَ الأَحَلُ 
اونا وى اا 

4 (قولَة: بل وارنهُ أو وصيّهُ يُطالِبُ الكفيل) فإث سَلْمَهُ إلى أحد الورئة أو أحد 


1 


الو نغناف فللباقي المطالبة بإحضارة "بحر "7 ' عن "الينابيع". 

)١(‏ “الخلاصة”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول قْ المقدمة ق +3 5/أ» نقلا عن "الجامع الصغير"؛ وف مخطوطة "الخلاصة" 
التي بين أيدينا سقط لبعض الكلمات في هذا الموضع. 

99) ضعاء ب ادو". 

© "البحر": كتاب الكفالة 7٠/1‏ بتصرف. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 585/5 - 590. 

85 "اليد "كان الكفالة 865 كقير قي 


اذا ءا الجبالاسوق صفق كحت ببتسنححصن بأقق. مسجسح سه يجيي اكانيو كاه 


و 
ع 


ا ام مل ا#سارك) لل بتك ءءء ا 31 
وقيل: يبر '» وهبانية " ', والمذهب الآول» (و) يبرأ (بدفعه إلى من كفل له حيث) 
أئ: قُِ و تحن مخاصمتة) ا ل ا شر ا 1 


وقد شك مواد لي أل الررلة رتعية حفيا الختماقيكا لوعي الال 

قلت: في "جامع الفصولين"”: ((أحدُ الورثة يصلحٌ صما عن المورث فيما له وعليه؛ 
ويفلو لتقيف كر الك بل أذ السو عدم فته وني جر لك اس وه ل 
اراق وكا أن كذ الطائة كار لكر واتسو وى الور 3ه نان ابطر اتا ا يط 
1 الباقينَ؛ لأنَّ له استيفاءً 0 فقطء وإنما قام مُقَام الباقينَ في إثبات 5-5 فافهم. 

[5409؟] (قولة: وقيل: يمرأ أي: الكفيل .موت الطالب. 

:4ه (قولة: وييراً بدفعه إلى مَن كفل له) أي: بالتحلية بينه وبين الخصمء وذللك برفع 
الموانع فيقول: هذا حصمّك فخحذةُ إن شعت» وأطلَقَهُ فَشَمِلٌ ما إذا كان للتسليم وقتٌ فسلْمَة 
قبِلَهُ أ لا؛ لأنّ الأحل حَقَ كدر لاط كال ى الوتل راس ا 0 

(قولة: أي: في موضع بمكن إلخ) ويُشترّط عندّهما أن يكونٌ هو اضر الذي كفل 
و الا لمي أوجَهُ كما في "الفتح”27. ” احتلافُ عصر وزمان لا حجةٍ 


: لع ات ظل 38 3 آله ب الداع - م * 
وبرهان» وبيانة في "الزّيلعي"”. واحتررٌ به عمًا لو سلمه ف برّيّة أو واد وتمامة في "النهر"7". 


)١(‏ نقول: عبارة منظومة ابن وهبان في شطرها الثاني: ((وفي موت ربب الحق قيلَ ويندُرٌ))؛ قال شارحها ابن التشحنة 
ف "تفصيل عمّد الفرائد" ١1/؟1/8:‏ ((و إلى غرابته - أي: غرابة القول ببطلان الكفالة موت الطالب - أشار بقوله: 
((قيل ويندرٌ)) أي: يندر نقل هذا القول؛ فإنه غير معروف إلخ. 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ص 57 (هامش "الفتاوى المحبية"). 

0" "البهر": كتاب الكفالة ق 4١4ب‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/ه7. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 11 7 فت 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة 584/5. 

(0) في "الأصل": ((وقال: قيل)). 

(8) انظطر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١49/15‏ 

(9) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق4١5/)ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 5-0 سس ستل ا 2 متك كيت سبح بيت حح يكبم قسم المعاماددت 


فوا كل العطرنية أو لا (وإن لم 50 وقت التكفيل: (إذا دفعته إليك فأنا بريء) 
و ا اا ع قال ني باسني اناه ا خرن مادا ام ا خا 
أن يقول ذلك,» (ولو قرط تايكة فق علي الفاضي لك ا ولم يَجَرْ) تسليمه 
وق غير8 4 نه فى لق زمافاة التهار نا الداين. فى زعالة اذى . 000 

1ه (قولة: سواء قله الطالب أو لا) فِيجبَرٌ على قبُول4 معنى أنه 10 قابضا 
كالغاصب إذا رَدّ العينّ» والمديون إذا دقع الدّينَ "منيم”27, مخلاف ما إذا سِلْمَهُ أجنبيّ فلا 
يحبر كما يات 

7541 (قولة: ويبراً بتسليمه مرّةٌ) إلا إذا كان فيها ما يقتضي التكرارَ كما إذا كفَلّهُ 
عا الك كلما طا لتهلة اجر اشر كبا ا 

6 (قولهٌ: به يُفنّى) وهو قولٌ "زفر", وهذه) إحدى المسائل التي يُفتَى فيها 
بقول "زفر"؛ "بحر"”). وعدّها سبعاً وقال7: ((وليس المرادٌ الحصرّ)). 

قرق :وقد وديا عليه نان اود كردها تظرمة اق الشقائظ فال بق "لبي كك ررق 
"الواقعات الحساميّة” جعَلَ هذا رأياً للمتأخرينَ لا قولاً ل "زفر"؛ ولفظة: والمدأخروت من 
وكام را يتالكا اا 00 السوق أو في موضع آخرٌ في المصر بناء 
على عاداتهم في ذلك الزّمانء ا و وما نا فل و لا احا لوف دوي على الامتناع 
عن الحضور؛ لغليّةِ الفسق» فكان الشّرط مفيدا فْيَصِحُ وبه يُفتَى اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق55/)؛ وفيها: ((إذا دفع العين)) بدل ((إذا دفع الدين)): وهو تحريف. 
(؟) المقولة 5511 55] قوله: ((لأثٌ رسولهُ إلى غير كالأجنبي)) وما بعدها. 
(5) المقولة [757285] قوله: ((لَمَ التسليم)). 


50) ف "الأصل" و"ك" وت وام : ((وهذا))؛ وما أثبتناه من ات و"البحر . 

(د) "البحر": كتاب الكفالة 9/5؟؟. 

00 "النهر": كتاب الكفالة ق4 54١‏ /ب. 

(8) وهي لحسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (ت75ده)» وتقدمت ترجمتها ١/0؟5.‏ 


باه " 


اللو ةالساوس عشي سمحسسستنتصحن ‏ الها - ببمللمحصجح نييح ٠.‏ كنات الكفالة 


١ 0 2‏ 0 عي لد 0 0 
ل 
ار 9 0 00000 


وهو الظاهرٌ؛ إذ كيف يكونُ هذا اختلاف عصر وزمان مع أن "زفر" كان في ذلك 
الزرّمان؟!)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ ظاهرٌ فكم من مسألة اح نوا لادان" و امجان ‏ وراالسؤف فتونا 

بسببي اختلافب الزّمانء كمسألةٍ الاكتفاء بظاهر العدالةٍ وغيرهاء 7 ا كن 
ربعة نقل قات ذلك عن "زف" كيف يُنقَى بكلام يحي أنه مبنيٌ على قوله ولاه 
اختلااف الزّمان ف مده 3 

زهدعهى (قولة: ولو لبه غيل الأمير) 22 وقد شرّط ماي عد القاضي . 

تدك (قولة: عند قاض خم أ غير قاضي الرساتيق كنا أححاب بعضهمء واستحسنه 
في "القنية "7 رمق ههدابم؛ لأن أغلبّهم ظلَمّةء قال "ط"”9؟: ((قلت: ولا خصوص لإسائيوة 
ولا حؤلَ ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم)). 

08419 (قولة: "ابن مل ك”) ونضُ كلايه ي. '"شرحيه" على "الجسع": ((ولو سَلْمَهُ قي 
المو لالص كر 1 1 لكا ااه سكن نين الا روعت المكسية و 
"المحيط": هذا إذا كان السّحجنّ سِحُنَ قاض آخر في بلدٍ آرًء أمّا لو كان سِجُْنَ هذا القاضي 
أرفيكة انير الوق هذ المتديرا وذ كان قدحي غير الطالنية أن سِجنَهُ في يدِهِ فبحلي 
بو لح لفون صعلكة ا ل عيذ إل السو ا 

(1) "البحر": كتاب الكفالة 570/5: نقلاً عن "التائر حانية". 


(1) المقرلة [411 15] قوله: ((أي: في موضع يمكن إلخ)). 
(9) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس قلاه 2/١‏ 38 عن “الكفاية". 
(5) "ط": كتاب الكفالة 48/9 .١‏ 


تاق ابن عابلين ٠‏ ,مسحستسس د عنن لو ا يججتتحتدب. ان الدايلات 


(وكذا يَبرَأ) الكفيلٌ (بتسليم المطلوب نفسّة)؛ لحصول المقصود, 121016 


وفي "البحر"” عن "البرّازيّة'”"©: ((ولو ضُمِنَ وهو محبوس فسَلْمَهُ فيه ييرأ» ولو أطلقَ ثم 
نا فدفعَهُ إليه فيه: إن لبس الثاني من”" أمور التجارة ونحوها صح الدّفعٌ» وإن في 
أمور السّلطان ونحوها لا)) اه. وني "كافي الحاكم": ((وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره 
حك الكفيل؛ أنه در على أن لك مما 06 باذك حَق الاق حبسّه)) أهم. أ إذا 
ل اك مِن كلام "المحيط" المار9). 

جف زقرلة نبو كذاتير ا الكقن تساي امطار ب تفنةة) هد إذا كاتف الكفال بالا 
أي" أنن الطلويية وال قاذ ا كماءن الاب" عرو" الفرومو 1 روني سدم أنه إذا 
كانت بغير أمرة ايلم الطلوب افصو قلي مظنا بالمسلي) تفإذا سل ننه الاير الكفيل, 
"نهر”". وف *التتارححائيّة"”"©: ((لو كمَلَ بنفسيه بلا أمره فلا مُطالبة للكفيل عليه إلا أن يَحَدَهُ 
فيسلْمَهُ فييرً)) اه. وعليه: فلا يأنّمُ بعد التمكين منه فله الهرَبُ» بخلاف ما إذا كان بأمره 


وكذا قولهم: له منعْهُ مِن الستّفر إنما هو إذا كانت بأمريء أَفادَة في "البحر"0 , 
(قوله: وإلا فلا يبرا كمابق"اللترا "0 يظهر أن محله إذا لم يقبَله فإذا قبله واكاك سعلمت نقسي 


1١‏ "البحر": كتاب الكفالة /9؟؟. 

(؟) "اليزازية": كناب الكفالة ‏ القصل الثالث ف التسليم .نوع آغخر ١9/5‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

20 قُْ 0 وأام": (())» وما أثبتناه من "الأصل" وك و" موافق لعبارة "البنضي " و"البرازية . 

0 قُِ هله المقولة. 

9 ف "النهر": ((الفرائد))» ولم ن نا المراد ملك , 

(5) "النهر": كتاب الكفالة قه١41/].‏ 

(0) "التاترخمانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ 4 /ق١٠/].‏ 
09 قٍِ كل و"م": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل" م و" موافق لعبارة الجر 

وق "البيعر": كاب الكدالة 1 


اللوء السافس عقو .سمهت وم د صصيت ضيف كان الكيالة 


بتسليم وكيل الكفيل)؛ لقيامه مَقَامَهُ (ورسوله) إليه؛ لأنّ رسولهُ إلى غيره كالأحنبي» 
وفيه 0 الطالتة رفز نر ته تورف عفنيه ارق و طوف 0 ف ا لق ل" طرف فلن لا ال لق فلار ل ا 00 2 


41 هلم (قولة: وبتسليم و كيل الكفيل) لو قال: وبتسليم نائبه لكان أحود وأفود؛ 
ةا كفيل الكفيل لو سَلَمَهُ بَرىا الكفيل انضرا كينا ى "للها شان ا 0 

004٠‏ (قولةُ: ورسوله إليه) أي: إلى الطالبيء بأنْ دقع المطلوب إلى رجل ليسلمَ 
إل الطالت فلك نوع الإستالةفتقول الرحل: إن الكفيل أرسل نعي هذا لأملمة إليلف: 

]١84713‏ (قولة : أن وله أن غيره كالأجنبي) تعليا” ل لمفهسوم قوله: ((إليه)): فإل 
مفهُومَةُ أنه لا ييراً لو كان رسولا إلى غيرة بمحرد اسيم ومنالةُ كما في "ط"”*: ((لو قال 
ع 008 وك لان ليسلَمَهُ للطالبيء فاجده إل مول حاط ل السالنه 
بنفسيه فإنه يكوث”2 كتسليم الأحنبي)). 

477 8؟] (قوله: وفيه) أي: 32 تسليم الأحنبي 5 أع: اذ على التّرط الذق 

د كول الطالنيه قالق "لسر" رووقة بالوكيل والرسول لآنه لو سلمة ابحنى بغير 
أمر الكفيل وقال: سَلَّمتُ إليك عن الكفيل وقف على قَبُوله فإن قَبلَهُ الطالب بَرَىَّ الكفيل؛ 
وإ سكت لهم افد 


(1) في "الأصل": ((فإن)). 

(؟) ف النسخ جميعها: (("الخانية"))» .وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست في "الخانية"» بل في 
"التاتر عمانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ عق .77٠٠١‏ 

99) "النهر”: كتاب الكفالة قد .]/4١‏ 

(5) في أب" وام : ((يسلمه)). 

(ه) "ط": كتاب الكفالة 138/8 .١‏ 

(5) في "ك": ((لا يكون)) بالنفي» وهو خحطأ. 

(/) "البحر": كتاب الكفالة 781/1. 


حاشية ابن عابدين ‏ 7 د ده 5ه 20 سم المعاملاات 


وبع لقو كل واحد ين هولا: سلس ليك عن الكت ٠"‏ اا 


كفالته) أي: بحكم الكفالق "لعي "نال واد ابراه ادن كمال"؛ فليحفظ. 500 


0 0 - # اهم 03 2 أ 7 5 
6ه (قولهُ: ويُشترط أن يقول كل واحدٍ مِن هؤلاء) أي: الثلاثة, وهم: المطلوب» 


5 


و 


والوكيله والرسول. وهذا دحول على "المعن" أرادٌ به التنبية على أمرين: 

أحذهما: أن قول الع : : ((ين كفاليو)) قب قَّ الكل لاقي الوكيل والرّسول فقط 
كما قد يُتوهّمْ مِن عبارة 'الصنف" عبد 0 لفظ ((بتسليم))» ولا في المطلوب فقط كما 
يُتوهّم مِن عبارةٍ "الكنز"7"©» حيث قَدّمْ قولهُ: ((ين كفالته») على تسليم الوكيل. 

ثانيهما: أنه لا يكفي قَصّدُ كون التسليم عن الكفالة» بل لا بد مِن التصريح به بأن يقول: 
0 فافهم. لكن اقتصر في "الدرر" على قولِه: ((عن الكفيل))» 
وعزاه إلى "الخائية"”22. واقتصّر في "البحر"””” على قولِه: ((عن الكفالة))» وعيّر في "الفتح'09© 7 
بالأوّل 0 بالشاني» 8 أنه لا يلرّم الجمع نا فلو زاد "الشارح 7ل وأو نات قنال: 
أو مِن كفالته لكات أولى. 

هم (قولة: وإلا لا ييرأ) أي: إِنْ لم يقل أحدُ هؤلاء ذلك لا يبرا الكفيلٌ. 

478هلم (قولة : "ابن 3 ( 17 ف "الفتح"07) الت و وغيرها. 


(قوله : أي : الثلاثة إلخ) لعا عدم 0 : ((الأربعة)) بزيادة اله حنبي الذي زَادَه على "الملصئف". 


5910/1 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

09) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة .7١/7‏ 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة .7١-59/1‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به /دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وه + الصدد: كتاب الكفالة 31701/5 نقلا غر "التتارتخانية . 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 591/5. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 0/5 

(8) "المنح": كتاب الكفالة 7/ق43/ب. 


الجزء السادس عشر عشس مهست مه ٠١‏ تت .. ٠‏ كقات الكمالة 


2 ع 


(فإن قال": إن لم أواف) أي: آتٍ (به غدا فهو ضامن لما عليه) مِن المال (فلم 


6455( م فإن قال: إن لم وا إلخ) قد ِعَدَم الموافاة للاحتراز عيكاال 
"7 زر كفل اوها اممف اا إن الم لا 1 مهاه 
00 الطلوب وطاله السام 0 لأنيلؤفة المال :لاد الطالبه للم بعد الموت :ا 
نصح فإذا لم تصِحّ لماك 0-6 يتحقق العجزٌ الموحب للروم المال فلم يُجحب)) ليا 


8457 1] ا أى أتتب) مله ل 5 0 إليك» أو 8 2 اك ع الوكار 


4ع هن (قولة: فهى) أي: القائلٌ» وهو من تتمّة المقول كلكا 2 مكار انا 
شاه الشاهليةة أو عندي كناق "اكوا واي 
459 5 ؟] (قولة: لما عليه) ار آله د الال كعانيا ب 7 وقد 
بقوله: «إلما عليه) لأنه لو قال: فالمالٌ الذي لك على فلان رجل آخيرٌ وهو ألفُ درهم فهو 
علي جازٌ في قول "أبي يوسف", وقال ' محمد مد" * 'الكفالة بالنفس اك : والكفالة بالمال بطل 
أنه مخاطرة إذا كان امال غلن غير ا حو لكان لر عم عي ا 
يتين وعد للطالني غلية مال قارع الطاللي الكقيل واحد ينه كقيلاً توعان الهنإذ ل يراق 
اشقانان الدع عن اللكدرليه لكر عله كنا 3 راش هن #اللا ملسا ولح كد كه 
أحذء كذا في "كافي الحاكم". ظ 


7 "البزازية": كتاب 'الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١9/5‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 
نالسر" “كتاتى الكفالة اا ا 

9©) "النهر": كتاب الكفالة ق 2 ١‏ 4/. 

(؟) المقولة [55755] قوله: ((أو عندي)). 


(5) المقولة [45 4 3؟] قوله: ((اذْعَى على آخرٌ حَقا)). 


: أإراره ؟ 


حاشية ابن عابدين ل سس دا 5650© للبللدلسسبسب قسهالمعامللات 


مع قدرته عليه)) فلو عجر لحبس أو مرض لم يلزّمه المال إلا إذا عجر موت 


1 


1640 (قولة: مخ قدرته عليه) صرح بهذا القيدٍ "الريلعي "207 والحدوا ل شوج 
لقو وعد بو" وان ابر جاتن ارقو" زر نيه لور لاله افق 
لا يلرّمُهُ إلا إذا عجر موت المطلوب أو حُنونو0”)) اه. 

1 كهن (قولة: فلو عجر لحبس أو مرض) أي : مثلا 00 فية هنا اذا عات اكول 
به ولم يَعْلّمْ مكانة فقد مر" التصريحٌ بأد ذلك عجرٌء وقد عَلِمتَ أن شرط ضمان المال عَدَمْ 
الموافاة مع القدرةء وحيث صرّحُوا بأد الغيبة المذكورة عجر عن الموافاةٍ لم تتحقق الور 
ولد مِن العجز إل لعج بموت المطلوبب أو جُنونِه فدخحلتو الغيبة المذ كورة ف العجر. 

وأمًا ما قدّمناه"؟2 عن "الخلاصة" و"البرازيّة": ((من اد الغيية كو 0 
و81 تلاز لواف ب لوط ال لسن الخال كس كز زعب هل أذ قوم موه 
ف كفالة النفسء والموت هناك مُبِطِلٌ للكفالة بالنفس ومُسقِط للمطالبة بالكليّةَ وليس هناك 
كقالة بالمال».وهتا المزاك توت كفالة امال المعلقة على حَدَم الموافاة مغ القبلارقه والموية هنا 
37 كاله الالو نين للشماف ةا جعت العية الك كور “كا لوك ام اراق فلات 37 
وهو سُقوط المطالبةٍ بالنفس للعجز عن تسليمِه - لا يلرّمُ ينه تُبُوتُ ضمان المال المعلّق على عد 
الوافاق تمع للد قوم يل يار عله الزن ليختي ادر ونه خيليت كالونت ولف الراديهنا 


15 "تين اللمفائق"+ كناب الكفالة 4 :١‏ 

(؟) المسمى "كمال الدراية"» وتقدمت ترجمته 714/4. 

وم ري" كان لكا ا جا 

(5) "المدح": كتاب الكفالة 7 رق دع /ب. 

(5) ((أو جنونه)) ليست ف مخطوطة "المنح” التي بين أيدينا. 

(5) المقولة  -[‏ د ؟] قوله: ((ويراً الكفيلٌ بالنفس موت المكفول به)). 


الخزء السادس عسو جسيبت تيت باه 20 كنات الكفالة 


- وهو تيوت العلمان - ناقى قولهم: ((مع القدرق), رفك يبظ أل اليه للك ره عمد 
مُنافمٍ للضّمانء وأنّهم لم يستثنوا من العجز إلا اموت والجئوث» على أن جَْلَها كالموت في 
00 الضَّمان حلاف ما أراده في "البرّازيّة” و"الخلاصة"؛ ينا إنما ذكرا ذلك في كفالة 
النفس المحرّدةٍ عن كفالة المال وقد صرح أصحاب المتون وغيرهم: ؤنات العيينة الذ كوره 
موقط الجطالية بالسليم)) وذلك منافب دوت الفياة اله ميان النفس» فلا يَصِح 
الاستدلالٌ بتلك العبارةٍ على كون الغيبةٍ المذكورةٍ مُسقّطة للمطالبة بالمال في مسألتناء وإنما 
تسقط المطالمة بالنفس فقطء وأما المطالية بالمال فهي حكم الكفالة ين علق ة على عدم 
الرإدداى امسر فإذا وح ما علقت عليه ثبت وإلآً فلاء ومع الغية باذ سيور لد تواحد 
اكد ملعتف السلاد والرن كما ل يم 
مطلبأ: حادثة الفتوى 

فإذا عَلِمتَ ذلك ظهّرٌ لك جوابُ حادئة الفتوى قريباً مِن كتابتي لهذا امحل وهي: 
وجلا فيه ذو كاوها ده كنال بال و كسوبا عع زررن اريف ارضال علا هد إل 
ودار لد ريغن سارل وام ابوج الكو عط كرد علوي عور الاك 
وأدّى زيدٌ إلى أصحاب الدُيُون وطالب الأربعة بالمطلويين ن فأُحضَرُوا له أحدّهما وعجزوا عن 
إحضار الآخر لكونِه واف إل لواف الوو اا 00-0 فأجحبت فوا وو 
ل اليك ل وير فعارَضّني الحاكم 8 را لاد 
ةع 00 والله معا” ل 


(قولة: 1 للمطالبة إلخ) لعله ا 


)١(‏ المقولة [7. 4 د ؟] قوله: ((وييراً الكفيل بالنفس .موت المكفول به)). 
)١١(‏ انظر المقولة 577977 9] وما عذهاة: نشيك إن الظافر أنَّ ما ذكره ابن عابدينَ رحمه الله هو الصسّواب؛ حيث إن صورة 
المسألة هناك صريحة في أن الغيبة المذكورة تسقط المطالبة بالتسليم. 


حاشية ايه عاملايرة . سشحة كتشستحع-يت.. .5/6 قسمم المعاملاات 


كما أفاده بقوله (أو مات المطلوب) في الصّورة المذكورة (ضَّيِنَ المال) في الصّورتين؛ 
لأنه علق الكفالة بالمال بشرط مُتعارفي قَصمٌ ..................... 1111 


ووم شاه كما أفاده بقوله إلخ) أي : انا قنفة لاه ل 0 الحو لح 
يفهم حكمه مِن الموت؛ لأنّ الْمستَحَقّ عليه تسليمٌ يكونٌ ذريعة إلى الخصام ولا يتحققٌ ذلك 
مع الوق كالموت: 

4 80م ا أو مات الطلوب» يعني : بعد العلرة كناق الع وبهذا وول 
إشكال المسألة» وهو أن شرط الضّمان عَم الموافاة مع القدرق وَل نك 4لا ندر علي 
لقان بالق لوف بو سراي 01111 الورك لايع السو كرة قبن ع سراد العتويان 
قبلَهُ؛ لأنّ فْرْض المسألة عَدَمُ الموافاة به غداً كما نبّهَ عليه "الشارح" بقولِه: ((في الصّورة 
المذكورة)) آي: المقيّدةٍ بالغدء لكر مُمَادَهُ أنه لولم يقيّدُ بالعدٍ لآ يعبت اماد د 
أنه م وا أيضاً: ((بأنه لا فرق بين المقيّدٍ والمطلق))» فليْأمّل. ثم رأيت في 
القن اك تر ان فياه كدير يمني الاج باك سل الا 0 على 
الكفيل))» فهذا مُخالفُ لقول "الفتح": ((يعني: بعد الغد)). 

رفم برقولة فى العاررقيع أي هيور وعدم الوافاواضتغ ادر بوضورة ميوت 
المطلوبي. وموت المطلوب وإ أَبطّلَ الكفالة بالنفس فإنما هو في حَقّ تسليمه إلى الطالبٍ 
لك على الال ار 

(98.ه8) (قولة: بشرطٍ متعارفي) فلو قال: إن وافيتكَ به غدا فعلي ما عليه ثُمّ وافى به 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 5/؟95؟. 
(0) في "الأصل": ((فإن)). 
ف "الفتحم” : كتاب الكفالة 915/5؟. 


(8) "البحر": كتاب الكفالة 71١/5‏ بتصرف. 


كد السالاس فش تسد تست ا لالس مضي اكات رقفاة 


3 7 رض 5 ع لكر :د 7 ور 
ولا يبرا عن كفالة النفس لعدم التناق» فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال 


لم لوه لال أنه ري ل إليهو» كذا في "منية المفتي"» يعني 0 ااسرار 
غير متعارضيء "نهر””2. لكن في "جامع اللتسواو 11 روي قا زد وافماك يناعد روزن 
فعلي المال .0 تصيح الكقالة بخلاف: إن لم أُوَافِكَ به غدا)) اه. وفك "مور 
العرد"7" الفرق مين المسألتين؛ أن قولَهُ: (١‏ إلا فعلي المال)) مع + إن لم أوافكَ به ا 

قلت: الظَاهرُ أنّ قولَهُ: ((وإلاً)) زائدٌ, والمنّوابُ إسقَاطهُ بدليل كلام "المنية"2 وبه 
ل شكال عدر 


45 هم (قولة: عدم التناق) | إذ كل منهما للتولوة ولعلة ا 68 اي حر يدّعي به 
غير المال الذي كفل به مُعلّقا كما ف "الفتم "00 

50409 (قولة: لمَقَدٍ شرطع) وهو بقاءُ الكفالة بالنفس؛ لزوالها بالإبراء» وطُولِبٌ 
بالفرق سعروور عرف الطاريو نانها بالوض رانك ايض رواحي أن الإبراءً وضع فسخ 
الكفالة فتفسّخ مِن وجو والانفساخ بالموت 5 هو لضرورةٍ العجز عن التسايم المفيد 
فيعض 4 ]3 ل يزو :3 إل تعدية إل الكفالة بالمال» كذ 1 في "الفته”7 أ ا 


.)/4١5ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 4/١‏ د. 

(9) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ق07؟١/].‏ 
(5) في "الأصل": ((يطالب)). 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة 917/5؟. 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 5915/5؟. 


(0) "النهر": كتاب الكفالة ق413/ بتصرف. 


” 0 / 


حاشية ابن قائدين. احتحححشتسجحيم 10 سلس قسمم المعاملاات 


لون اويل مانن فو امار ل وار ل وا الكفيل ول وا 
"درر”". فإِنْ دفمَهُ الوارث إلى الطالب'" بَرَم وإن لم يدفْعْهُ حتى مضّى الوق كان 
الملل على الوارث» يعني: مِن تركة المي "عيني””". (ولو احتلفا في الموافاق وعَدّمها 

(فالقول 0 لأنه مُكِرُها (و) حيار ف مسن لازم على الكفيل) "ايه" 


0 6 ) و7 ألو انحتف السالة فلم يَجَده ه الكفيل يي القاضي عنه وكيلا)). 


[15478] (قوله: طلب وارنّهُ) أي : طلب وارثة من الكفيل إحضار اللكقول به قي الوقتيع 
ولأ مط ترف بن وا 0 

(:؟4ه (قوله: طُولِبْ وارنّةُ) أي: بإحضار المكفول به في الوقتيء وبا مال بعد 

(.0546] (قولةٌ: فإن دفعة) تفريمٌ على قوله: ((ولو مات الكفيلٌ إلخ)). 

[78441] (قوله : فَالقول اللطالية يكرك الأفه على ما كان في الابتداء» ولا يميِنَ على 
واحدٍ منهما؛ لأنّ كلا منهما مدع الكفيل البراءةً والطالب الؤؤحوب» ولا يمينَ على المدّعي 
مووي اض ال1 بي 0 

)١5445[‏ (قولة : ولو احتفى الطالبُ) أي : عند بيع الوقت. 

بو اداه ضع التي يُنصّبُ فيها القاضي وكيلا قيض عن الغائب المتواري 
4ه" (قولةٌ: نَصّبّ القاضي عنه وكيلاً) أي: فَيُسلَمُهُ إليهء وكذا لو اشترَى بالخيار 


ذق3ع "الدزر والغور "3 كتايت الكفالة ؟ إية + بتصرف: 

. في "د" و"و": ((للطالب)) بدل (إلى الطالب))‎ )١( 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة ؟/7. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به 7/ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل ف تسليم نفس المكفول به 37/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية ). 
(1) الواو ليست فٍ د واو. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 5177/5. 


(8) "نظم الفقه": للْرَندَويْسَتِيَء وتقدمت ترجمته .531/١‏ 





الفرغ السانوج عقن مستبي جح ييه ل نقة ا لين يل تحت كاف الكتانة 


ولا يصِدّق الكفيلٌ على الموافاة إلا بحُجَة. (اذَّعَى على آحر) حَقاء "عيني"227, 
أو (مائة ديكا ولم يُبينها) أحيدة, أم رديئة أم ا فم : لتصِح العو (فقال) 


م قر 


رجحل للمدّعي: دَعَهُ فأنا كفيل بنفسيه 1بب00000000000000ا0اااااااا 11 


1 0 


فتوارى البائع؛ الكلر قط دينكه اليومَ فتغيّب الذائن» أو جعل أمرها بيدذها الع عل 


تفنتها عت فالساحروة على أن القناضي يَنَعيبي وكيلا عنن الغانب اق الكل وهو قول 
"وتوف كلاق "لاله قال ابو ليث ': (إهذا حلاف قول اق /|] أصحابناء 


2 ا 2 8 ا 1 ل( 4) 
وإنما روي ف بعض الرّواياتب عن "أبي يوسف"» ولو فعلهُ القاضي فهو حسنٌ))» " ْ 


16444 (قولة: ولا يُصِدَّق الكفيلٌ إلخ) نلك ع فر وو ا ا 

5544 (قوله: ادف عن 0 ل اه افوس أن ل ل 
اماد أو يبن المقدارَ ولم , ته وقد جمع بين المسألتين "'الإمامُ محمد" في "الجامع 
099 00 19353 
أولى))» واللخلافف الآني”) جار فيهما خلافاً لِما يُوهِمُةُ كلام "البحر"”". 

445ه'م) (قولة: لَتصِحّ الدغوق) علة للمنني ب ((لم)ء أفاد أن 0 الدعسو ين وقت 
الكفالة غير شرط. 





70/7 "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) في "د": ((شريفية))» ودنانير أشرفية: نسبة إلى السلطان الأشرف. 

(7) ”الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق 58١5‏ /أ ونقل قول أبي الليث عن "الخلاصة". 

(5) ((لا)) ليست في النسخ جميعهاء والسّياق يقتضيهاء وقد نبَّه على ذلك مصحّحا "ب" و"م". 

(1) "الجامع الصغير”: كتاب الكقالة ‏ باب الكقالة بالنفس صضاء/ا” ‏ ١/ا”.‏ 

(7) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الكفالة .7١/7‏ 

م "النهر": كتاب. الكفالة ق ١5‏ إب: 

(5) المقولة [877 4 د ؟] قوله: ((أي: فعلي الله توما ف 

تتىئ "البد "كات الكفالة ا ا 


حاشية ابرة عايفية: © سسحت حمسي 1١7‏ ممم ب بي قسم المعاملات 


و(إن لم أو افك 000 فعليه) أي: فعلي لم00 فلم يواف) الزّحَلٌ (به د ناته 
. المائة) التي" بينَها المّعي إِمّا بالبينة أو بإقرار الْدَعَى عليهء وتَصِحٌ الكفالتان؛ لأنه إذا 
5 لعش اران باعل التعوي هد حمخه الكقالة بلسي قرب تعلنها التاتنة: 

زلا 84؟] فول ا فعلي”” المائة) أ المائة الدينار اند كور الاك أن بريد مائة 
دينار منكرة لأحل قوله: ((حَقا)), وقيَد بكونه كفل بقذر معلوم لما في "كانتي الحاكم : ((مِن 
أنه لو كفل يشمي علق أنه إن لم ثواقوية هد فعلية يا للطالب عليه عن شي فلم راقو نه 
قّ العلقة وقال الكفيل: لا شيءٌ لك عليه فالقول له د ع عن بلك الراك إذا أقر 
الكفيلٌعائة والمطلوب بماتتين صّدَّق المطلوبُ على نفسيه ولم يُصدَّقْ على الكفيلء ولو قال: 
مسن ان باوب كار الطروقة بألف فالكفيل ضامنٌ لهاء ولو قال: فعليه ما 
ادَعَى الطالبُ وادَعَى ألفاً وأقرٌ له بها المطلوبُ فالقولٌ للكفيل مع بمينه على علمه)) اه. 

1444| (قولة: فعليه المائةع هذا قول "الإمام" و"الثاني" قرا قال كمد إن 
لهات كن يوتوائلا رتاه وقاقة اي اب 

ز44ه؟] و ما بالبينة إلخ) تابعٌ فيه صاحب الا كاله أده ا 
عن "السّراج": ((مِن اشتراط إقرار المدّعَى عليه بالمال))» والبيّنة مغل الإقرار» لك هذا 
مُخالفُ لكلام "المصنف" وغيره: ((يِن أن القولَ للمدّعي)) كما يأتي”. 


(قولة: لكن هذا مُخالف لكلام "المصنف" وغيره إلخ) فيه: أن كلام 'المصنف" ف بول قول المدّعي أنه 

أرادَ البياك عند الدعوى لتصيمّ الكفالة: وما هنا فيما إذا أرادٌ المدّعى إِلزامٌ الكفيل بما بِيّنَهُ ومعلوءٌ أنه لا يكفى 
3 #ى ع الس 2 عِ ' 00 ا ان 
بيانه لإلزايد؛ بل لا بد من بينة أو إقرار المدعى عليه أو الكفيل» وليس كلامة مَبنِيَا على ما في "المسراج". 


)١(‏ عبارة "و": ((إِن لم يوافك به غدا فعليّ المائة)). 

(0) في "د" و"و": ((أي: التي)). 

() في النسخ جميعها ((فعليه))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر". وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م" 
(5) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق3١4/ب.‏ 


85) سه اه در . 


الوه المالاس عدى. لسسصتجمعبجتي: للققة ‏ لسستتخصوسن دجي كا الكماه 


(والقول له) أي: للكفيل (نٍ البيان) لأنه يدعي صحّة الكفالة» وكلامٌُ "المسّراج" 
يقد اشغراط إقزار المدّض :غليه ياكال؛ 00000 


ز.ه4هى (قولة: والقول لى أي: للكفيل” ') عبارة "المصضف” في "القد ”زر 

للمكفول له)). وهي الشواف: و تبع "الشّار خ" يي واعترضة فق فد 7 17 
((هذا سهو ظاهرٌء والصّواب: للمدّعيء أمّا دراية فلأنٌ قولهم: لأنه يدّعي الصّحَّة يسَهدُ 
بذلك» فإنٌ ادعاءَ الصّحّة لا يُوافِقُ مُدّعَاءُ؛ وأمّا رواية فلقولِهِ في "معراج الدّراية"”: ويكونٌ 
القولٌ له في هذا البيان؛ اياي الفتخدموالكقي رأعين النسياة درل اق الدجيرة. 
اه. وق "غانة البيان"0, ويقبَل 5 قول 2 أنه راد تلك عفد الدعنوئ؛ لأنه يدعي 
الصّحّة) اه نما فى "العزميّة". وف "النهاية": ((فإذا ب مّنَ لدعي ذلك عد القاضي ينصر ف يانه 
لهات اعرف و الاقرسم ع كيت كال سن ونال ييه ايكون القن فون فى 
هذا البيان؛ لأنه باعي د الكفالة)) اه. ومثلة في "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي 
الوه الفا اند اطق بق امراف وم تالو عار ادر و"الهذاية"77, 

01 (قولة: 0 "السّراج" يُفيدُ إلخ) وذلك حيث قال: ((ولو اذْعَى على رحل ألفا 
نكر هال الموس :إن 0507 تفل لواقاية دلانود نذ اح ١‏ 


018ا) 


تحان 


(1) في *م": (رأي: الكفيل)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ”مق هغ /ب. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 79//7. 

(4) هي حاشية عزمي زاده (ت٠4‏ ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر". وتقدمت ترحمتها .71١١/9‏ 

(ه) في "الأصل": ((وذكره)). 

(5) 'غاية البيان ونادرة الأقران": للإتقاني (وت8ه/اه) شرح "هداية المرغيناني"؛ وتقدمت ترجمتها ١8/1؟1.‏ 
(0) ”شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس امفب: 

(8) "الهداية": كتاب الكفالة 44/7. 


1 1 


(9) في "7" و'ب" و"م": ((أوافك)). 


عاشة ابو فابرين. . لسعس يمن 382 ميسج ميس نسي اك العادلاك 


ار اداه ون «ل ٠.‏ اين 2 8 
فليحرر. (لا يجبر) المذعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حَد 


كن الكتر ل عله لم يعترف وود المالء و اعترّف الكفيل نهنا بشن لفيناا د كي 
مُعلقا صر 2 يُجَورٌ)) اه. 

409 هم (قولة: ليْحرّر) لا يُحفى إن ما في "السّراج' ا رب 
المذهب التي ذكرناهاء وقال "المّائحاني *: ((الذي 0 لي أن يحمل ما في لسرا" على 
قول "محمد" وقول "أبي يوسف " ثاني)) اه. وهو ظاهرٌء ولا يقال: إن قولَ "السّراج": 
((فأنكرة)) يفيك التوفيقَ بحمل كلامهم على الإقرار؛ لأنه حلاف ما فرّض ننه السيالة ف 
"كائي الحاكم": ((من كون الكفيلٍ والمطلوب مَنكِرَين للمال)). 

ل ا در وقوَّد) قيّدَ بالدّعوى +/ق/+٠اب:‏ لأنّ الكفالة بنفس 
الك مرف ل جور إجماعا كما يأتي 0 إؤ لا فك اسعيفاز هما م من الكفيل. وقر 
بالقصاص لأنه في القعل ا ل ل كر 0 ال 1 
لي قن ا 

4ه هى (قولهُ: مُطلقا) أي: في حَمَهِ تعالل, أو حَقَ عبدٍء وهذا راجع لقوله: ((خد)): 


وَالأول لى ذكرة عَقَبَه. 


(قولةُ: قيّدَ بالدّعوى إلخ) لا حاحة للتقييدٍ بالدّعوى؛ فإن الكفالة بنفس الحَدٌ والقوَ جار 
بقول لمك" ((بالنفس))» فالأولى إبقاءً "المعن" عام شاملا للكفالة بالنفس 8 امراف اخدوير الكفالة 
بالفسن تقد ادا تأمّل. 
(1) المقولة [55471؟] قوله: ((وظاهر كلامهم)) والتي بعدها. 


() في "الأصل" و"ك" و"1" و'ب": ((على)). 
7 "النهر": كتاب الكفالة قد١4/ب.‏ 


4 


الجزء السادس لتطشتك 25 تت شت هم ----- :2282 5-52 كثاته الكمالة 
8 ىا اسع الى اس 0-0 0 
وقالا: يجير :قود وحد هذفبي وسرفة كتعزير ؛ ا 000 2 


رمة84] (قولة: وسرقة) هذا أنه ال ' وحعلَهُ من حُقوق | لعبادٍ لكون 
الدّعوى فيه شرطأء بخلاف غيره؛ لَعَدَم اا 

كلك الدع اند "لكان "ريف قان: ((ولو ادَعَى رحلٌ قِبَنَ رحل أنه 
سرّق مالا منه وقال: بينتي حاضرة فإنه يوذ له كفيلٌ بنفسيه ثلاثة أيام؛ ولو قال: قد فيضت 
منه السّرقة ولكني أُرِيدُ أذ أُقيمَ الحَدّ لم يوعد منه كفيلٌ))» ثم قال: ((وإذا أقام شاهدين 
على السّارق وعلى السَّرقةٍ وهي بعينها في يديه لم يوذ منه كفيل؛ ولكسن يُحَبْسْ وتوضّعٌ 
الستّرقة على يدي عَدْل حتى يُرَكَى الشّهُوُ)) اه. 

قلت : والطامر أنه يُحَبَىْ ولا يكمل ف الثاني لأنه ضاز متهما يقبام اله مل الركيمة 
وح ا ا ا وق الأرلك عن لأنّ الحبس عقوبة فلا يفعلها قبل الشهادة. 

(«ه4 0 (قولُ: كتعزير) قال في "الكافي": ((لو ادّعَى رح قِبَّلَ رحل شتيمة فيها تعزير 
ل يني حاضرةٌ آحْدُ له ينه كفيلاً بترو ثلانة ياد لالس بق وسو من لقوق 


الناسء 0 جاز))» ثم قال: ((وإث أقامٌ عليه شاهدّين بالشتمة90) 


(قولةُ: هذا ألحقهُ "التمرتاشي" إلخ) أي: فَيَجُورُ التَكفيلُ بنفس من عليه بالإجماع؛ وق الإحبار 
عليه عندهما. اه 'زيلعي". 

(قولهُ: قد صرَّحَ به "الحاكمٌ" في "الكاقي" حيث قال: ولو ادّعَى رجلٌ إلخ) ما في "الكائي" إِنّما أفاد 
الهلا ون منه كفيلٌ لإقامة الحدٌ عند دعواه وإرادةٍ أن يقام الحد عليه ولم يتعرض أن هذا متفيٌ عليه 
أو مختلّفُ» والمتقولٌ عن "الصّاحبين": أنه في القَوَدِ وحَدَّ القذف يُجِبَرٌ على إعطاء كفيل بالتفس فيهماء 
ولم يُنقلْ عنهما شيءٌ في حَدَّ السّرقة» فألحقها امراك" ما فيا رك كل على الدعوى: 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 14/5؟7. 


(؟) المقولة [21547] قوله: ((لأثَ لحب للتهّمّة مشروع)). 
9( قُِ الك وم 1 وبا )ا 


حائية اير عادية مجحمبح شح دص س سيت 11 يح ج21 م قسم المعاملات 


لانه 0 أدميع والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس» (ولو اعطى ) برضاه كفيتلة قُ 
قود وقذفيء وسرقة (جاز) اتفاقا؛ وك 0 0 


لم يحب ولكن يوذ ينه كفي بنفسيه حتى يسأل عن التتهود» فإنا كوا عور القاضي 
07 وإن رأى أن لا يضربّة وأن يحبسه اانا عقوية لكرج الكل وق ملس وم 
520 0 لذ العوية وله زر إذا كان ذلك أول همع )ناهد 

زلاه؛ هلع (قولة: لأنه 0 أ ) ظاهرة أن ها "كالانيت ا تي الف من حَقَوقِهِ 
تعالى لا يجورٌ به التكفيلٌ لا 

رده؛ه؟] (قولة: والمرادُ بالحبْر) أي: على قولهما كما في "البحر"”". 

و46 هلع (قولة: الملازمة) أعنة بان يذو ر عه الطالبٌ 0ب ادكه عنهء وإذا 
وان لخدو فار قار اه اعوط ل ل 

000 (قولهُ: و أنه أمكن ترتيب مُوبحَبه عليه؛ لأن تفنايه التق شيا و اع 
فيُطالْبْ به الكفيلٌ فيتحقئ الك "هداية"7". قال في "الفتم"27: ((ومُقتضّى هذا التعايل صحّة 
الكفالة إذا سمح قاف اضدواد الخالصة؛ لأنّ تسليم 06 وامضنيد فيوين” 4 الكن نض 3ق 
االقواقو تار" عر ان :ذلك فى سوه التي للعبادٍ فيها حقّ كحَّدٌ القذفب لاغيْر)) اه 


لا ا كر بنفس من عليه ب الحا الخالصة)). 


.574/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

59) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ إب. 

(9) "الهداية": كتاب الكفالة 85/77. 

(4) “الفتئح”: كتاب الكفالة ١47/0‏ بتصرف. 

(د) عبارة "النهر" : ((فيهما)). 

)١(‏ هي حواش على "هداية المرغيناني"» ذل النرن الخبازىّ وت 31و )و تقدمت ترهفها اعم 
(9) "النهر": كتاب الكفالة ق9١141/)ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الكفالة /. ته ؟ 


القووالعناليل طترر » + معسيعي امخ نيونت ١ «١‏ عتمتسم الانيو لكا 
2 ار ل ل وو الإ عت ا )عت 

وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز» نهر .١‏ قلت: وسيجيء ' أنها 
ْ 8 ام 2 

لا تصِح بنفس حَد وقودٍ فليكن التوفيق. ل 0 

[58451)] (قولة: وظاهرٌ كلامهم) أي: حيث اقتصرُو!" على هذه الثلاثة قل است ل 
التصريمٌ به في "الفتح" عن "الحبازيّة"» وذكرّةٌ قبل ذلك أيضاً حيث قال©: ((بخلاف الحدود 
لالهو 25 الوسر" د اتاد نيزا كو لكان وك واه تسر الدع شاه 
بإعطاء الكفيل بعد الششّهادةٍ أو قبلها))» ثم ذكرٌ وجهه. 

58457 شوك فليكن التوفيق) أي: فليكن ظاهر كلامهم الا كور 27 ا ره 
لعن زرو لو اععلى كقدا زرطاة خانم نوو احا مسي 00 عا اهنا على 
قوق العا وما يض :"على مشقوقه انه الك فيد أن الكثاله تفن ده لا نعي مطلفاء 
طاح ترفوو كا ليا نوق الا كنت 20157 اسان دين الشرف وفان: 
1 


0 وروا عدي 


ريدُ إقامة الحدٌ لم يؤخذ له كفيلٌ كما قدّمناة"» فالأظهرٌ أن يكو مرادُهُ أنَّ ما سيجيءٌ مِن 


57 1 في اس سَ 7 5 2 
قولهم: ((لا تصح بنفس حد وقود)) هو التوفيق بينه وبين ما هنا مِن أنه لو أعطى كفيلا برضاه 


0 


(قوله: فالأظهر أن يكون مرادهٌ أن ها سيجيء مِن قولهم: لا تصح إلخ) نقلّ هذا التوفيقّ "السّندى 
عن عمه "محمد حسين الأنصاري"؛ وقال: ((لا حاحة للتوفيق؛ لأنّ الموضوعَ مُختلفٌ)). 


(1 "النهر": كتاب الكفالة 41١33‏ /ب. 

(؟) صوء١ ١‏ "در". 

(1) في "م”": ((قتصرو!)) بلا همرة» وهو خطأ. 
(1) فق المقولة السابقة. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 893/5. 

كر 

7زم سبو رات در : 


(8) المقولة [514-55؟] قوله: ((وسرقة)). 


جافية اباغايقين. عم تسوت :0ه للصسسسضدييها :تنيع المعاملات 


(ولا حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستورات أو) واحد وعدل) يعرفه القاضي 
بالعدالة؛ لأن الحبس للتهمة مشروع» وكذا تعزير المت 'بحر". (فوائذٌ) لا يلرم أحدا 


إحضار أحدء فلا يلزم الزوج إحضار زو جحته لسماع دعوى عليها. ا 
جار فإنَّ ذاك في أنه لا نصح بنفس اد الوه وما هنا من المبواز في دعوى الحدٌ والعر5 


كينا شار اليه أل حيت قال: ((فق دعوى 08 وقَوّد)). 

5# ممع (قولة: ولا حبس فيهما) أي: في للدود والقصاص 

[54ئة') (قولة: يعرفة القاضي بالعدالة) م/ق/] أي: فلا يحتا ج إلى تعديله. 

زهكء 5 ؟] (قولهُ: لأن لبس للتهمة مشروغٌ) أي: والتهّمَة قبت بأحدٍ شطري الشّهادةٍ 
العَدَدٍ أوالعدالق,"فتحم'”"". وهذا جوابٌ عمًا قد يقال الحبْسُ أقوى منّ الكفالة» فإذا لم يؤاحذ 
بالأدنى فكيف يؤ حل بالأقواق؟ فاجات بان الس وثة اللي يي السّائحاني". 

مطلبُ في تعزير الهم 

ركدؤه'"م] (قولة: وكذا تعزير لمتهّم) أ ف غير هذه المسألة و إلا فهي 5 من تعزير 
لمتهَ فَإن 0 مِن أتواع التعزير» وما لي ((وكلامهم دل عثاهرا لين 6 
القاضئ يعرٌرُ المنهّمَ وإن لم يت عليه؛ ولكل بدن نود كاله اوسا بان د ناا سات من 
التعزير من حُقوقِهِ تعاللى لا يتوقَفُ على الدّعوى ولا على الثبوستو» بل إذا أخبر لحاحي 1 بذلك 
عزرَة؛ لتصر يهم هنا بحس الهم بشهادةٍ مستورين أو عَدَل وَالحَبْسُ تعزيرٌ)) اه مُلخصا 

وحاصلَهُ: جوارٌ تعزير الهم فيما هو من حُقوةَه عل يدل عليه ما قدّمناة"» 3 عن 
"الكاق" :ورين هوا حا ذا يكو اله فى الترقز حت ترك الطيرة لؤافت ميا إذا 
أقيمت على شْتمِهِ فإنه يُكفلٌ» ولا يُحبّسُ إلا بعد ت زكيتهم؛ فحيذ يُضرَب أو بُحبّس)). 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 5915/5. 
(59) "البحر": كتاب الكفالة 5/غ57. 


. (7) هي الرسالة الثالثة عشرة ثي إقامة القاضي التعزير على المفسد ص”7١‏ (ضمن بجموع "رسائل ابن نجيم'). 


(5) المقولة [435 15] قوله: ((وسرقة)) وما بعدها. 


الخزء الشادين عكر - حجعم جح 5 فملسببسستلستسجوطبق "كنتات الكيالة 


أوردق انيرا" ؤوات قفري القاضيي: انهه وإنا الو رتفا عبيه قي عن لوت 
المفقع ديه عد الاعوي اه ليس للقاضي أن يقضي 2000 ثم أحاب”©: ((بأن الخلاف 
ا ا اران اد كان شترق سال للضي وا كاي )1 تا ل 
((فما يُكتبُ من المحاضر ف حَقَّ إنسان فإنّ للحاكم أن يعتمدة من العدول ويعمل موجه 
في حُقَوقِهِ تعالى)) اه مُلخصا. 

قلتُ: وهذا اص بالتعزير؛ لأنّ قضاءَةُ عله في الحُدودٍ الخالصة لا يْصِحٌ اتفاقاً كما صرَّح 
به في "الفتح””" قبيلَ باب ؛ التحكيم؛ وكذا في "شرح الوعياية لك الس بلالي"» وحرّمٌ به في 
"شرح اع لقص كار كانه سان انما العا ب ا صحيح؛ و يات 5 
تمام الكلام على ذلك إن شاءً الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 

مطلب: لا يلرّمُ أحدا إحضارٌ أحد إلا في أربع 


451 هة؟)] (قوله: إلا 2 أربع) استثناء من قوله: (إلا يلرم أحدا)). 


(قولة: فما أجاب به في "النهر" غير صحيح إلخ) قد يُقالُ: مرا "النهر" بحقَوقِهِ تعالى وحُقوق 
عاد صوص حُقوق التعزير بدلالة المقامء لا مُطلق حُقوق حتى يَرِدُ عليه أ أنه لا يقضي بِعِلّمِهِ في 
شوو ا لمق وقد يدف إبراة لمر من الوا نس عاانسا نا م بلعل بل بالإخبار من العَدّل 
أو المستورين. قن انوا تضهن كدق كير يزه السائل: 


.]/4١5 - ب/1١دق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "النهر"”: كتاب الكفالة ق5١1/41.‏ 

0 "الفتح” : كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 . 

(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ٠١1/9‏ 
(0) "النهر": كتاب الكفالة قد ١4/ب‏ وما يعدها. 

(5) المقولة 541 15-31؟] قوله: ((وفيها)). 


امه 


حاشية ابن عادو سمحي م جيهت 23006 المح حم تحن . :فخ المعاملاث 
5 37 عرب ار و الما ُ : 3 5 05 ١‏ 
كفيل بعس ) وسجاك قاض») والااب ل صوريين يي ال 1 ا مك وتعلة ودر ا 
54؛ه؟] (قولة: كفيل ع اع: عند لمر" ا 
(4595ه2؟] و وسجان فا) أ إذا ان د من المسجونين ييه القاضي 
بدن عليه فلرب ادن 2 الاق 2 بإحضاره كي ال لو 
بإحضاره إذ لا يلرَمّه الدّينْ لَعَدَمِ موحبه. 
4ه (قولة: والأبب في صورتين) الأولى: الأب إذا أَمَرَ أحنييًا بضمان ابيه فطلبَه 
الثانية: ادعى الأب مهر ابنته من الروجء فاذعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب 
إحضارَّهاء فإن كانت تخرّجٌ في حوائجها أُمَرَ القاضي الأبّ بإحضارهاء وكذا لو ادْعَى 
الزوج ضاييا فين اع 0 البهنا أعيدا مِن امنائقه 3 كره الولو ل الي ايا 0 


(قوله: وإلا أرسّل إليها أمينا إلخ) يسألها عن دعوى الرُوجء فإن أقرَتْ سهد الشتاهدان بذلك وأجيرها 
على التوجه إلى الزّوج أو بالحق» قال في "الهنديّة" من الفصل الحادي عشرّ في العدوى: ((إنْ كان القاضي 
مأذونا بالاستخلافب بعك غوليفية إليهما - يعنى المريض والمحدّرة ‏ فيقتضى 7ٍآ 2 وبين خصومهماء وإن 


لووك ادو د اميد ين ا مُنائِ بشاهدين عَدْلِين حتى يخبرا القاضِي .ها جحرى. 


.-7 5 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة ص‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس والإشهاد إلخ 090 :تقلا عن القاضي عبد الحبار» وقد ذكر ابن 
عابدين رحمه الله في "'حاشيته على الأشباه" ص؛ د 1 عن جوي زاده الشال عر موجودة ف "القبة ردك 
عنهاء وأشار الحموي في "غمز عيون البصائر" 599/9 إلى أن المسألة موجودة فيها في الكتاب والباب المذكورين. 

(" "الأشباه والنظائر": الف العاني؛ الفرائد ‏ كتاب الكفالة ص ه ؟-. 

(5) ((كانت)) ليست في "الأصل". 

(ه) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 7172/4 بتصرف. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صهت ؟-. 


الجزء السادس عش ١‏ لس سس -د- 01 .. لس7لرسسمس وى سي ع اع “اكات الكتالة 


د 


وث "حاشيتها لابن المصنف”' مُعزيًا لأحكامات "العماديّة": ((الأبُ يُطالبُ بإحضار 
طفله إذا تغيّب))» ل 5 1|151[ 1[ 11701 


قلت: والمقصوذ مِن طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دحل 
بهاء فإ أقرَّتْ بذلك أجبَّرها القاضي على المصير إلى ببست الزّوج وإ أنكرَت فالقول 
قولهاء كذا في "الولوالحيّة'”'2» وهكذا فهمتة قبل أن أراة» ولله تعالى الحمدٌ» فافهم. وهذا 
مبني على القول بأنها بعد الدحول بها برضاها ليس لها منع نفسيها لقبض المهر. 

بولقو واوقر لل االأي رطنا لي بز نقطها رفاك كلتقي + أن ]ذا كان نادونا فق 
١‏ 2 ع بم اس وعكدور ١‏ 
التجارة وطلب من رجحل أن يضمنه» فافهم. 

وهذه غيرٌ الأولى مِن الصورتين السّابقتين» وقدّمناة”'/ عن "الكافي". وكذا قال في "جامع 
5 اع 4 وف لاسر فد ال لزه ١‏ 0 : 0 بم شاع ا عه 
الفصولين””' من الأحكامات: ((لو تغيب الغلام وأخئل7”) الكفيل أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن 


« #2 


وسكوي .ل ا 0 50 007 5" “هر 1 ص ك2 
أْضَّمئه فخلصنى» فإن الأب يوحذ”' به حتى يحضير ابنة؛ إذ الصبى ف يده وتدبيره؛ وكذا 


ثم إذا ذهبّوا إلى المدّعى عليه فالأمين يُخبرَةُ بها ادْعِيَّ عليه فإِنْ أقرّ بذلك أشهدَ شاهدين عا أقرّ به 
أمرَهُ أن يوكلٌ وكيلاً يحضرٌ معه بحلسَ القاضي ليشهّدا عليه مما أقرّ به بحضرةٍ وكيلِه فيُقضَى عليه 
فوووا نكو التي انط بان الى قلي انقو عن كل عب إنالتى وك اللدجاة وميه 
00 علهقإن حلي ار الشاهدان القاضيّ بذلك حن عنعة ين الدغرئ؛ وإن دكن عن 
اليمين أمَرهُ أَنْ يوكلٌ كذلك» ويشهدان بنكوله» ويقضي عليه بالذكول)) اه. 

(قولة: وهذا مبنيّ على القول بأنها بعد الدُخول بها برضاها ليس لها منمُ تفميها إلخ) أو على القول 
أنه لا تسمّعُ دعوى المهر بعد الول بها. 


.519/7 المسماة: "زواهر الجواهر" للشيخ صالح التمرتاشي (ته5١٠١ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
.,/1/4 (؟) "الولوالجية": كتاب القضاء  الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ‎ 
المقرلة [5755؟] قوله: ((فلا تنفذ من صبي ولا بحدون)).‎ )( 

(14) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان .١6٠١/7‏ 

(5) قي النسخ جميعها: ((وآحذ)) بالمد ((يؤاخذ)).؛ وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


حافية افق عايدية . الل حت ١1‏ ا 2 قسم المعاملات 


وفيها: ((القاضي , يأخر قزرا" يإحضار المدَعَى 6 


2 


ومأذونه 2 ا م ا 11100 1 12111111 


قالوا: إن الصبي المأذوث لو أعطى كفيلا تنه لم لغرب الصبي ون ااي الت تاعمعادة 
بخلاف عي قال: كا تقسن نو كم لعاف زب قاراي بالكداتة لذ تظدالي بالحطياد 
“/ق158/ب] زيد؛ لأنه لم يكن بيده وتدبيرة)) أه. 

5غ 6؟] (قوله : وام ان" الاطاء 1 . 

لاغ 76 (قولة: بإحضار المدَعَى) بالفتح» 5 المدَعَى به إذا كان منقولا. 

4/اعة”ع (قولة: وكذا المدعَى عليه) 5 ل 2 المدّعَى غلة كفيلا بتفضيه إذا برهن 
لدعي وله رلك شيو أو أنام واحداء أو ااعريوقان الشهر دي فكو زولا يسا على 
إعطاء كفيل بالمال؛ اليا 

(ه/ 00 (قولة: إل ف أربع إلخ) عازه "الأنقيان07 از سس ون ل كل ديد 
إذا كان الدع ملبفوفك أو افع مادو كيت لين الوعابة والوكالة؛ 00 أدب 
ل ل ااه لكتابة على مُكاتبه اند ع طريقا ومع اذا دكين 
العا المأذوثُ الغيرٌ المديون على مولاهُ ديناء مخلاف ما إذا 20 قلق ولاه أ لتادوة 
المديون قانه 000 كذاي "كان الا كنم )) اهدر 


(قولة: ناذا اذعى يدل الكتاية عل مُكاتبه إلخ) ينظر الوحه في هذه المسائل للك حووة ف 
"الكائي" ووجه الفرق بينها؛ فإِنّ ما في "شرح الأشباه" غير مخرر» ولم يدك ى اعراضيها" "حي عاد وليين 
وقيارة "الأقياة' عنهها ميد أن الادون مدقي عليه كما يفهمة كلام "الشارح", يراد يفها إذا كيان 
نعي وال يعن عل عن اللفضيل لذ كوي 


)١١‏ "الأشياة والنظائر : الفن الثاني: الفوائد كثات الكفالة صلةة ؟-. 
5 انظر "شرح آذات القاضي” للصدر الشهيد: الباأب التاسع والعشرون - طلب الوصي أو الو كيل الكفالة 8 حين 
إثباته وصيته أو و كالته ١97/7‏ بتصرف. 


قرم الساوس هكين سمت تصن : * 525 تلك»يس ين سشتمسونيية كتاف الكيالة 


وو كيل إذا لم ثبت المدّعي الوصاية والوكالة)). وف "شرح 6 عن "محماد": 
((إذا كان دعر عليه معروفا لا يُجبَّرُ على الكفيل» ولو كان غريبا لا يُجبَرٌ 
اتفاقاً» بل 1 في اليمين فقط)) اه. ْ 

بإبراء الأصيل يبرا الكفيل؛ إلا كفيلَ النفسء إلا إذا قال: لا ب ِ ا 
كار كله ؛ ولا ليتيم أنا ا ل ا الا 


[4040 (قولة: إذا لم ينبت المدّعي الوصاية والوكالة) لأنّ المدّعَى عليه إذا أَنَكّرَ كونة 
ها ارو كاد يك شياعو ادف أوالمائين بل هو أحنبي» فإذا قال عي عندي ب 
على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤختذ له كفيلٌ ين الْسَى عليه بنفيها ون الوضناية أو الر كاله 
لصوم ا عط التق عل اناا اد بت ذلك وأرادً أن ينبت ينا له على اليس أو الموكل ققد 

صار المدّعَى عليه ختصماء فإذا قال للقاضي؛ لي بيّنة حاضرة في المِصْر فخة لي كفيلآ ؛ بنفسيه إلى 
ثلاث أيَام مثلا فإنه يُجيبُهُ هذا ما ظهّرٌ لي في تقرير هذا المحل. 

4/17 ه؟) (قولة: لا يجبّر على الكفيل) وق ظاهر م لاس ع اش 
إعطاء الكفيل وإنْ كان المال 000 باعي الوااقية أبي 0 

44 هل] (قولة: إلا كفيل النفس) فإل الطالب إذا قر 5 لا 0 له قبل الكبول به 
قار "ا شين" كانه 1ت سد الكقر امفيك راقن اماق وو يي عليه ا اد 
ف خصومة "كافي". 

(قولة: لأ المدّعى عليه إذا أنكرَ كونة إلخ) يعتى: أن المدّعى عليه اذٌعَى عليه المدّعى أنه وص 


أو وكيلٌء ولو اذْعَى المدّعي الوصاية لنفسيه أو الوكالة كان الحكم كذلك كما في "السندي” عن "شرح 


أدب القاضى" . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صد د ؟-. 


.١ 5.١/6 "ط": كباب الكفالة‎ )0١ 


خاقنة ابر هادي آله ليممت ينتحصن لم الناتلاك 
(و) أمّا (كفالة المال) ل ل 0 


مطلبٌُ في”'2 كفالة المال 

41/9 15] (قولة: وأمًا كفالة المال إلخ) 20 على قوله: ((و كفالة النفس))» قال في 
ار ا ((وزاذ بعضهم الكفالة بتسليم المالء ومكن دُخولة قْ المال فلا يحناج إلى 
جعله قسما ثالثاء فتأمّل)) اه. وهو ظاهرٌ ما في "البحر”" عن "التتارخحائيّة"”27: ((له مال على 
وول اال ويد بعالتت ع يي نلك ماع زف 11 فده رارف اديه فاه لتو من 
0 لمال أن بن ع فا رجا ووهك 1 يتقاضاءٌ ويدفْعَهٌ إليه» وعلى هذا معاني 
كلام الناس. ولو غصّب مِن مال رجل ألفا فقاتله الفمواي عادر راف ادها منهء فقال رجل: 
كسان ان قار لها اهار دنتيا نلق رق وير و "كان سامت اسميادة لانو 
وطنارات كي أو «الكتدا رذ باسك كاة عي عنما النتقاضي)) اهب بقيذه الألقاط زا يكور 
كثالة بنفس المال» بل بتقاضيه؛ وهذا إذا لم لس ففي "جامع الفصولين” ': ((قال: 
ديك الذي على فلان أنا أدفعةُ إليك؛ أنا أسلمُةء أنا أقبضّة لا يكونُ كفيلاً ما لتو يكن بلفظلة 
دل على الالتزام))؛ ثم قال27: ((لو أتى بهذه الألفاظ ا لا يصيرٌ كفيلت ولو 0 كقوله: 


(قولُ: وهذا إذا لم يذكرة مُعلقا إلخ) لا معنى لهذا التقييدء فإنه فيما تقدّمٌ لا فرق بين تنجيز وتعلية 
لوؤجود ما يدّل على الالتزام» وأيضا عبارة "الفصولين" فيها كفالة مال» والأنسب أن يقول: ((هذا إذا كان 
فيها الترامٌء بخلافب ما إذا لم يوجَدْ فإنه يُفضّلُ بنَ المعلق وغيرو))» ثم يستدل بعبارةٍ "الفصولين"”» تأمّل. 


00 (<في)) ليست في "ب وام.‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ١55/7‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(80) "البحر": كتات الكفالة 875/734 لاا 

(5) "التاترحانية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ع /ق١٠٠٠5/أء‏ ريا إلى "نوادر ابن 
سماعة" عن محمد. 


() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ 


أ 


لفاظ الكفالة 1/9 5. 





مه 


الحزه الشادس عق جعتسسسية جح مجة : ١‏ اه ملل ب ا اتح وسييت ".كاب الكيالة 


مطلبث: كفالة المال قسمان كفالة بنفس امال وكفالة بتقاضيه 
وقد عَلِمَعا مرا" أنّ كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه ومن الثاني 
لكفالةٌ بتسليم عين كأمانة ونحرها كما يأتي”" نوف أيضا قزل ((ولو غصب من مال رجحل 


إن لأذ راف التعت كن قيب رة عيتها لو فائمة لات يا بزذااملكن» للها عه" 
ينا فلا َصح الكفالة بدفيهاء بل يصبرٌ كفيلا بالتقاضيء وبه ظهَر الفرقي بين المسألتين. 

44 هلم (قولة: فتصِح به) طلم فشمل ما إذا كان الأصيل الت به الآن أو لاء فتصِح 
عن العبدٍ المحجور ما يلرَهُ بعد العتتي باستهلاك أو قَرّض» ويُطالبْ الكفيلٌ الآنّ كما لو فلس 
القاضي المديُونَ وله كفيلٌ فإ المطالبة تتأخعر عن الأصيل دون الكفيل كما في "التتارخايّة"”, 
'نهر””. وشَمِلَ كفالة المال عن الأصيلٍ وعن الكفيلٍ بأن كفل عن الكفيلٍ كفيلٌ آخرٌ .مما على 
الأصيل عرق153/]] كما م0" أو الباب د عن "الكافي"» وقال في "ابحو" ((أطلق صتّتها 
0 حرا كان ا 2 و 00 0_0 اله ولع ا 

الا كا ل لد : الكفالة للصبي التشاحر 
ويه ! أنه 7 ل وللصبي العاقل غير التاحر روايتان)) اه. 7 "الحاكة الي" 
أنهي :تو" الى ووتطة يرون ا رع ور ران كدر بويع فجي إد كان المي 
تاجرا صح بخطابه مَبُولِهء وإن كان محجورا فإن قبل عنه وليهُ أو أجنبي وأحازٌ ولَيَهُ حان 
إن لم يُخاطِب ولي ولا أجنبي بل الي فقط فعلى الخلافي)) اه. 


)١(‏ المقولة [7ت د 5 ؟] قوله: ((ورجحه 'الكمال")). 

() "التاتر خانية"< كتاب الكفالة الفصل الثالث فْ بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح رن 
(4) "البهر": كتاب الكفالة ق١1/4.‏ 

(0) المقولة [77707] قوله: ((ومّن عرّفها بالّم في الدّينٍ إلخ)). 

83 "التجية" + كناب الكالة رم ؟. 


1 


0 


(8)"التاترخانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4 /ق١١٠/أ‏ بتصرف. 





خاشية ابرق عامشيوة؟. . متسيت مسسسسجيسب تج تحط + 7 ا 201 قسم المعامللاات 
ولو) المال (مجهولا إذا كان ذلك المال (دينا بي 1 إلا إذا كان الذي بن مقر كا 


قلت: ادامر ام مبنى الخلافب على أنه: 8 يُشْترَّط في الكفالة القَبُولٌ في المجلس 
ولو من ُضُولي؟ وعندَ "أبي يوسف" لا يُشترطء وسيأتي" اخدلاف التصحيح؛ وقد 
00 يَصِح ضمانٌ الولي مهرّ الصغيرة» وار تام الكلام عليه. 

4433 هم (قوله: ولو الخال 00 لابتنائها على التوسّع» وقد أجمعواعلى صحتها 
بالدرك1"© قم أنه ال يُعلم كم ايسدق مِن المبيع» "نهر "". ويأتي في "المعن"7” أربعة أمثلة 
للمحهّول؛ وفي "الفتح””: ((وما نوقِض به ين أنه لو قال: كَفَلتْ لك بعضّ ما لَكَ على 
فلان فإنه لا يح - ممنوع» بل يح عندنا والخيار للضامن؛ ويلزّمة أن يبِينَ أي دار 
شاء)) اه. وفي "البحر”"' عن "البدائع"0: ((لو كفل بنفس رجل أو .ما عليه وهو ألفْ جار 
وعلية أسذهها اليها قا ) )اهن وسرة إن "الكاف". 

عدعهى (قولهُ: إذا كان ذلك الال ذا ميعيدا را لقي ١‏ بود حا فيه الف 
فيه معي الكفال يه كما تعره "انور" إل فوع كيه" انبلاط ابه ايكون 
الذر قانها كي فيز 1 آر ل الاش 


)١١‏ صضا١١‏ وما بعدها'در. 

(5) المقولة [555717] قوله: ((ولو فضولياً)». 

(17) يأتي بيانه من ابن عابدين في المقولة ]132٠1[‏ قوله: ((وهذا يُسَمّى ضمان الشَركِ))» والمقولة [5./اد5] قوله: ((كفالتة بالترَك)). 
59 "النهر": كباب الكفالة ق1/415, 

(ة) عدات در" 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 534/5. 

() "البحر": كتاب الكفالة 5/دت؟. 

(8) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل: وأما شرائط الكفالة 9/5. 

09 ص ةبك "در" 

.77 8/7 "التكملة وشرحها": لحسام الدين المكيّ الرّازيَ («ت98 ده)» وتقدمت ترحمتها‎ )٠١( 


1١‏ 0 ص 4 كن 


الجزء السادس عشر ‏ 0ش الإو لس سسسسسسسسا يتاب الكفالة 


كما سيجيء؛ لأنّ قِسمة الدّيِنٍ قن لطي كي 00ل ااطييرية7اخزر ]د ماله 
النفقة المقرّرةٍ فتصحٌ مع أنها تسقط .موت وطلاقء "أشبا 00 كانه اجدواانيها 
بالاستحسان للحاجة لا بالقياس» ااا ا اا 00 


4ه ع (قولة: كما سيجية) في قولهوا": ((ولا لشريك بدين / ا هد ذم 
صنديخ لا تصرح به الكفالة. 

[8445)] (قولة: لأنّ قسمة الدّين قبل قَبْضِهِ لا يَحُورُ) لأه انا أن يكمل عقا مدر 
فِكون قيننه الذو اقنا عيب او تقتنا شائعا فشي كنياد للقنيةة أن له أن ياعددية 
روفن : فَهٌ كما ف "النهر"2©9 عن "١م‏ 0 

ره44ه" (قولة: وإلا في مسألة النفقة المقرّرَة) ما قبل هذا الاستثناء وما بعدّه استشناء من 
صريح قولِه: ((إذا كان دَينا صحيحا))» وهذا استثناءٌ مِن مفهومء فإنه يهم منه أنه إذا كان 
ام و 1 7 ا ا ا ل ل 
الدين غير صحيح لا تصيح الكفالة فقال : ((إلا في مسألة النفقة المقررة فإنها تح الكفالة 
بها مع أنها دَينْ غير صحيح؛ لسقوطها موت أو طلاق))» وهذا إذا كانت غير مُستدانةٍ بأمر 
القاضي» ليوا وح ا بلط بد بالقضاء أو الإبراء. والمراذ ا م 
بالتراضي أو بقضاء القاضي. . وتصيح ١‏ كناك انها باليمة المستقبلة كما يدكره "الشارح” بعد 

[ف : 6 ' 
أسطر مع أنها لم تصير دَينا أصلاً. 


ا ١ا!م‏ 11 


)١(‏ في "د" وكو": ((لا تحوز)). 

(؟) المراد منها "الفوائد الظهيرية" كما في "الفتح" 5/.* وما بعدها. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص 1٠5‏ بتصرف. 

(4) صدة١١ا‏ "در". 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/.‏ 

(5) انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة صاةه 5 بتصرف. 


0710 معطم 0 ا 
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وإلا يدل السعابة عيدة: "راارية" ابو كانه الحجق نيدل الكناية وإلا فقويو 

0 3 000 له ار كير اع دس اس له 0 0-5 اع ل 
لا يسقط؛ لأنه لا يقبّل التعجيز» فيلغز: أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به؟ وأي 
دين ضعيفٌ وتصيح به؟ (و) الدّينُ الصّحيح (هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) 


وأمًا ما قدّمه9) ول بابي وين الما لا تصيح بالنفقة قبلَ الحكم)) فمحمُولٌ على الماضية؛ 
لأنها تسقط بالمضي إل ذا كالق وف ره براقي ي أو بقضاء القاضي كما حررناة هناك”". 
[كم؛ة١]‏ (قولة : وإلا قِِ ند السعاية) ا 5 إذا أعتقّ تقطيه وسعى ف باقيه») وي 
االار ((والمستسعى في بعض قيميِهِ بعدّما عتقّ ممنزلة المكاتبي في قول "أبي حنيفة" 
لا نَجُورُ كفالة أحدٍ عنه بالستّعايةٍ لمولاهُ ولا ينفسيه؛ وكذلك المعتقٌ عندَ الموت إذا لم يحرج 
وك ا تعاب اما المعنق على جُعْلٍ فهو منزلة الح والكفالة للمول باعل عنه 
ار جائزة)) اه. 
/48ه؟) (قولة: تلخ أي دين صحيح م إلخ) فيقال' هو 108 الميفاية: وكذا ار 
سفرك “كنا عَلمتة. قال في "لب "00 ((فإن قلت: رءاق١١/ب]‏ دين الرّكاة كفدلت 
ولا تفن الكدالة يه اقلم الال نف الس لس لا ف بن 1 عا ا 
قلت: وني قوله كذلك نظرٌ؛ لأنّ الدَّينَ الصّحيحَ باللا علط إلا بالادك ان الاتراة 
ودين الرّكاةٍ يسقط بالموت وبهلاك المال» فلا يرِدُ سوال مِن أصله. 


لد 3 :8 
]١5 2‏ (قوله: واي دين ضعيف) هو دين النفقة. 


قر كبا إذا او يلظ وسقي و بيافد الت اذ 'السنديي" نقلاً عن اال زرلا مس أذ 
يذل اللسجارة ال يسنم أ ا ا 0 الوه 


وهو عجيب» فتنبة)) اه. 


)١١‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ١7/5‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
نا 21 دن , 

(؟) المقولة 17725 ؟] قوله: ((ونفقة زوحة إلخ)). 

(14) "النهر"”: كناب الكفالة ق5١4/١.‏ 





الخرءالسادش عشز . تعس سحيام 2098 لمعي لصحن . ١‏ اكات الكفالة 


ولو كما بفعل يارَمه 07 الدّينِ» فيسقط دَينُ المهر بمُطاوَعْتِها لاسن الزّوج 
للابراء لكي "ابن كمال ب 0000000 


وفع وله ولو كما ال وز الاير ل بار 

-849؟] (قولة: بفعل) الباء للسَببيق "ط"210, 

18491؟] (قولة: فيسدّم دين المهر) الأول فذحل ديم المهر الساقط .مطاوعتهاء "ط"20. 

؟8495١؟]‏ (قولة: للإبراء المحكمي) كم ذلك قبلَ الدّعول مُسقِط لمهرها فكانا 
انه ف لك يق آذ امير وسخط : نصفة”" بالطّلاق قبلَ التُحول مع أنه لم يوجَّدْ مِن 
اوج إبراءٌ أصلاً لا حقيقة ولا حُكما؛ إذ لا يُتصوَّرٌ كونٌ الطّلاق قبل الدُحول إبراءً من 
نصفي المهر؛ لأنه بطلاقِه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بأنّ المهرّ وجب بنفس العقدٍ لكنْ 
مع احتمال سقوطه بردّتها أو تقبيلها ابن أو تَنصّفِهِ بطلاقِها قبل الدّعول ويتأكدٌ لزومٌ مامه 
بالوطء ونحووء حتى إِنْه بعد تأكده بالدُعول لا يسقط وإن كانت الفرقة مِن فِبَلِ المرأة 
كالئمن إذا تأكد بقبْض المبيع كما قدّمناة؟" في باب المهرء وقد صرّحوا اتعفاكة" “بصيحة 
كفالة ولي الصغيرةٍ بالمهرء وكذا كفالة وكيل الكبيرق» ولم يقيِّدوةٌ بكونه بعد الدُعول؛ 
ووجة ذلك _والله تعالى أعلم ‏ أن احتمالَ سقوطه أو ولوف اا لي أنه افونا 
تظهّرٌ براءة الكفيل كما لا يضر احتمال سقوط ' تمن المبيع باستحقاق بيع أو برذه بمخفيار عيسيء 


4 2 ىا عات 9 00 8 ارك : اع شه اله باك لان وي ل لو ا ا د 
لك يرح ع فوا ان ريه الحو وي أحبا وخر وار ار 


التعججيز» » فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه عا ذكِرَ لا يُصيرهُ ضعيفاً مع أنه ليس كذلك» فما قالهُ هنا لم يرد 
التعريف إلا إشكالاء وقااناق ناليس اد لد 


.١ 51/7 "ط": كتاب الكفالة‎ )1١ 
3 ف‎ 6 
قوله: ((وينا كد)).‎ ]١ ١9513 المقولة‎ )5( 


(5) المقولة [170؟١]‏ قوله: ((وصمّ ضمانٌ الولي مهرها)). 


((يسقط منه تصفه)). 


/م-؟ 


حاشية ابن عايدين ‏ سس ا 6م لم سبي سسب قسمالمعاملات 


أ 1 2 او قر سي 
(فلا تصح ببدّل الكتابة) لأنه يسقط”' بدونهما بالتعجيز» 5 ”5172 


0 0 3 5 ٍُُ عا 0 5 1 2000 9 ىر 
أو شرطء أو رؤية» فإنَ الكفيل به يرأ مِن الكفالة مع أن الثم عند العقدٍ كان دَينا صحيحا يصدق 


عليه ادال قط بال بالأداء أو الإبراء» أن اسقط إل لنت مالم يَعَرِض له مُسقِط تاماخ 
لحكم العقاد وهو لزوم شمن لأنه ببأحد هذه الأشياء ظهّرَ أن العقد غير مُازم لمن في حَق 
العاقدين؛ فكذا عقد التكاح يلرم به تمام المهر بحيث لا يسقط إل بالأداء أو الإبراء ما لم يتعرض له 
ا ل ل ال 2 الم قا 
امسشقط تن أنه لم يحب مِن أصلهء بخلاف سعَوطِهِ بالأداء أو الإبسراء 5 مُمَتصرٌ على الحال. 
وبهذا اتقروة لي أنه لامياعة ينا تلض "ابن كنال" فاق ولك وله امد 

بهم (قولة: فلا تصِح بِبدَل الكتابة) وكذا لا ص الكفالة بالدّيّة كما في "الخلاصة"9) 
ا الم يه" : ((واعلمٌ أن الكفالة ببدل الكتابة والذية لاتصح)) اتو و شلهنا 
في "التعار عحانيّة'"9"© عن "الظهير يّة' ولم كن اود رسام النق او ب 0 
التووي اا ارل 00 ومن ويعية آذ الثنة اميك :ديا كليقه علني: بزاع لأنهع زا حل 
ولا على القاتل ثم على العاقلة بطريق التحمّل والمعاونة. والظاهرٌ أنها لو وحَبّتْ في مال القاتل كما . 


(قولُ: والظاهرُ أنْها لو وجبت في مال القاتلٍ إلخ) يُنظرُ ما كتبناٌ على هذه المسألةٍ في بابو الرُحوع 


)١(‏ في "ط": ((لا يسقط))» وهو خطأ. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الدعوى. الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق7؟/ب. 

09 "البزازية”: كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة 7ه" (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة بالشرط إلخ ق07؟/ب. 

(5) "التاترعحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال 4 /ق4 ١٠/ب.‏ 

(1) لم نهتد إليه» وذكره الرملي ف "حاشيته على الفصولين" 2357/١‏ ؟57/7. 

(0) ((صاحب)) ليست في "ك" و1" واب وام. 

(8) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق"717/ب. 

(9) لم تعثر عليها في "حاشيته غلى حامع الفصولين" ولا في "الفتاوى الخيرية"؛ ولعلها في "حاشيته على البحر". 


الجزء السادس عشو اتسوحد بحييك ع منت آل ا ا 1 ا ا 1 كتاب الكفالة 
7ل عت 206 0 ا ' ذلى ب ااي 
ولو كفل وأدى رجّع نما أدى, " كر يعني: لو كفل بأمروء وسيجيء قيدٌ آخرٌ 


لو كانت باعترافه تصِح الكفالة بهاء فتأمّل. وفي "كافي الحاكو": ((قال: إن قتلّكَ فلانٌ حطاً 
تالشابة لدكلك اققلة دلا عيعا فهو جاب لد 

4ه هل (قولة: بالتعجيز) بدَلّ من قوله: (زنتوتيم قافا ارا ممه القع 
لازم ين جانب العلدء فله أن يستقلٌ بإسقاط هذا الدّين بن يُعَجّرَ نفسَةُ متى أرادَ فلم يكن ذيناً 
جين لأنّ العقدَ من أصله لم ينعد مُلزما ليدّل الكتابة؛ هادي لوعن عادورولا ببسيو 
السيّدُ على عبد ين ولذا ليس له حبس به فظهرَ الفرق بنهُ وبين المهر والدَمَنِء فتدير. 

رهوئه م (قوله: ولو كقل) أى :نير يدل الكقابة: 

5ة4ة”) (قولة: د يعنى إلخ) هذا 2 7 اا 

4ه (قولة: وسيجيء) أي: عند قوله' 2 ((وبالعهدةٍ وبالخلاص)). 

4ة؛ هم (قولة: قبل الح هو يي اه مجبَرٌ على ذلك لضمانه السابق. |؟/ق١١/]‏ 

قلست: ويظهَرُ مِن هذا أنّه يرجم على المول؛ لأنه دقع له مالا على ظنَّ لزومه له ثم 
تين عَدمَه وحينكذ فلا فائدة للقيدٍ الأوّل إلا إذا كان المراد الرأجوع على المكاتب؛ تأمل. 2 
أت بعض المحشّينَ ذكرَ نحو ما قلتهُ. 


(قوله: فظهرٌ الفرق بينه وبين المهر والثمّن) لكن لم يظهرٌ منه الفرق بين المهر وبينَ باقي الديون 
الضّعيفة: كالدية على العاقلة. 

(قولة: ويظهَرٌ مِن هذا أنه يرجم على المولى إلخ) ليس في ذكر القيدٍ الثاني ما يدل على أن 
2 3 سواءة ل ل لال - 5 3 2 - ع 2 
ل عوه على الوه ويظهر أنه إذا اراد الرحوعَ على المكاتب لا بد مِن تحقق القيدَين, وإذا أراد الرجوع 
على المولى يرط القية. الدائن :ققط: 
09 "البحر"+ كتانت الكفالة 745/5 بتضرفن: 


(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5//.‏ 


0 ١ 1 ف‎ 20 


خاشة ابن غابديق» - سس حسمت ستصسيه 25 اس اس قسهم المعاملاات 


د 71 5 1 3 5 ع 7 لي 2 0" 
(ب: كفلت) متعلق ب: تصح (عنه بألفي) مثال المعلوم, (و) مشل المجهول بأربعة أمثلة 
(١ب:‏ ها للك غَلية؛ وب:ما يدركك في هذا البيع) وها يسم فتعان الدرله ورين 207 


00 (قولة: ب: كفلت إلخ) أشارٌَ إلى أنَّ الكفالة بالمال لا تكونُ به ما لم يذل فلجه داير 
واوا كانت كاله دنه وبل أن ياك" الفال الكفاله اماه فل كقالة سفت :تكرن كاله مان اضيا 
كما حرَّرناةُ هناك”©: وإلى ما ف "جامع الفصولين””": ((من أنه لو قال: دَينكَ الذي على فلان أنا 
اف ابلق انا ملت ا أقِبِضّهُ لا يصيرٌ كفيلاً ما لم يَتكلّمٌ بلفظة ندل على الالترام كقوله: 
كفلت» ضّمنت» على إلى)): و وي في: أنا أدفعة إلخ: ولو اق يذه الفا سي 
لا يصيرٌ كفيلاء ولو معلقا كقولة: لو لم يؤدٌ فأنا أؤدي: فأنا أدقمٌ يضيرٌُ كفيلام). 

05000 (قولة: اكت عليه) قال في "البحر'”“: ((وسيأتي أنه لا بد من البرهان أن له 
عليه كذا أو إقرار الكفيل؛ وإلآا فالقولٌ له مع يمينه)) اه. وقدّمنال» عن "الفتح" صحّة الكفالة 
نه كدلك يعفر ها ذلك عليةة وَيحبر الكفيل على البيان. 

[مطلب في ضمان الدّرّك] 

تتعوة ر لاا لس سان "لذ للم اتسسفو وبي كوك ال مايقو الرحوعٌ التمّخ 

عند استحقاق المبيع» وتهامُةُ في "البحر"”2. 


(قولة: وإلا كانت كفالة نفس) هذا مُسِلّمٌ إذا دل الكلام عليهاء وإلا لا تنعقَدُ أصلاً كما قدَمَهُ. 


)١(‏ المقولة 5757 ؟] قوله: ((وتنعقّدٌ ب: ضَمِنتَهُ إلخ)). 

.5 ”جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ  ألفاظ الكفالة ؟/4‎ )١( 
المقولة 47/57 5 ؟] قوله: ((وأمًا كفالة الملل إلخ)).‎ 437 

(5) "البحر": كتاب الكفالة +//7؟. 

(د) المقولة 485١‏ 5”] قوله: ((ولو المال بجهولاً)). 

انر "البحر": كاب الكفالة + 


الجزء السادس عشر 0-7537 اا ميحج حك ل ا ا و كتات الكفالة 


و ما بايعت فلانا فعلي) وكذا قولٌ الرّحلٍ لامرأة الغير: "كك الال اق 
اند عناكة دلت 0 "كان 82 (و: ما غصبَّكَ فلانٌ فعلىً) ((ما)) هنا 
شرطيّة أي: إن بايعتة فعلىء لا ما اشتريتة؛ 7 00000 


وشرطة تُبُوت لثمن على البائع بالقضاء كما سيذكرَهُ "المصنف" آغرَ البابي"© ويأتي ييانة”©. 

:0 (قولَهُ: وب:ما بايعت فلاناً فعل) معطّوفٌ على قوله: ((ب: كَقَلتْ)) فهو متعلق أيضاً 
ب: ((تَصحٌ))» لا على قوله: ((بألفي)؛ إذ لا يناسبّة حَعْلُ ((ما)) شرطيّة حوابها قولة: ((فعلي»). 

.وهل (قولة: وكذا قول الرّجل الخ) في في "الخانية"”: ((قال لغيرو: ادفُمْ إلى فلان 
كل يوم درهماً على أن ذلك علي فدقعَ حرا ااا فمَال الآمر: لوا 
جميعٌ ذلك كان عليه الجميع. ؛ ممنزلة قوله: ما بايعت فلانا فهو على يرم جميغ ما باية. وهو 
كقوله لامرأةٍ الغير: كلك للكووامقة دادر 1313 الشقه ايد نان ةفيكم وق اع و لو فال 
لها: ما دمت في نكاحه فنفقتكٍ على فإن مات أحذهما أو زال النكاحٌ لا ب قي العف لفن 
وقدّمنا"؟ في بابي النفقات لزومٌ الكقيل كلقة اعد ايشا 

-00200 (قولة: و: ما غصبَك - وكناها انلف لاق لودع فعلي» وكذا كل الأمانات, 
"جامع الفصولين”” 2. 

ره.0ه؟] (قولةُ: ما هنا شرطيّة) أي: في قوله: ((ما بايعت)) و((ما غصبّك)). 

.وهم (قولة: أي: إِنْ بايعتهُ فعلى» لا: ما اشتريقة) أرادَ بيان أمرين: كون ((ما)) لمجرّد 
الشّرط مثل ((إ))» وكون المكفول 3 الشمَنَ لا المبيع بقرينة التعليل؛ 0 “الدور "77 أصهر 
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١7ه ص‎ )١( 

(5) المقولة 81/٠١5‏ ؟] قوله: ((كفالتة بالدّرَك))» والمقولة [771 ؟] قوله: ((إذا 06 المبيع قبل القضاء على البائع)). 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 7١/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(4) في "1": ((تلزمه)). 

(ه) المقولة ]١5457[‏ قوله: ((ولو كَمَلَ لها كلّ َهْر كذا إلخ)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التسر قار اسكاينا إلخ 5 بتصرف. 

ويم "الدون والغور” > “كات الكفالة 2/7 ؟. 


2/4 


حاشية ابن عابدين هده 8م لل لساب قسم المعاملات 


لما سيجيء 0 وشرط في الكل القبُول» فو دبولتو وال 


م 


بأن بايعة أو غصّب منه للحال» ' ا #الععلمء ةعم نملف ل ا ا ا 0 


في الملقصود؛ حيث قال: ((أي: ما بايعت منه فإنى ضام لثمنه لا ما اشتريتة فإنى ضامنٌ للمبيع؛ 
عس 00 :عد عم ء' لس( : 1 5 2 9 8 6 
لات الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سياتي))» ثم قال . 00 و((مال» 5 هده الصور شرطية معناة: إن 
بايعت فلاناء فيكو في معنى التعليق)) اه. وما كيّهُ "-م”" هنا لا يخفى ما فيه على من تأمَلهُ فافهم. 
(تنبيه) 
قَيِدَ بضمان الثمَنٍ لما في "البحر'”" عن "الْبرّازَيّة"”: ((لو قال: بايع فلانا على أنَّ ما 
أصابك من تخسران فعلي لم مرح ) اه قال "الخخيرٌ الرطل: ((وهو موي كأن من قال: 
استأحر طاحرة فلان وما أصابَكَ من حسران فعلي لم : يُعيح) وعي وا الفتوى)) اه. 
رلامهةلل (قولة: لما سيجيء) اق قْ ولا . : ((ولا بيع قبل قَيْضِه)): وهذافي البيع 
الصحيح» وسيأتي ا 
زمءه هم (قولة: بأن 0 إلخ) تصويرٌ للقبول دلالة» وعبارة "النهر”'' هكذا: ((وفٍ 
لشقوط القثر لع إلا اناق "ارارق 103 "قال طليا ين افيزي قر مها فلت تقرفت فال 
رحل: أقرظة» فما أَقرّضتهُ فأنا ضامنٌ فأقرضَهُ في الحال مِن غير أن يقبَلَ ضمانةُ صريحا 
يَمِيحّ ويكفي هذا القَدْرٌ أه. وينبغي ايكون عا نايت دلا أوه نا المجلة عل كذلك 
ل ا 000 
قلت: ما ذكرَهُ راق 87١‏ /ب] فق المبايعة صحيح لاف ل فَإن الطَالبَ ته واب منه) 


.798/7 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ 0١١ 

(؟) انظر "ح": كتاب الكفالة ق5 1/5١‏ 

وم "البح" > كنات الكفالة 2/4 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١2/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


و صو كد كر : 
(5) المقولة [45 00 ؟] قوله: ((ولا عبيع قَبْلَ قَنْضو)). 

(/) "النهر": كتاب الكفالة ق/ا١4/).‏ 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه ١7 - ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس عشر 22 555555552525022 ور م 01100 كتاب الكفالة 


ولو باع 5 لم يلرّم الكفيل إلا ف ((كلّمل». وقيل: يلزم إلا في ((إذا». 5318 
كان عمد ١‏ كو مستي كر ل ييه ل كوالة) كن المي قشي اتنا المبايعة فهي 
فعلة» فإقدامهُ عليها في الحال يَصِحّ كونة قَبُولاً ينه فافهم. 1 

رقمهه؟] زقولة: إلا ف 0 هذا ما مشى عليه العو "ار م بن الهمام"؛ قال في 
"الفتح"2"7: ((لأن للع + إن بايعتة فعلى دَرَ دَرَكُ ذلك البيع, و2 إن ذاب للك علية شيء فعلي) 
وكذا: :١‏ ما غصَبَّكَ فعلي» وإذا صمحَّت فعليه ما يَجَبْ بالمبايعةٍ الأولى فلو بايعهُ مره بعاد مر 
و 2 1 رضي هق "المجدد" عن "انو فد" 0 وفي "نوادر" 
أبي يوسف" برواية "ابن سّمّاعة": يلرَمُةُ كله)) اه. 

ددهم (قولُ: وقيل: يلرّمُ) أي: في ((ما)» مثلٌ (ركلّما))» وكذا ((الذي)). 

[ألأههلمع (قولة: إلافي إذا/) أي: ونحوها مِما لا يفيد التكرار مغل (متى)) و((إن))» قال 
و امبوا ور روت "امبو اا تال وام ارك رذ اوه زر اسه ر مَهُ الأول فقط بخلاف 
(ركلما» ددمل» اه. وزادَ في "المحيط": «الذي)) )) اه. ومُقتضى ما مر”"/ عن "الفتح" أن ما في 
السو روا "أبي يوسف"”. وأن الأول قول "الإمام", ونقل ايز" النضوية مَبذلك عن 
'حاضية سريي الدّن"” على "ريعي" عن "المحيط" وغيرو؛ لكنْ ما في "المبسوط" هو الذي ف 
"كاق اناكم" ولم يذكر”“فيه خخلاقا فكان :هو المذهب. 


(قولة: ذ كر دفي "مجر 1 عن اق 000 نصًا) 0 0 : ا" ول لجرد الشخرط ع 
متضمنة للموصولية ية» وعلى ما في "النوادر' "لكر تس لوا 


)١١‏ "رمر الحقائق": كتاب الكفالة 1/97ل9. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7٠٠١/1‏ بتصرف. 

وق" اقهر” : كنات؟ الكثالة ق 15+ ر: 

(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان مايبايع به الرحل 31/7١‏ بتصرف. 

(5) المقولة ١9[‏ ده ؟] قوله: ((إلآ ف كلما)). 

9 "ط": كماب الكفالة 9ه 1 

(0) لعل المراد سريّ الدين بن الشّحنة (إت١547ه)‏ في كتابه "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وفتح الكنز". (”"كشف 
الظنون" ١//اى‏ "هدية العارفين" 55/8/1١‏ وفيه: "شرح الكنر" دل "فتح الكنر"). 


حاشية ابن عابدين لت تس دا أقم 2222 لتكت قسمم المعاملات 


وعليه "القهستاني"”' و"الشرنبُلالي””"2, فليُحفظ» ولو رجَعَ عنه الكفيلٌ قبل المبايعة 
صح لاف الكفالة بالذوب» ل 0 


والحاصلٌ: الاتفاق على إفادةٍ التكرار ف ((كلما)», وعلى عدمها في (إذا)) و((متى)) 
و((إن))» والخلاف في ((ما)). 

0 (قولة: وحليه "لفّيستاني" والشرلالي”) ومشى عليه أيضاً في "حامع الفصولين"9"' 

هم (قولهُ: ولو رجَعَ عنه الكفيلة إلخ) في 'البرّازيُة”© تبَعا ل "المبسوط”: ((لو 
رع عن هذا الضّمان قبل أن يُايعَةٌ ونهاهُ عن مبايعتِه لم يلرَمَهُ بعد ذلك شية))» ولم يُشترط 
"الولوالبي””" نهِيَهُ عنة : الرُحوع حيث _ - قال: رجحعت عن ار قبل المبايعة لم يلزم 
الكفيل شيم وفي الكفالة بالذوْب لا يَصِح) والفرقٌ أنّ الأولى مبنيّة على الأمر دلالة وهذا الأمرٌ 
0 لازم وق التاية اميه علن نآ هنو لارة)) اهن :وهو ظاهر "نهينو 0 اكول ملك 
لك ما( ذاب لك على فلان ين ْبْتَ لك عليه بالقضاء ‏ كفالة بمُحقق 0 عجلاتب: 
اموي و لوي لون الباق اع المي الروك لبر را رن 


(قولة: والفرق أن الأولى مبئية على الأمر ولالة إلخ) ما ذكرّهُ من هذا الفرق صحيح؛ لأنّ الأمرّ الذي 
انبَنَتْ عليه الكفالة لأولى غير لازم ععنى أنه : يْصِمٌ الرّحوعٌّ عنه والذوْب الذي اتبَنَتْ عليه الكفالة الثانية لازم 
ايقل ليحو بخلاض ما ذكَرهُ بع له غير صحيح؛ فإ كلا م ين اذوب والمبايعة لم يتحقق بعد فلم يجب 
شية عَقِبّ الكفالة» بل الوحوب موقوفة على المبايعة أو اذوب في المستقيلء وكلاهما غير موجودٍ الآن. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكفالة 2١١7/7‏ وفيه: ((كله)) بدل ((كلما))؛ وهو خطأ. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 538/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/517. 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١0/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان ما يبايع به الرجل .51/7١‏ 

(5) "الولواجية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الكفالة إلخ 0 9 بتصرف. 
0) "النهر": كتاب الكفالة ق 5١4/ب.‏ 

(0) في "م": «جما)). 

.778/1 "البحر": كتاب الكفالة‎ )8١ 

.51/5١ 'المبسوط": كتاب الكفالة  باب ضمان ما يبايع به الرجل‎ )٠١( 


اتذرية السلانون عقر حسجحخحصشسيعم انلرد ميدي سمب ستصييي. كان الجفالة 


اير ره 


ان ما غصبَك النامن» أو: ف و غعصك قم الناس» أو: بايعك» 7 50 أو : من 
غصبتة: أو قله كايا كفيلة فاه باطل, كقوله: ما غصبّك أهلّ هذه الدار 00000 


لقال يعن ب عو اناي تمده المطالبة على الكفيل» ا بشيء 
ولا مُلترم في ذميو شيها فيصح رُحوطة. ال اا خا الكفيل 
دنه للدوون قن اسالجوة لاه يرل رجا اعتمدت”'' في المبايعة معه كفالة هذا الرّحلِ» وقد 
00 

هه" (قولهُ: وجخلافب: ما غصبّك الناسُ إلخ) مُرتبط بالمتنء قال في "الفح”": ((قيَّدَ بقوله: 
فلانا ليصيرً الكفول عنه معلوماء فإنّ جهالتهُ تمنمُ صحّة الكفالةع) امداوكة "لداره ايد 
مسائل» في الأر احا المكفول عنه وف الثانية والثالثة والرّابعة 0 المكفول بنفسيه. وفي الخامسة 
والسافية جهالة الكقول له وهذا داحلٌ تحت قوله الآتي”؟: ((ولا تصِح بجهالة 0 عنه إلخ)). 

إهلهة؟ ) (قولة: كقوله: ما غصبّكَ أهل هذه الذار إلخ) اقواتان لمكهالة الكمول عنهع 
لو را م تسريه ما بايعتمُوةُ فعلي فإنه يْصِح» فأيّهم بايعَهُ فعلى الكفيل؛ 
والفرق أنه في الأولى ليسُوا مُعيِّينَ معلومينٌ عند المخاطبي””2» وف الثانية مُعيّونَ. 

تلام أن جياه امكفول لك مح ونه الكفانق وق احير لا م حر م كفليت 
مالك على فلان أو ب كذا في "الفتح"7” ١‏ ل اه ران يجبا 
كول أها هل الدَارٍ لع سي ع رس هن الك اناري لال 11 


)١(‏ عبارة "المبسوط": ((عقدت)). 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة ٠.0/5‏ 

كا عمد دلت دن 

(1) 8 "الأصل" ل "لون و5 ((ستة))» وهو حطأ. 

زه ل 0 

(5) عبارة "الفتخ”: ((المتحاطبين))» وعبارة "النهر": ((المحاظبين)). 
(0) "الفتح": كتاب الكفالة ٠٠٠0/5‏ بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق/1١8/.‏ 

0 "الفتح" : كتاب الكفالة +/. .م 





عائية اتوفايقين: مسمجسسممتستصين للقة مسمسجتكنبين :فين الناتاوك 


ا اوح ره صر متو 


أي: مُوافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونه شرطا للزوم الحقّ (نحو) قوله: (إن 


[5دههىم (قوله: أو علقت بشرط صريج) قاد عاض قر لله زوف كمليتد ننه عضيف 
المعنى فإنه مُنّرٌ فهو في معنى قولِك: إذا نَجَّرتَ أو علقت إلخ. لاسرع نام ري 00 
بأداة رعق ]]/١7١‏ التعليق» وهي ((ن)) أو إحدى أعواتهاء فد ل فيه بالأولى ما كان في معنى 
لتعليق مثلٌ ((عَلَّيَ))» فإنه يُسمّى تقييداً بالشّرط لا تعليقا مَحضاً كما يُعلَمُ مِمّا مر" في بحث ما 
بط علا أو المرادُ بالصريح ما قابَل الضمني ا عزون بانع ا فعلي)), فإن المعنى: 
إن بايعت كما في "الفتح” © وقد عدهُ في "الهداية'”" مِن أمثلة 3 المعلئق بالشرط» فافهم. 

دقفي وقول لاقي 1ن كرافو ومع الاين بالسمة وفك قلي زا 

4 (قولَهُ: بأحدٍ أمور) مُتعلقٌ ب: ((موافق)) والقاء الي 0 

هه (قولة: يكونه شرطا إلخ) بِدَلٌ مين ((أحد أمور) بِدَلْ مُفصّلٍ مِن مُحمَلِء "ط ”0 
وعبّرَ في "الفتيح””' بِدَلَ الشّرط بالسّبب وقال: ((فإنٌ استحقاق المبيع سبب حوب الجن 
على البائع للمُشتري)). 


(قولة: أو المرادُ بالصّريح ما قابْلَ الضمني في قوله: ما بايعت إلخ) هذا على جعل ((ما)) موصولة 
ومُتضْمّةٌ للشّرط لا على جعلها شرطيّة مُحضة» فيكو عليه التَعليقٌ مين التعليق الصّريح ك: ((إن)). 


)١(‏ في "م : ((به)). 

(0) المقولة ]55٠١40[‏ قوله: ((والإقرار)). 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 720/5. 
(4) "الهداية": كتاب الكفالة 40/9. 
(0) "ط": كتاب الكفالة 9/؟6١.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الكفالة 6.01/5 


ابلوء السادس عشن. . حي شححصت::. باقن لسسع يسني هك 'كتاته الكفالة 


أو: ححَدَك المودَعٌ» أو: غصبّكَ كذا أو قتللك» أو: قثلَّ ابنكَ أو: صيدَكَ فعلى 
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وى وقرلةة ان مكذاه الْودَعٌ) ومثلة: إن أتلفَ لك امود ع وكذا كل الأمانات 
كا ”7 عن "الفصولين . 

ممم (قولة: أو: قتلك) أي: جيل كماقي "الفتعم"7؟ عن ل ل 
عن "الكافي"؛ وقدّمنا'"» أيضا عن عدَةٍ كتب أنّ الكفالة بالدّية لا تَصِحٌ» فليُتامّل. 

[؟؟ههم (قولة”': فعلي الدّية) أرادَ بها البدَلَ فيشمَلُ باقيّ الأمثلة. 

مهم (قولة: ورضي به المكفولٌ) أ المكفول له. 


6م و كاير 


5 ؟هه) (قوله: بخلاففب: إن كلك سبة”)) لذن قعلة غيد مضمون؛ الحديث: ((جرح 
العجماء ا 


(1) المقولة [4 ٠‏ 755] قوله: ((وما غصبَاكَ فلان)). 

(؟) "الفتح": : كتاب الكفالة 8.7/5. 

(9) "الخخلاصة": كتاب الكفالة #المل الثاني في الكفالة المعلقة قد ؟/) لاعن “الافيل ْ 

(4) المقولة [4941 5 ؟] قوله: ((فلا نَصِحّ ع ببدّل الكتابة)). 

(5) ((قوله)) ليست ف "ب . 

(5) في "م": «السبع)). 

(90) روى مالك وسفيات بن عُيّينة ومَعمَرٌ وابن جُرَيجٍ والليث بن سعدٍ ويونس والرَبيديُ والأوزاعي عن ابن شهاب 
عن سعيدٍ بن المسيّب وعن أبي ستلّمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
((العَحْماءٌ حُبَار والبمرٌ حُبَار وَالَعدثُ حبار وف الرّكاز الحمس)). قال سفيات: أوُلُ ما رأيت الزُهريّ سألتةُ عن 
هذا اللديع» وليق معي ولاابعة امد وكرل سيا ناسلب ىد له عه أن ريه فق [: إن كان معه 
فهو معه. ويرويه يونس عن سعيلر وعُبَيدٍ الله بن عبار الله. 

أخرجه البخاريٌ )١545(‏ في الرّكاة ‏ باب في الرّكاز الخمسٌ» و(1917) ف الدّيات ‏ باب المعددن جُبَار 
وعل م ل الود - باب جُرح العَجْماء ... جُبَاره وأبو داوة (3 لام متقد انق الامارة زاسؤق الكان 
و(45937) في الدّيات ‏ باب العجماء وَالْعِدن والبئر حبار والترمدئ 5459 ف الرّكاة ‏ باب العجماء جُرحها 
جبَارء وقال: حسن صحيح و(77/7١)‏ ف الأحكام د باب العجماء جرحها جبَار؛ قال: حسَنٌ صحيح) والنسائي 
في "الحتبى" 5/ه: في الرّكاة ‏ باب المعين» و"الكبرى" (71717/5 - 5710757) ف الرّكاة ‏ المعين؛ و(811ه 14م د) 
الرّكاز ‏ باب ذِكر الرّكازء وان ماجّه (77177) في الدّيات ‏ باب الجبّار. 


حاشية ابن عابدين ا 000 53 ا ا 21 قسم المعاملاات 


وأخجر جه مالك في ال ف العقول - باب جامع العقل و والشافعي فق البة المابورة” ا 
ور(هة؟) و6373 مُخمصّراء و(27) و(311)» و"للسند" 544/١‏ وعبدٌ الرزاق ف “المصنف" 1506م 
وأحهد 5/9 ؟؟ و د؟ وعلا؟ ودرل 000 ١‏ وابن أبي لي لواب مياق ف "الأكوال” 
(مممي والتَارسي(1174) و(05074)» والبزارٌ في "البحر لج" ق 25/١41‏ وابن الجارود في "المنتقى" (9077) 
و(ت 7/5)) وابره خرعة 5 0 ابو عوانة (4 5+ 0 زالطحارئ ف "شرح معاني الآثار" ول 0 
ايخ عبان كما ف "الاحبان" زف - 30007)» والتارقطني في "الف" لاق و ابو اوور ال" 
فتركؤة قم وقال إبزلة أن الرجدي وجعهر بن ركان 000 أبا سلمة ف الأستاد والبيهقي "الكبرى" 
رده ووه وق نويه اليم ودين لمر وار عي ادق" التمييد" ابر وار “افع قْ 
"التدويه اق أحبار فرويد" 14/7 

قال أبو بكر النيسابوري: لا أعلّم أحدا حر إمنام قي الله يد تعدو للدم يوس ب 

قال الدارقطنيَ في "العلل" (1814): ورواه إسحاقٌ بن راشدٍ عن الرّهريّ عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله وحده 
عن أبي هريرة. والصّحيح: عن الزّهريّ عن سعيدٍ وأبي حم وحدييه عن عد الله غير مدفوع؛ لأنه قد امم 
عليه اثدان. والله أعلم. ظ 

ورواه زَمْعة 2 ضالج عن الزهري ع سعيداين المسِيّب [وغيره] عن أبي هريرة به. 

أنفرجه أبو :ذاو الطيايسي زف الأو وعنه ال عور صداع مم 

وأخرحه ابن عدي 115/7 عن رَمْعة عن الزهري نحرّه» وزاد: سن ابن لاوس غتن ابيا عين أب اخريدر: . 
قال ابن عدي: وهذا غريبٌ عن الرُعري» وإِنّ كان قد رواه غير زَنْعَةَ عنه. وزّمْعة فيه ضّعفف» وربّما يهم في 
بعض ما يُرويهء وأرجو أن حدينه صالحٌ لا بأىّ به. 

ورواه سفيانٌ بن حسين عن لكوي كه سعد فو أن عرو رقو عاك ورالر كن جاو 

أخخر جه أبو داود (1595) ف الدّيات ‏ باب في الدابة تنفحٌ برججلهاء والنسائي ف "احير زرواية ابن حيوة] 
(078) في العارية - باب في التابة نْصِيِبُ بربلهاء وأبر غوانة (551/1)» وابنٌ عَدي ١3/8‏ 4» والطبراني في "الصّغير" 
(7/47)» والدارقطني /د ١‏ و1794 والبيهقي في "الكبرى" 41/48 : و"معرفة السنن والآثار" .)١17584(‏ والمخطيب 
ف "القصل للرّضل ارج" 779/7. 

قال أبو عوانة؛ لم باح ع ول د لم اداه ١ل‏ جرد غير مهان عو سين نينا 
عَلِمت. قال 'التارقطي: لم تتائع فيان ,ين نحسين على قوله: الرّجْلٌ جْبَارٌ وفسر وُمْية لأنّ الات الحفاظ الذين 
قدّمنا أحاديئهم مالك وابنُ غيّينة ويُونسُ ومَعمَرٌ وابن خريج والرّبيدي وعُقيلٌ والليث بن سعدٍ وغيرهم نحالفوه» ولم 
يُذكروا ذلك» وكذلك رواه أبو صالح السَمَانٌ وعبدٌ الرّحمن الأعرّجٌ وممَدٌ بن سيرينَ ومحمّدُ بن زيادٍ وغيرهم عن 
أبي هريرةٌ ولم يُذكروا فيه: الرّجْلٌ بان وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 
وذَكّرَ البيهقي في "معرفة السئن والآثار" عن الشافعي قال: هذا غلّط؛ لأنّ الحقاظ لم يحفْظُوه هكذا! - 


الجزء السادس عشن .د سس مس ميك 0١‏ حتت ب -. 2 لكين كانت الكمالة 


ٍ_ قال البيهقئ: والأمرٌ على ما قاله الشافعي؛ وذاك لأنّ هذا الحديث رواه مالك بن أنسء د جُرَيج) والليث 
ابرنُ سعر» ومَعمَّرٌ وَعُقَيلٌ وسفيانٌ بنْ غيينة» وغيرهم عن عرق صلم لكيه امد حون "لاخر حار إلا 
تنيان يذ تمنو قرنه رواه عن الرّهري عن ابن المسريّب عن أبي هريرة عن النبي ظظل. قال يحبى بن معون: فيان بت 
00-3 لف وهو ضعيففُ الحديث عن الزُهري. وسياني أن آدمّ وحدّه تفرد عن 1 فقال: الرَّجْلُّ حْبَاد! 

قال البيهقي: إنما تعرف هذه اللّفظة مِن حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ عن ريل بن شرحبيل عن 


قال ابر غيك: البن: وهذا لا يُثبته أهلٌ العلم بالحديث. وفك وي ار عند أحدٍ مِن أصحاب الرهر 


ذا 8 


إل سفيانٌ بنّ حسين» وهو عندهم فيما ينفردٌ به لا تقومٌ به حُجّة. 

قال ابن حجر في "فتح الباري” 115/11: وقد اتفق الحفاظ على تغليط. سفيان بن حسين» حيث روى عن 
عورف اي معدت الناف ارا بكر جا دوين ولق إل أن ال عع تكد كوا الشزي فون الامتحا كه د ترقنان اع 
ل 0 الشافعي : لا يَصِحٌ هذا. 

وخالفهم أيوبُ بن خالد فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن مسلم عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس 
و الحراعه أو عزانة 5 3 اي 2 ١‏ /م. 

قال ابن عَدي: لا أعلم روي عن الأوزافي عر ابوب بن عالم. 

وروى يعقوب بِنْ إبراهيمٌ بن سعد عن اللِيث عن الزّهريٌ عن سالم عن عن أيه عن عابر بن عه 

أخرحه النسائي ني "الكبرى" (380) في الركازء وأبو غُوانة (78170)» والطبراني في "الأوسط" 
تال أبوعرانة: كذا قال» وهذاع ا محسرة] قال الطبراني: لميروه عن ليث ابن سمالا 


55 ل 5 5 
يععهوب بن 2 


ام 
ور اهم 


وخالفه قتيبة» ومرواكٌ بن محمّدٍه وأحمدٌ بن يونس والحسنٌ بن موسى الأَشيَب» وتحمّد بنْ رمح ويحيى بن 
يحبى وغيرهم: : ووه عن اليف عن الزّهْرِيّ كما رواه الجماعة. 

ورواه أحمدُ بن عمرو الغصفري عن يحبى بن معاذٍ أبي معاذٍ عن أبيه عن بُكير بن عبد النه بن الأشَجّعن نا 
عاذ عراس مار ررد 

أخرحه الطبراني في "الأوسط” (1978) ثم قال: لم يَروه عن بُكَير إلا معاذ أبو بكرء ما د الم قله 

وروى محمد بن جامع العَطَارٌ وعقبة بن عباو الغافر عن مُسْلمة بن عَلقمة عن داود بن أبي هنر عن سعيد بن 
0 واخرم أبن ود ين العو الى اي الان بنط "4083 واي عند الاق "التمهينن 7 اك .وقال 
الطبراني: لم روه عن داوة اذ متمعو رول عي اه سد و نّْ جامع. كذا قال! مع أن ابن عبد الْبّرّ رواه 
لوقت عر اب كاه ل و ا و 


ورواه الأسود بن العلا ومحمّدُ بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة به. ع 





حاشة اب قاقية: ليه 9و امسمحتك ميدن "قبع العايلات 


أخرجه مسلمْ »)10٠١(‏ وأحمدٌ 4١6/9‏ و45 و4908 و0501 وأبو عُبِيدٍ في "الأموال" (8517)» و"غريب 
الحديث" 2381/١‏ والدارمي 70707 )» وأبو غوانة (4 5ح والطجاري فق "شرح المعاني” 4/73 7٠‏ 

ورواه أَيوبُ» وعبدُ الله بن عو رحمَادٌ ومنصورء وهشامٌ والدٌ الحذاء وعبدٌ الله بن بكر المرّني» 
ويونس بن عُبيارٍ» وعمرانٌ بن خخالدء كلهم عن عمد بن مييرينٌ عن أبي عردم 

أخخر حه أحمدٌ 778/7 4١١9‏ و5959 و1484 وا50؛ وابن أبي شيب 809/1 والنسائي "الحينق"” 
ه/6 و43 في الرّكاة ‏ باب المعلون؛ و"الكبرى" (7737) و(0871) و(5875) و(28575) في الرّكاز» والبَرّار 
ق 1/707 والطحاوئ في "شرح المعاني" توالا 000 الو وام والطسبراني قٍِ 
"الأوسط" (5475)» وأبو يَعْلى (؟707) و(د707). وابن مَردوَيّه في "جحزء فيه أحاديث أبن حيَانَ” (45)) 
والنطيب في "تاريخه" د/اه ‏ 4ه و"موضيح الأوهام" 159/7. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديك عن ابن 
عَون إلا مُؤمّلُ بن عبد الرّحمن» تفرد به عبدُ الغني بن عبد العزيز. 

قال التارقطني في "العلل" :)١819(‏ رفْعّه حمَادُ بن زيدٍ عن أيوب» وهشام عن ابن سيبرين عن أبي هريرة. 


وتابَعه عمران بن ععالد وعُوفٌ الأعرابي» ويونس بن بيد من رواية حاتم بن وَرْدانٌ عنه. ا امن عليه 
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والتقفي عن أيوب» وروأه بر حل أيضأ عن ابن عون وهشامٍ موقوفاء و كدللك رواه يزيد من هاوون عيك! بن 
0-2 5 0 و م 2 0 7 3 9 
عون؛ وقال: عبد الله بن بكر المرّني عن ابن سييرين عن أبي هريرة كان يقال. .. ورَّفعُهِ صحيحٌ؛ لأنّ ابنَ 00000 
كان شديد العوا [التحفظ والاحتياط] في رفع الحديث. 

ورواه سعيدٌ عن قتادة عن ابن سِيرينَ عن أبي هريرة قال رسول الله ص... 

وروى النضرء وعثمان بن الهيئم كلاهما عن عوفي عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله قسال: ((العجماء 
جار والبئر جبارء والمعدن جبَارء وفي الركاز الخمس)). قال عوف: وحدثني محمد يعني: ابن سيرين - عن أبي 
ا عن النبي مثله. أخير بجه أحمل ع وإسحاق بن راهويه (١١د)»‏ 12000 أبي أسامة في ا" 
كما ف "بقن الباتحيف”" (555)., 

أخر حه الطيرانى في "الأوسط" (570 00 و"الصّغير" (2184). 

ورواه حمَاد بن المعب) والحكم بن عبد الملك» وأبو مريم عبد الغفار بن القاسمء كلهم عن قتادة عن محمد 

2 ع ِ مج ام 8 . ُ 

ابن سِيرينَ به. أخرحه أبو يُعلى (5050)» وابنّ عدي 7١7/79‏ وه74ء والطبرانى في "الأوسط" 814.7 
والخطيب في "الفصل للوّطل المدْرّج" 770/7. 

5 7 8 1 5-7 م - 7« 

قال أين عدي: لا أعلم روأه عن قتادة غير حمَادٍ بن الجعدٍ والحكم بن . عيد المللك. وقال ف رواية الحكم: 
لا يتابعغه عليه الثقات عن قتادة. وقال الطبراني: لم يّروه عن قتادة إلا حمَادُ وأبو مريم 

والحكم بن عبد الملك: قال ابن مُعين: ضعيفٌ» ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وحمَاد بن اللمعب: قال ابن مَعون: ليس بشيء؛ ليس بثقةٍ. وقال النسائي: ضعيف. - 


اقرع السادي عسن  .‏ مسسصتسحيسي يحنت 18 اسحييد نظن صسيدي دسي “كات الكفالة 


وأوامري عيذ القفار ين القاسم» راقضئ » لمن بتقد قال ابن المدينى< كان ينه اديت وقال قاين لض 
بشيع وقال البخاري: يس بالقويّ عندهم. 

ورواه الخخصيب 8 ناصح عن سليمان بن أبي سليمان القافلاني بيَاع الأقفال عن محمد بن سيرينَ به. أخر جه ابن 
عدي 571/5 وسليمانٌ هذا: مترولة» ليس بشيء» ومع ذلك قال ابن عَلرِي: لذ أرى محديته بترو ةق 

ورواه أبو ب بشر أحمدُ بن تحمّمٍ الكندي بسنده عن ل عبس بن عقار عن عَزْرة بن ابت عن مطر الوراق عن 
ا 0 أبي سَلمة عن أبي هريرة به. 

أحرجه المنطيبُ في "التاريخ" د . وأبو بشر: لم يكن بثقة» وله م بو اديع الرشرع وم 59 

كال أو نعيم: واف عراف وماك وان الدارقطو سروك كوب 

ورواه سفياتٌ الثوري ومالك وشُعيب وعبد الرّحمن بِنْ أبي الزّنادٍ وأبو جعفر اترازي عن أبي اناد عَننْ 
ا و اوه الخروعدة الشافعي ف "السنن المأثورة" (2)5377 وأحمذ 35-6 00 11١١1١‏ 
والنسائيٌ في ف الخيرفق” ف الركاز كماق "تحفة الأشراف" ١9/٠١١‏ [رواية ابن حيو ] والدار م روبك 
وانو يتلق 15023 اش غوانة واو وروي والطتماوي في "شرح المعاني" 4/1 2٠١‏ وأبو يُعغلى 
(م ملكي والطبراني ف "نيش الخايق" وق قير الأوسكط" دذتن والبيهفي في "معرفة السنن" .)١57317(‏ 
قال الطبرانيي: لم يوه عن أبي جعفر الرازيّ إل عصمة بن المتوكل. 

قال البيهقي ني انعرقة المفق والاثار" وه يع : هكذا قال غن عالقة و كذلةبرؤاه الطجاوي عق ارسي 
عن الشافعي» ا الرّبييع أشهر. وقال (55هل!١‏ و"لاه/ا١)‏ في الضّمان على البّهائم: قال أبو عبدٍ الله 
[الحاكم]: علا سروك غريب لالك! ليس ف "الموطأ": ولا في 00 [لعله أر اد الم]. قال اليهقي: وهو قي 
المبسوط" في مسألة الرّكا زا من حديث سفيان عن 0 محر ا 00 

ولم يتقرة به الربيمٌ؛ بل رواه الطحاوي عن الْرَنيّ عن الطّافعى كما مر قي "الستن المأثورة"» ورواه إيراهيمُ 
ابن محمد 0-0 يوب عن الشّافعي به. أخرحه البيهقي في "معرفة السئن والآثار" (175171). 

قال الدارقطني: رواه ابن لهيعة عن حعفر بن ربيعة عن ارك اموي أبي هريرةً. وخالفه الليث فرواه 
عر ن جعفر بن ربيعة عن عبد موود لضع كي أبي هريرة. 

ورواه ابن فين 3 3 الأعرج عن أن هرو وسئل [الدارقطني] عن سماع أبن لهيعة عن الأعرج؛ 
قال: قدِمَّ الأعرَج مِصْرٌ وابنُ لهيعة كبير. 

ورواه عْبِيدٌ الله عن إسرائيل عن أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللمي: 


3 رع اسع 


((الْعدِنُ حبَانٌ والبئرٌ جُبَان وَالعَجْماءُ حُبَارٌ وفي الرّكاز الخمسُ)). 


ه 


0 2 2 2 8 0 0 
أخرجه البخاري (1755؟) ‏ باب من حفر بثرا في مِلكهِ لم يضمن. 


ا 


5 3 
50 لذ 2 5 5 1 4 2 8 ع 2 1 ,7 7 2 اح صر 11 1 
ورواه الوليد بن ابي ثور [ضعيف] عن عاصم عن أبي صالح به. اخرجه ابن عدي في الخامل 10717/107. > 


خاشية ]ان عابي مستي ست 52 لاس سم قسمم المعاملاات 


ورواه عبد الرّرّاق وعبدٌ الملك الصستعاني عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن لني ك: (( والنارٌ حُبَارٌ)). 

أخرجه أحمدٌ 7159/7 وأبو داود (4394) في الدّيات ‏ باب ف النار تَعَدَىء والتسائيٌ في "الكبرى" [رواية 
ابن حَيْوَة] (3785) في العاريّة ‏ باب في الدَابّة تصيبُ برجلهاء وابنُ ماجّه (1570) في الدّيات ‏ باب البَار 
والبَرّارُ في "البحر الرّحار" ق21/771 وأبو غُوانة (55؟7) و(5755) و(3879). والدارقطني في "السئن" 
اما ماو "العلل" و1017 واي عَدِي ف "الكامل" 2581/7 والسَّهُمي في "ناريخ خُرحاتَ" (575)) 
والبيهتي 1 والمخطابي في "غريب الحديث" .500/١‏ 

وَنقلَ الدارقطني عد اعيل أل راق قال تعمرة لا أراه إلا هما وعن أحمد بن حتبل: قوله في هذا الحديث: 
ليس بشيء لم يكن في الكنبيء باطلٌ ليس بصحيح. وقال أحمد: أهلٌ اليم يكتبوت الثار: (النبر) ويكتبون: البسير» 
يعني: مثلّ ذلك» يعني: فهر تصحيفف» وإنما لقن عبد الرَّرّاق: الْنارٌ حُبَارٌ. 

قال أبو عوانة: كان يُقال: عَلِط فيه عبد الرّرّاق) وإنما هو: (البيرٌ حْبَار)» ثم وافقه عليه عبدُ الملك عن مَعمَر. 

قال ارخ غناي #510 فال عت بن شين : اصلة والتير كار +بولكده يونكدة مدر اال ابو عم اق 
قول ابن مُعين هذا نظرٌ لا يُسلَمْ له حتى يتضح. 

ونقلَ ابن حجر في "فتح الباري" 3١/17‏ - 519: عن أبن عبد الب نحو حا ووه طنط ولس جهنةا جرد 
أحخاذيت الثقات. م قال: ولا يُعترضٌ على لاط قاف بالأتني تاماقالا مون اتناف تلاط من 
أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دوث النار» وقد ذكْرَ مسلم أن علامة لمدكر ف حديث المحدّث أن يعمد إلى 
مشهور بكثرةٍ الحديث والأصحابب فيأنيّ عنه بما ليس عندهم؛ وهذا مِن ذاك. ويُؤيْدُه أيضا أنه وقَمٌ عند أحمد من 

ورواه نصرٌ بن باب حدَّئنا كثير بن زيدٍ الأسلمي عن المطْلبٍ عن أبي هريرة قال رسول اللدية: ((العَحْماءً 
حبار ...)) أحرحه ابن عَدِي ونصر بن بابي: ضعيف» ليس بشيء؛ وكذبه أبو خيثمة. 

ورواه شُعبة وحمَادُ بن سلمة» والرَبيعٌ بن بينام 5 عن محمد بن زياد دمحي عن أبي هريرة به. 


ما ٌّ ع ماه 2 2 0 
اجر جه اليخاري 5 الديات جنات العجماء جبارء ومسلم (0 الااى وأحمد ام وااءع 


حديث جابر بلفظ: (والجب جبَارٌ)؛ وهي البكر. 


وذ١اة‏ و5514 و5ت4 ولا"4 و45 واإسحاق بن راهويه (14 ")2 وابن أبى شيية 7 ااه مو أبن ا عواقة 18م 
و(لاه )4ن والط 5 اوي قُْ "شرح المعاني" 1 ع والبغوي قُ "الع ناتك" 4))1١55(‏ والدارقطني مع د ١‏ 
و6١5؛‏ والبيهقي ٠١١/8‏ و47”, والخطيب في "الفضل للوضّل المدْرّج من النقل" 777/5 7/70 والإسماعيلي 


كنا 2 'الفتح” لابن حجر قال الدارقطني: زاد آدمُ عن شعبة قوله: الراجل ار 5 به» وهو وهم 
ولم يُتابعئه عليه أحدٌ عن شعبة. ونقلَ البيهقيّ عن الدَارقطنيٌ قال: قد روى هذا المدية عر شي عند نر حفر 
عَنْدَرُ » وهر الحَكُمْ في حديث شعبة ورواه معاذ بن معاذٍ العبري ومسلمٌ بن إبراهيم؛ وأبو عمرٌ الحوضيُ وغيرُهم 
دون هذه الزّيادة وكذلك رواآه الربيعٌ بن مسلم عن تحمدٍ بن زياج دول هده الريادة . ج 





الخد الساوسق عشن ٠‏ جتتحهيي ضمت عونة ٠‏ ايبصب .. '. كنات الكفالة 


قال الخطيب: لم يذكر: ((الرّجْل جُبّار)) عن شعبة غير آدم بن أبي إياس» وباقي المعن محفوظ عنه. رداه عن 

شعبة يزيد الع رو سير د الراري او ا د الحوضي» وعاصم بن علي؛ ا 
لجَعْدِء وعبدُ الرّحمن بن مهدي؛ ومحمّدُ بن جعفر غندر والنض” بن شُميل؛ وعفاتٌ بن مسلم؛ وشبَابة بن سَوارء 
وقد روى سعبة الزّيادة التي زادها دم عنه عن غير محمد براه لاخر رواها دم وغيره] ف حديثه 
عن أبي لمعن عبد الرحمن بن ُرْوانَ الأؤدي عن هزيل بن شُرَحْبِيلَ مسلا عن النبييق. 

روى شعبة وسفيانٌ الثوري عن أبي قيس عب الرّحمن بن تان الأْديّ عن شُزيلٍ بن شُرَحْبيلَ عن الي ل مُرسّلا. 

أخر جه عبد الرّرّاق 1074/1 7م40 وابن أبي شيبة ا والدتارقطني "3 ١ء‏ والبيهقي 0 
ركعي زر الم 5- 774. ثم قال البيهقي: هذا مرم اذ رمه 1ل 

قال الف : إلا تعن هذه اللمظة مين ديك أن قبي عبد انيبن اراق من هزيل بن شرَحْبيل عسن 
النبي ولك مُرسّلا. ورواه قيس بن الرّبيع موصولا بلوكر ابن مسعودٍ فيه. وقيسُ لا يُحتج به؛ ؛ وأبو قيس قو 
فالله أعلم اه 

قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 0 ورواه زياد بن عبدٍ الله عن الأعمشي عن أبي قيس عن شُزيلٍ بن 
شرَحْبِيلَ عن أبي هريرة عن النبي يل فوصله وأسئده. وليس زيادٌ البَكَائَيٌ مِمّن يُحَتج به إذا حالفه مثلٌّ النوري» 
راوس يه سرباك ان يرن كور بير 

أخر بده الدارقطني 3 ق "الأفراد" كما "أطراف الغرائب" قم."/؟: والحخطيب في 'الرصل" 778/7 
وقال الدارقطني: غريب مِن حديث هزيل بن شرحبيل عنه» لم يُروه عنه غير أبي قيس عب الرّحمن بن ن نَرْوانَ تفرد 
به زيادٌ بن عبد الله ا البكاء 58 نوسي 70 عن أبي قيس في إسنادٍ هذا الحديث» رواه محمد بن تمه رقا 
عن شُزِيلٍ عن عبار الله قال: شوم لعا روفلا اف داعيم قرز ع غك للد ل امع 0 
طلحة عنه. ورواه الثوري عن هُزيلٍ فأرسلهء وهو أصح مِن قول من وصله. ا الخطيبث: تفرد بروايته زياد 
البكَائِي عن الأعمش. 

قال الدّارقطني ف "العلل" (94١؟):‏ ورواه غيرُه عن الأعمش عن أبي قيس عن هُيلٍ مُرسّلا. 

ورواه تمد بن طلحة بن مُصرّضي عن أبي قيس عن هُزيل عر اي أظلنه مز فوعاً. 

أخر جه الدارقطني في "السنن' ' عع هك و"الأفراد' ' كما طراف الغرائب” ق5/58.08, والخطيب في 
"الوضل" 94/9 وقال+-وصلف وجعل مكان هرم اعيكالة شر اشعوو عرد عند و اله ويخ 
هكذا. قال الدارقطنى: والْرسَلُ هو الصُوابُ في الرّوايتين. 

قال المخنطيب: وكلاهما أورَدٌ في حديته وكرَ الرخْلِ وقول من سل ولم يله عن أبي قيس أ 


ب 1 4 


ورواه قينن بن الربيع موصو لا بلركر (عن عبد الله بن مسعود) فيه. قال: وقيس بن الرّبيع لا يُحتج 
وروى حمَادٌ وعبّادُ بِنْ عبّادٍ عن مجالدٍ عن الشعبي عر ن جابر كال ستول الل تائم 0 0 
والبعرٌ وق رواية: وَالحب] حْبَان والمعدِنُ جْبّارٌ ون الرّكاز الخمسنٌ)). 7 


تحاشية ابر عافقوة ا اعبت ب 9 بت مين قسم المعاملات 


أخر جه أحمد 775/9 وت" - 514”ء و البَرّار كما في "كشف الأستار" (2)8914» وأبو يُعْلى (4١01ء‏ 
وأبو غوانة (57074)» والطّحاويٌ في "شرح معاني الأثار" +/707. 

قال البَرار: : لا نعلمُ رواه عن مُحَاِدٍ إلآ أهلُ البصرة حمادٌ وأصحايه. ظ 

ورواه مُجَالِدٌ عن الشّعبِيّ عن الحارث عن علي عن الى لك قال: ((للَعلِثُ جُبَار). 

را بي حاتم في انيز" قكوق روسن والدارقطني في "العلل" 1 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء إنما هو عن الشّعبِي عن جمابر بن عبد الله عن النبي يلق وهو 
الصّحيحٌ. قال الدارقطني: رواه عُبِيدةٌ بن الأسود عن مُجَالِدٍ عن الشّعب عن الحارث عن علي عن اللسَيّ لل 
وخخالفه حماد بن زياو وجريرٌ بن حازم روياه عن مُجَالِدٍ عن الشّعبِي عن جابر بن عبدٍ الله عن النبيّ ول وقولهما 
السو افيه الم راسد 

ورواه ابن وَهْسهٍ عن شِمُر بن نمير يُحددتْ عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن بده عن علي أن رسول الله فق 
قال: ((ما قتلت البهائم فهر حُبَارٌ)). 

اح ا و 4/ ؛.» ثم قال: وأحاديث شِمْر مُكرَة وهو يُحدّث عن حسين بن عبد الله بن ضُميرة؛ 
والحسين: في جملة العفقات ور أحسسَنُ حالاً مين حسين هذاء وإنْ كانت أحاديثه منكرة. 

وووآة فين بن سليفاة الميزي التصري) جلدلنا موس بم طقيه عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عُبادة 
عن عُبادة بن الصّامتٍ قالى: ((إنّ من قضاء رسول الله وَلِ: أنّ لمعن حُبَارٌ والبيرَ جُبَارٌ والعَجْماءً 34 حَبَارٌ 
- وَالعْجْماءٌ: البهيمة مِن الأنعام وغيرهاء والبارٌ: هو الهدَرُ الذي لا يعرم - وقضّى في الركاز الحمين +6 

بكرا (5515) في الد تاخجي مات ات وعبد الله بن أحمد ه5/؟5؛ وأبو عواز ف وموم 
ا ل ” 00 تايهات: قال ابن مَعين: ليس بنقة: 

وإسحاق بن يحبى : قال البخاري: ا ار إلا 6 إسحاق و كاد قال ات عدي: 0 
أحاديثه غير محفوظة. 

ورواه خخالد بن مََلّدٍ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوْفمٍ عن أبيه عن جَدَّه نحوه. 

لخر نقد ان" ناته و90 روا علي 5 وءك والطبرائي 3(/117). 

وك قال أحذ: تدك الحديث» ليس يسوى لتبعاء وتر كه وقال ابن مفين: لسن يشى ع وكذية الشسافعي 
وغيرٌهء وقال ابن عَدِي: عامّة ما يَرويه لا يُتابعُ عليه. ْ 

ورواه عبدٌ الله بنْ يري عن الحسن بن عُمارة عن الحككُم عن إبراهيم عن عَلقَمَةَ عن عبدٍ الله عن اللي ل 
قال: ((العَجْماءُ ولمَعلوثُ جُبَارٌ والسّائمة جُبَارٌ وفي الرّكاز الخمس)). 

أخرجه الطبراني في "الكير” .01٠١78/٠١‏ والحسن بن شمارة: متروفة. 

بينما رواه أبو حنيفة رحمه الله: حدّنا حمَادُ [بنُ أبي سليمان] عن إبراهيم عن النبى يك به وفيه: ((والرجْلٌ 
حار اتمريسة سد الشف الما 9 المحوين دز ادو 0 


"1/4 


الخرء الشادسن عقي « سس سح مدة جاب جب بي 72و “كتانن الكياله 


7 1 0 الاستيفاء 0 إن 0 لان 0 وهو 


أوغاصئة جارَت الكفالة المتعلقة 50 لتو مله للأداء (أو) 0 (لتعذرو) أئ: 


الاستيفاء (نحو: إن غاب زيدٌ عن المصر) فعلي» 0 


استيفاء المال مر قال في 'الفعس"ن: 0 ا 200 وص للاستيفاء 25 
رككمهة1] (قولة: وهو معنى قوله) أ ما 2 مِن كون التقدير ((فعلي ما عليية من 
الدذّينِ)) ارسي : ((وهو مكفولٌ عنه)). < 
78871 (قولة: أو مضاربة) الضَّميرٌ فيه وفيما بعدَّهُ يرحعٌ إلى المكفول عنه. اه 
"ح"0, فك ناك + لايد أث يكون قدوع :ريد وسيل للآداء في الجملة وإن لم يكن أصيلاء 
ل ا اي 2 
االو" رد على يادي : اا 
قلس: ومن أمعَنَ النظر في كلام "البحر" لم يّجِدهُ مُخالفا لذلك» بل مرادةُ ما ذْكِرَ» فإنه 
0 أولا أن كلام "القنية"27 شاملٌ لكون زيدٍ أحنبيّاء ثم قال( 2: ((والحق أنه لا يلرَّمْ أن يكون 
فولاً عنه؛ لما في "البداء 01 ان ون شين الأداء الججلة 4 وار أن يكو فل 
0 ومهاو 2 0 
عنه أو مضارية "سدم كار كفنا 'البدائع" أزا لس د 
وحَدس)) اه. فهذا ظاهرٌ في ا 0 رت تأمل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 701/5. 
(9) "ح": كتاب الكفالة ق4٠8/)‏ بتصرف. 
29 "النهر": كناب الكفالة 1/4113 - 
قمع "الس" كناب الكفالة 85/5 
(3) 'القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة إلخ ا 
(7) "البحر": كتاب الكفالة ١+٠ 5١8/5‏ 
(0) "البدائع": كتاب الكفالة 1/5 . 


(8) ف مطبوعة "البدائع": ((مُضاربة))» ولعله حطأ. 
(8) "البحر": كتاب الكفالة 0/1 .١78‏ 


حاشية ابن عابدين ب دا 48 -----------22 22 قسم المعاملات 
+1 
وأمثلتة كثيرة ة. فهذه جملة الشُروط التي يَجُورُ تعليق الكفالة بها. ا 2 


9674 1] (قولة: 00 0 متها" ماق "الدراية": 51 كز مالك عن فلان إث 
1 وكذا: إن مات ولم يدع شيعا وأنشا ا 5 ا ينا لك شلك فلان ولع يؤاقك 
به فهو علي» وإن حل فا للك على فلان؛ أو: إن مات كهنز علي)). ا د 
((إن غاب ولم أُوافِكَ به فأنا ضامنٌ لما عليه فهذا على أن يُواقّ به بعد القيبة)). وعن 

كذ اك إن ا ودح فدير تأر إن له بيطي قود كام ولا رذ علي وكام للكالموق 
فقال المديوث: لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل المائقة : وعنه أيضا: إن لم يعطِك فأنا 
ضَامِنٌ» قمات قبل أن يتقاضاةُ ويعطيّة بطل العشّمان» ولو بعد التقاضى قال: أنا أعطيك فإن 
أعطاةٌ مكانة أو ذهب به إلى السّوق أو منزله وأعطاه جارّء وإث طالَ ذلك ولم يُعطِه لَرِمَ 
الكفيل. وفي "القنية"7": ((إنْ لم يُوْدٌّ فلانٌ ما لَك عليه إلى ستةٍ أشهر فأنا ضامنٌ له يَصِحْ 
التعليقٌ؛ لأنه شرط مُتعارفٌ))» "نهر "9 

قلت: بِقَع كثيرا ف زماننا: إن راح لك شيء عندة فأنا ضامنٌء وهذا معنى قوله المار”“: 


ع 


((إك توري)). أي: هلك 00-7 في الحوالة أن التوى عند "الإمام" كيجت إل عولد مقاسا. 


3 


(قوله: منها ما في "الدّراية": ضَمِنَتْ كل ما لك على فلان إلخ) الأمثلة ليس كل منها فيه التعليق 
بشرط تعذر الاستيفاء» بل بعضها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور الثلاثةء وحينئذ يظهر أن 
المناسبّ إطلاق صِحَةٍ التعليق بالملائم بدون تقييدِو بهذه الثلاثة. 


)1١‏ قُْ "لو" ((تعلق)). 

7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في نفس المكفول به 59/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة بشرط إلخ ق هه يه انقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط . 
(59) "النهر": كتاب الكفالة ق/١١4‏ /ب باحتصار. 

)2 5 هذه المقولة. 

(1) ص"؟77- وما بعدها "در . 





الحزه الساوس غشى سي لنت مقو اليتس تينيب اكثان الكثالة 


(ولا تصح) إن عُلقَتْ (ب) غير مُلائم (نحو: إن هبّت الرّيحٌ أو جاءً المطرٌ) لأنه 
تعليقٌ بالخطرء فتبطلٌ ولا يلرَمٌ المال» 271111001011011 


مطلبٌ في تعليق الكفالةٍ بشرط غير مُلائم وفي تأجيلها 

هه ؟] (قولة: ولا نصح إن عُلْقَتْ بغير ملائم إلخ) اعلم أنَّ هاهنا مسألتين؛ إحداهما: 
تأحيل الكفالة إلى أجل تجهولء فإن كان رع/ق١ا/ب]‏ جحي لا جهالة ا كقوله: كلت لك 
يوني أو كنوت عا لله" عليه اين أن بيت الأيتءأرة إل أذ فى ء المطر لا بصب بولك 
بت الكفالة وييطلٌ الأحلٌ. ومثله: إلى قدوم زياد وهو غيرٌ مكفول به» وإن كان بحهُّولاً جهالة 
غير متفاححقنة مقل: إل اللخصادء أوالدياس» أو المهرجنان» أو العطاءء أو صوم اللطوارق جارف 
الكفالة والتأحيل» وكذلك الحوالة. ومثلة: إلى أن يقَدَمَ كوه به من سفرو» صرح كلاف كله 
في "كافي الحاكم"» وكذا في "الفتح””"' وغيرو بلا حكاية حلافيء وهذا لا نزاعَ فيه. 

الشالة النامد: تعلق الكفالة بال كلم و1 على منا ان كو شرط اننا ألم 
ففي الأوّل نصح الكفالة والتعليق وقد مر”"”» وف الثاني - وهو التعليق بشرط غير مُلائم مغل 
انتقو ل إذا عدت الريح» أو: إذا جاءً المطرء أو : إذا ادم فلاث الأحنبي فأنا كفيل بنفس فلانء 
أو: با اذه عله والكقالة بطل كما نقلهُ في "الفنيح"”أ) عن "المبسوط"07 و"الخانيّة"”)) وصرّح 
به قا قُْ ا و"المعراج" "الع وأشرح الوقاج الك ومثلة قُِ "اناس الناطفي”" 
حيث قال: ((كلّ موضع أضاف الصّمانَ إلى ما هو سببٌ للزوم المال فذلك جائرٌء وك موضع 


)١(‏ في "م”: (إعله))؛ وهو حطأ. 

.507/5 "القئح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(5) المقولة [15دد؟] قوله: ((أو علقت بشرط صريح)) وما بعدها. 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة /507. 

وةع "البشوظ": كتات الكفالة اناب الكفالة عا لا موز 100/01 اصرف 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 577 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "العناية": كتاب الكفالة 7١57/5‏ (هامش 'فتح القدير' ). 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 57/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
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الك احجان اها امس للزوم فذلك الضسّمان0"© باطلٌ كقوله: إن هت اليم فما لَك على 
1 عازف 21 ._, 1١‏ الع زه 

فلان فعلي)) اه. وجرّمٌ بذلك "الريلعي'”" وصاحبُ "البحر”" و"النهر'” و"لمنح » ولكن وق في 

5 أنه يطل التعليقٌ ونَصِح الكفالة ل سال فنينا: انعافيية اليدانة"" للسارف 

و"غاية البيان" وكذا 0 لمي" عزف قال* ((فإن قال: إذا هيت الريح, 0 دحل زيد ات 
فالكفالة جائزة والشتّرط باطلٌ والمالُ حال))؛ وكذا في "شرح العيون لأبي الليث"”" و"المختار'"”0, 
ووقع احتلاف في 00 ار 0 'الكنر", ففي بعضيها كالأول» وفي بعضها كالثاني'”, وقد 
1 إل الثاني العلامة لطيو" ف "أنفع لوسائل” ‏ وأَرحَعَ 7 5 (١‏ عن اباي" وغيرها 
القري رد عليه العاامة 'الشرئلالي" ناا شياو اوادعيى أن هناف "الاي مون 
رأرحعة إل تماق "قات وغيرهاء ا" ' على قول ا ره في المسألةٍ قولين)). 


)١(‏ ((الضمان)) ليست في "م". 

.١5 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الكفالة 5140/5 5151. 

(1) "النهر": كتاب الكفالة ق/111//ب. 

© ) "المنح": كتاب الكفالة 7/ق15/ب. 

1 لوقي خواس لأبي محمد عمر بن محمد الحبَازي طخي اب اضيا لد 

0+ الشدى ا لساك وقصر الال لأبي الفتح محمد بن عبد الحميد؛ علاء الف الأسسة السمرقندي المعرو ف بالعلاء 
العالم (ت؟ه ده) وهو شرح "عيون المسائل” لأبي الليث السمرقنديّ (ت"الالاه). انظر "كشف الظنون" 2118130//9 
"الجواهر المضية" #9 م . 5, "الأعلام" 1817/5. 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الكفالة ؟/17/1. 

(9) الذي في نسخحتنا من "الهداية" و"الكنز" هو القول الثاني. انظر "الهداية": كتاب. الكفالة 294٠/8‏ و"شرح العيني 
على الكئز": كتاب الكفالة 77/7. 

.-18٠١  ؟ا/ةص "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة المعلقة بالشرط وتحرير الكلام فيها‎ )٠١( 

)١١(‏ ف هذه المقولة. 

)١(‏ هي الرسالة السادسة والثلاثون المسماة: "بسط المقالة في تحقيق تأحيل وتعليق الكفالة" ق١717/ب‏ (ضمن "رسائل 
الشرنبلالي"). ("إيضاح المكنون" 2١87/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)١71/١‏ 

(1) في "الأصل": (("الخانية")): وهو تحريف. 

)١14(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 549/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١5(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7919/5 بتصرف. 


7م 


الداع المنادن فقن تجح سومين نتستين لوا سستسس فتن كناب كفا 


وما في "الهداية" ا حر "ابن الكمال" نَعَمّ لو عله مت ولَزم 
الحال للحال؛» فليحفظ . (ولا) تصِح 8 (جهالة المكتفول عنه) 010 


أقول: والإنصاف ما في "الدرر"؛ لأنّ ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاعَ بعضها 
إلى البعض يحتاج إلى نهاية التكلفي والتَعسّفي والأولى ابا ما مَشَى عليه جمهورُ "شرّاح 
الهداية””" و"شرّاح الكتز”" وغيرّهم تبعا ل "المبسوط" و"اخائيّة" ين بُطلان الكفالة. 

(.*0ه" (قولة: وما في "الهداية”) حيث قال: ((لا يْصِحٌ التعليق ممجرّدٍ التترط كقوله: 
إن هبس الريحْ أو حاءً المطيُ إلا أنه نصح الكفالة يحب الما حالً؛ لأنّ الكفالة لما صحٌّ 
تعليقها بالشترطر لا تبط بالشرو ط الفاسدةٍ كالطلاق والهاق))؛ وتَبعَهُ صاحب "الكافي". 
لكنْ في بعض نسّخ "الهداية””" بعد قوله: ((أو جاءً المطر)): ((وكذا إذا حعَلَ واحداً منها 
أحلاً))؛ وحيتئدٍ فقوله: ((إلاً أنّه نَصِحّ الكفالة إلخ)) راحمٌ إلى مسألةٍ الأحل فقطء ولا ينافيه 
قولهُ: ((لأنّ الكفالة لما صم تعليقها بالستّرط إلخ))؛ لأنّ المراد به الشترط للائم؛ وقه طناك 
الكلامٌ على تأويلٍ عبارة "الهداية' في "البحر"3' و"النهر”” وغيرهما. 

روءوهم] (قولة: َعَم لو حمل أجَلا) قم بان قال إن موف الربح أو مُجيءٍ المطر 
ونحخوه مما هو مجهول حهالة مُتفاحشة» فييطل التاحيل وتَصِح الكفالة: بخلافب ما كانت 
بعال ع لاعس كالخصاد ونحوةء له نصح إلى الأحل كما قدّمنا 16 اننا 


(قوْلهُ: والإنصافٌ ما في "الذرر”؛ لأنّ ارتكاب تأويل هذه العبارا (اكاوار ع ينفيهط بلي البعض 
يحتاج إلى نهاية التكلف ل إلخ) لا يظهرٌ وج للقول بصحّةٍ الكفالة وبطلان التُعليق» فإنهِ يُرِج الهِلَّةَ عن 
العليّة» فالمتعينُ إرجاع الثاني إلى الأوّل. 


5037 5105/5 و"الكفاية":‎ 70٠0 1/5 انظر كتاب الكفالة في "البناية": /557/19تء و"الفتمح”: 5ت و"العناية":‎ )١( 
انظر "شرح العيني على الكنزا ': كتاب الكفالة ؟/7/7ا» و' لاد ': كتاب الكفالة 54/8 3 و"البحر": كتاب‎ )١١ 
.؟غ1١/< الكفالة‎ 


(5) ومنها النسخحة التي بين أيدينا: كتاب الكفالة /40. 

(4) انظر "البحر": كتاب الكفالة 41/5 5. 

(5) انظر "البهر": كتاب الكفالة ق/1١إب.‏ 

(5) المقولة 555797 ١ع‏ قوله: ((ولا تعيح إِنْ علقت بغير ملائم إلخ)). 


حاضية ابن فارورة .تبتك بيت تت الا لبي تت 2ويتتن قسم المعامللات 


في تعليق وإضافة» لا تخيير ك: كفلت هما لك على فلان أو فلان فتصح. 121 

56 ؟) (قوله: ف تعليق) نحو: إن غصبّك إنسان شيئا فأنا كفيلٌ. اه "ح”2. وطن 
: ا 1 7 ا م 1 
منه ما سيأتي متنا آخير الباب' '» وهو ما لو قال له: اسلك هذا الطريق إلخ» وسيآتي” ٠‏ بيانه. 

[«”ده؟] (قولة: وإضافة) نحو: ما ذاب لك على الناس فعلي. اه "ح"2)0. وقد صرح 
أيضا في "الفتح"': ((بأنه من جهالةٍ المضمون في الإضافة)). 

- لي رار عاس 8 5 03 0 لحارم عٍِ 0 7 

قلت: ووجهه أن ((ما ذاب)) ماض أريد به المستقبّل كما رك فكان مضافا إلى 
المستقبل معنى» وعن هذا جعل قي لق ١7١/أ]‏ "الفصول العماد 2" المعليق در المضاف؟؛ أن 
المعلق واقعٌ في المستقبّل أيضا. وقدّمنا'' أنه في "الهداية" جَعَلَ: ((ما بايعت فلانا)) مِن 

_ 6 ياب بز 1 : 7 زَ 3 ١‏ 7 سس عي . اي 

المعلق؛ لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل» وبه ظهر أن كلا منهما يطلق 
على الآخر نظرا إلى المعنى» وأمّا بالنظر إلى اللفظ فما صُرَّحّ فيه بأداةٍ الشتّرط فهو مُعلق 
وغيره مضاف» وهو الاوضح. فلذا غاير نيدقما بعا 3 الفتح ظ فافهم. 

انو قاتشي كان اعدف وا عير لكرة للكمولم له ميان 
ع قر َ اسع 0 اله : 7 ين 4 و 32 
ذكره لكن الواقعٌ في عبارة "الفتح" ' وغيره: ((تنجيز)) بالجيم والرّاي» وهو الأصوب؛ لأن 
المرادٌ به الحالٌ المقابل للتعليق والإضافة المرادٍ بهما المستقبّلٌ» ووحه حواز جهالة المكفول عنه في 
التنجيز دون التعليق - كما في "الفتح”2؟ _: ((أنّ القياسَ يأَبَى جوارَ إضافة الكفالة؛ لأنها تمليكُ 


م 


(1) "ح": كتاب الكفالة قغ4 ٠‏ /ب. 

ل ا 

(؟) المقولة [55755] قوله: ((فإنه أمنٌّ)) وما بعدها. 
(4) "ح": كتاب الكفالة ق4 ١٠7/ب‏ باختصار. 

(ه) "القتح": كتاب الكقالة .7٠٠/5‏ 

(5) المقرلة [51 155؟] قوله: ((أي: ما ثبت)). 

(1) المقولة [15517] قوله: ((أو عُلْقَتْ بشرط صريح)). 
(4) ((المكفول)) ساقطة من "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة 70/5. 


الجزء السادس علق اتسم يي جب دين الاب للحتي شتات تمصن كات الكفالة 


والتعيين للمكفول له؛ لأنه صاحب الحق» دولا بجهالة المكفول له) وبه ا 2 


حر الماليوو ما حك اك :افحياء للحا بو لمان فين ذا كان السو بعلن 
معلوماء فبقي المجهُولٌ على القياس)). 

ره"هه] (قولة: والتعيينٌ للمكفول له؛ لأنه صاحب الحَق) كذا ف "البحر”" عند قوله: 
((وبالمال ولو ممهولا))» وتبعة وام لكن عل في "الفئح”' المخيارَ للكفيل» ونصة: 
((ولو قال لرجل"»: كَمَلتُْ ما لَكَ على فلان أو ما لَكَ على فلات رجل الي يا 
جهالة المكفول عنه في غير تعليق» ويكوث الخبار للكفيل)) اه. 7 0 في "كافي الحاكو": 
((لو قال: أنا كفيل يفلان أو فلان كإن خائرا يدفعٌ أيهما شاءً الكفيل ف عن الكفالة))» ثم 
قال: وووانا 7 ع زع اها عه وين درهم كان حار كان عليه ا للق 
شاءً الكفيل؛ وأيّهما دفعّ فهو بري) اه. وبه عُلِمَ أنَّ ما هنا قول ا سبق قلم. 

روعممى (قوله: ولا بجهالة المكفول له) يستثنى منه الكفالة رق مقاوط د يا تصِح 
مع جهالة المكفول له؛ 206 ف 0 0 ف "الفنيد"7" ور كتانين الشركة 

مه (قولة: وبه) أي: ولا تصح يا المكفول 0 
فق أن جيلة الملل غير مانعة من صحّة الكفالة والقريئة على ذلك الاستدراك. اه " ”2 

قلت: والظاهرٌ أن 3 ا ححو اله تقانوف عا علمه افا رن فول 0 ولو 
قال: أنا كفيلٌ بفلان أ و فلان حار))» تأمل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 5016 
ول "الفي "1 كات الكدالة 2153 إن 
)٠(‏ "الفتح : ادن الكمالة كم 
(5) في النسخ جميعها: ((رجلٌ))»؛ وما أثبتناه من "الفتح". 
(ه) "الفتح”: كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلخ 5957/5. 
55م ع 4 وها بها كر + 


(0) "ح": كتاب الكفالة ق4 7٠١‏ /ب. 


ماش از عايديق:. . تسع هش سحه. 195 لعمستحتحب. . تكد الجائلاة 


مُطلقا. عَم لو قال: كَفَلتُ رجلا أعرفة بوجهه لا باسمه جازء وأي رحل أتى به 
وحلّف أنه هو بَرىئً "يرّازيّة”". وفي "السسّراجيّة”": ((قال لضيفِه وهو يخافٌ على 
دايته من الذئب: إن أكل الذئب حمارَّكٌ فأنا ضامن فأكلهُ الذئب لم عي اك اانا 
ذاب) أي: ما ثُبَتَ (لك على الناس أو) على (أحدٍ منهم فعلى) ل 


م« ممم وقول لقا اك اموا ابن تعليسق» ؛ أو 0 أو تنجسيز» قال في 
"الفتح"7"©: 0 كاين أن كوا لكر ل له تمنعٌ صحَّة الكفالة تلت اهيا اكد ل به 
لا تمعُها مُطلقاء وجهالة المكفول عنه في التعليق والإضافة تمع صحّة الكفالة» وفي التدجيز 
لا تمنغ)) اه. ومراذة بالمكفول تلان مكم شق لسر ات 5 1 

بو ممه ؟] (قولة : جاز) لذ الحيال: في الإقرار لا : تمنع ع بعر" عن نه 
وذكر”" عنها'”" أيضا: ((لو شهدا" على رحل أنه كفل بنفس رجل نعرفة”؟ بوجهه إن جاءً به 
ار 0 0 

.دهم (قولةُ: لم يُضمَنْ) لأنّ فعلَهُ جُبَارٌ كما مر" في: ((إث أكلّكَ سبع)). 

ر1ءههم (قولُ: أي: ما تبست) قال في "المنصوريّة”'": ((الذَُوْبْ واللرومٌ يُرادُ بهما 
القضاءً, فما لم يُقَضّ بالمكفول به بعدَ الكفالةٍ على المكفول عنه لا يلرّمُ الكفيل» وهذا في غير 


.) "البزازية": كتاب الكقالة  الفصل النامس ف تكفيل الحاكم 571/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الخانية").‎ 7١5/5 "الفتاوى السراحية": كتاب الكقالة  باب الكفالة بالمال‎ )١( 
"الفتم": كتاب الكفالة 5/. .م‎ 2 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 75/5. 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
زوع "البخر" + “كنات الكفالة ذارة 1 

(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف تكفيل الحاكم 1/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) في "م": ((شهد))» وهو تمريف. 

(9) في مطبوعة "البرازية": ((يعرفه)) بالياء. 

)٠١(‏ المقولة [4 57 8ع قوله: (ربخلافب إن أكلكَ سبعٌ)). 

.تال5/١ تقدمت ترحمتها‎ )١١( 


الجزء السادس فك “لبس ميحس لصييكي ف 33 سبحب يع ويب ب عي كناك الكفالة 


مال للأوّل» ور الت يه الخد وي الناس؛ "مير معن الفتي" (أوا . ما ذاب) عليك 

(للناس أو لأحدٍ منهم عليك فعلى) مثالٌ للثاني» (ولا) نصح (بنفس 3 وقصاص) لاد 
لنيابة لا تحري في العُقوبات» (ولا بحمل دايّة مُعيّنةٍ مُستأجَرةٍ له وخدمة عبد مُعيّن 
مستأجر لها) أي: للخدمة؛ ا و ا 


حة 1 


عرف أهل الكوفة» أمَا عفنا فالذَوبُ واللزومٌ عبارة عن لوحو فيَحبُ المالٌ وإ لم يُقَضّ 
به)). اه "ط"”2. وهذا ‏ أي: ما ذاب - ماض ارق ته ان ال نيد ره 
"انشار 07"2) أرضاء أ لأنه في معنى الششّرط كما تقده”"؟» فلا يلرّمٌ الكفيل ما لم يُقَضّ به على 
الأصيل بعد الكفالة» لكنه هنا لا يلزمه شيء؛ لجهالة المكفول عنه. 

41 ةة"؟) (قولة: مقال للأوّل) وهو ججهالة المكفول عنه. 

"دهم (قوله: ونحوةُ: ما بايعت إلخ) أي: هو مثالٌ للأوّل أيضا. 

858443 ") (قوله: مثال للثاني) أي جهالة الكل له 

2 90 00 ل 5 ويه 3 7 

[غ هه ؟] (قوله: ولا تصح 00 أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصِحء لكن 

هذا في دود الي فيا عاذ جتن كين التدفي خلا ف سرود الخالصة كما تقدّة0") نان 


[845ه؟] (قولة: مستا حَرةٍ له) أي: للحمل. 


(قولةُ: فلا يلرّمُ الكفيلٌ ما لم يُقَضّ إلخ) إنما يظهَرُ على الأرّل لا الثاني . 
)١(‏ في "ب" وام": ((الفتوى)) وما أنبتناه من "د" واو" 
تر جمته واسم الكتاب كاملا "معين المفتتي على جواب المستفتي". انظر "كشف الظنون" 1145/75 و'خلاصة الأثر" 18/4. 
59 "ط": كتاب الكفالة 57/8 ,١‏ 
") "الهداية": كتاب الكفالة .4١/9‏ 
(4) في هذه الصحيفة "در". 


هو الاسم الذي عرف به الكتاب للمصنف التمرتاشي كما في مصادر 


(0) المقولة [551 ؟] قوله: ((وإضافة)). 
)١(‏ المقولة 45711 5؟] قوله: ((وظاهرٌ كلامهم)) وما بعدها. 


ا 


حاشية اين عابدين  _‏ -د 1+ءة! +طل سس قسهالمعاملات 


لأنه يلرَمُ تغييرٌ المعقودٍ عليه بخلاف غير المعيّنِ؛ لوؤجوب مُطلق الفعل ‏ لا التسليم 
(ولا .عبيع) قر فنقرة (ومرهون وأمانة) بأعيانهاء 511010000 


0 ع هه 0 ل )1 5 5 5" 
ا هه ؟)] (قوله: إلانه يلزم إلخ) قال ف رفاس . ((لآنه ا ا استحق عليه 


مرغ واه تسق :لكي لواعط ولد رق عندوالا ورجدن الأرة» لأدهاانن كتير 
عرو ليس ارا نتن "ان الؤيتر لو علة على ذاه اقوفلا مسي الأبطرة لعنلا رضا درا 
000 وكذا العبدٌ للخدمة. بخلاف ما إذا كانت الذابة غير معينة؛ أن الواحيت علي 
المؤججر الحمل مطلقاء والكفيل بقدر عليةيان كين على يوا نفسيه)) اه. 

[44هة؟) (قولةٌ: لا التسليم) لأنه لو كان الواحب التسليمٌ زم صحّة الكفالة في المعينة 
0 ا را 

4 هه؟| (قوله: ولا عبيع قَبْلَ قنْضي) فأ يقول للسسيدرفي: إل هلك المبيع فعلي» 
00 اها راصي مره عل الأصيل» فإنه لو هلك ينفسيخ البيع ويُجبا 3 الشمن 
كما فيدر الع وا 

مههه؟] (قولة: ومرهون وأمانة) اعم 9 الأعيان إما مضمونة على الأصيل أو أمانة فالشاني 
كالوديعة» ومال المضاربة» والشركةء والعاريّة» والمستأجر في يد المستأجرء والمضمُونة إِمَا بغيرها 
كالمبيع قبْلَ القبْضء والرّهنء فإنهما مضمونان بالثمن والدّينء وإمّا بنفميها كالمبيع فاسدا والمقبوض 


عر 
5 


على سوم الشراة: والغصوية كوه ينا كين نيد غية البناذ له وهذا تح الكفالة به 


1 5 


وق "الدرر والعرن": كتاب الكفالة ؟إوء ث8 

(؟) في "م": ((ألا ترى)). 

) صولاء اه دن , 

(5) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على النقل في "الدرر والغرر"» وعزاه ابن عابدين رحمه الله في مسودته إلى "النهر”, 
والمسألة فيه: كتاب الكفالة ق 14١8‏ /ب, 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 54/7 (هامش "كشف الحقائق ). 


الو الشادي عش م يت ١‏ 336 تلصح ا نت نت كنا الكفالة 
: 5 3 5 الب 3 )١١‏ مغر !| *101) 
فلو بتسليمها صم ىْ كل درر : ور جحححة لال 5 ا ا ل 2 


ال ار ل ل 
لا يَخرّجٌ عنه إلا بدَفع عينه أو بل هذا خلاصة ما في "البحر””'» وغيرة. 

زموه ؟] (قولة: فلو بتسلييها صح في الكل) أي: في الأمانات» والمبيبع» والمرهون, فإذا 
اك اقم وَجحَْب تسليمهاء وإنّ هلكت لم يجب على الكفيل شيء كالكفيل ا وقيل: إن 
وجب تسليمها على الأصيل كالعاريّة والإجعازة سارت الكفالة تسلييهاوالآ فلاف "درر"0. أي؛ 
وإن لم يجب تسليمُها على الأصيل كالوديعة» ومال المضاربة» والشّركة فلا تَجُورٌ؛ لأنّ الوالحب 
عليه عدم المنع 5 الطلب لا الك وهذا التفصيل حرم به ''شراح الا" 

امه هم (قولة: ورححة 'الكجال ) أعن: رَحَحَ ماقي اد" سن سيدا في تسليم 
الأناناتكه كا قا وغنافي جاح تعرز وين مد الكفالة يتسليم الأمانة؛ إذ لاشك في 
وُحوسر رَدّها عند الطب غير أنه في الوديعة وأحويها يكونُ بالتخلية» وفي غيرها بحمل المردُودٍ إلى 
ربو قال في لخم اه بتمكين اللو دع من الأحذ تجععد 1 أه. و اك 


لي "زوين اكه من لا وا فهو باطلٌ؛ لما في "الجامع الصّغير "0 


)٠١(/ا‎ 
( 


١ . / 0‏ “ا 9 و من )0 ع ١‏ 51 7 عيرشّةه ., إإن, 
و"المبسوط" أنها صحيحة؛ ونص "القوري” ': ((أنها بتسليم المبيع جائزة))» وأقره في "الفتح 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة /71. 





05 هد اد در 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 5١/5‏ ؟. 

نم 'النتون والعر" + كعات الكفالة 2 

(5) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 237315/1 و"العناية": كتاب الكفالة 7١7/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
وما "المسترظط": كناس الكفالة يباين الكثالاعا لا عون :187/9 عرف 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الكفالة ١517/1‏ بتصرف. 

.517/1 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ليشي مم 0326# سس سسي سييست قسيم المعاملاات 


فلو هلّك المستأجَرٌ مثلا لا شيءَ عليه ك: كفيل النفسء (وصعٌ) أيضاً (لو) المكفولٌ به 


وانتصّرّ له في "العناية"”': ((بأنه لعلهُ اطلمٌ على روايةٍ أقوى مِن ذلك فاختارها))؛ واعترضّة 
: ا )2 ع عاسن راي 5 !1 13 0 1 #براع 

قِ الدهر ((بانه أمر موهوم)). قال في البحر : ((ورده على لد حل تأخرد وي 
"معراج الدرا اي" 34 وبساعده قول ١‏ ارب 0 ويجور قِ الكل أن يتكفل لديم العين 
مجن وله أن ان وقيل: لذ كان سني وا على الأصيل كالعا ااا 


ع 


فلاء فأفادٌ أن مضي كيه أعانة وأمانة ضعيفف)) أه. 
ددهم (قولةُ: فلو هلك المستأجَرُ) بفتح الجيم» قال في "الفتح””: ((ولو عجر أي: عن 
الطووميان مات العبدٌ المبيع» أو المستأجَر أو ارهن انفسحتٍ الكفالة على وزان كفالة لنفس)). 
(4هده” (قولةُ: وصم لو نَّمَنَا) أي: صحّ تكفلهُ الدمَنَّ عن ن المشتري. واحترزٌ به عن 
كفل الببع عن البائع فإنّه لا يبح لأنه مضمُودٌ بغيرهٍ وهو الثمّنُ كما تقدّة”2. والمراذ 
بقوله: ((لونّمنا)) أي: مَنَ مبيع بيع صحيحاً؛ لما في "النهر'”” عن "التنارحاتيّة'0: ((لو ظهسر 
فسادُ البيع رَجَمٌ الكفيلٌ .ما أَذَاهُ على البائع» وإِنّ شاءً على المشتري؛ ولو فسَّدَ بعد صحَبه بأن 
لحا به شرطا فاسدا فالرّجحوعٌ للمشتري على البائعه يعني: والكفيلٌ يرغ بما أدَاهُ على المشتريء 


)١(‏ "العناية": كتاب الكفالة 7١/5‏ (هامش "فتح القدير'). 

١؟)‏ "النهر": كتاب الكفالة ق9١141/ب.‏ 

م البح" “كان الكفالة 5ه 11 

“تين "اللقائق": كتاب::الكفالة: > زه ١‏ باختضان: 

© "الفتح": كتاب الكفالة /1". 

(5) المقولة [5 . ده ؟] قوله: 5 إن بايعته فعلي»؛ لا: ما اشتريتَهُ)). 
0 "النهر": كتاب الكفالة ق93١41/ب.‏ 


(8) "التائرانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني عشر في الكفالة تبطل عن الكفيل إلخ 4/ق١5/أ‏ باختصار. 


المرة السادمة عم 5211-7 القن لسبصصحل وت ٠‏ كتاتث الكقالة 


إلا أن يكوة ضينا كور غليه فالا يار الكنن تع للأضيل "10 530 


كاد لقوق ييه بظهور الفسادٍ تبيّنَ أن البسائعٌ أعمَدَ شيئاً لايستحِقهُ فيرحمٌ الكفيلٌ 
عليه؛ وإن د به فول امخل لم شن أن البائع حين [/ق77/]] قبيضه 0 5 
لا يستجقةٌ)) اه. وفيه(" أيضا: ((وقالوا: لو استحقّ المبيعٌ بَرىّ الكفيلٌ شمن ولو كانت 
الكفالة لغريم البائع» ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيروء أو بخبار رؤية أو شرط بَرِىّ الكفيل 
إلا أن تكونٌ الكفالة لغريم فلا يبراً. والفرق بينهما فيما يظهَرٌ أنه مع الاستحقاق تيبّنَ أن الشمَنَ 
غيرٌ واحبي على المشتري؛ وف الرّدٌ بالعيب ونحوو وجب المسقط بعد ما تعلق حَقُّ الغريم به» فلا 


ب ٠‏ *.ه - 5 ا !ا اءة 3 3 
رهههه” (قولة: إلا أن يكون إلخ) قال في "النهر”": ((وقدمنا أنه لو كفل عن صبي 


0 3 


تمن متا ع اشتراه لا يلرّم الكفيل شيع ولو كفل بالدرك بعد قَبْض الصبي الثمن لا يجوز 
إن قبلَهُ جارَ)) اه. ومسألة الدّرّكِ فيما لو كان الصّب بائعاء وهو الذي قَدَّمَهُ في "النهر"”7" 
عو قر "اود اونا كان ديا مينسا 


54 ماع اس 7 حر 2 2 _ و 1" روعي 7 2 7 
(قوله: لم يتبين أن البائع حين قِبْضَّه قبَضّ شيئا لا يستحِقّه) يفيدٌ أن إلحاق الشرط بعد قيض البائع 
الشمّنَ مِن الكفيل» وأنه لو ألحق قبل قبَضيه يكون للكفيل الرجوع على البائع. 
(قولة: ولو كفل بالدّرَكِ بعد قَبْض الصّبيّ الشمَنَ لا يَحُورُ إلخ) عللهُ ني "البحر" نقلا عن "الحايّة" 
بقوله: ((لكونه كفل بما ليس ,بمضمُون على الأصيل)) اه. مع أن هذه العله: يوجر ده قيما اليو كف ا 
َبْضِهِ المَنَ. ولعلَّ وجهّها أن يُحِعَلَ الضّامنُ مُستقرضا مِن الدّافع؛ والصَّي نائبٌ عنه في القنْض اه. ثم 


3 


رأيك "لشن" جز السالة عد تاضيهان" فير كاله ال يلين وضالها عا فكي 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 707/7 بتصرف. 


(5) "النهر": كتاب الكفالة ق9١1/ب.‏ 
(9") "النهر”: كتاب الكفالة ق 5١5‏ /أ. 


١ / : 


حاشية ابن عابدين ل دا كا!1! لهلهملا قسهمالمعاملات 


(و) كذا لو (مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء) إن سمي الثمّن وإلا فهو أمانة كما 
مر '» (ومَبيعا فاسيدا) وبدّل”'' صلح عن دَمٍ وخلع؛ ومَهْرِء "خحانية"". والأصل أنها 
تصِح بالأعيان المضمُونة بنفسيهاء لا بغيرها ولا بالأمانات» جز ز 2 211011111 


وف ورا و 1و موا إلخ) لأنّ هذه الأعيان مضمُونة كيه على الأصيل» ظ 
فيارَمٌ الضامنَ إحضارها وتسليمُهاء وعند الهلاك تحب قيمتهاء وإِنّ مُستهلكة فالضّمادُ 
لقيمتهاء "نهر 2. بخلاف الأعيان المضمُونةٍ بغيرها كالمبيع؛ والرّهن» وجخلاف الأمانات على ما 
ل 

رلامهة ؟] (قولة: وإلا فهو أمانة كما م ا" ف البيوع, وإذ! كاك ا لا يحول 0_7 
هذا النوعء بل من نوع الأماناتي» وقد م2 حُكمُها. 

ههه ؟] (قولة: وبدل صُلح عن دم( ا :لع كان السدل عبدا مشلا فكفل قف ]سبال 
صحّتء فإن هلك قبل القبض لي لا وري بالدم يد أن الكفال: يبدل الصلح 
قٍْ المال 3 نصح ؛ لأنه إذا هلك انفسّخ لكونه ا اا 

[0069؟] (قولة. وخطلع) عطف على («طلع» أي: وبدل خلع. 

1 وسهر) أئ: وبدَلَ مَهْرِء نصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعيدٍ مثلا؛ 
أن هده الأشياة له 1 بهلاك العين كياق ال 0 ْ 


19١‏ 794/154 وما بعدها "در". 

(0) في "و": ((أو بدل)). 

(9) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 707/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5ع "البير": كناك الكفالة ق 21:54 رن 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/1 .١‏ 

)١(‏ المقولة ١[‏ د د 5 ؟] قوله: ((ومرهُون وأمانة)) وما بعدها. 

(90) "البحر": كتاب الكفالة 51/5؟. ْ 

فم "ظ": كتانب الكفالة +/5 ١‏ 

وو "البحر": كتاب الكقالة 59/5 ؟: 





الم الشادس عقن مسحب حيبي 7ق بم ثب بجحت كنات الكالة 
(و) لا تصح الكفالة بنوعيها (بلا قبول الطالبي) أو نائبه ولو فضوليا (في مجلس العقد), 


ددهم (قوله: بنوعيها) ع لمعن والمال. 
رككههى (قوله: ولو 0 ا 00 إجازة المالتة وبه ظهرٌ أن 0 
الصحة ة مُطلق القبول» وأا ول علضم ريه فووا اباد كما اناك “ا الكل 
وف "كاق لحاكم": (اكمل بكذا عن فلان لفلان. فقال: قد قعل والطَاليُ غاب أ 
قَدِمّ فرضِيّ بذلكَ جارً؛ لأنه خاطب به مُحاطِبُ وإنّ لم ) كن باتو الك اد يجيج 
مِنَ الكفالة قبل قدوم الطالب). وف "البحر"” عن "السراج": ((لوقال: ضمت ما لقلان 
على فلان وهما غائبان فقَبِلَ فضولي؛ شم بلغهما وأحازاء فإن أحاب المطلوبٌ 3 
الطالب جارّت وكانت كفالة بالأمر» وإنّ بالعكس كانت بلا أمر وذ لعن فوا لنيز 
بر لا يواد "كان العا عر ةورع ناريا ون رقي فط حول الاي 
بجع عليه وام 13 اسمويوهاكه "انناف "اتويات لكان سدم د اف: بول 
عالت كلا وَمدك ولرم المال الكفيل فلا تتغيّرٌ بإحازة لساري القن رون ل أن إخنارة 
الوب قبل بلطل جنر الأمر بالكفالة» فللكفل الأحوغجا نون ف لذلك 
مطلبٌ في ضمان اله 
(تنبية) 
فقن" انهو كد ويد لضي ضح بتزراة لوسادود ورلا مول وائق از كول حمر 
باحازة ول اله أي: فعندهما لا يْصِح. وعليه: فلو ضَّمِنَ 
للصغيرةٍ مَهَرَها لم يَصِح إلا بقبُول كما ذْكِرَ وهذا لو أحنبياء ففي بابي الأولياء من "المخانيّة 0 


35 "لسع" كنات الكتالة 439/5 صرف 

5) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 57/7 بتصرف رهام "الفتاوى الهندية" ). 

(9) المقولة 5١[‏ 15] قوله: ((فتصيح به)). 

(5) "الخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح "١‏ كره” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عا أب قائه وم ل للحي ل يم يي 2000-0 لمحي يي سي بلطي قسم المعاملاات 


1 الثاني" بلا قبُول وبه يفتى» "درر” ''و"بزازية'” "2 وأقره في "البحر”'” وبه قالت 
الأئمّة الثلانة©©. لكن نقَلّ 0 عن لد روس "اران الفحوى فصن 
قولهما))؛ وانحتارة الشيخ "قاسم"؛ هذا حكم الإنشاء. ل أحبّرَ عنها) ببأن قال: 
5170002 كا 0 


(«زوج صغيرتهُ وضَّمِنَ لها مَهْرّها عن الرّوج صح إن لم يكن ف يرصن موت فإذا بلغت وَضَمدت 
الأب لم يَرَحَعٌ على الرّوج إلا إذا كان بأمرهء وإن زوج ابنة الصّغيرَ وضَّمِنَ عنه المهْرَ في صحَبِهِ 
جار وير حع ما ضّمِنَ في مال الصّغير قياسأء وفي الاستحسان لا يَرحم))» وتمامُةٌ هناك. 

زه مق زقولة: و اتحتارة د الاي ا فتاهي" اناك هين أهل الترجحيح 
ك "اللحبوبي" و"النسفي" وغيرهماء 58 "الرّملي"» وظاهرٌ "الهداية"”* ترجِيحّة؛ لتأخيرو) 
دليلّهماء وعليه المتون. 

دهم (قولة: ولو أخبرٌ عنها لخ) [؟/ق7٠/سع‏ بيان لاستثناء مسألتين من قوله: ((ولا تصيح 
بلا ة قبول” " الطالب)). وفي استثناء دول نظرٌ كما يظهر من التعليل. 

(100+5] (قولة: بما لفلان) الأول جَعْلُ ((ما)) موصولة وجَعْلٌ اللام متصلة ة ب((فلان)) 
ا ا ا 


وى "الدون: العور"+ كتات الكنالة 217 

)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع في ألفاظه 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

مم "ابر" كنا الكفالة 31/5 

(؟) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الحوالة ‏ باب الضمان الشامل للكفالة 4748/4 وهو الأصح من مذهب الشافعيء ون قول 
يشترط قبوله. وانظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الحوالة والضمان ‏ باب الضمان ‏ الأمور التي تعتبر لصحة الضمان 351/5) 
و"حاشية الدسوقي": ناقت الفبيان 2 

(ه) "المنح": كتاب الكفالة ؟ /ق17 /ب. 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة قبول الكفالة في محلس العقد إلخ صت27؟-. 

() "التصحيح والترجيح”": كتاب الكفالة ص ؛ 8 ؟-. 

89) "الهداية": كتاب الكفالة 947/9. 

(9) ((لتأحيره)) ليست في "الأصل". 

)0٠١(‏ ف "م": ((قول))» وهو خطا. 


الجزء السادس عش ال+.ب شد دا> > ١١7”‏ ل للب ا ل ل بست كنات الكقالة 


وارث امريض) البيء'" (عنه) يأمره بأنذ يقول المريض لوارئه: تكفل عني .ما علي بن 
دين فكملَ به مع َي الغرماء (صيمٌ) في الصّورتين بلا قبُول اانا فيان انها 
و لوال لطن ارا . وقيل: يَصحٌ "شرح مجمع" . وي "الفتح"”2: 0 


رحكمه؟] (قوله: او وي و و ا 0 


000 


اليه وهذا قول ' جد ( زاغو قو ' أ يو سف لك نُمَرَججَمٌ وقال: الكفا 
ا "كا" ا م بالأوّل ف "الفتح"0) 0 ال 

زلاكمه ؟] رك المميء) أ الذي غنده ما يفي بدينه 

54هةل] (قوله: لأنها وصيّة) تعليل للثانية» وترك تعليل الأولى لظهوره؛ فال الإخبار عن 
العَقَدِ إخبارٌ عن رُكنيه الإيجاب والقبُول. اه "-"20. فليست في الحقيقة كفالة بلا قبُول. 
وما د ف وجحه الاستحسان: ((من انها وصيّة)) هو أحد وجحهين قُْ "الهداية”"ء قال0). 
ولي تيح وإنا لم يسم المكفول لهم وإنما تَصِحٌ إذا كان له مال . الوه الثاني : أن المرفتض 
قائم مَقَامَ الطالب؛ لحاجته إليه 5 لذمته وفيه نفعٌ للطالب» فصار كما إذا حضر بنفسِه)). 
فعلى الأول هي وصية لا كفالة» وعلى الثاني بالعكس» واعترض الأول بأنه يلرّمٌ عَدَمْ الفرق بين 
حال الصحَةٍ والرضن إلا أن يول بأنه يي معنى الوصيةه وفية بعل: واعترض الثاني فق "اليد "080: 
وزنان ا كا ف الكفالة؛ لأنا 08 اشترطنا وود د المال فالوارث 6 به على 00 حال))؛ 
)١(‏ في "ب" و"ط": («المبي)). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 89/5. 
0 "الفتح": كتاب الكفالة 5/د71. 
(:) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ما يصدق فيه الداقع من قضاء الدين 84/٠5١‏ بتصرف. 
)22 00 كتاب الكفالة ق4 ٠7/ب.‏ 
(0) أي: الشارح» وفي "الأصل" "ل" ولك" ززد كر ): 
() "الهداية": كتاب الكفالة +/97 بتصرف. 
69 "البسن”: “كتانب الكفالة /؟د؟ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين دا 9١!14‏ مسمسلا قسهالمعاملات 


د وذء ل 5 رامع" 2 وام فر 0 
((الصحة أوحة))» وحقق” ' أنها كفالة» لكن يرد عليه توقفها على المال. ولو له 
مال غائب”": هل يُوْمَرٌ الغريم بانتظاره؟ أو يُطالِب الكفيل؟ 7ك 


وأجحاب في "النهر”": ((يأدٌ د فائدتهُ تظهَرٌ في تفريغ ذمّيو))» تأمل. قال في "النهر"”: 
((والاستئاءً على الأوّل مُنقطِمٌء وعلى الثاني مُتصلٌ ولذا كان أرجح؛ إلا نا مُطالية 
الواردث الو ات 

قلت: الظاهرٌ أن هذا 0 رحو وكفالة بين وجه فبرائى اله م ين الطرفين؛ لأنهم 
ذكرُوا للاستحسان وجهين مُتنافيين» فَْلم أن المراد مُراجاتهما بالقَدْرِ الممكن وإلا لم إلغاؤهما. 

بلقم قرا له أوجة) أَيْدَهُ في "الحواشي السعدية"”07: 31 الوارت عد كز 
مُطالباً بالدّين في الحملة كان فيه شبهّة الكفالة عن نفسيه في اللجملة؛ فكان ين ينبغي أن لا تجوز 
كفالتةٌ فإذا عات لنامر”" ف الوخهين فكتالة الأحتبى وقني عدالة فين كل الا نع أولى أن 
تصِعّ)) اه. وأقرَهُ في ان 

مل لوعو الي قال أي: وبنى عليه صحُّنّها من الأجنبي؛ لكنن يَرِدُ عليه 
إلغاء أحدٍ وجهى الاستحساك. وإذا مَشينا على ما قلنا ين إعمال الوحهون وتوفير الشّهين 
بالوصيةٍ والكفالة لم يطّنا؛ لأ الأحنبرة 1 يَصِحّ كونة وصيّا وكوئة كفيلا 

ولاههة”) (قولة: عب ع ل ل ا والكفالة 
عن المريض لا تتوقفُ على المال. 

قلت: وهذا واردٌ على كونها كفالة ين كل وحوء وقد عَلِمتَ أنّ لها سَبَّهينَ» واشتراط 
المال مبني على شَبَهِ الوصيّة كما أن ا قروا ترس و فاق بق الكقالة ووه الرضةة. 


517/3 أي: صاحب "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) في "و": ((على غائب)) . 

(1) قوله: ((قٍ "النهر")) ليست في "م", والنقل في "النهر": كتاب الكفالة ق١47/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق١٠47/ب.‏ 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الكفالة 7١10 5١7/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
() "النهر": كتاب الكفالة ق١47/ب.‏ 


/-؟ 


الخزء السنادس عشر 332323-35-20 سد ه١١‏ مت لالح ل ل جلت م كنات الكفالة 


لم آرم وينبغي على أنه وصبّة أ يتنر لا على أنها كفالة . وقيّدنا بأمره لأنّ تبرّعَ 
الواركه يستمانة و عنتيه لا يَصيح) وروى ليث" د را ا اه 
صمَّ "سراج". ولعلَهُ قولُ "الثاني" لما مر "نهر”". وف "البرَازيّة”©: (زاحتلفا ف 
الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر)) 100 


كد نواه ا فين الراك لمانيي ‏ لوال وراد لماعي اناه 
ولا يَحفَى عَم إفادته رع اتوقفي؛ لأنّ مبنى التوقف وُحودٌ الشَبّهينء تَعَيْ على ما حَقَقَهُ في 
"الفتح'”': ((ين أنها كفالة حقيقة)) لا يَنَظِر لكن عَلِمتَ ما فيه. وقد يقال: إِنَّ اشتراط 
المال مبني على شْبّهِ الوصيّة دون الكفالة كما عَلِمتَ» وبه يظهَرٌ أنه ليس المرادُ دَفعٌ الوَرَثةٍ 
مِن مالهم بل مِن مال الَيْسِ وذلك يُفِيدُ الانتظارء ويُفيدُ أيضا أنه لو هلّكَ المالٌ بعد الموت 
كر اليو 1 اد 

هه /] (قولةُ: ولو ضَمِنَهُ) أي: لو ضَمِنَ الوراث المريض اللي بعد موته في عَيْيَة الطَالب. 

درل ولعلهُ قولا "الثاني 0 من جحويزه الكفالة بلا قبُول» وهذا 
الحملٌ مُتعيّ؛ لأنها إذا لم تصِحّ عندهما في حال الصحَة لا تصيح بعد اموت بالأولى؛ ولأنَ 
وجة كونها كفالة في المرَض قيامُ المريض مقَامّ الطّالب في القبُول. 

رهاههم (قولهُ: الفا في الإخبار والإنشاء) راحجع أييالة "الك" الأول ناذا 
قال: أنا كفيلٌ ويد 043/1 فقال الطالب: كنت مُخبرا بتذك فلا يحناح لقبولي» وقال 
اكب كذ الب مانو الكو ل انين 0ه يدعي المكة الاح الفبياة كدق 
"شرح الجامع" ل "قاضي ححان"”". 


419 "النهر”- كثانت الكفالة ق 37+ نب يتصرف 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع آخر 7/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
قم البصر" > كتابه الكتالة 7ه 2 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة 717/1. 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ؟/ق7//ب. 


حاشية ابن عاياين ا«تشتحتححت تمحص تهت 13101 يح ا تت سيم المعاملاات 


زو 8 تفيح :زباين) شافط ولواون واربت وغرن مت مفلش) إلا إذا كان ينه كفيل او 
رهن "معراج"”. أو ظهّرَ له مال فتصيح بقدري "ابن ملكي" أو لحقة دين بعد مويه 
فتصح الكفالة به؛ بأن حفر بثرا على الطريق فتلفْ به شيء بعد موته لِزمَهُ ضمان المال 
في ماله وضماكٌ النفس على عاقلته؛ لثبُوت الدّين مُستيدا إلى وقت السسّببيء وهو الحفر 
سس 0 7 ا 5 0 

الثابت حال قيام الذمة» بحر . ل و 


ركلزمه ؟) (قولة: بدين ساقط) أي: بسبب موته 00 

لالاهه ١‏ (قولة: 0 مفلس) هو من مات ولا رك لوالا كل عي ا 

رملاهه ؟] (قولة: إلا إذا كان به كيل أر رهن) ا من قوله: ((ساقط)))» ولو عد 
((ساقطي)) أوّلا ثم عللَ بقوله: ((لأنّه يسقط بعوته)) ثم استنتى منه لكان أوضّحَ» يعني: أن 0 
يسقط عن ايت المفلس إلا إذا كان به كفيلٌ حال حياتَهِ أو رهن قال في "البحر” 
بالكفالة بعد موته لأنْه لو كفل في حياتِه ثم مات مُفلِساً لم تبطّل الكفالة» وكذا لو كان به رهن 
اك انها ونيد تع الاشقريت اجن الكام ردنا و كم لسرن ا 
قدْرهاء فأبقيناةٌ في حَقَّ الكفيل والرّهن لعَدَمِ الضَرورةٍ كذا في ي 'للعراج0) كما عقا كر 
ميحد الكقالوايه سو ؛ للاستغناء عنها بالكفيل وبي الرّهن؛ ط( 

هلاه ١‏ (قولة: أو ظهرٌ له مال) في "كافي ا : ((لو ترك اميت شيعا لا شت نرم 
الكفيل بقذرو)). 

(٠4هه»‏ (قولهُ: على الطّريق) المرادٌ به الحَفرٌ في غير مِلْكِه. 

دكمفة؟) (قولة: 7 ان المال في ماله وكتمان النكسن' على عاقلته) هذا اد من 
الشارح على ما في "البخر". 

كمهة ع (قولة: وهو الح الثابتُ حال قيام لمم العف ا ىلا ف الحال» ويلرمه 
)١(‏ في "الأصل": ((عن دين))» وهو تحريف. 


3غ "البحر”: كتاب الكفالة ا" 
(م) "ط": كتاب الكفالة 4/8 .١٠‏ 


الجزء السادس عشر لس 826 .777 999_97بيبيبيببيت كتاب الكقالة 


وهذا عند وصحّحاها عالقا ويه قات "اليده "لا ولو تبراح به 00 صح 
إجماعاء (و) لا تصح كفالة الوكيل 0 للموكل) ا 1 


- 


اعتبار قوتها حينئدٍ به لكونه محل الاستيفاء؛ محر"”2 عن "التحرير”2» أي: ويَلرَمُ ثبوتة 
الحال اعتبار قوةٍ 00 2 به أي ا ا ((لكونه حل الاستيفاء)) اذه عم 
"اببس " على ماق ال 1 

همهم (قولة: وهذا) الإشارة الا ا 

[84ههمم] (قولة: ا )أي: ظهَرَ له مال أو لا. 

زعمهه ؟] زقولة: ولو تبرغ به) أي : بالدّين» أعن 1 تإيفاثة: 

ركممممىم (قولة: صح إجماعا) لمعيه "الإماه" وإ ا لكن سقوطة بالصية إلى من 
ا ل ا اا 

تلامءهة "م قله ولا نَصِحٌ كفالة الوكيل بالمّن) وكذاعكسه وهو كيل الكفيل 

بعَبْضٍ الشمن 80 ان ال كال" ار هد بالوكيل دار موك ابيع يَصح يا 
ل عن المشتري» ومثلهُ الوكيل جبع الغنائم عن الإمام؛ لأنه كلرسول. وقيدَ د بالشمن أن 
الوكبل ترويج المرأةٍ لو ضَمِنَ لها المهرَ ب لكونهِ سفيرا ومُعبّراء "بحر". وقيِّدَ بالكفالة 
لأنه لو تبرّعَ بأداء الشمن عن المشتري صح ل تر ين 


)١(‏ انظر: "حاشية الدسوقي : تناج فق الضمان وأحكامه */١١ت,‏ والشرح الكبير": باب الضمنان: 55/5 زديل 
'المغني')» و"تكملة المجموع شرح المهذب": كتاب الضمان ‏ فرع في أركان الضمان .١51//1١+‏ 

)7١‏ "البحر": كتاب الكفالة 5/2 ؟؟. 

(8) "التحرير”: المقالة الثانية: الباب الأول الفصل الرابع في المحكوم عليه مسألة: مانعو تكليف المحال على أن 
قو اللكليني فيا حا ناد 

(:) نقول: بي النسخ جميعها: ((الكفالة))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"» والمسألة مذكورة ف وكالة 
"البيحر" في موضعين /180/10 187. 

)5١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 5/1 3؟ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 57/5 ؟. 

و/م "الدهر"- كتاب الكفالة ق 47٠‏ ت. 

(8) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة عمال 537/7 (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حائية التغاهيق. مستستسسن ةا مسمبيمحتكدد. قن البايلات 


0 اَن المشتري فيما باعأه؛ 5007 50 
اي (و) لا نصح كفالة امضارب رف المال به) أي: بالشمّن؛ لما 
وراد ار أن ممتفي ايا تغييرٌ لحكم الششّرع, . 2220111111 


0 بالكل سيو الأول أن يقول: أئة تمن ما وكل بِبَيْعِهِ. قيّدَ به لأنَ 
1 ا 
84 8]] 00 حو ايض ا ولذا لا يطل تموتب الموكل وَبعَرْله 
ملاع يق 1 ملم 
وجاز أن لاون لموكلٌ وكيلا عنه في القبْض» وللوكيل عَزْلهُ وتمامُهُ في "البحر"7". 
[ع5ة58')] (قولة: ومفادة إلخ) هو لصاحب ليد وتبعة 2 ا 
ركةهمة') (قولة: لعا أي: ف الوكيل من قولو(ة : ((لآأنت 0 حَقنّ اقيض له إلخ)). 
ز*وةه ؟] (قولة: ولأث العم من إلخ) ذكرة"الريلعي"290. 07 ((أمانة عندهما)) أ 25 
الوكيل والمضارب» وهذا بعد القبْض» شار ا أنه لا فرق في عَدَمٍ صحّة الكفالة بين أن 
تكون قبل قبْض الثمّن أو عد ووحة الأوّل ما مرا ووجة الناني أن النَمَنَ بعلة َنْضبه أمادة 
عندهما غير مضمونة) والكفالة غرامية: وق ذلك تغييرٌ لحكم الشّرع يعدم ضمانه بلا 0 
وأيضا كفالتهما لما قبَضَاهُ كفالة الكفيل عن نفِسِه؛ وأمًا ما مر" من صحَّةِ الكفالة بتسسليم 
الأمانة فذاك في كفالة مَن ليست الأمانة عنذة. 
)١١‏ "البحر": كتاب الكفالة 751/5 - 154, 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الكفالة 757/5. 
(5) "البحر”: كتاب الكفالة 5/ 557 734 بتصرف. 
وم "النو" “كناب الكقالة 4903 ]نه 
(5) في أول هذه الصحيفة. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١1١/4‏ 


(0) المقولة [44 55 1 قوله: ((ولا جمبيع قَبْلَ قنضه)) والتي بعدها. 
(8) المقولة 55511 5ع قوله: ((فلو بتسلييها صحّ في الكل)). 
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الجدءالسادسش عقن السحتضسصت عطصصيت. تق يوسب بحن “كتاب الكقالة 


(و) لا تصح (للشريك بدن م مُشترك) مُطلقاً ولو بإرث؛ لأنه لو صم الضّمانُ مع 
الشركة يصيرٌ ضامناً لنفميهه ولو صم في حِصّةٍ صاحبه يؤدّي إلى قِسْمَةٍ الدّين قبل 


لاس اس 


0 نعم لو رع جار 111101111 1 001 


قله ولا تح للشّريك إل اقيرف االو عم أحنبي لأحد الشّريكين 


بخصته ميم والظاهرٌ أنه يَصِحّ مع بقاء الشركة فما / لودب الكقيال يكن محف كا ينها 2 


لو أذّى الأصيل» تأمل. 

زهةهه (قولةُ: ولو بإرش) تفسيرٌ للإطلاق؛ ر«/ق؛٠إب|‏ وأشارَ به إلى أن ما وقمَ في 
الكر« اوضرو ين فرص انسار ف لمن ايع قرز عه 

هه م (قولة: مع الك كم يان ير نا انه 

زلإقهه ا (قولة: د 0 لنفسيه) أنه مامن جحزءع د المشسكري أو الكفيل 02 الشمّن 
0 ينا 

ههه ؟] (قولة: ولو صِح 0 خصّة صاحبه) بأن كفل فنا 00 

5 (قولَهُ: وذا لا يَجُورُ) لأنّ القسمة عبارةٌ عن الإفراز والحيازةٍ وهو أن يصيرَ حَقُ 
كلّ واحدٍ مِنهما مُفرزاً في حَيّر على جهة وذا لا يُنصوّرُ في غير العين؛ لأنّ الفعلَ الحسسي 
يستدعي ا والدَّينُ حكمي» وتمامُةُ في "الريلعي"”". 

كه ؟) (قولة: َعَم لو برع حارم أن لو ادقن بتصضوي سرد كديلة سبق ضمان جاز 
ولذ رع اذى لاف ضوزة المتماة فاله اقرع عااددة إذقضاة على ساد كعادن 

2 ار 
)١(‏ انظر "شرح الح عن كر اتاب الكفالة 5/19ت/!, 
9؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١50/14‏ 


() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما لا يكورن 9/9ه. 


حاشية أبن عابدين.. اتتجم مح سمهي 85882 ملستت اقيم المعافلآات 


كما لو كان صفقتين, (و) لا تصح الكفالة (بالعهدة) لاشتباه المرادٍ بهاء (و) 
6 ا 3 0 لكين عر 

لا (بالخلاص) أي: تخليص مُبِيع يُسْتَحَق؛ لعَجزهِ عنه. نعَمٌ لو ضَّمِنَ تخليصّة ولو 
بشراء - إن قدَرٌ وإلا فيَرَدُ الشمن - كان كالدُرَكء "عينيب"”". 1100000 


هلمع (قولة: كما لو كان صفقتين) بأن سَمّى كل ينهما لنصيبه تَّمَنا صحّ ضمادٌ 
احوهها شين الح راد لكا م 0 اليل أن الس اق المع 
قبُولَ نصيب أحدهما فقطء ولو قَبلَ الكل ونقد حِصّة أحدهما كان للناقدٍ فَبْضّ نصيبهء وقد 
اعتيروا هنا لتعدّد الي مسي اونا وذكروا في البيوع أن ١>‏ ال ا 
مِن تكرار لفظ: بشت "بحر”". 

00 (قولَهُ: ولا تميحّ الكفالة بالعٌهّدةٍ) بأنْ يشتري عبدا فيضمّنَ رجحل العُهُدة 
للمشتري» "نهر” ". 

000 (قولَهُ: لاشتباو المرادٍ بها) لانطلاقها على الصّلكّ القديم - أي: الوثيقة التي 
ل ل ل ل لأنه ضهن مسا 
لم يَقَدِرْ عليه» وعلى العقدٍ وحُقوقِهء وعلىالدَّرَك وخجيار الاكرط قله تَصِحّ اكنال 
للجهالة» "نهر"” . 

قلت: فلو فسسرّها بالدّرَكٍ صم كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العُرْفمٍ لزوال المانع» تأمل. 

54هثم (قولة: ولا بالخلاص) أ 'الإمامء وقالا: تصِح والخلاف 056 عدي 
تفسيره» فهما فسراة بت تخليص المبيع إن در عليه ورد النمن إن لم يَقَدِرٌ عليه» وهذا ضمان 
الدّرَك في المعنى. وفسره 7 بتخليص المبيع الو ادنر لسن للم 
(1) "رهز الحقائق”: كتاب الكفالة 5/19 بتصرف. 


79) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 5 ؟ باختصار. 
ومع "النهر": كتانن الكفالة 1/4513 


الخد ةالساوس عشو. - ع ع ع 31550 2 ممتفخ فسن بويج . ' أقات الكقالة 


(فائدة) متى أدى بكفالةٍ فاسدةٍ رجّع كصحيحةء "حامع الفصولين"'» ثم قال: 
((ونظيرة لو كفل ببدّل الكتابة لم يَصِحّ فيرجعٌ بما أَذّى إذا حَسيب أنه مُجبَّرٌ على 
ذلك لضمانه السابق))) وأقرة ار . (ولو كفل بأمره) 1 


زحمكة ؟] وم ا بكفالة فاسدة وَرجَعَ كصحيحة لم أَرَ هذه العارة في ف 
"جامع الفصولين" وإنْما قال(©: ((في صورةٍ الضّمان ‏ أي: ضمان أحد الشّريكَين ‏ يرجعٌ مما 
دفم؛ إذ قضاهُ على فسادء فيرجعٌ كما لو أدَى بكفالة فاسدةٍ. ونظيرهُ لو كفل يدل الكتابة 
لم يْصِحٌ فيرجع .عا أدّى؛ إذا(» حَمِيب أله مُجبْرٌ على ذلك؛ لضمانه السّابق» وعثله لو أَدّى من 
غير سَبّق ضمان لا يرحع؛ لتبرعِهِء وكذا وكيل كيل البيع إذا ض ضَمِنَ القَمنَ لم وكلِه لم ير فير جم ولو 
أذّى بغير عاد حار ولا يرحع)) اه. 

0ه (قولَهُ: ولو كمَلَ بأمرو) شَمِلَ الأمرّ حُكما كما إذا كفل الأب عن ابنه الصّغير 
و قراف ل عاب اناد من ت كته كان للوّرثةٍ الرّحوعٌ ف نضيب الآبن؛ أنه كقالة 
بأمر الصبي شكما؛ لوف الولاية» فِإن أذّى بنفسيه: فإن أشهّد رَجَع وإلا لاء كذا في نكاح 
"المجمع” . وكيا ان بححد الكالة رمن المدّعي عليها بالأمر وقضّى على الكفيل ادق فاه 
يرحع وإن كان متناقضا؛ لكونه صار 5 شرعا بالقضاء عليه؛ كذاثي 'تلخيص الجامع 


1 الى للع ا م 2 به 11 اس 1( 0 عا 95 1 
الكبير"» "نهر”". وقدمنا"' قريبا عند قول "الشارح": ((ولو فضوليا)) أن إحازة المطلوب 
(قوله: ركذا لق بححة الكل إلخ) لسري هله لاا آم بتكم : 


)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ”7 /ق48/]. 

)١‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في اللصرت فاك اللناسيةة بر اعكامهيا وها كو عدون بالسدس واتجيق 
وما لا يكون 7/7ت ‏ #هء بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 

() في "ب": ((إذا))؛ ومثله في مطبوعتي "جامع الفصولين": ((إذ)). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق8١1/).‏ 


(0) المقولة [555757 !ع قوله: ((ولو فضوليا)). 


حاشية اب عايديوة ‏ بح تحت 2305 الت تبح مب ب يم قسم المعاملات 
ع ع 3 ءِ 3 ع 3 
اا بأمر المطلوب - بشرط قوله: عني ) أو: على أنه على ل 


قبل قبُول الطالب .كنزلة الأمر 1 شرك الف 0 1 اوتاه 
عن "الخانيّة"” »2 وتأتي 9" الإقارة البدتن كله اللا 0 

باهم (قولة: أي: بأمر مطلوب) فلو بأمر أحبي فلا رحو تين ففي "نور العين" ؟ عسن 
"الفتاوى الصّغرى": ((أْمَرَ رحلاً أن يكفلَ عن فلان لفلان فكفل وأذى لم يرجع على ا 

زم كه (قولة: أو على أنه على) أي عن د يكو علي قال في "الفعح"”2: 
((فلو قال: اضمن الألف التي لفلان على لم يرحع عليه عند الأداء؛ لسواز أن يكوث القصد 
ليرج أو للك التتبرّع مايه ادال ا أبي حيد" راعتدام قن لكر فق 
'التهر"9© عن "الخانيّة”©: (إِعَلَيّ ك: عني» فلو قال: اكفلٌ لفلان بألفي درهم علي [+اقد0/]؛ 
1 ا أ اضمّن له الألف التي علي» أو: انع ملاع ونحو ذلك رجع 
ما دم في رواية "الأصل””2» وعن أبي حنيفة ف ا د": إذا قال لآخر: اضمّنْ لفلان الألف 
التي له علي فضّمِنها وأدّى إليه لا يرحع)) اه. فَعْلِمَ أن ما في "الفتح" على رواية "المجرّد"» وقد 
حَرّم في "الولوالجية””' بالرّحوعء وإنها حَكَى الملاف في نحو: اضمَّنْ له ألفّ درهم إذا لم 
يقل: عَنِيِء أو: هي له عَلَيّ ونحرّهء فعندهما: لا يرجم إل إذا كان خبليطاء وعندَ "أبي يوسف": 


.) (هامش 'مجمع الأنهر'‎ ١7/9 "الدر المنتقى": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة 4/7 .١١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5 عدهة اا در 

(ه) "نور العين": الفصل التاسم والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق7؟١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 7١‏ بتصرف. 

0) "النهر": كتاب الكفالة ق8١4/.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل في الكفالة بالمال 514/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

8 كناب الكفالة ليس:فق القسع الطبوع من "الأصل”": 

. 4١ 4/4 "الولوالحية": كتاب الكفالة والحرالة  الفصل الثاني فيما يكون مُوْخّلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر م بي حو كت *” ١‏ 222-55 0ك كتانت الكفالة 


وحور اعم وعد تسحورق "لبق ملكا '(رجع) عليه (تما مما أُدّى )0 000 ل 0 


يرحع مُطلقاء ومثلهُ في "الذخبيرة" وكذا في "كافي الحاكم'"؛ قال في "النهر””"2: ((وأجمَعوا على 
أن المأمور لو كان حيطا رح" نواه الذي ل يله عن والب أو ولب أو زوجحة عير 
والشريلك فزكه عبان كذابق في 'البنابيع' ؛ وقال في "الأصل"”": خابط الطب اللا باع دنه 
ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. ولاه أن يُعطى لهم حُكم الخليط)): وتمامه فيه. 

قلت: وماا ءا ستظهرهة ا 0 في الحاكم". 

02 . دراه ٠‏ 1 )ل 000 0 

به.<ه؟] (قولُ: وهو غيرٌ صبي إلخ) قال في "جامع الفصولين"9©: ((الكفالة بأمر إنْما 
3 وو 2 َه 5 - ابر سَ 5 
توجحب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسيه؛ فلا" ارحم على حيبي يسور 
ولو أَمَرَة ويرجع على القرد بعد عنقم اع قال بن "الع "77 ورغلاف المأدوث فبهيساء 
لصحة أمرو وإن | لم يكن أهلا لها)) أي: : للكفالة. 

رحلحة؟] (قولة: رجع بها أذّى) شَمِلَ ما إذا صالحّ الكفيلٌ الطالبَ عن الألف بخمسمائة 
فيرجع بها لا بألفب؛ ذل و و بزب ا ارو ا ور ار ب 
يما أذّى ا إذا دفمَ ما وجب دقع على الأصيل» فلو كفل عن المستأجر بالأحرة فدفع 
الكفيلٌ قبل الوحوب لا رُحوعٌ له كما في إجارات "البزازية"7"))) اه. 


(1) "النهر": كناب الكفالة ق 41١8‏ /]. 

(0) في "1": ((يرجع)). 

(") كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(4:) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما لا يكون ا" 

ومع "البعر": كاب الكفالة 15 

3 "الببس" : كنانن الكفالة 14/6 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل الرابع ف إجارة الدواب وما يتصل به التوكيل بها 748/3 55 (هامش 


"الفتاوى الهندية' ). 
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حاشية اين غايدينق. ‏ عش فيه 39584 .امع ممم سييت.. ‏ 'قسِم المعاملات 


إن أذّى بها ضَّمِنَ”''» وإلا فبما ضّمِنَ"'' وإِث أذَى أرْدَاَ؛ لِلكِه الدَّينَ بالأداء فكان 
كالطالب» وكما لو ملْكه بهبة أو إرسثع ار و م م ا 


قلت: ونظيرٌة عا لو أذّئ الأضيل قبلة) ففي "حاوي الرّاهدي": ((الكفيلٌ بأمر الأصيل 
اع قلا إل ناتيت عذبها أذ الأصيدل ولنما تمك بغ لاريطة مها لأنو تاشكم 
فلا فرق فيه بِيِنَ العلم والجهل» كعَرّل الوكيل)) اه. أي: بل يرجع على الذائن. 

تلكعمق (قولة: إن أدَى عا ضهن) الأول حذف الباء. 

دهم (قولةُ: وإث أدّى أَرْدأ) ((إذ)) وصليّةء أي: إن لم يؤدّ ما ضَّمِنَ لا يرجعبما 
أَذّى بل .ما ضّمِنَ كما إذا ضَّمِنْ بايد قاد الأرْداً أو بالعكس. 

*851) (قولة: #تللكه الدية بالأداء إلح) أ يرجع .يما ضهن لاما أدَى؛ لأن رجوعه 
ذكم الكمالة»رزشكمها أنه يَملِكُ الدَّينَ بالأداء فيصيرٌ كالطالب نفسيه”؟) فيرجمٌ بنفس 
التي نار كان 31 هلك لكف الدين بارت أن ناف بالط اند انكف وار 2 قا تمتك 
عينة وكذا إذا وهب العسال الدينَ للكفيل فإنه يَمِلِكَهُ | ا 0 كوو فحت 
لد مع أن هبة الدّين لا تصح إلا فحن عليه الذي ليتق الدنه عل الكفيل على المختار؛ 
لأنّ الواهب إذا أَذِنَ للموهُوب بقبض الدَّين جا كياد ومخقاء در اللكقالة بعلن د 


(قولة: حر بي الدّين جارٌ || إلخ) ما ذكر عن هده العلة غير كناك 
لصِحّة الهبة؛ ؟ لذن ١١‏ ا 0 
رايا عرق 1 حزن فين نكا ةذ على 11 اكوا بترن لني 


١ ١‏ ( قْ حكن 0 11 : ((ضمنه)) 
)١(‏ في "و: ((ضمنه)) . 
(5) "رمز الحقائق": كتاب أحكام الكفالة 77/9 بتصرف. 


(4) في "الأصل"+ (إبنفسه)). 


الدع العادية عقر مس دبصييشض. نولو المرية ‏ ليكوت كتاف الكفال 


(وإن بغيرهٍ لا يرحع)؛ لتبرعهء إلا إذا أحازَ في المجلس فيرحع, "عماديّة". وحيلة 


كفيل) ايل رمال 7 يؤدي) الكفيلٌ (عنه)؛ اخ موا ا 


عند الأدا» وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدّين فإنه يرجم يما أدَّى؛ٍ لأنه لم يَملِكِ الدّينَ 


بالأداى وقامة : "الفتعم"7"". 


زهدهم (قولةُ: إلا إذا اخان اكد أي : قا نول | الطَالبي؛ فلو كفل بحضرتهما 
بلا أمره فرضي المطلوب أُوّلا َم ولو رضي الطالبُ 3 لا؛ لنمام العَقَدٍ به فلا يتغيرٌء 
د 0 ولي ري عن "السّراج' 

م] (قولة: له لرُحوع بلا أمر إلخ) عار 02 الور كفل تسبي 
رحل ولم يقار على تسلييهء فقال له الطالب: اع ]ل مالجتطى الكتول "اموس قرا ميك 
الكفالة» فأراد أن يؤديّهُ على وجه يكونُ له حَقَّ الأجوع على المطلوبي» شيدق لك اذ يدفم 
لقي رن الكل تيون ف انط اي عمالو علي | ويمور روا عه رد ليان افك اله ا الطالية 


(قوله: فإنه و ادى إلخ) هذا ظاهر إذا لم يخالف امره بالزيادة او ب اير وقال ق 
1 00 عِ 10 3 0 رَ معان داعد والم د 2 وسم 0 2 
"البحر": ((بخلافب المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع عا أدى إن اذى أرداء وإن أحود لم يرجع إلا بالدين» 


فيرجعٌ بها أَذّى ما لم يُخالف أمرَهُ بالرّيادة إلى جنس آخر)). 


)١١‏ انظر "الفتح” : كتاب الكفالة "٠5/5‏ وما بعدها. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١4/5‏ بتصرف., 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) المقولة [5571 8ع قوله: ((ولو فضوليا)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الحيل 475/5 - /اا4. 

(5) في "م": ((الكفول))» وهو خطأ. 


«# 0ه 0# © واس » 8« 5ه اه اج هع + .م << م ص سا وام بج اه وه هي د اج 4ه 4 و ه اجاج وه هو داه وهاه ها "اواج جه وه # اواج ج اج لينو اج جه هاي ه.ا » جاو وام وأو وس ب« و + ١و‏ ه. ؟. اج هه ٠١‏ 


فإذا قضة بكرن لفحو الرأحوع؛ لأنه لو دقع المال إليه بغير هذه لكر ري 
ولو أذّى بشرط أن لا يرجم لا يَجُورُ)) اه. رماقه٠اب)‏ ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مالء 
بل كفالة نفس فقطء لكنْ إذا ساعٌ له الرّحوعٌ بدون كفالةٍ بهذه الحيلة فمع الكفالة أُوْل لكسن 
عَلِمتَ آنفا أن هبة الطاب الدّينَ للكفيل لا ؛ يُشترط فيها:الاذث بقضه؛ لأنّ عفد الكفالة يضمن 
دنه اقيض عند الأداء. العاف 7 بإذن ا أو بدونه» فقول 
'الشارح" : ((وي و كله بقيْضه)) غير لازم هناء مخلافه في مسألة "الولوالميّة"؛ لأنها ليس فيها عَقَهُ 
كفالة بالمال» فلذلك ذَكْرَ فيها التوكيل بِالمَبْض؛ إذ لا نَصِحٌ الهبة بدونه. 

ورد أنه إذا دقع دَيْنَ الأصيل بَرععً الأصيلٌ من دَيِْهه فلا رُجوعَ له عليه إلا إذا دقَعَ قَدْرَ 
دين مِن غير تعرض لكونه دَيْنَ الأصيل» أي: أذ ودكة للعدالي فلن رجه ليت 

قلت: هذا وارة على سالة "الولواتة : الا ا 0 "الثنا ل" 


(قوله: فإذا قبِضّه) أي: المطالب» يكون للكفيل الأجرع على الطلزرب عد فتقضي الهنة: 

(قوله: ولو أذى بشرط أن لا يرجع م لا يَجُونُ) أي: الرّحوعٌ على المطلوب. ظ 

(قولة: فلن رار مو وسار الراوايية إلخ) قن أن كيال 'الشارح" هو عَيَنْ مافي ٠‏ 
'الولوالحيّة" لا غير وعلى فَرْض أنه غيرهُ فالظاهرٌ وُرودُهُ عليهماء فإنا لو قلنا: إن الكفيل ملّكَ الدّيِنَ مجرّد 
الهبةٍ لا معنى لأداء الدّين بعد ذلك للطالب بعدّهاء ذه لاو جمد ما واي صار ملكا للكفيل» فكيف يتأتى 
أداؤةٌ إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟! وحيئئذٍ لا فرق بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعده» تأمل. 

ثم إن ما يأتي في الهبة أن هبة الدّين لغير من عليه لا نَصِمٌ إل إذا أمَرَهُ بقبْضِهِ وأنه يكوثُ قابضا 
للواهب نيابة ثم لنفسِه بحكم الهبقء وقالوا: مُقتضاهُ لا تلرّمُ إلا إذا قِبَض» وله مُنعْهُ وعَرْلَهُ عن التسليط قبل 
ومقتضى ما قالوه هنا أنه يملِكهُ بمجرّد الهبة. والظَاهرُ أن المراد بصحَّةِ الهسة له انعقادها مُوجبة للرّحوع 
على الأصيل لا أنه ملّكَ الدّينَ حقيقة مجرّدهاء وإلآ كيف يتأتى ذلك؟! مع أنه لو وهَبَهُ عيّئا في يد غيره 
وسلْطَهُ على قَبْضِها لا يُملكها إلآ به فالدينُ الذي هر وصف قائمٌ في الذمّة ول تأمّلُ. وبهذا يتوافق ما 


هنا وما قالوه في هبة الدَّين لغير مَنْ عليه. 


الجزء السادس عشر مح حبك ووم م ٠‏ 107 لبلب سمي رج د . ““قثاتهالكياته 


أن تَملَكَهُ بالأداء. عَم للكفيل أحذ رهن مِن الأصيل قبل أدائه: "حانيّة". (فإن 
لوزم) الكفيلٌ (لارَمّه) أي: لارَمَ هو الأصيل أيضا حتى يُخاصّة. 0000 


المسألة وسار اياي ااشريرة الوسا رس 
0 0 
اقفو روفراك لان تملكة بالأدام أ ملف الكفيل الذي هه يشي له بلدا 


ع باقر 


لف 11 قير #الطاليه كما ا 1" فحينيذٍ يثبت له حَبْس المطلوب. 
ملكهن (قولة: نعي للكفيل أذ رهن إلخ )يعلي: لو دفع الأصيل إن الكفيل رهما 
بالدين فلك حدمو و لق التعبير أن يُقالَ: نعم للأصيل َف رهن للكفيل؛ اثلا يُوهِمَ لزوم 
الدّفع على الأصيل بطلب الكفيل» وقد ةا في هذا التعبير صا ل كم 
عا "ل 01 مع أنها ال ل 0 
كفل بمال مل على الأصيل فأعطاهُ المكفولٌ عنه رهناً بذلك جار ولو كفل بنفس رجا 
على أنه إِنْ لم يُوافيٍ به إلى سنةٍ قعليه المالُ الذي عليه وهو ألفُ درهيء ثم أعطاةٌ 
الكدولة عنامال وعدا ]لل بين كانه لعن بإظاف لالدلم لاحمو طلا كتيل كان الأصيلن شيك 


8 دض 


(قولة: لأنه لم يجب المالُ للكفيل على الأصيل بعدٌ) هذه العلة موجُودة في مسألة "الشارح" ومع 
ذلك صم الرّهنُ. نَعَم يُقال: إن مسألة "التارح": وجب الدّينُ للكفيل مؤجّلاء بخلافي مسألةٍ التعايق» 
فإنه لم كد أصلة على ما باد 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((لأنه)). 

(5) المقولة ]5551١[‏ قوله: ((ِلْلكِه الدّينَ بالأداء إلخ)). 

ومع "الع" كتاتي الكفالة 544/5 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال  ”57/«‏ 54 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين لاله لك 1586 د لل قبمالعاملات 


(وإذا حبّسَهُ له حَبْسُهُ) هذا إذا كَل بأمرو ولم يكن على الكفيل للمطلوب ذَيْنٌ مثلهُ 


١ 5 : #2 07 0‏ 
وإلا فلا ملازمّة ولاحبس» "سراح + وي الأو ا 


وكذا لو قال: إن مات فلانٌ ولم يُودّكَ فهو علي» ثمّ أعطاةٌ المكفولٌ عنه رهنا لم يجن وعن 

"أبي يوسف" في "النوادر" : يُجوز)) اه. 

5 (قولَةُ: وإذا حبّسّةُ له حَبْسُهُ) في "حاشية المنح" ل "الرّمليَ": ((أفولٌ: سيأتي في 
ككانب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكنُ ين حَبْس الكفيل والأصيل وكفيل 
الكفيل وإن كثّروا)) اه. 

ظ (قولة: هذا ذا كنا امات حي كرد المح "ردي تررم لازت 
إلخ)), 0 "البحر””" بحثاً: ((ما إذا كان المالُ حالا على الأصيل كالكفيل؛ وإلا 
فليس له مُلازمتة)) اه. وقيّدَهُ في "الشرنلاليّة””" أيضا: ((ما إذا لم يكن المطلوبُ من أصول 
الطّالبيء فلو كان باه مثلا ليس له حَبْسُ الكفيل؛ لما يرم من فعل ذلك بالمطلوب» وهو 
مُمتنعٌ)) أي: لأنه لايْحِبّسُ الأصلٌ بِدَيْن َرْحِهء وإذا امم اللآزمُ امسْعٌ الملرُومُ واعترّضّة 
السيّدُ "أبو السّعود””*): ((منع الملازمة» وبأنه مُحالِفٌ للمنقول في "القهستاني”*»» فلا يُعَوَّلُ 
عليه إن تبعَهُ بعضهم) اه. 

قلتُ: وعبارة "الفهستاني": ((وإن حُبِسَ حَبّسَّ هو المكفولَ عنه إلا إذا كان كفيلا 


عن الح الأبوين أو الحدين» قإنه إن حبس لم م يه يشعر يا "الاو ا ( أهم. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلااه ؟-. 

(79) "البحر": كتاب الكفالة 5ه 7. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 505/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر). 

(8) "فت المعين": كتاب الكفالة ١1/7‏ . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١4/5‏ بتصرف. 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس - الجنس الأول ق9١5/).‏ 
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ازع الشادين غك حبك تسسا كحم 86 ايح ب 2 اكتاة الكتالة 


ولتغفن أن للعادر عن عللاه العبار ةنا إذا كان ل عد والعاوية ا الدرك مود 
للكفيل لا للطالبيء سناع عاق "الك تلان" #رؤقودته) قر كدان الطدوب إضياة للمدايت 
لا للكفيل» فما في "الشَرنلايّة' تقيبدٌ لقولهم: إِنّ للطالب حَبْسَ الكفيل» وما ف "القهستاني" 
الور الكل َب الكثول ذا بن ا إذا كان المكفولٌ أصلاً للكفيل فللطالب 
الأحنبي - حب الخو وليس للكفيل إذا حم حُبسَ أن يُحبس المكفول؛ لكرنة أصلة كلاف ما 
إذا كان الك أضلً الطالي له بيس الطاب [*/ق"1/) حبس الكفيل ؛ لأنه مارم عن 
حَبْسِهِ له أن يُحبِس هو المكفول» فيارَمُ ‏ خرااكير دن رموه بهد 
'الشرنبّلالي” في رسالة حاص" و شع جا لاسا كيه بيجا 
وَحَقَقَ فيها ما ذكَرنافه لكن ذكر "الخير الرّملي" في "حاشية البحر" في باب الحبس من كتاب 
القضاء: ((أنه وقَعّ الاستفتاك عن هذه المسألة))؛ ثُمَّ قال: ((للكفيل حَبْسُ المكفول الذي هو أصل 
الدائن؛ لأنه إنما حبس لق الكفيل؛ ولذلك يرجع عليه ما ذّى» فهو محبوس ديه فلم يدل 
ف قولهي: لا ئحيْس صل في دين ماعو لأله إنما ته أحلي فيا قت له عليم) لهف ملخصا. 
ومُادُهُ أنّ للطالب الذي هو فرع المكفول حَبْسَ الكفيل الأحنبي؛ لأنّ الكفيل لا يَحبِس 
مو حو ولأعن اذ الكيون نما تعر يقر الطالي اعني ارم 
حَبْسُ الأصل بِدَيْنِ فرْعِهِ وإنْ كان الحايس 00 غير الفرع. 


_-00 عه. 


(قولهٌ: ولا يخفى أنّ المكفول إنمًا يُحَبَسٌ ين الطالب حقيقة» فيلرَم حَبْس الأصل بدن ره 
إلخ) سيأتي له عن يانه" عند قوله: ((و لا رد أصيلٌ ما أدَّى إلى الكفيل)): ((أن الكفالة : توحب 
ْنا للكفيل على الأصيل لكنّه مول إلى وقته الأداء» ولذا لو أَمَدَ الكفيلٌ مِن الأصيل رهناء أو أبرأة 
أو وهّبّ منه الدّينَ صحّ إلخ)). ومقتضى 1001 "الرّملي"» ا ا لدين الكفيل وإن 
كان موجّلاً؛ لأنه هو الذي أوقعَهُ في هذه الورطقه تأمّل. 


(1) في "الأصل": ((الأصيل)). 
(؟) انظر الرسالة السابعة والثلاثين المسماة: "النعمة المجددة بكفيل الوالدة"” ق.8؟/ب (ضمن "رسائل الشرنبلالي”). 


حاشية أبن عابدين لك تاشت ل غود ا 0 قسم المعاملاات 


((أداء الكفيل وجب براءّتهما للطالبي» إلا إذا أحالة الكفيل على مديونه وشرّط 
زا نفسيه فقط)). كو ا ل 1ج 0ه متتو عله هه فجن باد الى لال عاو ماو 2214 :كنا مالك مارفا لجف فاو فرق فرق لد رداك 1ر016 رده 


َعَم يظهَرٌ ما ذكرَهُ "الخير لك" على القول بأنّ الكفالة ضَمِ ذمَّةِ إلى ذمّةٍ في الدين» 
لكن علِمت أن الكفيل لا يُملِك الدّينَ قبل الأداء فبَتَىَ الدّينٌ للطالب ولَزمّ المحذورًء والله 
سبحانه أعلّمء فافهم. 

(قولة: يُوحبُ براءتهما) أي: براءة الكفيل والأصيل. وقولة: ((للطّالب)) 
قبل: متعلق ب: ((أداك). ‏ ظ 

قلت: وفيه بُعدٌ والأظهَرٌ تعلقهُمحذوف على أنه حال مِن ((براءة)) أي: مُنتهية إلى 
الطّالبيء على أن ((اللآمّ) بمعنى ((إلى))» ونظيرُه قوله الآتي: ((بَرئت إلي))» فافهم. 

76499 (قولة: إلا إذا أحالَة) فإِنّ الحوالة - كما يأتي”" ‏ نقَلٌ الأرية ننه اكور 
لهال عليه» فهو في حكم الأداع فصح الاستشناع» فافهم. 

00055 (قولهُ: وشرّط براءة نفميهِ فقط) فحيندٍ يبرأ الكفيلٌ دون الأصيل» وللطالبٍ 
أخذ لايل أو ابعال ليه ميان 0 لان علق لجال عأيكةه يرن هنذا الع مد 
يرا :المي يما كرات اند ملعي طون ع سال لذ ل وا ميا بابق 
'البحر"”” عن "السراج". 


(قولة: َعَم لي نا كر "اطي الرّملي" على القول بأنّ الكفالة د إلخ) لا يظهرٌ ما 
قَالهُ "الزمل" على هذا القول اشم اك ا كفيإ| على المطلوب وإن كان كا نينا 


)١(‏ المقولة [15651] قوله: ((وشرعا: نقَلٌ الدَّين إلخ)). 
(؟) في "م”: ((ينو)) بالنون» وهوخطا. 
ف "اعد ": كنانن الكفتالة ‏ 455 ا 


الجوع المتاوس قكن . مسسسسحصيية نين . 1 موصت ١.‏ أكتاب الكثالة 


(وبرعاً) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماعاء إلا إذا بَرَهَنَ على أدائه قبل الكفالة 0 
كه ا ل ا ل ا ل 


مطلبُ فيما يبرا به الكفيل”'' عن المال 
8575م (قوله: وبر الكفيل بأداء الأصيل) كذ 72 لوامقاط الدذفع وح اوذينة فيلكت 
ففي "الكافي": ((لو كفل بألف عن فلان على أن يُعطيّها إِيَاهِ من وديعةٍ لفلان عندهُ جارّء فإث 
كت الود فلا ضما على لكفيلٍ)ه.. وفيه أيضا في با بطلا اال عن الكفيل فير 
أداء ولا إبراء: («(لو كفل عن رجحل بالشمن فاستجق المبيعٌ من يلد أو رده بعيبي ولو بلا قضاءء 
أوبإقالقة أو بان رويك أو إفسناة الع رلك رو كقلاتو بل اله ارو ا مزع لاي 
بوحه بر مِما بطل لوال ارم صن المشتري الشمنَ لغريم البائع فاستحق المي من ياد 
المشتري بطلت الكفالة انعا كذللك الخوالت اما ورد المشتري بعيبي ولو بلا قضاء لم يبرأ 
الكفيل ويرحع به على البائع؛ انر د سير أو ضَّمِنَ الرّوجٌ مهرّ المرأة 
لغريها ثم وفعت ببنهما فرقة من قب أو من فيلها لم ييطلٍ العتّمان))؛ وتمامةُ فيه. 
578ه”) فول إلا إذا بَرهَنَ) أي: الأصيل علي أدائه قبل الكفالة 0 أي: الأصيل - فقط 
داق هو لكاو كا ازا بودة ناكار 1ن الأنم مانن الاسوله ربو تي 1 سما 
منقطِمٌ؛ لما في "البحر”": ((ين أن هذا ليس من البراءةٍ» وإنما تَيّنَ أن لا دَيْنَ على الأصيل؛ 
والكفيل عومل يإقرارة))» ىق لذن ينه لما كانت على ع بك ياوس 
الكفيلّ غير هذا الدّينِ مخلاف ما إذا برهن أنه قضاه بعد الكفالة ففي "البحر "017 ريني 


(قولة: أمَا لو رده المشتري بعيبي ولو بلا قضاء لم يبرا الكفيل إلخ) هذا بالنسبة للغريم كما هر 
ظاهرٌ. وقولة: ((بلا قضاء)) لعل حَقَهُ: ولو بقضاءا“. 


)١(‏ في "م": («الكيل))؛ وهو خطأ. 

0 "الع "كان الكبالة 615/5 112 

(99) "البحر": كتاب الكفالة 43/5 ؟. 

(1) نقول: عبارة "المبسوط" :31/7١‏ ((أو رده المشتري بعيب بقضاء أو بغير قضاء...إلخ))» وعليه فلا ينجه ما 
أورده الرافعيَّ على العبارة. 


جاح اما عاكيوة. لحب يي يي 100 لمتمح مع ييحي ييه قسم المعاملات 


ع 


الوه راي ار ابوالطائ والاميرة ا عه الي اه 20008 


بذعدهى (قولة: "بحر") صوابَهُ "نهر” 2 فإنه نقلَ عن "القنية"”): ((براءة الأصيل إنما 
توحب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء» فِإِنْ كانت بالحلف فلا؛ لأنَ الخلف يفيك براءة 
الحالف فحَسب)) اه. مقاب والظاهر أنه مصورٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمردء وإلا فقوله: 
الى ابي 0 1 97 0 7 7 
أكفا عن لفلان بكذا إقرارٌ بالمال لفلان كما في "الخانية"7") وغيرهاء وحيئئل فإذا اذى عليه المال 
فأنكر وحلفة بَرَىً وعددة: :وإنها قلنا كُدَللقَ لآنه لون ادن الأصيل الأداء فعليه اله لةاليمين: تأمز : 
79م (قولة: ولو أبرَأ الطالبُ الأصيل إلخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا 
لم يكفل بشرط براءةٍ الأصيل» فإن كفل كذلك برىئئٌ الأصيلُ دون الكفيل؛ لأنها حوالة: 
؛ ا(ة) 5 5 3 2 ع و 2 م 0 0), 3 4 0 عِ ع و 0 
رع رم 3 اعمى له 
برئً الكفيلٌ أيضا)) اه "بحر"27. 


(قولة: والظاهرٌ أنه مصرّرٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمرو إلخ) يصرّرٌ أيضاً ما إذا كانت بأمروء 
أن قال: اكفلني بها على فكمَلَهُ بالق وائكر أن كوت علي يقال عد غيرها أو افن وحلىف فإن 
الكفيلٌ يُطَالْبُ بها ويبرأً الأصيلٌ عنها بجَلِقهِ وإن كان يِلرَمُهُ ما أقرّ به. 

(قوله: عل براءة الكفيل بإبراء الصالت الأصيل إذا لم ا يشرط تبزاءة الأصيل إلخ) مكذا 
ذكره في "البحر"؛ ويظهرٌ أنه لا حاجة له. فإنّ الأصيلّ بَرِئّ بمجرّدٍ الكفالة على الوحه المذكورةٍ بدون 


8 
توقفي على الآبراء؛ لانها حينئل إبراء:. 


.7 4 "النهر": كتاب الكفالة ق8١4/بء نقول: والمسألة في "البحر" أيضا بتصرفء انظر "البحر": كتاب الكفالة 5/ه‎ )١( 
“القنية": كتاب الكفالة  باب أداء الأصيل إلى الكفيل ل عن "فتاوئ جواهر زاده".‎ )١( 

(9) "النانية": كتاب الكقالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 5١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "ط": كتاب الكفالة 5/8 .١5‏ 

(0) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 7١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 


م 


التو الشادس عفنو سحعت عممح ست 96 ممتسيبيشت ف مب تن كناب الكفالة 


37 إذا صا 6 عن قل لكر عال». ا و م ا ا 


بمكدهى (قولة: بر الكفيلٌ) بشرط قبُول الأصيل» و القبُول والرَدٌ يقومُ مام 
القبُول» ولواردَهُ ارتدّه وهل يعودُ الدَينُ على الكفيل أم لا؟ عيلافٌ» كذا في "الفنح”"2 
ارو "الع اتوي "تيو 1 ربزرلة د رود لمسألة في شيء من الكتسبء 
2007 امشايخ فينهم من قال: ير الكفيلٌ» أي: برد الأصيل الإبراء كما في رَدُ الهبةء 
ومِنهم من يرا أ الكفيل)) اه. قال في "الفتحم"”©: ((وهذا بخلاف الكفيل» ةا انرا 
م وإث لم يقبّلْ ولا يرجمٌ على الأصيل» ولو كان إبراءٌ الأصيل أو هبتة أو التصدَّقُ عليه 
بعد موتِه فعند "أبي يوسف": القبُولُ وار للوَرثة» فإن قبلوا صم وإن رَدُوا ارتدّ» وقال 
"مالل يرنة يذه كيالو أرزاو "أ عبان حيانة ته مناك هذا تقض بالانراة )0 أه: 
5ه (قولة: كين 0 أ قبيل الكفالة نا 
15 (قولة: وتأخرٌ الدّينُ عدم) مُرتبط بقوله: ((أو أخر عنه))؛ وشّمِلَ كفيل الكفيل؛ 
ذا 21 الطافت قن لاضن :5 تعن الك ار عقي موا كد كرو الاكنيل الأول تاحر عن 


(قوله: بشرط قبول الأصيل إلخ) سكوتة كذلك كما في "المسدي", فاشتراط القبّول ليس على 
ظاهرو» بل المرادُ أنه يُشترّط عدم ارد فيدخل اكوم 
(قولة: امزالم سا هد وتران تأمل. 


١.17/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ق8/١5‏ إب. 

("1) "التائرحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل إلخ 4/ق .!/5١7‏ 

(:) نقول: نقل المسألة في "التاترخحانية" عن "شرح الجامع" لا "المحيط"» على أننا لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني” 
ولا في "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 5.17/5 

)١(‏ الذي في النسخ جميعها و"الفتح": ((أبرأهم))» وسياق المسألة يقتضي ما أثبتناه من ضمير الإفراد» وهو صريح عبارة 
ال ا إليه الرافعي رحمه الله. 


(/) صلا 


حاشية ابن عابدين ‏ 0 د شد 1355 ل سيم قسم المعاملاات 


فم أكفلة إنيناة :3 عدر للكاني تاحرف مطالبة الْصالح إلى عتق الأصيل» وله بتطالية 
الكفيل الآنَ» 'اكيناة 0 . (ولا ينعكس) لعَدَم تبعيّة الأصل للفرع بعلن كبر 
تقار وبر ا ديجا ب ل ا ا ل 1 


الثانو لساري الم كار الكاني", وشرطة أيضا كول الأصيلء فلو روه رتك كما 

0 لاد 

[5551] (قولة: تأدريق مطالبة المصالح) مصدر مضاف إلى مقعوله والمراد به المكاتنة 
لقاع ول القملة أن نإل كاغلت وال اذ يه الول : تشعو لكات لقان الس امة قاع 
من الطرفين» وهذا رن بعلا يلرّمٌ الإظهارٌ في مَقَامَ الإضمارء فافهم. 

وفك" هله انال هال كر الغيدا التسدور عا ارك بعة عه ساد الطاليه كاعر عن 
الأصيل إلى عتقِى ويُطالبُ كفيلة للحال» لكنْ في هذين الفرعين تأخر لا بتأخير الطالبيء فلم 
ة قٍ كلام ل ع ا قِ "البح 0 ااا 

هلع (قوله: ولا ينعكس) أ لو برا الكفيل» أو أ عنلتا امن : أله بعد الكفالة 

: 2 1 ع ر 3 و 5 1 11 8 إلازه 5 0 ع ار 0 

بالمال ‏ حالا لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه قال في "النهر"0): ((وإذا لم يبرا الأصيل لم يرجع 
عليه الكفيلٌ بشيء» يخلاف ما لو وَهْبَّهُ الدّينَ أو تصدَّق عليه به حيث يرجع)) اه. 

رمه ؟] (قوله: عَم لو تكفلٌ بالحال مؤجّلا إلخ) أفادَ أنه لو كان محلا على الأصيل 
كد 0 راع رَ عنهما بالأؤلى وإ لم يسم الأحَلَ في الكفالة كما صرَّح به في "الكاي" وغيره. 


)١(‏ "الأشباه والدظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص؟ه ؟-. 
(5) ((في)) ليست ف "م". 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 717/5. 
(14) "البحر": كتاب الكفالة 17/5 ١؟.‏ 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة 41١/83‏ /ب. 


(1) في “الأصل": ((فكفل عنه)). 


الجزء السادس عسق- اجسسشعه سيت و3 ككشت ب يهتنت كحات الكفالة 


لأنّ تأجيلهُ على الكفيل تأجيلٌ عليهماء ا 


رع "هم (قولة: لكايه على الكفيلٍ تأحيلٌ عليهما) هذا التعليل” 0 ام إن العلة 

كما في "الفتح"37©: ((هى أن الطالب ليس له حال الكفالة حَنّ يقبَلٌ التأحيل إلا الدينَ؛ 

فالبضّرورةٍ يتأجَلٌ عن الأصيل بتأجيل الكفيلء أمّا في مسألة "المعن" وهي 5 ا كاك 

الكفالة ثابتة قبل التأحيل فقد تقَرَرَ 90 وهو المطالية م لك الشاحز عع الكنيل 

فينصر ف إلى ما تقرّرَ عليه بهاء وهو المطالبة)). 
مطلث: لو كفَلَ بالقَرْضٍ مؤجَّلا تأجّلَ عن الكفيلٍ دون الأصيل 

(تنبية) 

ما ذْكَرَهُ "الشارح" تبّعا ل "الهداية””" وغيرها: ((ين أنه يتَأحّلُ عليهما)) يُستثتى منه ما إذا 

أضاف الكفيلٌ الأحلّ 0 نفسيه بأنْ قال: أجُلنيء أو شرط الطالبُ وقت الكفالة الأحلّ للكفيل 

اما وله ا الذي غوف الأضيل كماد اتعرة ل "لفساو البو 0 

غنارتها: لسع أيضا نالو كفل بالقرْض موبلا إلى سنةٍ مثلاً فهو على الكفيل إلى ؟/ق/0٠/!/‏ 

الأجل وعلى الأصيل ل ا 0 00 ل 

و "الغيائية"”؟,»” 0 خلافهُ عن "تلخيص الجامع": ((ين شمولِه للقرض» وأنّ هذا هو الحيلة 
ف تأجيل القررْض)): وسيذكرّة "الشّار ”27 آرَ البابي. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 708/5 بتصرف. 

(؟) "الهداية”: كتاب الكفالة 81/7. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف التعليق والتعجيل 7073/9. 

(4) "ط": كتاب الكفالة 5/7 د .١‏ 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 517/5 7. 

() "التاترحانية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس في الأجل والخيار في الكفالة 4 /ق5١٠/ب.‏ 

(0) نقول: عرزا صاحب "التاتر حانية" المسألة إلى "الذخيرة" و"الفتاوى العتابية", لا إلى "الفتاوى الغيائية". وكذلك 
وردت عند ابن عابدين رحمه الله في "العقود الدريّة" 2717/17/١‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الفتاوى الغا 

(8) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 7417/5. 


(9) صاكة ١‏ "در" 


حاشية ابن عابدين ...ددا ١55‏ لل ل سس قميتم المعامللات 


وفيه يُشْترط حل الأصيل الإبراء 1107-5[ 2#2#[7171717311[1[1« 


قلت: لك رده العلامة ال و2 ف "أنفع الؤوائ ”7 توريان هذا نا اله "المي" 
في "شرح الجامع" وكل الكتدي تلعالفة فلا يلتفت إليه» ولا يَجُورُ العمل به)). وقدّمنا'؟ تمام 
تكد علهادد خال الدررصي ويويّدهُ أنّ "الحاكم الشّهيد" في "الكاي" صرَّحَ بأنه لا يتأعر 
عن الأصيل» وكفى به حُحة 

رهه) (قولهُ: وفيه) متعلقٌ بقوله: ((يُشترّط))» والضّميرٌ المحرورٌ عائدٌ إلى قول "المتن": 
((ولو أبراً الأصيلَ إلخ))؛ ولو أسقَظ لفظة ((فيه) لكان أوضّحّ» وعبارة "الدُرر”" هكذا: 
((أبراً الطَالبُ الأصيل» إن قَبلَ بَرئا أي: الأصيلٌ والكفيلٌ ‏ معاء أو أخخرّهُ عنه تأخرٌ عنهما بلا 
عكس فيهماء ولو أبرَأ الكفيل فقط بَرََ وإن لم يُقبَلُ؛ إذ لا دَيْنَ عليه ليحتاجّ إلى القبُول» بل 
عليه المطالبة وهي تدكا ب الأب اقم ولو و3 ذه القند ان للكفيل - إن 0 
عليه إن كان فقيرا يرط الول كمااهوة حكم الونة الم تققوش: الدّين لغير مَّن عليه الذي 
تصيح ل عليه والكفيل ل على الدذين في الجملة» كذا في "الكافي", وبعده له الرحوعٌ 
على الأصيل)) اه. وضميرٌ ((بعدة)) للقبول. 

وحاصلة: أ حكم الإبراء والهبة 5 ي الكدال بحيب ف قفي الإبراء لا و1 إلى التبول. 
وف الهبة والصّدقة يحتاجٌء وفي الأصيل م مُق فيُحتَاج إلى ابول ف الكل وموتة قبل القبُول 


(قول 'الشارح" : وفيه يطل ول الأصيل الإبراء) انظرة مع ما قالوه: (إإجراء الذائن يو 
لا يتوقفُ على قبُول» ويرتد بالرّدُ)) اه. وبهذا يُعلم أن المراد باشتراط القبول عدم الرّدٌ فيصِدَق 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل صء ٠٠‏ بتصرف. 
(5) المقولة [4550؟] قوله: ((لأنَ الدَيْنَ واحدٌ)). 
99) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7/7.لا. 


اطرء السادمن عشن. متعمس حيست 1807 امجح حدت. :كاب الكفالة 


والرد كالقبُول» ةا ولع ا حكم الرَّد. وأفاد في ل أن الأشراء 
واعاعن ومانيد الأضيل5وانا الكف كلذ ورد سرد وب اناف كل لماعو و لكر ف اد 
الإبراءً إسقاط محض في حَقَّ الكفيل ليس فيه تمليك مال؛ لأنّ الواحب عليه محرّدُ المطالبة 
ايعاد المحضْ لا يحتملٌ الرّدُ؛ لتلاشي الساقط» بخلاف ؛ التأخير؛ لعَودِهِ بعد الأحمل. فإذا 
عرف هذا فإن لم ية قبل الكفيلٌ التأخير أو الأصيلٌ فالمال حال يُطالبان به للحال)) اه. 
وقدّمنا”' تام الكلام عليه 


1 


قل في "البحر””) عند قوله: ((وبطلَ تعليق البراءق») عن "الهداية”” مثلَ ما هنا: ((مِن أن . 
إبراءً الكفيلٍ لا يرتذ : بالردٌ بخلاف إبراء الأصيل))» ثم نقل”' عن "الخانيّة'”©: ((لو قال للكفيل: 
أخر جك عن الكفالة» فقال الكفيل: لا أحرج لم يصِر ار ثم قال في "البسى "00: 
((فتبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتدٌ بالر)) اه. قال في "النهر"””©: ((وفيه نظرٌ))» ولم بين وجههء 


(قولة: لعودِوِ بعد الأحل) الأحسنٌ في التعليلٍ ما يأتي عن "الريلعي". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 7.7/9 (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "الفتح": كتاب الكفالة 5/م.م. 

09 المقولة 557193 قوله: ((تأخرت مطالبة المصالح)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 459/5 ؟. 

(5) "الهداية": كتاب الكفالة 947/7. 

ول أى: ضاعب "الببثر "- كباب الكفالة 3/5 4 

(9) "الخانية": كتاب الأكراه 485/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 ؟. 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ق 14١48‏ /ب. 


"2 


حاشية ابن عابدين الهس ١58‏ : ح جتن سم المعامللات 


والتأحيل؛ لا الكفيل إلآ إذااوقة: أو:تصدق علعة "دور"27. قلت :وق "تتاو 
ابن بحيم : ((أجله على الكفيل يتأاحل عليهما))) وعرأه 9 الحاو ي القدسي 3 ا م ا 


حاب "القع ززنات 3 ف ا 0 معنى الإقالة لعقد الكفالة. فحيث لم يقبلها 


الكفيل بطلت» فتبقى الكفالة بمخلاف الإبراء؛ لأنه محض إسقاطء فَيّتِم بالمسقط)) اه. على 
أن ما في "الهداية" منصوصٌ عليه في "كافي الحاكم". 

دهم (قوله: والتأجيل) هذا غير موحود قغبانة"الدرر” كواعردة كم هن 
في "الفتح" كما ذكرناة آنفا("©. 

57هم (قوله: لا الكفيل) أي: لا يشترط قبول الكفيل الإبراءً والتأحيل» لكنْ لم يذكر في 
"الدرر" عَدَمَ اشتراطه في التأحيل» وهو غير صحيح) بل هو شرط كما سيعت مِن كلام 'الفتح". 

5 2 4 ,)5( 2 ١ 1 : 0 3 "1 8 

[4مال رحواد وق نتاوى ابن عنم إلع) ونصهات + ورمكل عر وجي اصيين ٠‏ 
وح عب ب ار أحرةٍ لازمة عليه: ثم إِذّ رب المال أخْلَهُ على الكفيل إلى مد 
عرد ا يع بر ركه وعلى الأصيل حالاً؛ أو مؤبدّلا عليهما؟ أبجان: بصي 
0 عليهما كما صرح ف "الحاوي الوسر )) اه. 

أقول: هذا غير صحيصح؛ لمخالفته لعبارات المتون والشروحء على 5 67 ق ١/17‏ رب] 
راجت "الحاوي القدسي" فرأيت حلاف ما عزاة إليه» ونص عبارةٍ "الجماوي”': ((وإن 
20 - و 2 7 بابءع 74 هر ومع "ديم 2 5 
أخر الطالب الدين عن الآأصيل كان تأخخيرا عن الكفيل؛ وإك أخره عن الكفيل لم يكن 
تأخيرا عن الأصيل)) اه بالحرفب. وكأن "ابنَ نيم" اشتبّهَ عليه ذلك يما لو تكفل بالحال 
مؤجّلا مع أنّ صريحّ السؤال حلافة» فافهم. 

0 وأجحاب "ارين" بأنَّ ما في "الخانيّة" في معنى الإقالة لعقّدٍ الكفالة ؛إلخ) الأظهَرٌ حمل ما 
في "الخانيّة" على رواية في المذهن وهي 00000 لا معنى لجل ل ((أخرجتك)) إقالة. 
3" الدرنوالفص" + كتاب الكيالة 0 صرف 
١؟)‏ أي: ف المقولة السابقة. 


(5) "فتاوى ابن نحجيم": كناب الكفالة ص7١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


الجزةءالشسادم عشي اسمصسمس سينا ع8 بت سسشسشجيبين. ٠‏ كتين الكيالة 


فليُحفظ. وني "و0 : ((طالب الدّائن الكفيل» فقال له: اصبرٌ حتى يجيءَ الأصيل» 
فتمال: لا تعلق لى عليه لاعن عارك سير غنات : كم بورد لاء وهو 
المختارٌ)). (وإذا حَلَ) الدَّينَ المؤحلّ (على الكفيل .موته بعر على الأصيل)؛ 57 


روه (قولة: فليُحفظ) بل الواحب حفظ ما في كتب المذهب؛ لأنّ هذا سَبْقٌ نظر 
رده (قولة: وهو المختار) لأ الناى لآ يريدون فى تعلق أقيياة "و هنا بويليوان 
: نفي التعلق الحسئ» وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة. اه "ح”"2) على أن إبراءً الأصيل يتوقف ‏ 
على قبُو| له ولم و 
16+41 (قولة: وإذا حل الدين المؤجَلّ إلخ) أفا دَ أن الدَينَ يحل .موت الكفيل » كما صرح 
٠‏ للأن. ((ة) أي مال( ة) اوتا 5 اللرل م 1 االم) 
به في 'الغرر” * واشرح الوهبانية” ' عن 'المبسوط” ', وعلله في 'المنح” ' عن الولوابحية 
((بأنَ الأحلَ يُسقط موت مَنْ له الأحل)). 
2 الك 7 500 م م 7 1 و 
[65417] (قوله: لا يحل على الاصيل) وكذا إدا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرحع 
عق المطلويت إلا عند حول الأجز :عن غلمانا الداكة» وهو نطي ما لو كم بسالر يوقت واد 
لياف “سار 0 


5-9 


(قولة: على أن إبراءً الأصيل يتوقفْ على قَبُولِهِ إلخ) عَلِمِتَ أنّ شرط القبُول ليس على ظاهرهء بل 
اللزاة انه كفرط عدم الرذ فذح هه السكرفة. 


5ع "الفيه": كاين الكفالة باك أذاءالأضيل إلى الكفيل ق ذه ل تسرف تقلا عق ركر تواهر رادها 
(؟) أي: ((بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلبٌ على الكفيل)). انظر "'ط" ١517/78‏ 

فرع 0 كتاب الكفالة قد .9 /أ. 

وها"الدرن والقرر"+ كتانت الكفالة 4/7 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة .587/١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غين أكاء ولا إبراء 4675٠‏ 

(0) "المنح": كتاب الكفالة ؟إق/4 /ب. 

(8) "الولوالجية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الثاني فيما يكون مؤجلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ ؟. 
(4) "التاترخعانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف الكفالة بالمال 4 /ق د١5‏ /أ. 


حاشية ابن عابدين ‏ د ١:٠‏ لدللسللل- ‏ قسهالعامللات 


فلو أده وار لم يرجحع لو الكفالة بأمرو إلا إلى أجل حلاف ل "زه اا عن 
المؤجّلُ (على الكفيل) اتفاقا (إذا حَلَّ على الأصيل به) أي: عرقه واو فانا عدر الطالني: 


بيه 


للد 0 أخدهها رب 0 عن أشن لت على 0 مشلا 5 0 1 


7 0” 0067 3-0 


ز"غكهآ)] (قوله: م الطَالبُ) ا 2 أ وح من أي الجر كتين سا لذن دينه نانت 


جاتر سات 0 حال ! الحياق ' د سف 
[5545؟] (قولة: مقلاً) ير تبن 


4 كه ل (قولة: , برئا) أي : الأصيل ) والكفيل؛ اه أضاف 0 إلى الألف بِ-- 


وهو على الأصيل؛ فييراً عن خمسمائة» وبراءتةُ توحبُ براءةً الكفيل» " ا 
م/] (قولة: وإذا 1 برأءه ة الكفيل وحده إلخ) ليس لفن للراد أن الطاب قاد ادك 


اراعاسَ 


ف مُقابلة إبراء الكفيل عنهاء وإنما | المرادُ أنّ ما أععذةٌ من الكفيل محسوبٌ من أصل دَيْنهِ؛ 
ويرحمٌ بالباقي على الأصيل» "بحر”2. ونبّةَ بذلك على الفرق بينَ هذه وبينَ المسألةٍ التي عَقِبَها 
كن ا "ال روو زوق وبل "لوقي 111 غود "الصبويظ زرو شالةا على مائة درهم على 
أن إبراءً الكفيل خحاصّة مين الباقي رحَعَ الكفيل على الأصيل :عائق وربَعَ الطالبُ على الأصيل 
بتسعمائة؛ لأنّ إبراءً الكفيل كرون ما ادال يكن إبقانا لأصل الدّين)) اه 


19 "الدور والغرر": كناب الكفالة 4/9 7٠‏ بتصرففب. 

(9١؟)‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 6/9 ."١‏ 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ؟7/9١7.‏ 

ظ ال كتاب الكفالة 48/5 ؟. 

(5) المقولة [5 55555] قوله: ((صالح الكفيل الطالبّ إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة "٠09/5‏ باحتصار. 

(7) "المبسوط”: كتاب الكفالة ‏ باب صلح الكفالة .38/7١‏ 


الجزء السادس عشر د ده ١4١‏ ---- 22 2 كتاب الكفالة 


كانت حنتها الكفالة لا إسقاطا لأصل الدين (فيبراً هو) وحده عن حخمسسمائة ١دوك‏ 
الأصيل) فتبقى عليه الألفء فيرجمٌ عليه الطَالبُ كمسنائق والكفيل مسنائة لو 
ا ولو صالح على جنس آخر رجع بالألف 1000 1 


1غ 5ه" (قولة: ا كي للكفالة) هذه 01 الوط" كا ملييف: امن أن النيرابة 
عن باقي الدّين التي تضمّنها عَمَدُ الصّلح تتضمّنُ فمنخ الكفالة؛ لسّقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشّرطع ولا يسقط بها أصل الدّينِ؛ إذ شط ل ودر العدالد على اللفالوتنيه قي مع أنه 
علا ليت البافي» بمخلاف الصور الثلاث؛ فإنّ مطالبتَُ سمطت عتهما جميعا. 

[4 (قولَةُ: فيبرأ هو) أي: الكفيلٌ وحده عن حمسمائة» وهي التي سقطَت بعَقد 
الصّلح وكذا عن التي دفمَها بدلا عن الصّلحء وهو طاع” ؛ ملح على بعض الدن 
الح الس مه وإبراءٌ عن الباتي»' فحيث أخمة الطّالبُ من الكفيل بعض حَقَهِ وأبرأَهُ عن 
باقن ققد تمت الالية عه اضيا وتزاء: الكنن ل رمد عا الآضصين كنذا قال: 
((دوث الأصيل)). 

ر4هىةث) (قولة : والكفيل بمخمسمائة) ل ويرجع الكفيل قلي الأصيل بخمسماثة) 
رشي ال أدّاها للطالب بِدَلَ الصلح قُْ الصور الأربع. 

0 (اقولة: لو بأمروٍ) أي : ير جع بها لو كفل 6 بأمرهء وإلا فلا رحوع له. 

رده*ه؟] (قولهُ: على جنس آخخرَ) مفهومُ قوله: ((على نصفه)) اه "ح7". 

ال (قولة: : رحع َ بالألني) لأ أن ١‏ الصّلحّ بجنس ا ادكه فيُملاك الديىم فير جع 


بجميع الألف "فتعم"0"". 


(قولة: أي: أن البراءة عن باقي الدَّين إلخ) أي: للكفيل. 


)١(‏ "ح": كتاب الكفالة قد ٠‏ 5/أ. 
66 "الفتح": كاب الكفالة 8/5 :.8. 


حاشية اين عابدين 3-7 سس سس تدا 3259# لل لل سيم قسم المعاملاات 


كما مر (صالّحَ الكفيلٌ الطَالب على شيء يرنه عَنِ الكفالة لم يَصِحَّ) اللخ (ولا 
0000 0 


وكذا يرحمٌ يجميع الألف لو صَالحَهُ على خمسمائةٍ على أن يهب له الباقي كما في "الفتيح”" 
6 07 في الكافي . 
"دهم (قولة: “كفا مر الول أن تقول : عام مره أل ملك الدين بالأداء. 
هه (قولهُ: صَالّحَ الكفيلٌ الطّالب إلخ) في "الهداية”7©: ((ولو كان صَالَحَةهُ 
ا 0 امم أن هذا إبراءٌ الكفيل عن المطالبة)) اه 
ومقتضاةٌ صحّة الصّلح و وم المال ا ل المطالبة عن الكفيل دون الأصيلء» إ/ق78١/])‏ 
ولو ل ات 1 "لفق" ل" لقان وار أن حدر طن الكفالة ال 


لما في "التنارحاتية"2*0: ((الكفيلٌ بالنفس إذا صالَحَ الطَالب على حمسمائةٍ دينار على أ أن أبرأة 
ار ول ا ين لما مر إلخ) لعا ل الأ كل ايو ة تعاس ون ا أَذَى بغسير ما 


عن - الك لي اله إذا أذ من حدس ا رجع .ما ضمِن. 
قر د للح ولروم لمال إلخ) لا يخفى أن عبارة "الهداية" إنما تفيهٌ عدم براءة 

الأصيل بإبراء الكفيل الحاصل مِن هذا الصلسء ا 5 لمال» فليست مُخالِفة لما 
في "الخانيّة". ولا شك في عَدَم صحته ؛ وعدم 2" وم المال قْ الكفالتين كما يُفيده إطلاق عبارتي وعدي 

و"الهنديّة"': وما قل ع ل ا ل سيد التفرقة بينَ الكفالتين» بل أن فا أفنادة ا لكفيل إذا 
كان مع كفالة النفس كفالة مال وعدم جوازه وكا الدواةة ف فال لسن المج نو كام *: 
)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 559/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 50/8/5. 
1 هد اد ولا ل در 
(:) "الهداية": كتاب الكفالة 5/37 9. 


)25 "الاتر حانية': كايت الكفالة ل الفنصل العاشر 2 براءة الكفيل بإبراع أو بعير إبراع الخ 1ق ١‏ ؟ ب تشم فب 


"0 


وهو بإطلاقه يَعُمْ الكفالة بالمال والنفس» ر رزقال الطالبُ للكفيل: نت إلي من لمال) 


مِن الكفالة بالنفس لا يجورٌ ولا وعم عي بالنفس والمال على إنسان واحاٍ 
بر ئ)) اه. وف "الهندية"' عن ': ((صالحّ على مال لإسقاط الكفالة لا : يُصح أذ المال 
00 0 ف رواية 058 وبه يفتى)) أه. يي 
في "الهداية" على الكفالة بالمال 0 بِينَ الكلامين» تأمل. 

ام أذ القرق ين هذاه الساله ان 'اللآن" - وهي اكه قو أن ره 
ني الصلح عن الكفالة والتي قبلها ف الصلح عن المال 0 بهء فالمال هنا في مقابلة الإسراء 
عن الكفالة» وهناك في مُقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مر" في عبارة "المبسوط". ومن 
اللتكبي اك" دياه" عقيف نمق شار" سوط لله تقوو لجان تاد "الماك 
فإنه عكس الموضوغ؛ لأنّ كلام "المبسوط" مفروضٌ في الصّلح على إبراء الكفيل فقط عن 
المال» وهو الو ل ابعة لد كور في كلام الل وكلام "الهداية" في الصلح على إبراء 
الكفيل عن المطالبةٍ ولم أَرَ مّن نبّهَ على ذلك» مع أنه نقله في "البحر"”؟ وغيره؛ وأقروه عليه 
َعَم رما يُشْعِرٌ كلامُ "الفتعح"”2 بأنه , برض به فراحعه. 

[ههده؟] (قوله: وهو بإطلاقه يعم يعم 00 بالمال ٠‏ والنفس) قد علمت ما فيه. 

[56505] (قوله: برئت إلي) عن لمارك ويا اي كال كريلك فرذي لي كما 


في "شرح مسكين””"2) أي: فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط. 


م 


.7 48/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١١ 

؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلح ‏ الباب الحادي والعشرون في المتفرقات 75/14 بتصرف. 
() أي: قوله: ((وإذا شرط براءة الكفيل وحده)). 

(5) المقولة [55547؟] قوله: ((وإذا شرّط براءة الكفيل وحده إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 ؟. 

(5) أي: المار في المقولة [157595] قوله: ((رَجَم بالألف)). 

0) “شرح باذ مسشكين على الكتر"! “كنات الكفالة عدا 


حاشية انر عايةنة لصبو 1 سيم قسدم المعاملاات 


الذي كفلت (رحم الكفيلٌ بالمال (على المطلوب إذا كانتيع الكفالة (بأمرو) لإقراره 
بالقبُضء ومفاده: براءة المطلوب للطالب؛ لإقراره تر (وقي) قوله: للكفيل (برئت) 

بلا: ((لي)) (أو: أبرَأنك لا) رُحوعَ؛ كقوله: أنت في جل؛ لأنه إبراء لا إقرارٌ بالقييض 
(تخلافا ' أبي 0060 5 الأول) أي : برثت» ان ا كالأول» 52 إلي» قيل: وهو 
0 "الإمام", والعارة فى "اليداية" نوهو اقرب الاحتمالين كان ا 508 


ل ا 055000 
ومُنتهاها صاحب الدَّينِ» وهذا هو معنى الإقرار بالقَبْضِ مِن الكفيل» فكأنه قال: دقعت إلي. 

دهده (قولة: وا أي: مفاد التعليل المذكورء وهذا الكلام لصاحب "البحر"”"2. 

هده ؟] 1 18 المطلوب) أي: المديون. ((للطالبي)) أي : الذائن؛ يعني ا 
أذ الظلوف زرا مِن المطالبة التي كاك اللطالى شاه و كذا نيدر ا جديا لكف ان نالك آنه 
على واحدٍ منهما؛ لإقراره بالقبْض؛ 3ل مهي السسن كر تن م وز 

(قولة: لا رُحوع) أي: للكفيل على المطلوب. نَعَمْ للطالب أن ؛ يعد لوب 
امال كما و "الكاق” ل "الحاكم". 

دهم (قولة: لأنه إبراء) تعليل لَعَدّم الرحوع 2 الصّور الشلاش؛ إذ ليس فيها ما 
فيد القَبْضّ ليكود إقرارا به» بل هو مُحتمِلٌ للإبراء بسبب القَبْض وللإسقاطء فلا يت 

[5557ه"”] (قولة: أ إلي) المراد: ا إل 

"ملم فول وهو أقري الاختمالين) ا : اه قراء: ل الحتمتان أنه 


9 و ع ا 8 5 5 5 ع2 الله 5 قر 1 
براءة إسقاطرء ووحة الأقربية ما في "الفح" من قوله: ((لأنه إقرارٌ ببراءةٍ ابتداؤها مِن الكفيل 


-ر 


م "الهداية": "كنات الكفالة 0/9 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 18/5 7. 
(") "الفتح": كتاب الكفالة ؟5/.ؤ8. 


الجزء السادسن -عشر ب حك وي كت ب ا ٠‏ مسلب يمن ل كثالت الكفالة 


3 


يوون ل" الوياية او اهتواهت "امار تدان لفك كان إقنرارا 
بالقَبْض عملا بالعُرْفي. (وهذا) كله (مع غَيْبةٍِ الطالبي» ل ء 


لمجا بي وساف 1 إننانة لبر اد مله عي حمستو 5 ب واي كارا 
الكائنة منه نخاصّة كالايفاء**» بخلاف البراءة بالإبراء فانيا ل بفعل الكفيل بل 
لذن لاني نو كر سم مشافة لت الكب يرو تدا "واه انب أل نين ا 
ينبْتْ القبْضْ بالشّكّ ‏ إنما يَتِمّ إذا كان الاحتمالان مُتساويّين)) اه. وهذا أيضا ترحيحٌ 
منه لقول "أبي يوسف". 

زكأككة'مع (قولة: لو كته قُِ الصّك) بأن كتب: برق الكفيل يد الدّراهم التي كفل 
ا 

زككة ؟) (قولة : عملا بالعرّف) فإِكُ العرّف بين الناس أن العلكة كي على الطالب | 
بالرائة ]سملت بالارقاء: وز همرت بالازراة له يكب العمل عليه تحيلة اقتزارا ناهبن 
اغراف عند ابل ان" 

ةل (قولة: وهذا ا إلخ) عزاة في 'فتح الف إل "شروح الجامع اي 


(قولهُ: وهذا أيضا ترجيحٌ ينه لقول "أبي يوسف") لكن في "السّندي" عن "النهر": ((واخمارٌ 
"المصئف" قول "كد ؛ لأنَّ الفتوى عليه)) اه. 


.!/41١9ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 7١١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) ((على)) ليست في "د" وأوا. 

«» قوله: ((كالإيفاء)) كذا رأيته في نسحتين من نسخ "الفتح". ولعلّ الأولى: بالإيفاء اه منه. 
و "الس "+ كران الكفالة 3غ 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة /517. 

(1) انظر "شرح قاضي نحان على اللتامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ ياب الكفالة بالمال 7ق 87/ا. 





حاشية أبن عابدين وعبيب وجي لببيسصسحتص ‏ ا 21220111111 قسم المعامللات 


ان و قر م 2 2 ٌ 
ومع حَضرته يُرجَع إليه في البّيان) لمرادِه اتفاقا؛ لأنه المجحمل» 00 
وَحَرَم ف 0 ١1ز١)‏ رك ون وأقرة ال كنذا 'الرد | 5 1 0 
كمال" فتعبيرٌ "البحر” ' عنه ب: ((قيل)) غير ظاهر» قافهم. والإشارة إلى جميع لألفاطر 9 
والاق "العو "30 فرع "السياية'" ززعت 3 تلك إلر لمان 1" ار اتلك قار ان يوان 
كان عيذ ف الاستع فال اهنب قال "لدي 0ن وزو الطاه” أن في لفظ الل لا يرجع إليه؛ 


لظهور أنه 3 رق1078/ب] 0-0 لا 0 أخمل منه شيغا)) أهض. 
هم (قولَهُ: للراده) متعلقّ ب «البّيان))» أي: يُسألُ: هل أردت القَبْضَ أو لا؟ 
(دحدهى (قولة: لأنه المحمِلٌ) بكسر ثليه اسم فاعلء أي: فد الأصل في الإجمال أن 
يِرحَعَ فيه إلى المحمل. والمراذ بالْمحمّلٍ هنا ما يحتاج إلى تأمّل ويحتولٌ المجارٌ ‏ و إن كان 0001 


حقيقة المجمّل» يعني: يرع إليه إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالات؛ خنصوصا إن كان العرف 
(ة) 


في ذلك اللفظ مُشتركاء منهم مَن يه بَقصِد الْقَبْضَ» ومنهم من ية : يقَصِد الإبراء, أفتح 


(قولة: لا 01 الْجمَل) الحم نا تؤاردات فيه المعاني على اللفظ بلا ترح لأحدها. اه "منار". 
خم "ملق الكمر" كتانب الكفالة 79> 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 505/7. 
(59) "الشرنبلالية”: كتاب الكفالة 05/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
49 "تبيين الحقائق": كتان الكفالة 58/5 .١‏ ظ 
(ه) "البحر": كتاب الكفالة 5/4/5 7. 
19) "البحر": كتاب الكفالة 59/5 ؟. 
(0) في "ك" و"7" و"'ب" و"م": ((لأني))؛ ومثله عبارة "البحر"» وما أثبتناه من "الأصل". 
قمع "التق "1 كنات 0 ق9١4//.‏ 
(9) "الفتح": كتاب الكفالة 5١٠١/5‏ باختصار. 





الجزء السادس عشر ل ع تل نهد “بام ١‏ 2-2235 -ب222222222727272722 7 كعات الكفالة 
ول الكقاله سوال :رويس عل اراد شن ابي 77711111 


5ه (قولة: ومثل الكفالة الحوالة) في "كافي الحاكم: لهال عليه قي جميع 
ذلك كالكفيل)) اه. قال "ط”": ((فإن قال المحالٌ للمُحتال عليه: بَرِمْتَ إليّ رجَعَ 
النضاة علبدنعان الجن دور الك براتلك أبنو سر وبين ]ذا هال ارقت انط ل اهن, 
وإنْما يرجعٌ إذا لم يكن للمُحيل دَيْنّ على المحتال عليه. 

مطلبٌ في بُطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 

.0+7 (قولهُ: وبطلَ تعليقٌ البراءة من الكفالة بالشتّرط) أي: لما فيه من معنى 
التمليك» ويُروى أنه يَصِحٌ؛ لأنّ عليه المطالبة دون الدّين في المسّحيح فكان إسقاطاً محضا 
كالطّلاق؛ "هداية””2. وظاهرُهُ ترجيحٌ عَدَم بُطلانِهِ بناءً على الصّحيح "بر "09 


(قولهُ: لما فيه من معنى التمليك) قال "الرّيلعي" عند قول "الكنز": ((وبطل تعليقٌ إلخ)): ((لأنّ في 
الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدّينِ» وهذا على قول مَن يقول بثبوت الدذّين على الكفيل ظاهرٌء وكذا 
ا ات المطالبةٍ لا غيرَ؛ لأنّ فيها تمليك المطالبة وهي كالدين؛ لأنها وسيلة إليه» 
والتمليك لا يقل التعليق بالشّرط» وقيل: يُصبِحٌ) كن امايق فان الكفي الطالسة دون الدّينِ 8 الصحيح. 
فكان اناما عه كالطّلاق والعناق» نذا لوقه إبراءٌ الكفيل مان الالتقاط جد بالمتترطلة 
بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتدٌ بالردٌ؛ لأنه ليس بإسقاط» بل هو نحالصُ حَقّ المطلوب فيرتدٌ به 
بخلافب الإبراء عن الدَّين؛ لأنّ فيه معنى التمليك)) اه. 

لوطي ترجيح عَدَمٍ بطلانه إلخ) أ ختبيك ول ل ار لين عزو عا "اياي 


)١(‏ ((من الكفالة)) ليس ف "د". 
0 "ط": كتاب الكفالة /مره .١‏ 
و" "الهداية": كتاب الكفالة 47//9. 
ولع "الع" كاك الك 1 


ب" 


حاشية ابن عابدين ‏ ل-د ١56‏ سد قسهاللمعاملات 


بالشّرط) الغير الملائم 221711 


قلت: ولذا قال فى معن "الملتقى"27: ((والمختارٌ الصّحّة)). واعلم أن إضافتةٌ ((تعليق)) 
إلى ((البراءة)) مِن إضافة الصّفةٍ إلى موصوفهاء والمعنى: وبطلّتٍ البراءة المعلقة بالتتّرطء وإذا 
بِطليت البراءة مِن الكفالة تبقى الكفالة على أصلهاء فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل) 
ليون اذا لاه تليق اال اذه لأنه يلرم وك الا معييكه ا رويك “الكل 
بهاء ولا يناسييه العلة الم كوارة؛ نت عاق لس الف الا بل الذي فيه معنسى 
التمليك هو البراءة امعلقة فتبطل. 54 نم ريت بخط بعض العلماء سد ةن ارت 
المجمع" ما نصّهُ: ((معناه أن الكفالة جائزة والتتّرط باطلٌّ)) اه. وهذا عَيْنُ ما قلته. 

0006 (قولة: بالشّرط الغير الملائم) نخو: إذا حاء عد فأنت برغء من المال:: ومعال 
الملائم ما لو كد امال او بالعس وقال: إن وافيت يعدا فأنت بريء من المال» فوافاة مِن الغدٍ 
فهو بريء مِن المال» كذاني "العناية”2. اه "ح”". وفي "البحر”2'7 عمن. "المعراج": ((الغيرٌ 
الملائم هو: الا تقد شن الطالت أضاد د الدّار وبجيء الْدِ؛ لأنه غير متعارّفي)) أه. 

قلت: وسّلت عمّن قال: كَمَلتَهُ على أنك إن طالبتني به قبلَ حُلول الأحل فلا كفالة 
لي؛ ويظهَرٌ لي أنه من غير الملائي» فليتمل. 


(قولة: واعلم أنّ إضافتة ((تعليق)) إلى ((البراءة») من إضافة الصّفةٍ إلخ) ما ذكرَةُ هنا غير متعيّن» 
بل يهو حلاف التبادر نين نسب البطلان إلى التعليقي» والعلير الذكر ايه كينا عر ناه ليجات 
ولا يلرّمُ من القول لومت ارك وأنهنا تكن نر كاهو اه ايضا. 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة 50/7. 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 7١١/1‏ (هامش "فتح القدير'). 
69 0 كتاب الكفالة قه 7٠.‏ /أ, 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 44/51 ؟ بتصرف. 


الخرء السادس شو ا .مم٠‏ متهت :359 الحمفت يت ب مطبطبب لهت كنات الكفالة 


على ما احتاره في "الفتح" و"المعراج") 53# 


317 ل] (قولةٌ: على ما الحتارة في "الفتح" و"المعراج") أقول: الذي في "الفح" هكذا: 
((قولة: ولا يَجُورُ تعليق الإبراء من الكفالة بالشّرطء أي: بالششرط المتعارّفيء مثلُ أن يقول: إن 
حلت لي البعض أو دقعت البعض فقد اراتك ين الكفالق آنا غير لمعاف قلا يشو ل 
8 559 
ونا" أذ قا سا اانا تريح الرواية الشانيقة وآنه احتارها في متن "الملتقى"» وكذلك 
احتارّها في "الفتح" ار عو اناد" من كلام "الفتح" أن المر ا الزواكة هرا( ارط 
المنعارفي؛ لأنه قيّدَ رواية عَدَم الحواز بالششّرط المتعارّفيء وذكرَ أن غيرٌ المتعارف لا يَحُونُ وهو 
تصريح با فَهمَ بالأول» ثم ذكرَ مقابلَ الرّوايةٍ الأولى وهي رواية الجوازء فَعْلِمّ أن المراد بها 
ارط مهارق أرط وتران غير المنها رف ليو أصبات وف أن يكزة قولة:#ززر روف أنه 
يَحُورُ)) أي: إذا كأن الشرط غير مُتعارّضيء ويلرّمٌ منه جوارٌ المتعاررف بالأؤْلى؛ فعلى الاحتمال 
الأول يكون قد احتارٌ في "الفتح" جوارَ التعليق الوط التعا رف وغل الشاني اخشار جحوازة 
للق وهذا الاحتمال أظهر؛ لأنه 00 ف 3 زع/ق14/) عدم الحواز بالمتعارف علِم اد 
الممخار فت ل يسور بالاو له ثم اختارٌ مقابلَ هذه الرواية» وهو 517 الجوازء اق لقا لكان 
على "الشارح" أن يقول: ((وبطل تعليق البراءةٍ ين الكفالةٍ بالتترط ولو مُلائماء وروي جوارة 
مُطلقاء واحتارَةٌ في "الفتح"). نَعَمْ ذكرَ في "الدّرر'”" عن "العناية”” قولاً ثالثاء وهو عدم جواز 
التعليق بالمتّرط لو غيرَ مُتعارَفي واللموارٌ لو مُتعارفاً. وذكَرَ في "المعراج" هذا القول 
وجعَلَهُ حمل الرّوايتين» وأقرّهُ في "البحر””؛ وقال: ((إنّ قولَ "الكنز": وبطل التعليق حمول 


.؟"١/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ 01١ 

(1) المقولة [1517170] قوله: ((وبطل تعليق البراءة مِن الكفالة بالنتّرط)). 
ذم "الدرر والغرر" :كباتك الكالة 4 

(1) "العناية": كتاب الكفالة 5١١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


(ه) "البحر": كتاب الكفالة 49/5 ؟. 


بحاشية ابو عايدون ‏ امم . -2180 . الع صب وح يفنيو العاملات 


د اذ و لا ا ل لي او ار يا وك الوك تر .+ 
وأقره "المصنف" هنا وفي' ' المتفرقات» لكن في "النهر"” ': ((ظاهر "الزيلعي” ' وغيره 
تريح الإطلاق)). هد اسان اموه للا نج اتن ود قحف لأف لدوم ا ود رودق واه راق لله رن مر يق ارمق مك ها ماج واو م ا 2 


على غير المتعارضع))» و تبعَهُ "الشارخ". لكن لا يخفى أنّ كلام "الففح” مُحَالِفْ لهذا 
التوفيق» لآل حمل تطلاة التمليج طق الشرظط اللتعاراق كنا عاتن فكي بسن اللعدنن 
ذكرَةُ "الشارح"؟! فافهم. 

امم رات وان اللمتيك ايف اللرنير1" و ععنة للع أيه لذ مدان 
"العرام ين التنفضيل والتوفيق. 

دهم (قولُ: والمتفرقاتي) أي: مُتفرقات البُيوع في بحث ما يطل تعليقة”. 

ره/اكه ؟] (قولة: تريح الإطلاق) 1 رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق ا 
ا في "المعراج". وفي كون "الزّيلعي" رجح ذلك نظرٌ بل كلامُهُ قريبٌ مِن كلام "الهداية" 


نيا فراجعة. 


(قولة: فكيف يُنسَبُ إليه ما ذكرَهُ "الشارح"؟1) قد عَلِمِت أذ "الفتح" إنما اعحتار الرّواية الثانية» وكأن 
"الشّارح" هم مِن عبارةٍ "الفتعم" الاحتمال الأول في الرواية الثانية فصح ا 7 "الشّارح" إليه» تأمّل. 

(قولة: بل كلامة قريب مِن كلام "الهداية" المارٌ فراحعةُ) قد سَّمِعَتَ عبارة "الريلعي" فتأمّلها 
0-6 كسمن 


)١(‏ ((فيْ)) ليست في "ب" واطا. 

.]/51١8ق "النهر": كتاب الكفالة‎ 7١9 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 54/4 .١‏ 

(:) "المنح": كتاب الكفالة 7 /ق49/!. 

(ه) "المنم": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 4٠‏ /ب. 

(5) المقولة [917170؟] قوله: ((وبطل تعليق البراءةٍ من الكفالة بالشّرط)). 


فيد بكفالة المال أن ق كفا 1 كفالة النفين تقضيلا مبسوطة؟) ف 0 ١ل‏ 0 أصيل 


5ه (قولة: قيّدَ بكفالة المال”)) أي: باعتبار أنّ الكلامَ فيهاء وإلآ فلم يذكر القياد 
اك "لكي "20 0 

افا قل امي قل و 15م اما تورات قلي البزاءة يرن الكيالة 0 
على وُحوو: في وحه تصح الراك رويط تحرط ابن المحاتدة لكين ا ملت أن يسطنة 
الكفيلٌ عثرة دراهمء وف وجه يصحّان كما إذا كان كفيلا بالمال أيضا قود الدانئ عليه 
أن يدقَعَ الما ويبرئهٌ مِن الكفالة بالنفسء وفي وجهٍ يبطلان كما إذا شرّط الطالبُ على الكفيلٍ 
بالنفس أ أن يدفم م إليه المال رشع به على المطلوبي)) اه. 

1/4كه 7 (قولة: لا يسترذ أصيل إلخ) أي: إذا دفم الأضبا وهو الديتود ف إلى 


الكقي ذال للكتونة يه لبس ااذمييل أن طبر ذه ور بالكقيل ررق ل لعزي لكاي إن الملالتي 


وقول تار ف الا ام” إلخ) فيه أن مذ كه في "الخانيّة" إنما هو في تقييد البراءة عن 
كفالة النفس يشرط للق تملنقهة زالئ "الاقم ليه والطاهر برو عله تلان العايق فى كانه اننال ان 
كفالة النفس كذلك لا يْصِحّ تعليق الإبراء عنهاء 00 لقي 0 شيءٌ آحمُ لبس الكلامُ فيه» على أن 
كلام 00 ليس افيه تقييدٌ بكفالة المال وإنْ قال "السندي" 0 باعتبار أن الكلامٌ فيها عا ل "الحابي"' 
و"الشّارخ" بع فيما ويل "اله 


)١( .‏ في "و": ((مذكورا)) بدل ((مبسوطا)). 

)5 قِ النسخ جميعها: ((قيْدَ بكفالة النفس))» وما أثيتناه هو المراد الموافق لنسخ "ال وأشار إليه 0 ا وام . 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة 75/7,. 

(4) لح : كتاب الكفالة قه٠5/أ ‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 59/8 - ٠٠0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا ؟ 


# #0 © © 8 شه هاه هم ه ه«ه اهس ا 4 ها # 4 اه ها هه ه * 85ه ١4‏ 5 64ضه ش4اقغ 58 4 4ه شه هس 4 5ه 8# 6ه © هل ا هس داه عاخن 6 دواع ل واو اي هد 4 وهو سالنه ا اه واو اج ام و اج هو 


فاق" "7ك وول ع أي ]كن عر نايا اسان روط أن الكتال مشر 5 سنا 
على الأصيل"" وديْنا للكفيل على الأصيل؛ لكنّ دَيْنَ الطالب حال ودَيْنَ الكفيل مؤَجَّلٌ إلى وقات,ٍ 
الأداء, ولذاان أحد الكي مِن الأصيل وهاه أن انرا أو وهب منه الدَّينَ صحّ فلا يرجع بأدائه. 
كنا ن "دياه" انناف مااع يق أذ رتفت أن الكفالد ونا قثه إلزدتد و الطاكي اذ اله 
الماامعوو ب مط إل العلا نو رواطة فرق انكر لكين 5 ناكسو لرعقه كو ذفن 
وقلن 8ن كاك والاد رس ررد 2 د و اكه تلاق رم وا م فاق الي 
أي: دَيْن ومُطالبةٍ حالين للطالب على الأصيل» ودين ومُطالبةٍ مؤخرين للكفيل على الأصيل 
عامر ان فقط للطالب على الكفيل بناءً على الرّاحح مِن أنها الضّم في المطالبة. 
(تنبية) 


م 


نقلَ "مشي مسكين "7" عن االحتري" عن "المفتا "00 ): ((أك عدم الاسترداد د تا 
إذا لم يُوْحرْهُ الطالب عن الأصيل أو الكفيل» فإن أرَةُ له أن يستردَّة)) اه. 
قلمت: لكنّ قولة: ((أو الكفيل)) لم يظهّرٌ لي وجهة تأمل. 


فول أن الكفالة 26 و للطالب إلخ) ع يتحفق معها ما 00 لا 2 هي الويكة لذلاكة 
والشَاهدٌ في قوله: ((ودَيْنا للكفيل على الأصيل)) فإنه هو الذي يظهرٌ من قوله: ((لأنه ملّكَهُ بالاقتضاء)). 

(قولة: توجحب 2 مالي على الكفيل) 1 ((على الأصيل)) كما يفيدَه آِرٌ عبارته: 
والطالتة لا يجبا له على الكفيل إلا المطالبة. 


5 "النهر": كتاب الكفالة ق471/أ باختصار. 
(؟) ف النسخ جميعها: ((الكفيل))» ومثله عبارة "النهر" وما أثبتناه هو المراد» وقد نبّه عليه الرافعي رجحم الله. 
() "فتح المعين": كتاب الكفالة 4/8 .١‏ 


(4) لعله "مفتاح السعادة" للشّروانيَ (توقٍ قبل 8957ه)» وتقدمت ترجمته .185/١‏ 


- 5 
ا 0 2000 
ب ه لبدقعة للطا”ب 2 ل 1 
9 2 5 5 
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551/9 ؟] (قولة: بأمروٍ) متعلة” كك ((الكفيل)) احترازا عن الكفيل بلا” أمر “كهنا لين 

قال في "النهر"”: ((قيّد به في "الهداية"229 ولا بد منه)). 
محف رفول ادم للطالبي) تعلق كان اذى سوام ا عام ين كفي 
ملك المؤدّى فذلك فيما إذا دفعة إليه الأصيل على وجه القضاء بأن قال له: إني لذامن أن 
د اياك العلالك ف انا اطي المال قبل أن تَوَدٌيْه بخلاف ما إذا كان الدّفع على وجه 
الرّسالةٍ بأنْ قال المطلوب للكفيل: 6 اق ةد عدن الخال وادمقة :]1ه الطالت: د 
يصيرٌ المودّى ملكا للكفيل؛ بل هو أمانة في يده لكن لا يكونٌُ للمطلوب أن يستردة من 
5 مهسا ةد الطائين كناننق "العاف" الكر د عر "اكير" اازران له 
الاسترداةء وأنه أشار إليه في "الأصل””)): كذا في "الكفاية شرح الهداية”". وما نقَلَّهُ عن 
لكا" و00 نبيلة خن "الوزاية107 ولراك "اوع نوت و "وي الاو ا اا 
والمراد "بالكافي" "كاق النسفي" » أمَا "كاتي الحاكم الشّهيد" الذي جمعَ 0 ظاهر الرّواية 


)١(‏ في "و": («(إلى الطالب)). 

.)) المقولة 5587 ”] قوله: ((لأنه حينكل‎ )١( 

"النهر”: كتاب الكفالة ق١47/.‏ 

(54) "الهداية": كتاب الكفالة 41/9. 

(د) المقولة [5571] قوله: ((لا يستردٌ أصيلٌ إلخ)). 

(7) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(0) "الكفاية": كتاب الكفالة 55١/5‏ (ذيل "فتح القدير' ). 
(8) "ط": كتاب الكفالة 8/9 ه١.‏ 

(9) "العناية": كتاب الكفالة 5١9/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 50/5 ؟. 
ول "النهر": كتات الكفالة 4553 /. 


حاشية ابن عابدين ل 188 لسلس سس قسمالمعاملات 


ه #» 838 ههه ف6همه ف8قههع عه هع 4ه هاه هه هه 6ع قسغ عه اه قاع « ساه ة هعد ةسام 4 © 9 6ه هم هه + هقش قلا هش مهمع اعم هاه ع م هماع هماهداهما اه شاع قمع مع ع عه د راع اماد بها م.م 


ا قار انه انا إلى أن له الاستركاة لى دفعه على و مالف مه كر أنه لو قِبَضَّه على 
وحهٍ القضاء فله التصرّفُ فيه وله رِبْحُةُ؛ لأنه له» ولو هلك منه ضَمِنَهُ ولو قبَضَهُ على وحهٍ 
الرّسالة فهلكَ كان مؤْتَمّتاً ويرجمٌ به على" الأصيل» ولو لم يلك فعَمِلَ به ورَبحَ تصدّق 
بالربح؛ لأنه غاصب؛ وكذا في الوا قا التوسيك دك لو لذ اذا سنا عدر 
لم قال(2: ((بفلافب ما إذا كان الدّفع عار وعدا جالنة ران م انان و نديكدل 
كلامة على و3 0 0 ف الأداء على وحه القضاء لا الر شال 2 له قٍِ إل ينال 
((ومكلة فق "ضدر الترين “ل وقايق: "البعفوت" 0 لامر ارح عاد هه وريه امن 
يل را كانه لم قيضم فل يعتبر 2 الطالبي وهو هو المتبادرٌ م مِن "الهداية' 6) اهدر 

قلت: وهو المتبادرٌ أيضا مِمّا في المتون من أن الرّبحَ يَطيبُ له فإنه دليلٌ على أذَّ المرادٌ الأداءً 
على وجه القضاء» وقول "الششارح" با ل"الدّرر”: ((ليدفعهُ للطالبو)) ظاهرَةُ الدّفمُ على وجه 


الرسالق» وهو موافِقٌ لما في "كافي النسفي” وغيرهء ويفَهُمٌ منه أنه في الدّفع على وجه القضاء له 


محض أمانة والأمانة 0 0-0 "90 عو "غانة النيان" روان ”له ده 0 0 


 80/ 


زقوله+ كانه أشار فيه أيطنا إلى أن له الاستردادَ إلخ) ليس في عبارة "الكافي" هذه ما يِدُلَ على أ 
0 وهلاكة على الأصيل وعَتَمُمطيب البح للكفيل لا يدل على ذلك وتقال# سمو يواد كان 
أمانة تعلق به 0 الغير. 


(قولهُ: على وجه القضاء له إلخ) لعلُّ: ليس له إلخ. 


)١(‏ ((على)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة 93/8. 

)0١‏ "ط": كتاب الكفالة ١548/7‏ بتصرف» نعلا غود وى الدون. 
(15) شرح الوقاية": كتاب الكفالة 9/ده (هامش كشف الحقائق' ). 
وه "الدور والعرر "+ كنات الكفالة 2041/9 


الجزء السادس عشل السربتعي:_يعبجيدي وه ١‏ ا ا ا 5 كناك الكمالة 


(وإن لم يعطِه طالبة), ولا يعمّلٌ نهيهُ عن الأداء لو كفيلاً بأمروء إلا عي أ 
حينئل تحللك اللامعروات: ' خر #واقرة اللي اال 00 


ذلك يالاول ".وفك خلة على ,ماق "كان لفاك " وعيروتان يكوة الزاة املو يضرع له 
الول لي نن صم ذلك فق الفميم وقت الأداءء ا رن 0 ا 
((لو أطلقّ عند الذفع قلم ع أنه على وججه القضاء أو ار سالة ِقَع عن القضاء))؛ فافهم. 
(تنبية) 
لو قضّى المطلوب الدين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل ما أعطاة كما في 
'الكاتي" وغيره. 

041 (قولة: وإث لم يُعطِه طَالبة) ((إن)) وصليّةء و((طالبّة)) بكسر اللا بزئة 
اسم الفاعلء مضافٌ للضَّميرِء وهو المفعولٌ الثاني ل ((يعطه””)). 

04 (قولة: ولا يعمل نهية إلخ) هذا ما أحاب به في 'البحر””, ا 
وزوقد سيلدت عما إذا دفعَ المذيوقن الديرة للكفيلٍ ليؤدّيَةُ إلى الطالب لم ا عن الأداءء هل 
ا الل 30د بالأمر لم. يعَمَلُ تهيّة؛ لأنه لا يُملِكُ الاستردات وإلاً 
عَمِلَ؛ لأنه يَملِكَة)) اه. ظ 1 

قلت: وظاهرٌ قوله: ((ليؤديّة)) أ 


م 


“"كاتي إل 3 0 


4# هل (قولة: لأنه يهل افع حعين ]د كان كفيل" بل أمر شلك الاأحيد الاسترداد؛ 


9 


الذجع على وجو شكال نيوت على تلاق 


(1) "المنح": كتاب الكفالة 593/7 /ب. 

)١١‏ نقول: بل حق العبارة: ((ليس له ذلك الأو ومفاد العبارة: أن الأصيل إذا كان لا جرد المال من الكفيل إذا كان 
دَفمّه له على وجه الرسالة فبالأؤلى أن لا يستردَهُ إذا كان ذَفعه له على وجه القضاءء وقد نّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ؟/4 7٠١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر” ). 

(5) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق01١/ب‏ بتصرف؛ تقلا عدن [تمشاعيل المتكلم وسبي 
الذين السائلى.. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"1": ((ليعطيه)) بالياء» وهو تحريف. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 35/5 ؟. 


حاشية ابن عابدين ‏ 2 لللللىه قهذد ‏ د تتا قَبصمالعاملات 


لكنه قدّمَ قبلَهُ ما يُحالفةُ» فليحرن. (وإ ربح الكفيلُ (به طاب لم؛ لأنه نَماء كه 
حيث قبَضْبَةُ على وجه الاقتضاءء فلو على وجه الرُسالةٍ فلا؛ لتَمحُضيه أمانة 
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لأنّ الكفيلٌ لا دَيْنَ له عليه فلم يَمِلِكِ المؤدّى» بل هو في يده محض أمانة» كما إذا أذَاة 
الأصبلٌ إليه على وجو الرّسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر"2؛ بل هذا بالأؤلى؛ لما 
مهي قن اناهن ل1ب0 له املد 

[65485؟) (قولة: ا م0" قبلهُ ما ل لعل مرادة بالمحالفة أ أن "اميت" لم يقي 
"مت" بكون الكفيل كفيلاً بالأمرء وفرّقَ هنا بين كونه بالأمر فلا يعمّلُ نهيّةُ وإلآ عَمِلَ 
لكنْ في "شرح المصنف"”' إشارة إلى أن مرادّة في "المعن" الكفيلٌ بالأمر» وقد عَلِمتَ أن هذا 
القي اليد نه كلذ مكتالفد: 

(ه554] (قولة: حيث قبْضَهُ على وجه الاقتضاء) تقَيبدٌ ل "المعن" ولتعليله بأنه نماء 
ملك وصرح بعدهُ ممفهومه» وعبارة "الهداية'”'؟: ((فإنُ رَبحَّ الكفيلٌ فيه فهو له؛ لا يتصدّق 
8ه لأنه ملكة مون قنضنف بهذا إذا فض :الذي ظامر و كذ إذا فاه الطلرية يتنه ونيف 
له استردادُ ما دفعٌ للكفيل» كلق عن ب ا ذا فقضاه الظلوب فس 
أن الكفيلٌ وجب له .مجرّدٍ الكفالة على الأصيل مثلُ ما وجب للطالب على الكفيل؛ و 


المطالبة)) اه موضّحا مِن "الفتح"”'» وتمامةُ فيه. 


(قولة: لأنَّ الكفيلَ وحَبّ له .عجرّدٍ الكفالة على الأصيل مثلُ ما وجب للطالب على الكفيل» 
وهو المطالبة) مقتضى ما سبق أن الكفيل وجب له على الأصيل ذَيْنْء وهذا هو الذي يفيدٌ له ف المقبوض الملكَ 
لا المطالبة» لكنّ عبارة "الفتح": ((لأنّه وبحب له على الأصيل مثلٌ ما وجب للطالب على الكفيلء وهو المطالبة 
2 بطالية الكفيل إلى أدائه فنرّلَ ما للكفيل على الأصيل مُنزلة الدّين المؤحل إلخ)). 


)١(‏ المقولة 57/0 9ع قوله: ((ليدفعَهُ للطالب)). 
(؟) "المنح": كتاب الكفالة 7 /ق54/]. 

(7) "المنح": كتاب الكفالة 7/ق44 /رب. 

(1) "الهداية": كتاب الكفالة 937/9 بتصرف, 
(د) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 55/5 773731. 





اعقو الساد من عشكن ‏ سح د ليمي 7ه تللشللتلهحمي. . “كتان الكبالة 


2 لد 
حلافا ل"الثانى"؛ ... 52 000000 ا 


رد ات 


ركلمكةل) (قوله: تحلاقا ل"لثاني") أ" أبي بوانفاني فعنده يطيب له كمن غصب من ب 
ورَبِحَ فيه يتصدّق بالربح ا استفادة ين أصل خبيش ويَطيبُ له عنده مُستولاً بحديث ا" 


(1) اختلف أُهلُ هل العلم في عيحَةٍ هذا الحديث؛ مع تي الققهاء له بالقبول. 
روى ابن أ ي ذشبو عن مد , بن خفاضو بن إماء بن رَخْضة الا لغفاري قال: كان بيني وبين شركاءً لي عبد 
ا بعضُ الشركاء غائباء عَم وأتى أنأ حير فخاصّمنا إلى حضاء» في رواية ابن إسماعيل» وفي 
رواية: فاصّمًنا إلى عمر بن عبدٍ العزيز» فقضّى بر الغلام والخراج» وكان الخْراج بلَعْ ألفاء فأتيتث عُرُوة بن الربير 
فأخبرته» فحدتّنِي عُرُوةٌ عن عائشة أن رسول الله وله قضّى في مثل هذا أن تراج بالضمان» قال: فعجلت إلى عمر 


ف 
6 ه86 


فأخبرته ما أخبررني غْرروة عن عائشة عن النبيّ يل فقال عمرٌ: فما أيسر علي مين قضاء قضبته؛ والله يعلمُ أني لم أرذ 
فيه إلا الح فبلَغني فيه سنة عن رسول الله يكلة» أرْدُ قضاءً عمر ون سه رسول الله يلك فراحَ إلبه روه فقضى 
0 : آذ الْخراج مِن الذي قضَى به على له. وبعضهم يرويه مُحتصّرأ دون ذِكر القِصمّة. 

أنجر بجه وهر (31)) والجوح - باب مَنِ اشترَى عبداً فاستعمّله نم ود به عيباء والتَرمذيٌ (م17) 

في البيوع ‏ باب من ب يشتري العبد ويستِله ثم يَجَدُ به عيباء والدسائي ف في "المجتبي' 13 حجري 00841١‏ 
قي البيوع ل ج بالصكّمان» وابنٌُ ماجّه (141؟) في التجارات ايان الخراج بالضّمان» والشافعي كبااق ‏ معددة 

1 و45 7,ء وعبدٌ الررّاق ف "المصنف" (87/ا/19 ١)؛‏ وأحمد بن حبلّ 194/5 و2571 وإسحاق بن راهويه 
029 و(75) و(لالا)» وأبو بكر بِنْ أبي شَبية 5 وأبو عُبِيدٍ في "الأموال" صا١‏ ل وابنٌ المارود 
(337). وأبو غوانة (د.04) و(5445): وأبو يُعْلى (/431) و(دلاد ؛)؛ والطُحاوي 71/4 والبغوي في 
"مسند علي بن المحغمند" 2581١19‏ 2)578175(9 وأبو داود الطيالسيٌ :)١175(‏ واد من ذا "الكامل" 5/غ: 24 
بعاد كمال سين باق والندد ةو امسر 1 وع ارد ىن اشرق الكبابق ال رض 
البسّام" (591) و(557)؛ والحاكم في "المستدرك" ؟/6١»‏ وابنْ عبد لبر ١+‏ 5١؟.‏ 

قال الّحاوي: عَمِلْتْ به العُلَماء. 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ) ؛ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوح والعَمَل على هذا عند أهل 
العلم. وتفسيرٌ ((الخراج بالصسّمان)) هر الرّجل , بشتري العبد فيستلة» شم يمد به عا بره على البائع فالغلة 
للمشتري: لدو رك وبا لمر رد ملانين المسائل يكونُ فيه الخراج الما 0 

ومَخلد بن خفافر: هو ابن إماء بن رحْضة الغفاء ري» قال ابن وضّاح: ل 0 ه ابن حجان ف 
"التقات" . وصححّح هذا الحديث لكان 

وال كارع يلار عل معروف بهذا الحديث» لا يعرف له غيره. 

وسأل الترمدي فق "الجلل الكبير" 3١4-1١‏ البخاري عن هذا الحديث فقال: محاد كن حفاكت ولا أعرف 
له غير هذا الحديث» وهذا ديك 0 وقال البخازى" مخلد فيه نظر. 

ترا بي خاتم في "الجرح والتعديل” .541/8: سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير ابسن ال سين اوسن 


و ترو 


ذا تاد تفرع يها اطبة غير أني أتول به؛ لأنه أصلّمٌ مِن آراء الرّجال. م 


خاكية أب ظابدين:. امسسع ست سكم 306 لس ا جين “نه المناملات 


قال ابن حَجَر في "التهذين' 4/اع #وي7سماع ابن أبي ذئب مِنه عندي نظر. وقال ابن حزم ف اللحلى' 
0 : لا يَصح؛ رار تي عادو رد جيرة. وقال في "الاحكام' اع تقر مله شم أن 

ال انعَيي في "الكامل: 5 :وكا نط أ هذا الحديث لم توه عن مُخطار غير ابن ابي اتير كنا ذكره 
بع جه اج و 0 بن عياض عن م بن عقاف ٠‏ عن عروةٌ 
يحيى: ليس بثقة؛ ورماه ملك بلكبء وقال م 0 

قال العقيلى: وك زعام ارعيي علش مه بووعزرة عن لمكن ارات ده بهذا أيضاء رهما الاشباة ولاعت 

وروى مسلم بِنْ خالل راع ع هتار رو طبر عن يعن عالدة ة أنَّ رجلا اه شترى عبدا فاستغله. ثم ظهَرٌَ منه 
على عيبيء فخاصمّ فيه إلى رسول الله يليه ققضى له برد فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أَعحَذَ خراحّه. فقال 
رسول الله يَقيدُ: ((الخراجٌ بالضّمان)). وبعضّهم يرويه دوث القِصّةء وبعضهم يقول: ((الغلة بالضّمان)). 

أخرحه أبو داوة (:51©) في البيوع - باب من اشترى عيدا فاشتعمله ثم وحَد به عيباء وان مالحه و0748 
ف التجارات - باب الخراج بالضّمانء وابنُ الجارود في "المنتقى" (5757). وأحمدُ 8٠١/5‏ و5١21‏ والدارقطني 9ه 
وابنٌ زُنجويّه في "الأموال" 2))581١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 4 و559؛ وأبو غوانة (2049514» وأبو يُعلى 
(4714)» وابن حبَانَ في "ضحيحه" كما في "الإحسان" (45717)» والحاكم في "المستدرك" ١٠5 ١4/9‏ والبيهقي 
في "المعرقة" (.ت*١١)‏ و(9اه؟١011)ء‏ وار ينال ف "الي ا 3ه واللفتوى أن اتشرج انب 
(053714) واب عبداك. في "تاريخ دمشق" 710/915؟, 

قال الطحاويٌ: ل لعلماء هذا الح بالبول:. 

قال البخاري في "التاريخ” ١‏ : وقال مسلم بن خالا عن هشام بن عُرُوةَ عمن أببه عن عائشة عن النبي عليه 
((الخراج بالضّمان))؛ ولا يْصِح اه. سال الترمدذي فق "العلن الكي" 0 البخخاري عن فقال: إنما رواه مسلم بن 
الب الزنجي» ومسلم: ذاهب الحديث اه. 

ومسلم 8 جالد : نحي الفقية المكي: قال ابن معين : ل وقال: لو به بأى» وقال: صالح الحديث» وقال: 
ضعيف» وقال الدارقطني: ثقةء وقال ابن المديني: ليس بشيء؛ وقال البساري 50 الريك وقال أبو حاتو: ليس 
بذاك القوي» مَك الحديث» يكب حديئه ولا يُحتخ به» ترق وك الن منه مثلّ هذا عن عروة. وقال أبو 
داود: ا ايناد لسري بدت قال النذري في "مختصر أبي داودًا ه/1 21د يشدر ألما أشان إليةالنهها رع ورف تشعيف: 
مسلم بن خالد الزنجي» الال عدي وهذا يُعرَفُ بمسلم بن خخالدٍ عن هشام بن عُرُوةَ وقد رواه بض الضعفاء 
أيضاً عن هشام بن عُروة. 

وروى أبو سَلَمةَ يحبى بن نلّفم عن عمر بن علي الْقَدّمَيّ عن هشام بن صُرْوةَ عن أبيه عن عائشة نشة: ((أنّ 
رسول الله و قضتّى أن الخراج ب بالضّمان)). 

أسرجه الترمذي 7159 ).ف البيوع بانيهه قسن د يشتري العبد ويستغله م يَجَدُ به عيباً» وابنٌ عَادِي في 
"الكامل" ده 4ء والبيهق في "الكبرى" 7/5؟9"؛ و"'معرفة السنن" .)١1١559‏ 3 


اطؤة الشادين عشن حكن سيد لوا يي وت تنيت .. ٠‏ كثابة الكفالة 


2 قال الترمذي: حسر مجع عريب ين عدا هشام بن عروة. ثم قال: استغرّب محمد بن إسماعيلٌ هذا 

الحديث ين حديث عمرّ بن علي قللن: م ان لا. 

وقال الترمذي ف الل الكيرا ١/4١اه‏ : فقلت له [أي: البخاري]: قد رواه عمرٌ بن علي عن هشام بن شُرْوة فلم 
يعرفه مين حديث عمر بن علي؛ قلح له: ترى أن عمرٌ بن علي دلْسَ فيه؟ فقال محمّد؛ لا أعرف أن عمر و على يذل اف 
قال البيهقي: وذكَره الترمذي لمحم بن إسماعيلٌ» فكاله أعمتّه. قال المنذري في "عضر الستن' ت/ ١51‏ #ابلياده يد 

ويحبى بن خلض أبو ستلمة الببصري: : وثقه البزار وابن حبّانَ. 

وعم بن علي الْقَدمِيْ: أثنى عليه أحمدُ خيراء وقال: كان يدلْسُ» وقال ابن مَعين: كان يدنس وما كان به 
ف له أحاديث -ساء وأرجر أنه لا بأ به. قال ابن سعد: كان يدل ليا ندا 
شرل: تيع وكدناء ف يسكت فيتول: ما إن غزوة و الأقمة قال ١‏ بر حماتم؛ وال رول 
ادر را ا ا ا نخشى أن يكون أحذهُ عن غير ثقة. 

وأخخر ج أبو عوانة في "مسنده المستخخر ج' ' (5437): حدّننا أبوداود السسّجْري قال: سمِعت قنيبة بن سعيار قال: 
هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة: أن النبي كيد قال : ((الخراج بالضّمان)). 

قال أبو عوانة: اتلف أهلٌ العلم في صحَةٍ هذا الحديث» وروي عن ثلاثة: عن هشام بن عُروة؛ رواة خرير» ومسلم 
بنْ خالا» ولعله عم بن علي» فأمًا مسلمٌ فلي بات كما يبخي» وأمًا عمر بن علي فإنه كان يدل اله ا عي 
مسلم بن خالار» وأمًا حري فإ هذا الحديث فيس اكشهور عنهء ولا نعم كتبناه من غير حديشو قنيبة بن سعيلر. اه. 

قال لبحماري في "التاريخ الكبير" 47/1١‏ 7: ورواه جرير عن هشام - ولم يَسمَعُه - عن أبيه عن عائشة عن 
النبيّ يد قال: ولا يُصِح. 

قال الترمذي: قلق له راي : للبخعاري]: رواه حريرٌ عن هشام فقال: قال مد د حميل: : إن حريراً روى 
عذاافي انناظر ف بولا يدرون له فيه سماعا اوحلي ا جا ار ياباب قال الترمدي: 
وحديث حرير يقال: ا ا لم يُسمّعْه من هشام بن غُرُوة. 

ووواه محمد بن المنذر الرّبيري عن هشام بن غُرُوة عن أبيه قال: الخَراجٌ بالضّمان. ذكرَه البعاري ف 
"التاريخ الكبير' 1/7 حكذا عن اقول شرو بن الربير. 

عمد بن المبقن الربيري: إن كان أ ناهين العوّام [وهو الذي رحَحّه ابن حَجَر في "تعجيل المنفعة" 
ص 3لا57 ] فقَال ابر حبّان ف العاف كرا 6 يروي المقاطيع والمراسيل. 

ورواه محمد بن الصاح وعمرو بن رافع البجَلي عن يعقوب بن الوليد بن أبي هلال عن ال ررد 
إبراهيمٌ بن عبد لله روي عن يعقوب بن الوليد وخالد بن مُهرا المكفرف عن هشام , عُروة عن أبيه عن عائشة 

به. أخرحه ابن َي 147/39 و0148 وَاخَايلي في الويقه ص١ .-١‏ قال الخليلي: 20027 يعرف لمسلم بن 
خالر لحي عن هشاع واه يعقوية. كات عل : هذا حديث مسلم بن خالد عمو 
مرق بنه يعقوبُ هذاء وخالد بن مَهِران وهو بجهول» ويعقوب: كذبّه أحمد؛ وقال ابن مُعين: لبس 

وأخرحه الخنيليٌ في "الإرشاد" صد75» والمخنطيبُ في "تاريخ بغداد را 5 00066 

في "العلل المتناهية" 535/9؛ مِن طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن خالد بن مَهرانٌ المكفوف عر مار 
تاق لمشيل لقن كزين وك والم و عطديس ملل ب تلد و ستكتوء كيه أبساء رشاقة شل الو لا تور !ند 
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حاشية ايخ عايدية اتملجمحصسبوصجحص يت 01 + مسسصمعم ةي ا تح ج كه قسم المعاملات 


257 0 جل الأصيل علد فص قضَى الدينَ بنفسه) ا 521#”50700000009ظ* 


ر«الخراجٌ بالضّمان»» "فتعم"7". 
9 م اسم 0 ار 5 00007 3 2 ا 
(40ههى (قولهُ: وندب رده مرتبط بقوله بعدهُ: ((فيما يُتعيّنُْ بالتعيين)) أي: أن قولّة: 


2 


((طاب له)) ‏ أي: ع عانق فوعيمها لى كان الود للكفيل شيئا لا يتعين بالتعيين 
كالدّراهم والدّنانير» فإ الْحبث لا يظهّرٌ فيهاء بخلافب ما يتعين كالخنطة ونحوهاء كاذ كدر 
عنه حنطة وأذّاها الأصيل إلى الكفيل ورَبح كفي قيهن فإنه بداتي ارد الربح إلى الأصيل» 
قال في "النهر””©: ((وهذا هو أحدٌ الرُوايات عن "الإمام"؛ وهو الأصحّ» وعنه أنه لا يرد 
بل يطيب له وهو وا ا كه وعنه: أنه يتصدّق به))» وغامة فيه. 

ححكهة؟)] (قولة: إل قضى لدي بنفسه ) أي: إن قضاه الأصيل العالبة وهذه 0 
لاقي ار ار اموا ار تور الك مره ررم" 
((بأنّ هذا اليد غيرُ لازم ومُوهِمْ حلاف المقصود)). 


- وخالدُ بن مهِران: قال الخليلي: كان مُرجناً وضعّفوه جدً. وتقدّم عن ابن عَدِي أنه بحهول» وأنّه سرّق الحديث. 
قال ابن الجوزري: وهذا اليث لا يطرخ وف كتاب الحسين بن حب وجساة» قال أبو زكرّيا ن اع فسن هن 
مُعين - : أبو الهيثم الك و تورزنة لمكتو ماقارد !انق ندا االو وف للد ان ا في الرّواية؛ أتيناه 
ا 550 حديث: ((الخراج بالضّمان)). 

ورواه بصنب إن ن إبراهيمٌ لني عن ابن ُرِحٍ عن الزهريأ عن عُرْوة به. 

أخرجه ابن عَاِي في "الكامل" لد ودج 2+ اناء ثم كال:.وهذا متك عن الرهري» وإنما يروي هذا ابن 
أبي ذب عن مخلّدٍ بن بن خنفاف» وقد روي هذا عن ابن ريج عن ابن أبي ذئسبي عن مَحلّدِء ومصعبٌ هذا قال: عن ابن 
حُريجٍ عن الزّهري عن عرو وليس هذا من حديث الزُّهري» ومصعبٌ شيخ بحهولٌ ليس بالتووي رأعادخة ليت 
بالمحفوظة. قال العقيلي: في حدينه نظر. 

)١(‏ في "و": ((إذا)». 

ع "الدرن والغدن": كنات الكفالة 1/7 عصرر كد 

() "الفح" : كتاب الكفالة /؟7 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق١47/ب‏ باختصار. 

(ه) في "الأصل": ((و"الزيلعي")) بالواوء وانظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .١157/4‏ 

89 "الشرتئلالية": كناب الكفالة ؟/4 +" (إهامكن "الدرر:والغرر ). 


اتخزء الساوس عشق مسسحححصبحيةق ا مل يلات و 2 “كنات الكفالة 


يتعيّنُ بالتعيدن) كمحنطة اوم اح وليف 
01 الأشبة َعَم ولو عنناء "عناية" هرم الأصيل (كفيلة بيع العينة 2 


0 الك 
0 اه 94 الخبث مع 00 لأنه سيل م ا بأن يقضية بنفسِه 0 
فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الذي بنفسِه دليل بوت ايت ف الربح مع قيام الملل فَعَلِم 
أن ذلك ير قِيدٍ ف المسالة: 
| 5 .5 ل مه 3 لل ف اللااى 11 3) بن 11 نرضة الول ا'(ة) 1 
05549 (قوله: | شبه نعم ولو غنيًا) | ي في العناية و 1 اليجر * و انه : 
((إن كان فقيرا طاب إن كان غنيًا ففيه روايتان, والاضب أن يطيب له أيضا))» فكان الأولى 
ل "المشارح" أن يُْححرٌ قولَُ: ((الأشبَهُ نحَمْ) عن قوا 2 ((داد غرياا” ))؛ لأن الرّوايتين فيه لا في الفقير. 
رم ار 
(550]] (قولة: أَمَرَ كفيلة بيع العينة) بكسر العين المهملة» وهي السلف» يُقال: باعهُ بعينة 
0 0 2 
)١(‏ "الهداية": كتاب الكفالة 6/7 94. 
(؟) "العناية": كتاب الكفالة 751/5 (هامش "فتح القدير")» ونقلٌ قوله: لووالأشية.:)) عن "فج الاسلاة". 
(5) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 555/5. 
2 4 افير : كعاب الكفالة ق١5”]/ب.‏ 
(ه) في "الأصل" و"7": ((ولا غنيا))» وهو تحريف. 
() نقول: ذهب 0 العاف إلى صحة عقد بيع العينة مع الكراهة التحرعيّة عند الحنفية» والحرمة عند الشافعية 
وذهب المالكية والحنابلة إلى غالان هذا لفقو وان انحر سيل لتحليدل الشافل بالرياء يتن وشيلة انفد غنم غير 
عور فيمنمٌ سذا للذرائع. 
والتحقيق في مذهب الحنفيّة أن صورة بيع الهينةٍ المكروهٍ تحريعا هو شراءً شيء بثمن مول ثم بيقه لنفس ١‏ لبائع 
الأول من فوري أقلّ من الثمن الأول أما إذا باعه لغير البائع الأول كما إذا باعه في السوق فلا كراهة فيه بل هو 
حلاف الأول فما لم ترجع العينٌ إلى البائع الأول التي خرحت منه لا يسمّى البيٌ يم الهينة؛ كما حقّقه الكمالٌ بن 
الهمام؛ وأقرّه عليه غير واحدٍ من فقهاء المذهبء كما سيأتي ف المقولة [؟551795]. وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" 
للدكتور وهبة الزحيلي 7١/5‏ وما بعدها وغ/85١‏ وما بعدها. 


(0) "المغرب”: مادة ((عين)). 


حاشية اين عابدين 7 دا 1١558‏ دا قبسهالمعاملات 


أي: بيع العين بالربح 0 ليبيعها ا مستقرض بأقلّ ليقضي دَيْنهُ احترّعة أكلة الرباء وهو 
مكروة مذمومٌ شرعا؛ لما فيه مِن الإعراض عن مَبَرَةٍ الإقراض (ففعَل) الكفيلٌ ذلك 
(فالمبيع للكفيل؛ و) زيادة (الربح عليه) لأنه العاقد» و(لا) شىءً على (الآمر) ا 


رف 'المصباح لكر : ((وقيل لهذا البيع: عيْنّة لأنّ مُشتري السسّلعة إلى أحل يأد بدلها عَيناء 
اع نقدا 3000 اال الأصيل للكفيل: اشتر من الناس نوعاً من امبرف ايه 
ربح البائغ بنك وسرت أنت فعلي» فيأتي إلى تاجر فيطلب نه القَرْضُ» ويطلب التاحر ينه البح 
ل ل ل ل 
عشرةه فيحصل له العشرةٌ ويَحب عليه للبئع <مسة عشر إلى أحلء أو يض مسة عشر درهماء 


مم ار 


ينا لد ار اموي عر عم -دز و الدذراهمٌ التي أو متهن أنيا هر الحو 
فييقى عليه الخمسة عشر قرضاء "درر'”". 
ومِن صورها: 7 في الصّورة الأولى من امشتري الثاني ودفع 
الشمنّ إليه ليدقعَهُ إلى المشتري الأُوّل» وإنمنا لم يشترهِ من المشتري الأوّل تحرّزا عن شراء ما باعَ 
اتن يا باح إل لقن للمق. ش 
591هنع (قولة: أي لمع اناس أي بشمن زائد : لسكة أ 0 أحل؛ وهذا 
عب امد ين ار ورت بالنظر إلى جانبب البائع» نالقق : ام كفل 2 
عَقَدَ هذا البَيع مع البائع بأنا ؛ يشتري منه العبن على هذا الوجه؛ لأنّ الكفيل مأمورٌ بشراء العيدة 
لكاروا يد ارم احشسو ع روات اديه جلا يور ريع 
055 (قولةُ: وهو مكروة) أي: عند "محمّي'ء وبه جرّمَ في "الهداية"”؟), قال في "الفح”: 
((وقال "أبو يوسف": لا يكره هذا الببع؛ اه كله كي بي المتحابة وحيد غك ارت قله 


01١‏ "المصباح": مادة ((عين)) 

99 "الفؤو والف "> كناب الكتالة 8/6 
(5) ف "الأصل": ((بين))» وهو تحريف. 
(5) "الهداية": كتاب الكفالة 4/9 94. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 ؟5. 


الخزة الساوسن عشق: صصص سه جسيحم, 1567 مححتسبن يوحن ٠‏ كتان الكفالهة 


ماج ع #8 ام » هاج > .اواج و »ع مهسآ هماو قاع هساوماه م > مام عم ماع و ع مم م موه جم 5ج و وهم ع« ف واج 2 شاه 4 قمع مامه هد هاده ع ع ع« سا هه وده هه واعاوماع ماع مه مع ممع 4 م 


0 


ولم يعُدوهُ من الرّباء حتى لو باج كاغدة بألفي يَجُورُ ولا يكرَةُ. وقال "محمد هذا البّيِعٌ ف قابي 
كأمثال الحبال ذميم» الخترعة أكلة اليا وقد مهم رسول الله وي فقال: (رإذا تبايعتم 3000 
أذناب البقر ع وطه لكر عدر كي "أي: : اشتغلتم بالحرث عن الجهاد» وف رواية: ا 
للك حرو كع ددع تيار كوزاة مفدات لكي ارين ياك والعية فإنها ليق ثم قال في 
"النتح”7*) ما حاصلة: ((أن الذي يفم في قلبي أنه أ 0 رذ قي لبائع جميعٌ ما 
رجه أو بعضة كعود الثوب إليه في الصّورة الممارة7”» وكعّودٍ الخمسة في صورةٍ إقراض المدمسة 
عشر فيكره - يعني : تحرعا وت سكا ارم المديول فق السوق فلا كراهة فيه؛ 5 حلاف 
الأولى» فإِنَ 00 َبَلهُ قسط مِن الثمن» والقرْضَ غيرُ واجبع عليه دائماء بل هو مندوب»؛ ومالم 
ترجع إليه ل 2 من العين لد جع لا اين مُطلقاء وإلا 
9 الت او ارد ردني لواو وو ايساد بوي ا 
أبو 0 37 مَحمّلَ قول " أبي يوسف"» ل قول "محمد" والحديث على صُورةٍ العَودٍ. 
هذاء وفي "الفتح””' © أيضا: «اثم 0 البياعات الكائنة الآ لآنَ أشد من بيع الت نال 
مشايخ بخ - منهم اعد يلي" ل ل اف جارف سوفن بياعاتكم» 


وهو صحيح فكثير مين الباعاتو كارت والعَسل والشيرَجٍ وغير ذلك استقر الخالنيها م 
وزنها مظرُوفة» ثمَّ إسقاطٍ مقدار مُعيّنِ على الطرقت» وبه.يضيرٌ البيعْ فاسداء ولا شك أ ل البيع 


)١(‏ في "م : ((بالعينة)). 

)١(‏ تقدّم تخريجمه 537/1 وما بعدها. 

() لم نقف على هذه الرواية في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 57. 

(5) المقولة [-5979] قوله: ((أمَرَ كفيله بيع العينِ)). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل قوله: ولو أعطى إلخ 55/5؟. 

0) "النهر”: كتاب الكفالة ق١45/ب,‏ 

و "المرجلالية" كياب الكفالة 8279© وهام "الدرن والغور ) 
(9) "فتح المعين": كتاب الكفالة .١5/7‏ 

.719 14/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠١ 

)١1١(‏ في "الأصل": ((وهو كثير)) بدل ((وهو صحبح)). 


/ة با" 


نخاية اي فايدين: . ممم نوسي . 55 . مبصميوريحتب . لشم القائلات 


لأنهاإمًا مان الشمران» أو توكيل عجهول: وذلك:باطل: وكفنم عن رعسل وعنا :داب 
له» أو هما قَضِي له عليه» أو .ما مه لماعتارة "الدرر": («لزم») بلا ضمير. ا 


الفاسد بحُكم الغصب المحرّم» فأين هو من بَيْع العِيْنةٍ السّحيح المحتلفب في كراهته؟!)) اه. 

(*055] (قولة: لأنه إِما ضماكٌ الخسئران) أي: نظراً إلى قوله: ((علي))؛ فإنها للؤحوب 
فلا يَجُورُ كما إذا قال لرجحل: بايعٌ في الستُوق فما خسيرت فعليَ» "د د 

م (قولة: أو توكيل عجهول) أي: نظرا إلى الأمر به» فلا يُحُورٌ أيضاً؛ لجهالة 
نوع اثوب نميه ال ش 

(ة555؟] (قولة: كفل عن رجل) الأول أن يقول: كفل عن ل در ليكون 
مَرجَعٌ الضَّمير في ((له»» مذكوراء وهو الرَّحَلُ الثاني المكفولٌ له وإنّ كان معلوما من المقام. 

كقكهلن (قوله: قاذات له اها ديت روحت ؛ بالقضاء. 

زلاحكه ؟) وقول تار اللدلا: زم يالا جشير الذي رافاة فق والأمين م 
اشير متنا نبيظة "لخر اريس أل الات لد لإرك وبق اراي ده 
للمكفول له» وضميرٌ ((لرِمَه)) للمكفول» ففيه تَشتِبتْ الضّمائر مع إيهام عَودِهِ للمكفول أيضاً 


(قولة: فلا يحُورُ أيضاء لخهالة نوع التوسر ولمع قلمخ: فلو كان زيد مديونا بعشرةٍ وكمَلَ بها حال 
ذَأمرَ زيدٌ خالدا بأنا بشتري ثوباً ميا بكر بخمسة عشر دين ثم مَُ على غير ولو بعشرةٍ ويقضي الدينَ عنه؛ 
فهذه الصُورة تت فيها حهالة البيع ودر امن واشسَمَلت على التفويض ف بو قهل ما حير خمالك يكو 
مضموثاً على زياد أم لا؟ وظاهرٌ عباراتهم يقتضي انصرافها إلى زيد؛ لصحّة التوكيل بانتفاء الجهالة. اه "سندي . 

(قوله: فيدتييت السماري يهام عَودِهِ للمكفول أيضاً لكا مرساطل واتريو ((فضِي له 
عليه))» والإيهامُ مُندفِمٌ بقوله: ((له))؛ وَحَقهُ أن يقول: مع إيهام عَودِهِ للمكفول له تأمّل. ولا بد مِن تقديره 
حتى يعم الكفولٌ عنه» فلا يْصِح حينان جعلهُ قاصرا غير مختاج إلى مفعول» ولم يُوحَلا من "الشارح" تنبيه 
على أن الأولى إسقاطة» بل غايةٌ ما ذكَرَهُ أن عبارة "الدّرر" بلا ضمير؛ وهذا غيرٌ دال عليه؛ وعلى تقدير 
دلالته عليه وأن الأولى إسقاط الضّمير تكونٌ الكفالة سيف 2 ميسيتيةا ِعَدَمِ بيان ل 


)1١١‏ "الدرر والغرر": كعاب الكفالة /ع .م 
79) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 4/7 2٠‏ وما فيها موافق لنسخة ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء السادس عشر خط د ل نميب ب ه5١‏ 6 كتات الكفالة 


وف "الهداية"0©: ((وهذا ماض أريدَ به المستقبل كقوله: أطال الله بقاءَك)) (فغاب 


لأصيلٌ فبرهَنَ الدعي على الكفيل أن له على الأصيل كا ا عاد ب 
فج العاقي تعن قلي عضيل 15710 ااا 0 


كبقيّة الضّمائر المذكورةء ولا حاجة إلى تقديره ولا إلى التصريح به؛ لأنّ ((لَِمٌ)) .بمعنى 
نبت فهو قاصرٌ في المعنى لا يحناج إلى مفعول» والمعنى: بما ثُبَتَ له عليه؛ فلمّا كان الأولى 
اا به "الشّارح" عليه فافهم. 

55348 ؟] (قوله: 3 به السققاة» لأنه بعر فلن فإن المعنى: إنْ و حب لك عليه شيء 
ا ل ل لوي 50026 


[55989؟)] (قوله: لم يقبّل برهانة) ا لمك يشي حر يي الوط ا 
يك لدوم فتوظا دوالك ود لكيه وى قله سيااان مر حطر الوحودء فما لم يوجّد 


7 بعد الكفالة لا يكون يا 5 تشهك د د بعد : الكفالة» فلم 
قم على من انَصّفّ بكونه كفيلاً عن الغائبيء بل على أ أحنبي» وهذا في لف القضاء ظاهرء 
وكذا في ((ذاب))؛ لأنّ معناة: تَقَررَ ووحب» وهو بالقضاء بِعدَ الكفالة» حتى لو اذَّعَى: 5 
قدَّمتُ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه بيّنة بكذا بعد الكفالة وقضّى لي عليه بذلك؛ 
وأقام البينة على ذلك صار كفيلاً وصحّت الدّعوى وقضّى على الكفيل بالمال؛ لصيرورته 
ديا عن /ق181/] الغائبي» سواء كانتب الكفالة ا انار رذ ال ديو ار 
يكون القضاء على الكفيل ام كذا في "الفعح"7". 
(1) قي 1 ((الهدية))» وهو حطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة 4/7 23 وعبارتها: ((المستأنف)) بدل ((المستقبل)). 


(؟) المقولة [01715؟] قوله: ((لأن لمر له يكير الأحل)). 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة 751/5 


حاشية ابن عابدين بجح حتميه يب 150007 حيسي يسحت - ليثم المعاملاات 


يو © واوا هال هاو سج ولع وه »ا هاه هدو هاي واه هس بس سا عاو جاه وام هو وهاو هس جا هماو من و ماع ع و مانام ملاواع د ود هاه مهس م عاو ماع م هس وو اس ساو رساو سا واو و م وا جاه .و عا هاه ٠‏ 


وقولة: «(حتى لو اذَعَى إلخ)) هو معنى ما في "الفصول العماديّة": ((ادعَى على رحل أنه كقلَ عن 
فلان .ما يذوبُ له عليه فأقم المدعَى عليه بالكفالة انك الو وأقامَ المدّعى بين أنه ذاب ليه قل 
ود دنال يرتعي ينانق لكلا بالخاضر وق تر الداتن لجيياء بج ال محمد العا 
00 لا يننعت إلى إنكارو) اه. فإنَّ قولهُ: ((وأقامً المدّعي ا ذاب له على فلان كذا))» معناه 
أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالة» أي: أن القاضيّ قضّى له عليه بذلك؛ ان أن 
الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت 5 الكفالة فصار الكفيل 00 فيشنت عليه لان عدا 
وعلى الغاقي يا ككفي بدن لحان الدع يعن على أذ له على الأصيل كذاء لا على 
الا لبو حار ركلا الوا وده ا رما طن اكات عد ١‏ لذن 
الكلين لم ايض ففييماء لأنه لبد ْتْ شرط كفالته» فالفرق بين المسألتين حلي واضمٌ وإِن حفبي 

على صاحب "النهر”" وغيرهء والعَجَبْ من قول "البحر”": ((إن جَرْمَهم هنا بعَدَم القبُول ينبي 
أن يكون على الرواية الضّعيفة أُمَا على أظهر الروايتين ل به مِن نفاذٍ القضاء على الغائب 
فينبغي النفاد)) اه. فإن الْتَى به تَفادُ القضاء على الغائبه بن د وا شاف ىو 
حْكمُهُ إلى ال حنفي نفذَةُ كما حررَةٌ صاحبُ "البحر”" نفسُهُ في كتاب القضاء» وكلامُهم هنا في 
الحاكم الحنفي» فإنّ حكمة لا ينفذ لما عَلِمتَهُ من عَدَم الخصم. 


وقولة: تلك حتى لو اذى إلخ هو معنى ما في "الفصول اماد 4" ١‏ ادع عل رجا ل إلخ) إلا ا 
من حمل ما في "الفصول" على ما إذا كانتب الكفالة بالأمر 0 1 القول بأنَ القضاءً على كانت ١‏ م 
رأيت في "الفتح" ما يُفيدُهُء حيث قال: ((لو ادّعَى أني قدَّمتْ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه ابن بكذا 
بعد الكفالة» وقَضى عليه لي بذلك» وأقام بين على ذلك صار كفيلاً وصحّت الدّعوى وقَضّى على الكفيل 
بالمالى سواء كانت بأمرو أو ا ا إذا كانت بغيره كان الْقَضاء على الكفيل خم : 


(١)انظر‏ "البهر": كتاب الكفالة ق١471/ب.‏ 
(؟) "البحر"”: كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 7517/5. 
6 "البخر": بات كاب الفاضئ إل القاضى اوغيرة///1: 


قوع المبداوهو عقون موحي ل كني - ال ا ابييل لي ين “كنات الكتاله 


(وإن برهن أن له على زيدٍ الغائب كذا) م مِن امال (وهو) أي: المساطر كفي مضني 
بالمال (على الكفيل) فقطء (وتوعراد: بأمره قضّى عليهما) فللكفيل الرّحوع؛ أن 
اا 0 1210000000 


[07/ (قولة: وإ بَرَمَنَ إلخ) هذه مسألة مبتدأة غيرُ داحلة تحت قوله: ((كفل بما 
ذابَ إلخ)) كما نبَّهَ عليه "صِدرٌ الشّريعة"7'' و"ابنْ الكمال" وغيرهما؛ لأنَّ الكفالة هنا عمال 
مُطلق كما يأني”" 

بحءماهم (قوله: وهو كفيلً) أي: بذلك المال. 

]| (قولة: فللكفيل الرحوع) أي: فإذا قضِي عليهما ‏ أي: على الكفيل الحاضر 
وعلى الأصيل الغائب ا ل ا 
حضر؛ ؛ لأنه ا 

"هلم (قولة: لأنّ المكفولَ به هنا) أي: في قوله: ((وإن بَرَهَنَ إلخ)). ((مالٌ مُطلق)) 
أي: غير مُقَيّدٍ بكونه ثابتا بعد الكفالة» بخلافي ما تقدّم'" في قوله: ((كفل.هما ذاب إلخ))؛ لأنّ 
الكفالة فيه.مال موصوفب بكونه مَقضيّا به بعد الكفالة» فما لم تثْتْ تلك الصّفة لا يكونُ كفيلاء فلا 

2 1 .القن نلك اسمن .1 0 داع 5-7 5 
يكونُ خصما كما في "شرح اللجامع” ! ل"قاضي خخان", وهذا تعليلٌ لأصل القضاء على الكفيل» 
وأا كواث القهناء رسف ال الأصيل لو الكفالة بأمره ولا عدى للو تنو مر" نويجية كمنا ىق 
"انه "20 ون الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين ف زعم الكفيل فلا يتعدّى كمه إل غيره) أما 
بالأس العايك قوفي إقنار” الملو م وا لمال 6د وه لغيه قشنا ما غليه إلا وهو معد ب 


ون الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى بيعطي إلخ 9ن ومانة "كفت التاق ). 
(؟) ف هذه الصحيفة "در". 

مواقا 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال */ق تلم /ب. 

م ((أمره)). 

وق "النهر": كتاب الكفالة:ق ١45‏ 


حاشية اين عابدين سس دا 956 ددس سب قسمالمعاملات 


ام الأرم فق فقوو اتات المنالي موت الشاهدٍ يُتواضَع مع 
اوناع عليه مق هلم الكدالة كو اتج" تبالكفالت و نكر لديل رفن لدعي 
على الدّين فيقضّى به على الكفيل والأصيل» ثم يبرأ الكفيل فيبقى المال على الغائب, 


لما ار 1 عليه))» ثم قال في رن ': ((وفي "اللجامع الكبير””2 عل لاله قر عه 
ِذِ الكفالة ِمَا مُطلقة ككَفَلت با لَك على فلان؛ رتلف كه ال و درهي) وك إن بالأمر 
أو بدونهء وقد عَلِمِتَ أن المقيّدةَ إذا كانت بالأمر كات القضاءٌ بها عليهما وإلاً فعلى الكفيل 
5 َك المطلقة فإِنّ القضاءً بها عليهماء سواءً كانت بالأمر أذ لا؛ لأنّ الطالب لا يُتوصّلٌ 
قاف حنه هق الكفدن إل ند قانه على لقي وك أن النهرنة أذ الناء غلك لفان 

ا رد اوش إلخ) "الب لويم الود الور الا 
عن "الجامع", ثم ذكر**: ((أنّ المطلقة هي اليل ف القضاء غلنئ القنافي واد اليذه 
تصلُحٌ للحيلة أن شرط لتّعدي على الغائب كوثها بأمروع) زالدحد الب اه. 


(قولة: نم ذكرَ أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائبيء وأنّ المميّدة لا تصلح إلخ) قال في 
اعداضية البيضي - ((ق الحصر لدا ياي القيده سار يا ران تكدلاك كيب مقي ب ا التخصيص 
با لطلقة إذا لم يكن له شهودٌ على كون الكفالة بالأمرء أمّا إذا كان له شهودٌ عليها وأنبتَ ذلك على 


شَّ 


الكفيل يثْبِتْ على الأصيل ولو كانت مقيد ان كادف حة اللقرلف لأن الكنافة فى جيك الإنبات على 
الات زللو افمة” "دز ذلك خيت لا لق )نأف 


١‏ "النهر": كتاب الكفالة ق5غ/أ. 

05 'الجامع الكبير": كتاب الضمان ‏ باب الرجل يقول للرججل: ما بايعت فلانا إلخ ص98 .-١‏ 
(5) انظر "الفتعحم": كتاب الكفالة 7719/5 

(8) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ اه 

(ه) أي: ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصلّ: قوله: ولو أعطى إلخ 5/8/5 ؟. 

(0) في حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": ((بالموافقة)). 


م 


اطلوع الشاويق تيم ”* مدن سسس مس ينكس 2387 ب ييسسئبمحيه. كنات الكفالة 


قلكا وطرر يا و ب لامع اله شرظ انأ بكرن لقي فلن الدبو 
الذي له على الغائب» وهذا ظاهرٌ ف المطلقة عن التقبيد عقدار مِن المال» سواءٌ كانت الكفالة 
بالأمر أو لاء فيتعدّى فيها اك إلى الغائبي؛ لأنّ الكفيلّ إذا أقرّ بالكفالة وأنكرَ الدَّينَ على 
الأصيل» فبَرَهَنَ المدّعي على الدّين وقَدْرِهِ لإلزام الكفيل به لا يمكرٌ بات إلا بعد إثباه على 
الأصيل» فيتبَت عليهما؛ لأنّ المذهب عندّنا كما في "الفتح”": ((أنّ القضاءً على الغائب 
لايَجُورٌ إلا إذا ادعَى على الحاضر حَنَاً لا يتوصّل إليه إلا باثباته على الغائب))؛ فإذا ثبت 
علدا را المدّعي الكفيل يبقى المال ثايعا على الغائبي» وأمًا الكفالة المد: بألفي مشلا 
فلا يتعدّى الحَكمٌ فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمرِو كما مر” تقريرٌة» وإِنْما لم تصلخ 
للحيلة مع تعدّي الحكم فيها لأنه يحتاجُ إلى إثبات كون الكفالة بالأمرء» وليس له بيده على 
ذلك» ولا تَحُورُ الحيلة بإقامةٍ شهود الزُورء وإقرارٌ الكفيل بالدّين يقتصرُ عليه ولا يتعدّى إلى 
الغائبي فضلاً عن إقرارهٍ بكون الكفالة بأمر الغائب. وبهذا التقرير يظهّرٌ للك أن الإشارة في 
قول "الشّارح": ((وهذه) لا مرجع لها؛ لأنّ الذكورّ في كلامِهٍ الكفالة القيِّدٌ وهي 
قِسمَيْها لا تصلحٌ للحيلة قافهه. 


(قولة: وبهذا التقرير يظهرٌ لك أن الإشارة في قول "التشارح": وهذه لا مّرحم لها إلخ) لا شك 
أنه في المقيّدةٍ المذكورة في كلام "المصنف” قد يَرمَنَ على الأمر أيضاء وبذلك تعدّى الإثبات على الغائب 
فصع جَعْلَهُ حيلة» لكنْ إِنْ كان الإثبات للأمر ببيّنةٍ صادقةٍ يكون المدّعي وشهودةُ غير آثمين» وإلا أَنْموا 
ونفذ القضاءً؛ لابتنائه على الشّهادة» و"البحرٌ" إنما نفى كون ذلك حيلة لَعَدَم وحودٍ بِيْنةِ له على ذلك؛ 
فلو كان له بيئة صلم أن يكونَ حيلة. 


قلق الأصل": (رحهي)): 
(؟) صلما ١‏ وما بعدها "در . 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 5510//5. 


غ5 في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين تسبح حو يك 19 ا بلمحسية جستيت.. كلهم المعامللات 


كذا الحوالة» وممامّةُ في "الفتح" و"البحر”'". (كفالتة بالدّرَكٌ 00000 


68 زقولة بتر كلا لخوالة عيارء "الفتعه'"2"7: وودكة ادو منج ار عدر اه 
أي : لكر له رن وأكل متقسة ارات وتدونة ذفي رحد ايا ريال ان 
شرح افليس" عن "لحريو" "شرح المامع الكبير””!: وركذا مو شهدُوا على الحوالة 
المطلقة يكون 1 الحاضر والغائبب ادّعَى الأمرَّ أو لم بذع فإن شَهدُوا بالحوالة المقيَّدةَ إن 
اذّعَى الأمرَ يكو قضاءٌ على الحاضر والغائب فير جع؛ وإ لم يداع ارقي يكون عاد كي 
الحاضر يام ولايرحع)), وان ل وبه ظهّرَ أن الإشارة بقوله: ((و كذ نا الحوالة)) 10 
أصل المسألة الى يان جَدْلها حيلة؛ لأنّ شرط صحةِ الحوالة كوك المال معلوماً كما سيأتي 08 
فلو قال له: إن فلانا أحالني عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة بها كان مقر بالمال فيلرّمة؛ ولا 
مك المدعى إثبائهُ على الغائب بالييَّق وهذه حوالةٌ مُطلقةٌ؛ ؛ لأنها ١‏ لم تياد بدوع مخصوص كما 
فيا في" انها في بابها إن شاءً الله تعالى» هذا ما طهر لي. 

ردء باهم (قوله: كفالتة بال اك لثمن عند استحقاق ق المبيع كما مر رن 


رولك ونه ظهر أن الأشارة تقولد زور كذا الحوالة») 000 را إلخ) لأ شك أن هراد 
"الشارح" الإشارة إلى بيان جَعْلٍ الحوالة حيلة لإثبات الدذين على الغائبي» ولا ب تمل و اتسينا و كور 
الوالة القللكة والمد 14 ونا رباع قم اا شري دن ف "البحر" من قول 
ري" : ((لا نصح الحوالة بها يذوبُ له على فلان)): فَعَدَم | الصّحَةٍ قاصرٌ على مفل هذاء لا في مشل 
قوله: أحلتك عالي على فلان. فد الفاهرَ صمّة الحوالق فإله لم يُوجَد في كلايهم ما يدل على عَم 
صِحَّة الحوالة فيه. نَعَمْ لو 1 المكذالن عيدج ار الاق للمتدي ل روات انبا عق العامكي تا 


.5 3/8/5 انظر "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )١( 

050 "الفععم" : كان الكل ل 

() المسمى "أوضح رمز على نظم الكنر"؛ وتقدمت ترجمته .571/١‏ 

(4) هو الشرح المطوّل للبخاري الحصيري (ت575ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمدء وتقدمت ترجمته 3797/8 . 
(5) المقولة [3847؟] قوله: ((المعلوم)). 

(5) المقولة 58511 ؟] قوله: ((جخلاف الحوالة المطلقة)). 

3م العير "+ كات الكفالة ق555/. 


اذ الشادس قشر . سبح ب م 0 حصني يي يت ١‏ كجانت الكثالة 


تسليمٌ) ينه (لبيع) ك: شفعة فلا دعوى له. (ك: كَتَبٍ شهادته في صّك كيب فيه: 
باع مِلكَهُ أو: باعَ بيع نافذا باتا) فإنه تسليمٌ أيضاء كما لو شَهِدَ بالبّيع عند الحاكم 
قضى بها أو لا. (لا) يم رح شهادته في صلك بيع" ' مُطلق) عم 26 
اك شهادته على إقرار العاقدين)؛ 00 510006 


ءاه 7] زقولة: تطليم لبيع) ساس فشان المبيع ملك للبائع؛ لأنها إل "كانت 
مشروطة في البيع''' فتمامة بقبُول الكفيل؛ فكأنه هو الموجب لهء وإِن لم تكن مشروطة 
فالمرادٌ بها إحكامٌ ابيع وترغيب المشتري فيَنلُ مُنزلة الإقرار بالملك» فكأنه قال: اشترها 
فإنها ملك البائع؛ فإن استحِقت فأنا ضامنٌ تّمنهاء "نهر”". 

رحءلاة؟] زقولة: ك: شفعة) ل كان نكي بيني ااي ل ا 
لرضاه بشراء المشتري. 

.اهلع (قولة: فلا دعوى له) :1 فلا 0 دعواه بالملك فيهاء 67 
وبالإحارة» "بحر" 2. 

107٠‏ (قولةُ: كيب فيه) بالبناء للمجهول. وقولَهُ: ((باعَ مِلكَهُ إلخ)) جملة قَصِدَ بها 
لفظهاء نائبُ الفاعل» وجملة وكيب إلخ)) صفة ل («(صك)). 

(قولة: كما لو شهد بالبيع إلخ) لأنّ الشتهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذٍ 
ابيع باتفاق الروايااتي» "نهر"”* عن "الريلعي"00. 

رككلاة ل (قولة: مطلق عما 0 اع غرة قب ا للكة و كوته نافذا بات فتَسمَعٌ دعواة الملكَ 
)١(‏ في "د" و"و": ((ببيع)) بتكرار الباء. 
(0) في "الأصل": ((ي المبيع)). 
و "النهر":. كناب الكفالة ق75 1/4 باختضار. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 59/5؟. 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق؟47/). 
(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الكفالة . فصلٌ: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .١١5/4‏ 


حاقية ابن غاللين ممستسسي هس سي طم 1015" ٠ممستسيي‏ ئحيك التت العابلاة 


تىّ ار 
ع َم 5 ع ص 
لآنه جرد إحبار» فلا تناقضء» الاوك اا امعان اوم انا ا اواو ماو كن 
ي 





بعذة 4 إذ اليد اقنة ننا يدل على إقراره بالملك للبائع؛ لأنّ ابيع قد يصدٌرٌ مِن غير المالك. 
ولعلة كلت التنادنة البحمطل الورقدى: لاقو" اتن وان توة عن وده الح ا افيه 
ليسعى بعد ذلك في تثبيت الْبينق» "فتح””". 

ر* لامع زقوله: أله 0 إخبار) ولو أخخيّرَ بن فلانا باع شيعا كان له أن رملق هامأ 
بذعم "دور 117 رقر ليو ههاة إن اليا راد 0 لديل دن بار ةغل أذ 
0 زمانا لا ع الدذعوى؛ ا وف حاشية الك" الدكرة “ا و لكر 00 

شيخنا عن 9 لطي فل" ألا فون عدر 0 بلا عذر مانعٌ له من 


2 


قلت: ا اجر ات قبي ا إن شاءً الله تعالى أنَّ ذلك في القريب والرُوحة 


ع 


وكا انلكا إذائي كنع ا للف تهنا يوان الأعاوى ارق 311 وتوران عله ءانا خسوا قم 
متؤنهم وشروحهم وفتاويهم أن تصرف المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان الجنبيا 
بنحو البناء» أو الغراس» أو الزرع» بمنعه من ببماع الدعوى)). 


ل ل ال ل 
مانم له مِن الدّعوى دي يَقَييدُ كلام لمن" و"البحر" بالأحنبي نشطي انا كان تيا 
أل زوخة بكرن هزه حُضْورهٍ مانعا ين دعواة تككاينة الأو 3ن . 


)0١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ١5/75‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7/8/5 

(09) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 8/7 .7"٠‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الكفالة .١57/17‏ 

9") تقدمت ترحمته .178/١‏ 

(0) لم نعثر على المسألة قبيل كتاب الوصايا وصوابه قبيل كتاب الفرائض - مسائل شتى. انظر المقولة [77941] قوله: 
((باعٌ عقاراً إلخ) وما بعدها. 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الدعوى 5//5. 


"11/5 


الجزء السادس عشر 7 الإو سم عتاب الكفالة 


ولم يذكر الح لأنه وقَعَ اتفاقا باعتبار عادتهم. (قال) الكفيل: اي لك إلى شهرء 
وقال الطالب:) هو (إحال فالقول للضامن)؛ لأنه ينكر المطالبة» (وعكسة) أي: الحكم 
المذكور (فيْ) قوله: (لك علي مائة إلى شهر) مثلا (إذا قال الآحرٌ) وهو المقر له: (حالة)؛ 
أن المقرّ له ينكِرُ الأحل. 17 00011 


1ه ؟] (قولة: ولم كر لتم إلخ) د درك د شاد و 
قال ف "الفتيم""): (زاحدم أمرٌّ كان ف زمائهم إذا كنب اسمَهُ في الصّك حَعَلّ اسمة تحت 
رصاص مكتوباً ووضّعَ نقشّ خحائمه كيلا يطرقه التبديلٌ» وليس هذا في زماتدا)) اه. فالحكمْ 
لايتفاوت بين أن يكوث فيه تم ال تن "العا 0 تلن "اذى "ابوروا ار االو 
تعارفوا رسم الشْتّهادةٍ بلحم فقطء والذي يحب أن يُعوَّلَ عليه اعتبارٌ المكتوب في الصّلكّ فإن 
كان فيه ما يفيدٌ الاعتراف بالملك ثم يم كان اعترافا 00 لا)) اه. 

زهالاه ؟) ا إلى شهر) أى :يعد شهره فلا مُطالبة لك علي الآن. 

15ل/اه؟) (قولة: هو) ا الففات. 

/11/اه؟)] (قولة: فالقول للضامن) أي : مع بحيئة قل ظاهر الرواية لين عن ليا 
واحترّرَ به عمّا رُويّ عن "الثاني" أن القولَ للمُقَرٌ له. 

وما زقرلة ( لك بنك الطالية أي كاف :اال 

[ؤؤلاة ؟] رفول لذن ا له ينكِرٌ الأجل) فَإن و بالدين فر اتقو سيت الطاليكة يق 


خني 
. 


الحال؛ إذ الظاه” أن الدية كذلك؛ لأنه إثما ا عن قرض» أو إتلافي أو بيع ونحوه. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ‏ فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ؟/717. 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5174/5 - 51059 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 558/5 (هامش "قتح القدير"). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق4717/ب. 

(ه) "ط": كتاب الكفالة .١51/7‏ 


و "حاف الت" على "التبيين": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 4 تقلا عن 
الكمال (هامش "تبيين الحقائق' ). 


حاقية المعايليق: ‏ تج متحي 13 اججصسصوسموتي تيد التانالذت 


والحيلة لمن عليه دين مؤجَل وحاف الكذب أو حلوله بإقراره أن يقول: أهو حال أو 
مُوَْحَّلُ؟ فإ قال: حال أنكرَهُ ولاحرَّج عليه "زيلعي””". (ولا يوحن(" ضامنٌ الدَرَكُ 


والظاهر أن العاقل لا يرضّى بمفروج مُستحَقه في الحال إلا لبدل في الحال؛ فكان 

الحلول الأصل» والأحل عارض) فكان الدين موحل معروضا لعارض ليا نوعاء تٌِ دعن 
0 ع داور > ال سس رار 00 ىَ 1 ِِ 7 

لنفسيه حَقَا وهو تأحيرها والآر ينكره, وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح. بل 
حَقَّ المطالبة بعد شهر والمكفول له يدّعيها في الحال والكفيل يُنكِرٌ ذلك فالقولٌ له؛ وهذا لأن 
الترام المطالبة يتنوَّعٌ إلى التزايها في الحال أوثي المستقبّل كالكفالة ما ذاب أو بالدَّرَكء فإنما 
0200-0 ب خا مك 1 56 ((5) 
اقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع الاخر. اه فتح 2 . 

ز.الاه؟] (قولة: وحاف الكذِب) أ إن انكر الدين. 

و؟لاه' (قوله: أو حلولة) أي: دعوى الممَرّ له أنه حال بسبب إقرار امقر بالدين. 

077 (قوله: أن يقول إلخ) أ" الم ع زاحة للمُدَعِي وقجا :]ذا قال انين لك 
علي حق فلا بأس به إذا لم يرد إتواءَ حَقَهِ "زيلعي "”. ولم يذكر أمرّ حَلفِهِ لو استحلف» 
والطاه أذ له تلك 4 إق هذ كارع ينال ائد لنت "نيو"00كه أن أن قرلقة اباس يدر أي 
بإنكارو المذكور ‏ لا أْثرَ له؛ لأنّ الخصم يطلب تحليفة ويكذبُهُ في الإنكارء فالإذنُ له بالإنكار 
إذنُ بالحلفيء ولا يخفى أن ورلهن)) للنفي قْ الخال إلا لقرينة على حلافه, فإذا حلف وقال: 
ليس لك علي حَّق ‏ أي: في الحال ‏ فهو صادق؛ فافهم. 





(قولهُ: فإذا حلفّ وقال: ليس لك علي حَقَ ‏ أي: في الحال ‏ فهو صادق) كيف يكون صادقا مع 
أنّ عليه حَمَا وذمَتهُ مشغولة به في الحال؟! االو جلي اولس عليه فحت وإ كازالا الي به 
الآنْ للتأحيل» فلا بدَّ مِن توجيه اليمين بأنه لم يكن عليه دَيْنّ يُطالبُ به في الحال أو نحو ذلك. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١77/4‏ بتصرف. 
(5) في "و": ((ولا يؤاحذ)). 

(7) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 7174/5 - 5لا. 

(4) "نبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١77/1‏ بتصرف. 
(هع "النهر": كتاب الكفالة ق717/ب. 


الجزء السادس عشر 2-5 2 تم ١‏ ا 20 كتاب الكفالة 


إذا استحقً المبيعٌ قبل القضاء على البائع بالشمن)؛ إذ تمجرّدٍ الاستحقاق لا يتمَقِض البَِعْ 
على الظاهر كما مر. (وصحّ ضمانٌ الخراج) أي: الموظفف في كل سن وهو ما يحب 
عليه في الم بقرينة قوله: (والرّهنْ بم إذْ ارهن بخراج المقاسمة باطلٌ "نهر ”270 ا 


اماه 1 (قولة: إذا استح المبيع قبل القضاء على البائع) الوق ا بقوله: 
((ولايؤحذ)). وأراد بالاستحقاق الناقل» أمَا المبطِلٌ كدعوى النسببء ودعوى الوقفب في الأرض 
المشتراة» أو أنها كانت مُسجداً يرج على الكفيل وإنا لم يض بالتمن على المكفول عنه ولكر 
لرحوحٌ على بائعه وإث لم يُرجَعْ عليه بخلافب الناقلء ومر”"' مام أحكامه في بابه. 

فيد بالاستحقاق لأنه لو انفسّح بخيار رؤية أو شرطء أو عيسو لم يواحد الكفيل به 
وبالمن؛ تيأرف الاويف على لكف ايت لان وكات ماني أنه 
استولدها المشتريء وأحذ من المشتري مع الثمن قيمة الولد والعقر لم يرجعٌ على الكفيل إلا 
بالشمن» كذا ف "السسّراج 0 ال لبي 

(107] (قوله: لا يتقيض ابيع ولهذا لو أجارٌ المستجق [/053١/ب]‏ البيع 3 قبل الفسلخ حاز 
الزيعة مكريه رعو لمح فما لم يُقَضْ بالشمن على البائع لا يحبا رد الشمن على الأصيل» 
فلا يحب على لكت وقولة: ((كما مر)) أي: في باب الاستحقاق» وانظر ما كتبناه هناك!؟». 

هلاه ام (قولة: أ ي: 500 في كل سنة) لأنه دين له مطالَبُ مِن جهة العبادٍ فصار كسائر 
الدّيون, وتمامة في "الريلعي"””2. وهذا التعبيل اعتمدوه عا فد على اختصاص الخراج المضمون 


(قوله: وأعحَدَ من المشتري مع الثمن قيمة الونّد إلخ) حَقَهُ أن يقول: وأخعذها مع قيمة الولَدٍ والعُقر 
مِن المشتري لم إلخ» على ما هو معلومٌ من باب الاستحقاق. 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق177 إب. 

)١(‏ المقولة [577 5] قوله: ((ما لم يعض على المكفول عنه)). 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ق577/أ باحتصار. 

(5) المقولة [15017] قوله: ((ما لم يض على المكفول عنه)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .١5/4‏ 


حاشية ابن عابدين اس دكا 1845 سس للش قسهم المعاملاات 


على خلا ما أطلقة في "البحر"؛ وتحويز "الرّيلعي”' الرّهنَ في كل ما تجورٌ به 

الكفالة ببجامع التوثق منقوض” بالدرك جاتو اق الكفالة ايحو كعبر زو كنذا لاقي 
2 1 2 0 1 5 

ولو بغير حَق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء 6 ص1 


الركتو اناك د اطي م اموس رعو 0 هن ع بريه 
لا يحل بشو والكقالد بأفيان لا 0 

06ظ (قوله: على خلاف 007 في "البحر") فانه د ((وأطلقة 06 الخسراج 
الوظف وخراج المقاسمةء وحصّصة بعضهم بالموظّف إلخ))؛ ووجة الاعتراض على "البحر" 
حيث حَمَلَ كلام "الكنز" على الإطلاق مع وود القريئةٍ المذكورة على التقييد بالموظف 
فكان الأولى التقيبدَ» فافهْ. وكذا التعليلٌ امال“ يدل عليه ولذا قال في "الفمح"”: ((وقد 
ديف الكفاله عا إذاتقات حرا فالا حراج مقاسمة فإنه غير واحب في الذمّة)). 

/1 اه ؟7] (قولة: منقوض) ا ا را 

0/4 (قوله: وكذا التوائبْ) نحم نانبقه .وف "الصكسا "00 2 اليب ا 
لوالصولا تر ')) اه. وني اصطلاجهم: مايأتي"» قال في "الفقح”' '': ((قيل: أرادَ بها ما 
يكو بحق كأحرة الحرّاس» و ا النهر المشترك والمال لظف لتجهيز اخيش وفداء الأسرى 


.١١5/4 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7/7 (؟) "ط": كتاب الكفالة‎ 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 5559/5. 

(4) ف المقولة السايقة. 

(د) "الفتح”: كتاب الكفالة - فصل في الضمان 777/5 باخختصار. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - قصل: قوله: ولو أعطى إلخ 55/5 ؟. 

(0) "الصحاح": مادة ((نوب)). 

(8) في "الأصل”": ((النهر)) بدل («(الدهر))؛ وهو تحريف. 

(5) في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الفتح”": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 777/1 بتصرف. 


ازع السادس هسن: سسسه ع تح كحت 177 ١‏ مسسسكننسنسسسيث شتسنح. “كات الكفالء 
ع ثم ” م 00 9 0 37 
حتى لو أجذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض» رق 6 8116 د غررة نه ره فا اه و 1 0 21 


ًَ ىا 0 الو 3 
ار ايك التي ورا ارد مز ري والقطر بو ار اماق ليت 
عه على كرمعل ترس رقاب لاف وى الآبر تهنا قبع عه اللطلنية رلوك 
بيت المال» أو لَزمّهُ ولا شيءَ فيه: 
١ 3‏ 1 0 2 ل 
[مطلب: هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟] 
2 ع 3 5 
وإِن أريد بها ما ليس بق كاخبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخياط 
000 د ص ا ل ل ا ا ا كن لاح اس 
5 ا و 7 ١,‏ 5 ع ب كاج 4 9 
بهاء فقيل: تصح؛ إذ العبرة في صحة الكفالة وحوذ المطالبة إما حق أو باطلء ولهذا قلنا: إن مسن 
تولى قسمتها بين المسلمينَ فعَدَلَ فهو مأحورً» وينبغي أنَّ من قال: الكفالة ضّم في الدّين يُمنعُها 


م ل ا ل 
مُطلقا)) اه. أي: فإِث قال؛ بالدين سعهاة :وإ قال مطلفا ان بالدين وغيره أجارّها”". 


لاله ا] (قولة: حنى ل أحِدت إلخ) تأييدٌ للقول بجحواز الكفالة بهاء فانيا إذا أجذت من 
الأكار وجارَ له الرّحوعٌ بها بلا كفالةٍ فمع الكفالة بالأولى» لكن في "البرزَازية"0": ((لا يرجع 
الا وقال "الفقيه": : يرجع) وإن أذ مِن الجار لايرجع). وزاد ىُِ 


عام م 


جامع الفصولين"”©: ((أنَّ أحدَ الشّريكين لو أدَّى الخراج 2210000 َعَم في آغير إجارات 
1 لفن 2 : سرع م وى 08> 10000 2 
القنية"”” برمز "ظهير الدين المرغيناني" وغيره: ((المستأجر إذا أعيذ منه الحباية الراتبة على الور 
والحوانيت يرجعٌ على الآجرء وكذا الأكارٌ في الأرضء وعليه الفتوى)) اه. 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((وغيرهما))؛ وما أثبتناه من "الفتح" هو الأوفق بالسياق. 

١؟)‏ ف "7": (لأحازتها))», وهو تحريف. 

(5) "البزازية': كتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع ف المأمور بدفع المال إلخ 471/5 يتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية' 0 

(4) “جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات 171/9. 

. "القنية": كتاب الإجارات  باب مسائل متفرقة ق107١/بء نقلاً عن "ظهير الدين المرغيناني” وبحم الأئمة 'الحكيمي‎ )2١ 


ا" 


حاشية ابن عابدين ‏ ( ب ا ق4/ا١‏ الل ل سم قسم المعاملات 


وعليه الفتوى» د صَنددو الشريقة الا © وأقره لعن 017 و"ابن الكفال + ا از 


5917 ) (قولة: وعليه الفتوى) راجع لقوله: ((ولو بغير جر ركذا مسال الأكار كما 
عَلِدت. وفي "البحر"”0: (زوظاهيٌ كلابهم ترحيم لمكو أي: في كفالة اللوانبو- يفير حَقَ) 
ولذا قال في "إيضاح الإصلاح": والفتوى على الصّحَّةِ وفي "الخاتية"27: الصّحيح 0 
وعم علنى :الكنول عق إن كان بامرق) المح وغليه مطيي "لم0 الع 
و"الملتقى'”"2. نَعَمْ صحَّمّ صاحب "الخانيّة" في شرحه على "الجامع الصّغير”" عدم الصّحَّة 
وكذلك أفتى في "الخيريّة'” بِعَدَم الصّحة مُستيداً يما في "البرَازيّة'””) و"الخلاصة””''": ((ين أنه 
قول عامّة المشايخ))» ولما في "العماديّة": ((من أن الأسير لو قال لغيره: خلصنيء ده الامو 
مالا ا لل تر : يرجع» م وقال صاحب "المحيط": لاء وهو الأصح؛ وعليه 
الفتوى))» قال9 "©: قاد يدفعٌ ما في "الإصلاح" ونالى انرو العا ع ال يحب 
إعدامة ويّحرمٌ تقريره» و القول بصححَهِ تقريرة)) اه مُلخصا. 003/0 .]/١‏ 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى إلخ 57/7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) "المنحم": كتاب الكفالة 7 رق. ه/ب. 

() "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 750/5 - 7١١‏ باختصار. 

(54) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الاحتيار لتعليل المحتار": كتاب الكفالة 179/9 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الكقالة - فصل: ولو دفع الأصيل ؟/51. 

(0) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكفالة ‏ باب الضمان ؟/ق85/!. 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الكفالة 48/١‏ ؟. 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة المعلقة ق 557 /ب. 

,٠١4 1١7/7 "شرح السير الكبير": باب قتل الأسارى والمنّ عليهم‎ )١١1( 

(؟١)أي:‏ صاحب "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 5/١‏ ؟. 


الخو السنادس عن ١‏ يي موحت ااا ل يي ا ل كت كنات الكفالة 


لاه و[ 


و 


وده "عفية الأي"7 أ عا اذا أمرة ونظاتعاء ا 111101111 


قلس: غاية الأمر أنهما قولان مُصحّحانء ومشى على الصّحَةِ بعضٌ المتون» وهو ظاهرٌ إطلاق 
"الكنز'”" وغيره لفظ النوائب فكان أَرْحَحَ» وأمّا مسألة الأسير فليس فيها كفالة ولا أمرٌ بالرجحوعء 
على ادق "إنوا "90 ميخم آنه يرجع على الأسبر» روح ترج ا لي ب حكاية 
لاف كما قدمناة”' في متفرقات البيوع, وأا قو" . (زوايلة فيه بلخ)) فهر 0 أيه في 
هامش نسختتي "المنح” قط بعض العلماء ا ال ل كل 9 
ميته الكقالة الم اقل رحوع م الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمرء 200 
الظالم؛ لأنّ الظلم يم يَحبُْ إعدامُهُ ولا يَجُورُ تقريرة فلا تغتر بظاهر الكلام)) اه. وهو ييه سر ؟ 
ولهذا لم يذكرو الحوع على الكفيل» بل اقنصّروا على بيان ١‏ الرْحوع على الأصيل لو الكفالة بأمروء 
ولس ف هذا تفرير الم 0 لأنه لولا الكفالة : يَحبس” الظالم المكفول ويضربة 
ويكلفة عار وسار املاجة يمت أو الالبعتاةابالراد وهو ذلك وكا عو تسامة: 
ولعلّهم لهذا أحارُوا هذه الكفالة وإنا لم يُجيزُوها يشمن حمر ونحووء واللهُ سبحانة أعلم. 

روعاهى (قولة: وقدة "* شمس الأئمّة') لا مَرَحمٌ في كلامه لهذا الضمير» ل 


(قولة: لا مرجع في كلامِهِ لهذا الضّمير إلخ ان مَرجعٌ الضّمبر الصّحّة المأحوذة من قوله: 
((وكذا النوائب))» المرادُ بها المعنى الذي رآه في هامش ملحي 


.١5117/4 "شرح السير الكبير": باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب أحكام الكفالة - فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب 7//ا/ 
(9) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/9 (هامش ”"الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [14510/5] قوله: ((رَحَّع .ما أذّى)). 

(©) أي: قول صاحب "الفتاوى الخيرية". 

(7) في "ب": ((تحفيفى) با حاء المهملة» وبي "م": ((تحقيقه)) بالقاف» وكلاهما حطأ. 


(9) في "ب": ((حبس)» وهر خطأ. 


1 


حاشية ابن عابيدين. سكت 934686 علس سد قسمالمغاملات 


فلو مكرّها في 1 لم يعتبر أمره ا موع ذكرة "الأكو :نو قالواة مو :قا 
بتوزيعها بالعدل أحر وعليه فلا يِفسُقٌ حيث عدَل؛ وهو نادرٌء وف وكالة 
شه ((قال لرجل: 00000000 211111010111111( 


"النه "00 ((وق ا ار : قضئ نائبة غير بأمره رجع م عليه وإن لمي يُشترطٍ , الرجوع 
وهو الصحيح. وقيَدَه اير إلخ)) أي: قيَّدَ قوله: ((بأمرو)), 5-7 التقييدُ 
ظاهرٌ؛ إذ لا محفاء أن أ ْرَ المكره غير مُعتبر. ْ 
(فرعٌ) 

في "بمجموع النوازل": ((جماعة مع الوالي لياع منهم شيعا بغير 0 فاحتفى 
بعضهم وَظَفِرَ الواليى ببعضيهم, فقال المختفونٌ لهم: لذ لكر غلينا وما أصابكم فهو علينا 
بالميصص» فاو أحعذ ينهم شيعا فلهم الرحوعٌ» قال: هذا مستقيمٌ على قول مّن جور ضمانٌ 
الجباية» وعلى قول عامةٍ يه لا يْصِح))» "فنيح"200. 

لاه" (قولة: لم يُعتبَر أمرّهُ بالرحوع) الأصوّب: في الرحوع اا 
وغيره عن "العناية"”" ل "الأكمل"؛ ف ((البام)) .معنى ((قي)) مُتعلقة ب ((يُعتبَر)) لا ب ((أمرٌ))؛ 

لآله لين المراد أنه مر بلحو ع عليمه؛ بل أمَرَه بقضاء النائبة ة وإن لملي: يشترط الرّجوعء 
وحينئد فالمعنى أنه إذا كان ا بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره قْ حَقَ الررحوع؛ لفساد 
الأمر بالإكراوء فلا رجحوعٌ للمأمور عليه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع في المأمور بدفع المال إلخ 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق577/ب. 

() "الخانية": كتاب السير - فصل ف معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب ف دارهم 517/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "شرح السير الكبير”: باب قتل الأسارى والمنّ عليهم .١١*5 - ١١77/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 7١7/5‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 550/5. 

() "العناية": كتاب الكفالة - فصل ف الضمان 77/5" (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الساد شو عيبي «اوراه ١‏ مطح لمن تت شنم “كانه الكفالة 


خحلصني مِن مصادرة لوالي؛ أو قال الأسيرٌ ذلك؛ فخلصّة رَجَعٌ بلا شرظ على 


الصّحيح)). قلت: وهذا يقع'" ني ديارنا كثيراء تشعو أ الع روات وات رمد 


ويّحبسة» فيقول لآخر 00 لاص يُخصُة بلغ فحيتئدو يرح بغير شرط الرحوع؛ 
بل .جردا الأمرء فتدبر) كاعد للم" عن فاقها 0 0 


الف (قولة: بلا شرط) أي اباد شراط ارحوع. 

4م107 (قولهُ: على لصّحيح) يحالف نفدي" ف النفقات مِن أن المصّحيحَ عَدَمُ 
الرأحوع» وبه يفتى ؛ ففيه |اختللاف التصحيح كما ذكرناة 0 نا 

10 (قولة: على هامشها) أي: هايش "البرّازيّة"» وي "القاموس”": ((الهايش: 
خاشيه الكتابع ل 

(تعمّة) 

من أصحابنا مَن قال: الأفضل أن يساوي أهل مَحَاتَه في إعطاء النائبة» كال تسن 

الأئمة"”: ((هذا كان ف زمانهم؛ لأنه إعانة على الحاجة واللمهادِ"» أمّا في زماتنا فأكثر النوائب 


و شعو د ور داه 


لديل م ا#خم ا . إلى ١١١51‏ 
يومد ظلماًء ومن تكن من ذَفْع الظلم عن نفسيه فهو خيرٌ له))» ". نهر””' , وتمامُة في "الفتحم” : 


)١(‏ في "د" وأو": ((وهذه تقع)). 

() في "معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" ص١ :-١‏ ((الصؤباشي: وظيفة عثمانية: رئيس فرقة من السّباهيّة» وهي 
فرقة من الفرسان» وهم من رججحال العسكرية العثمانية: والعو باقن بالفارسية: الو كيل في الضيّعة من قِبَلِ صاحبها)). 

(5) في "ط": («الآخر)). 

(5) في "د" : ((لجرد)). 

ان ذفان 

(1) المقولة [15170] قوله: ((وعليه الفترى)). 

(90) "القاموس": مادة ((همش)). 

(8) الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((القاضي)» وما أثبتناه من "الفنتح"؛ إذ الكلام بنصّه فيه؛ وكذا نقله صاحبب "البحر" 
5 والمحشي "ط": ١77/7‏ وعبارته: ((قال "شمس الأئمة") والنقل في "المبسوط": كتاب السير 5١1/٠١‏ بتصرف. 

99 از "الشرظ ورلا إعانة على الطاعة والجهاد))» وعبارة "الفتح" : : ((لأنه إعانة على الجائحة والتهاد)). 

)٠١9‏ "التهر": كتاب الكفالة ق 477 /ب. 

.5717/5 انظر "الفتح": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١١( 


خاشة ابن عدوي ا 30:0 الل بصيو قب الجائلات 


(والقسمة) أي: النصيب من النائبة» وقيل: هى النائبة الموظفة» وقيل غيرُ ذلك» وأيا 
نا كان فالكفالة بها ستحيحة) "صندر الشريعة"27: (قال) :وجل (الآخر: الك .هذا 


ونقَلَ في "القنية””": ((أنّ الأولى الامتناعٌ إن لم يَحمِلْ حِصّتَهُ على الباقينَ وإلا 
فالأولى عَدَمُةُ))) : قال©: ((وفيه إشكال؛ لأن الإعطاء إعانة للظالم على نمه 

”اهام (قولة: أي: النصيب ين نابج ام الشّخص منها إذا قسسّمّها الإمام» "فنم'”"". 

000 (قولُ: وقيل: هي النائبة الموظفة) ولمرادُ بالنوئب ما هو منها غير راتبي فتغايراء "قنح”9. 

0774 7] (قولة: وقيل غير ذلك) قال في "اله "200. ((وقيل: هو أن يقسيم ثم يعم أحد 
الشريكين قسم صاحبه وقال "الهندواني": هي أل يمتنع أحد الكويكي عن الشقيمة سي 
إنسان ليقومٌ مَقَامّهَ فيها)). 

جوم لاه ثم (قولة: اه 2 بقصر الهمزة على تقدير مضافي. أي: ذو أمن» أو عدىا0) 
على صورة اسم الفاعل .معنى المفغول ل د 00 "2 أو بمعنى: 
أمن سالك 97 نهارة صائم وعلى الوجهين فيه رأضي. 


(قولة: وفيه إشكال؛ لأنّ الإعطاءً إعانة للطالم على ظلمه) يندفع الاشكال بأن الظلمَ 5 0 
وتحمُله له أولى من تحميله لغيره» والأولى منه أن يُعطي من هو عاجرٌ عن دَفْع الظّلم عن نفسيه إعانة له 
على ذَفْعٍ الظلم عن نفسيه. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ 27/7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق ). 

(؟) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق75/ب بتصرفء نقلاً عن السمرقندي 
"مجموعاته” و التوازل , 

(7) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستخلال ورد المظالم قار تقل عن "النوازل" للسمرقندي. 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان 5/؟585. 

١‏ "الفهر"”: كنا الكفالة 293 )نب 

(3) أي: ((آمن)) كما ني "الأصل". 

(0) في "77: ((كساجل بمعنى مسجول)) بالحيم ا معجمة. 


اا 


الجرء السادس عشر ا للساس سنن يآ ببببببب0 0 ز ز 0 0 0 10 101 كتاب الكفألة 


فسلكَ وأعجذ مالهُ لم يضمَنْ» ولو قال: إِنْ كان مخوفا وأجذ مالك فأنا ضامنٌ) 
4 ا 0 0 2 : 
المكفول عندمع كما اق الشر ل ة"00 اك بوب وجو مم ا 


ع لام لم (قولة: لم يضمن) 0 كل" هذا الطعام فال لعل المتتسموة فاكله فمنائف 
لاضمانٌ عليه وكذا لو أخبرَةُ رحلٌ أنها حرَة فتزرّحَهاء ثم ظهَرَت مملوكة فلا رُحوعٌ بقيمة 
ل ا لا 

امم (قولة: لجان بحالها) أي: ل رالود ا 

819/49 ؟] (قولة: ضَمِن ) أمَا لو قال له: إن كل ابنكَ سبع ١‏ ا ان 
ضامنٌ لا يَصِحَّ "هنديّة"””'؛ لما تقدَّه”"' مِن أن السبعٌ لا يكفل» وأنّ فعله 0 لاا 

“ع لاه اع (قولة: هذا واردٌ إلخ ) أقول: 0 الضمان لا مِن عييك فيه الكفالة ل 
ترط هنا ذ كا نال شرو بيت »رذ العروة اوحسا اضوع إز كان اقرط 
الواوريو "لوازي اللا يرلفن اعم" قارو لكر ارافان وار 1017 إن مهاد 
الغرور في الحقيقة هو ضماكٌ الكفالة. 

)1١‏ اكد "در" 
59 "الشرضلالية": كتاب الكفالة ؟547 "+٠5‏ (هامش "الدرن.والغرر”): 
(*) "الأشباه والنظائر”: الفن الناني: الفوائد - كتاب الكفالة صلاد؟ ‏ 585. 


مط" اكعانت الكفالة م و 


(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في التعليق والتعجيل +/50707, نقلاً عن "الفصول الأستروشنية". 
(1) المقولة [4 207 "ع قوله: ((بخلافب: إن أكلك سيْمٌ)). 

وام "ل" “كبابب الكفالة +/5 1 

(8) "فتح المعين": كتاب الكفالة /م باختصار. 

(84) "ط": كتاب الكفالة 1١/8‏ 


19) ضفخا "در" 


حاشية ابن عابدين ‏ ل - دا 1848 د لدبب قبهالعاملات 


والاضر ان المفوور اننا يرجحع على الغا ]ذا سخضن عرو في ضيمن المعاوّضة, 0 
3 لقم ١ن‏ الع ابيع لكر هذه المسألة صاحب "الدّرر”" عن "العماديّة", 

وعزاها "البيري 6 إلى "الدخصيرة" بريادةة ((إِن كدر عنه بجهولٌ ومع هذا حوروا 
الضّمات)) اه. لك قال في الثالث والثلائينَ مِن "جامع الفصولين"”" برمز "المحيط"29: ((ما 
2 مِن الحوابب محالف لقول "القدوري من قال لغيرو: لين مِن الناس؛ أو من 
بايعت من الناس فنا ضامنّ لذلك فهو باطلٌ)) اه. وأجاب في "نور الع لد ((بأن عَدَمَ 
الضمان ف شيعزيا ل فلم" عدم التغريرء فظهرَ قر 

قلت: كن ف "الإزازية"7: وروذكر القاضن: بايغ فلاناً على آنا اضنابك فك خحسران 
فعلي» أو قال لرجل: إن عا ع نان ضامنٌ لم يْصِح)) اه. إلا أن ناف يان قولة: 
((بايع فلان) لا 0 فيه؛ لَعَدَم العلم بحصول الخسران في 00 ان يمحصل 
يسبيب ٠‏ جهل' “ المأمور بأمر البيع والشراءء بخلاف قوله: ((اسلك هذا الطريق)) والحال نه 
موف فإنّ الطريق ] الخو يو فيه الما غالبا ولا ع فيه للمأمورء فقد تحققَ فيه 
التغريرٌ فإذا ضَّمِنَهُ الآمر نضا رججع عليه ولعلهم أحازوا الضّمانَ فيه مع جهل المكفول عنه 
زحرا عن هذا الفعل كما في تضمين السنّاعي؛ واللهُ سبحانة أعلم. 1 1 

6144م (قولة: ف ضمن ارصم فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استجقت بعد 
الاستيلاد» وبقيمة البناء بعد أن اا د واكفتر رهما إذا كان في ضمن عَقَدٍ التبرّع 
كالهبة والصدقة 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5799/7 ...م 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الكفالة والحوالة ق١١١/ب‏ بتصرف. 

() "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ‏ في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ 8/١‏ بتصرف. 
(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(5) لم نعثر على قول القدوري في 'مختصره"» ولا في كتابه "التجريد . 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ق17١/أ‏ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(8) («جهل)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء السادس عشر ‏ ليحن ب بت م ل الحممح ب لاا الا ل ا كتاب الكفالة 


وار 


أو صن الغار صفة السسّلامة للمغرور هونا كف 3 :و مامه قي ا اا 
وم . الف« وك ير ع 7 . 0 ود 1 لاد ل 1 
وفع "انق المراحة. (فروغ) ضما الغرور في الحقيقة هو ضمانٌ الكفالة. 00 


487 لاه ١‏ (قولة: تعلق الغار أعلفه اللبدادقة 3 للمغرور عنام أ كستالة المئن ااه 
نص فيْها على الضّمان» لوف الأرل اوقا عازه /ارذر 101 ووس لوال اللكاث حاحب 
الحنطة: احعل الحنطة في الدَلو فذَهَب من تَقِسِهِ ما كان فيه إلى الماء والطّحَادٌ كان عالماً به 

هناد غاراً في طيمن العَقَدِء بخلاف المسألة الأولى ؛ لأذ يه مااصون الشلامة كم 
العقد» 1 الْعَمَدُ يقنضي الستّلامة» كذا في "العماديّة")) اه. وأرادَ ارق قوله: («اسلك هذا 
الطَريقَ فإنّه أمنٌ))» ويظهَرُ من لتعليل أنّ قولُ: ((حتى لو قال إلخ)) تفريعٌ على الأصل الأوّل» 
وقولة: ((إن كان عالما به)) أي: ين ادلي يشْكِل عليه شال الامعحنان. 

ه77 (قولةُ: وتَامةُ في "الأشباه") ذكرناةٌ في آخير بابب المرابحة”'» وتكلّمنا عليه 
هناك فراجعة. 1 

اع /اه 7] (قولةُ: هو ضمان الكفالة) أمّا في الأصل العا فهدن طناه ؛ الأن قرط أن 


م اه 


ليان 0 وأمًا وباؤأر ل قلا غنة:الاراميه نوي التلمة كانه سحيي اد 


العوّض ضَّمِنَ له سلامة المعرّض. 


(قولة: وقولة: ((إنث كان عالما بهع) أي : 5 الدذلو يشكل غليه مسألة الاستحماق) يُندفِع أن التغريً ف 
سنالة الاتفعقاق اواقين العطرد هلم ماؤيو و بمدالة الطكاذة اناق ملقو كلذ شرط ف اليل بالنقية 
(قولة: أما في الأصل الثاني فهر ظاهرٌ إلخ) في كون ضمان الغرور ان اكنال ف تأمل. 
فإنّ الكفالة بالمعنى السّابق غيرٌ موجودةٍ هناء تديّر. 


وق *القزن والعرر"- كتاني الكفالة 5/9 . 

.-7 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص”ه‎ )١( 
وما بعدها در".‎ ١5١/١5 )9( 

459 "الدرر و الغرر"< كنات 0 , 


(ه) المقولة 4٠١7[‏ 1ع قوله: ((ونقٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 


حاكية ابو عابديي. حم جحححييه الو مممسجححت.. اق البايلات 


للكفيل 0 الافبيز عن تكد لو الا سارت العاف مني اداه أذ ابعر اه او 
الكفيل بالنفس يردُهُ إليه كما في "الصّغرى"» أي: لو بأمرو. 

من قامّ عن غير بواحبي بأمره رجّعَ ما دفع وإنّ لم يُشترطة؛ كالأمر 
بالاتقاق»عليد"؟ بلغا وتقه ال5 5 تانر : ل 

44 اهلمع (قوله ألو كات حالة) ينبغي أن يجري فيه ما 0 "الشار "9" جر 
البابي عن "المحيط"". ظ 

ولاه ؟ع ول او 0-2 أو إبراء) أي: بأت بوذي المال إليه أو إلى رع/قم١/أم‏ 
الطائجء اويا كني لماي د ع كو 

.هلاه (قول: يده إليه) في بعض النستخ: ((برَدُو)) بالباء الموحَّدَق وهي أحسن؛ 
فهو متعاقٌ ب ((ِيُخَلُصّةُ)) أي: برد نفميه وتسلييها إلى الطالب. 

هلهم (قولة: 1 لو بأمرو) أن الكفيلٌ بلا أمر متبرعّ لبن له لال الأصيل عمال 
ولا نفسء حتى إِنه لا نّم بالامتناع من تسليم نفسيه معه كما مرّ”') سابقا. 

هلاه ؟] (قوله : من قام عن غيره بو اين بأمروا”ا إلخ) الظاه” أن المراد بالواجب 
اللازم شرعاً أو عاد مح امكناء التعويض عن الهبة ونفس الهبة) إلا أن بيكول 8 
((إلاأ) ععنى («(لكن)). وقولَهُ: ((بأمرو) مُتعلق ب ((قامً)). 


زقولة4 إلا أن يكون لف زرالا عنعن رلك هذا اهن الانسة إذالة فعض لكوت الهنة لادمة عادة. 


)١(‏ في "ط": ((مع))؛ وهو خطأ. 

(؟) ((عليه)) ليست في "و". 

1076م قرا 

(4) المقولة [541؟] قوله: ((وكذا يرأ الكفيلٌ بهسليم المطلوب نفسّة)). 
(ه) في "الأصل" و"ك": ((بواحب أمره)). 


الجزء السدادفنى عقر ١‏ سي هت ا . ببسيس سسنهت هنت  .‏ كتات الكمالة 
أمره معويض عن عبن وياطعام عن كفارته؛ وبأداء عن رركاو ماله وبأن يب فلانا 
ني ألفا في كل موضع يَملِكُ المدفوعٌ إليه المالَ الملدفوعٌ إليه مُقايلاً يولك مال؛ فإِن 


المأمور ير جع يأل" شرطء وإلا فل" وتمامه قُْ وكالة "السراج", والكل مِن "ال 


"هلاه (قولة: مره بتعويض عن هيته) أي: أَمَرَ للوهوب له رحلا أن يعض راقبا عن خاي 

[4هلاة؟] قو و بإطعام إلخ) وكذا لو قال: أَحِج عني 2-0 أو أعتق عنى يل عن 
هاري "خحايّة'”© فامرادٌ الواجب الأخرويئ. 

ا 0 إلخ”') فلو قال: هب لفلان عني أل لكوت هده 
الآمرء ولارجوعَ للمأمور عليه ولا على القابض» وللآمر الرحوعٌ فيهاء والدّافعٌ مُتطوغ 
ولو قال: على 5 ضامن ضَمِنْ للمأمورء وللآمر الرّحوعٌ فيها دون الدافع, ام 

نكهلاه ؟)] (قولة: ف َك ومع إلخ) امبر أو الغاصب إذا أُمَرَ و بأن يدفع 
لشّمنَ أو بدَلّ العَضْبو إلى البائع أو امالك كان المدفوعٌ إليه مالكا للمدفوع عقابلةٍ مال هو 
المبيع أن تسوب ب ظافرة أن الهعة لو كانت بشرط العوض فَأمَرَه بالتعويض عنها يرجع 


عع ثري 


بلا شرط؛ لو وات الملك .عقابلة مالء يخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفاريَهٍ أو بالإإحجاج عنه 


حرو ذه ليس مقا مال فلا رجو للمأمور على الآمر إلا بشرط الُحوع. ويَرِدُ عليه 


الأمرٌ بالإنفاق عليه قإنه قله © أنه يرحمٌ بلا 8 أنه ليس بمقابلة بلك مالء وكذا الأمرٌ 
بأداء النوائب وبتخليص الأسير على ما مر”). هذا ا 'الصنف”/ في بابي الرجوع 
60 ((عن)) ليت 5 "ل" 0 ايا 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صده .-١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 53/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)5 (إلخ)) اليف ف ا و 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 83/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


د 11 


9٠‏ وما بعدشا 


0) صاة/ا١-‏ وما بعدها "در 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [19715] قوله: ((والأصل إلخ)). 
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خاشية ايه عايكين ٠‏ :للست 145 سيسحت شبن . “قسنم المعاملات 


وني "لللتقط"”©: («الكفيلٌ لمعا لها على لوج من الدين لا يبرا جاو الُكاح 
ينهما. نُوبُ غاب عن دلآل ماد ونا ع معيو مريت ومتار 
واتفقا على الشمن'" فعليه قيمة قيمة لوبي ولو طاف به الدَلآل ثم وضع في حانوت فهذاك 
فق درن بالاتفاق: ولا ضمانَ على صاحب الحانوت عند 'الإمام" ؛ لأنه مودع المودع. 





عن الهبة أصلاً آخحرَ وهو: كل ما يُطالَبُ به بالحبس والملازمة فالأمرٌ بأدائه يبت الرُحوعَ» وإلآ 
فلا إلا فرط الضّمان» وير علد ارقا الأمر بالإنفاق» وانظر ما حررناة في "تنقيح 8001 

لاه لاه ؟] (قوله: الكفيل للمختلعة للمختلعة إلخ) 1 خالفة 5 على مهرها مثلاً ولها 
عليه دَيْرد فكفلةُ به به لها رجلٌ» ثم جدّدا عَقَدَ النكاح بينهما لا ؛ ذا لكي عَدَم ما يُسقط 
ما تت علية بالكفالة أفادة "ول "20 < 

هه ؟] (قولة: الوب ٠‏ إلخ) 4 صاحب "لملتقط" في ذكر هذه الفروع في الكفالة 
لتاشية الضمان» وإلا 0 الوؤفيهه أو الإحارات. 

زوةلاة 1 (قولة: لا.ضمانٌ عليه) هذا لو ضاع منهء أمَا لو قال: لا أدري في أي 3 
ل ل ا ال ل ام "الشارح" نحوه آرٌ الوديعة” أ 

اهل (قولة: اتن على الشمن) أي: قبل العَقَدِء فيكون مقبوضا على سوم الشراء. 

51 ؟] (قولهُ: 00 ب بالاتفاق) أقرل: هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب كناف 
أمًا لو وضّعَهُ عندّه ليشترية ففيه حلاف مذكورٌ في الثالث والثلاثينَ من "ا 00 


.-4١ص "الملتقط": كتاب الكفالة  مطلب: الكفيل للمختلعة عمال لا يرأ إلخ‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((ثمن))» ومغله في "الملتقط". 

(*) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة 581/١‏ 

9:) '"'ط": كتاب الكفالة 4/7 .1١‏ 

(©) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل ف هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها /7817 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [:183177] قوله: ((فإنه يَضْمَّنُ)). 

0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ‏ ضمان المأمور والدلال 
وما يتصل به ١١/1‏ 


أطخو الشسادسن عشن . ع عبعديس ا و االقللاةة ملسلل سسسبويين,: “كات الكفالة 


ران مروف يوون نا سروف الال دون فلس انين عدم هه رن 
ولو قال: طالب غريعي في مِصْرٍ كذاء فإذا أحذت مالي فلك عشرة ينه يَحِبْ أحرٌ ادل لا 
يزَادُ على عشرة)) "ملتقط"”©. وأفتيت بأنّ ضمان الدلال والسّمسار الشمنّ للبائع باطل؛ لأنه 
وعراس وذكروا أن الوكيل لا يَِح ضمانة؛ لآنه يصيرٌ عاملاً نشميه» ليحر لم 
(فائدة) ذكرَ الما فويس ' في مؤلف له3"©: ((أن مُصادرة لت 
الأخواة لخر الا العقال وف لال تيد 0 عي وشدفياة افر اف 


فقيل: يضمٌَّ؛ لأنه مُوْدَعٌ» وليس للمُؤْدع أن يُودعٌ» وقبل: لا يضمَّنْ في الصّحيح؛ لأله أمرٌ لابد 
منه في البيع؛ وبه حِرّمٌ في "الوهبائيّة" كما نقله "الشّارح" عنها آخيرَ الإحارات””. 

؟ثلاه ؟] (قولة : رَئ لأنه كغاصب الغاصب إذا 07 د عل الخاصية يبرا ا 2 ود 
نبت رَدَهُ حجق "جا د فصي ل 01 

ر#هلاه ؟] (قولة: لأنه فيد عامل لق د ولاية ابض ليه والضامن يعمل لغيرة: 
'ط"”“. فلو أن وكيل سي لوكله وأذّى يرجع» م» ولو أدّى بلا ضمان لا يرجع 
كعنايق: "الففيو لين بر م 

1/4 ؟] 0 إلا عُمَال عن زلالم أ إذ1 كاد ده لبيق الال أو عل أرنابة إن 
لكو اق اخير 00 ٠‏ 


رقو 'النثارت" وأفيت بأن ضمان الدلال وال ار الثمنّ للبائع باطلٌ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا 
باشّرا العَقَدَء لا فيما إذا بِاشَرَه المالك. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب الثمن على الذي باشر العقد ص7١‏ 5-» وقوله: ((ولا يزاد على عشرة)) ليس 
في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(1) لم نهتد إليه. 

() انظر "الدر” عند المقولة [705774] قوله: ((وفي "الوهبانية )). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ضمان الأمور والدلال وما يتصل به 7؟/1١٠.‏ 

(ه) "ط": كتاب الكفالة 14/8 .١5‏ 

(0) المقولة [5705؟] قوله: ((متى أذى بكفالة فاسدوٍ رم كصحيحة)). 

وهم ة د در 


خاكة ابن عابليي ل ل لي 3136 ممم ل ...“نجه العاملات 


ا 1 كر 15 ل 0 تق 2 2 7 
وذلك حين استعمله على البحرين» ثم عزله وأخخل منه اشي عشر الفاء ثم دعاه 
لعجل فأ نواه" اشااك " اواظيرفة ورد سو د ل 


1 ا ل د © 52 0 2042 
[هكلاة ؟] (قوله: روأة المحاكو" وغيره) اجرج [؟/ق84١/س]‏ في ليلو 2 


يوسف في قوله تعالى: مإأَجْمَلْقعَلحَرَآي نِالأرْضٍ 4 ربرسف: ود قال: ((أعرّج "ابن أبي ل 
و"الحاكم عن أي عريرة قال. عر وو اهار 1 ا 3 


و إن 


0( 1 3 الو 
7 أشي بغر عل وأن 00 ويُشتم رضي ؛ 0 )) اه "بحر 
قلئك» ولعل مدهت أن عله التثال عنارة علدو ددس عبر رظي الله تعالى عنه. 


تن عر 


فلذا غرمة. 


0 "الدد ١‏ المنثور” للسيوطي: 43/14 [يوسف:55]. 

(؟) في النسخ جميعها: ((أمية))» وما أثبتناه هو اسم أمهء كما ورد في "الدر المنغور" والحاكم و”الإصابة". 

(5) "الدر المنغور": ((بغير حلم)). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" [يوسف: 3 3د] (117/11)) من طريق أبي جعفر الرّازي (ح)» والحاكم ف 
"المستد رك" 4741/1 من طريق يزيد بن هارول كلاهما عن هشام بن حسسَانّ عن محمّادٍ بن مييرينَ عن أ بي 
هريرة» فذكره إلا أن أبا جعفر را رواه مُختصرا. 

وأخريعة أبن شغل فى “الطبقاك ردم اع مدرو لبيك ل ال وعن هوه بن خليفة 
وعبد لواب بن عطاء ويحبى بن خخليف بن عقب بكار بن حمّاد: قالوا: حدة نا بن عون (ح)؛ : وكذلك رواه مُعمر 
في "الجامع” (39 )٠٠‏ برواية عا اراق عنه عن أيُوب (ح)» وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 580/١‏ الر/, 
او ل كما ف "الإصابة" 741/4 من طريق ابن شاذان عن سعدٍ بن الصّامت عن يحيى بن العلاء 
عر ري السّحتياني» كلهم عن ابن مييرينَ عن أبي هريرة بألفاظ مُتقاربة. وقال الحاكم: اح 7 
الشتّيحين. أمّا يحبى بن العلاء فقال ابن حجر: ضعيفٌ جد ولكنْ أخرجه عبد اراق عن مُعمرٍ عن يبوب فقوي. 

وبنحوه أخرج ابن سعد في "الطبقات" د مم: : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدنا همَامٌ بن يحبى 
قال تعد نا إسعحاق بِنْ عبد الله أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: حجن بدت الأماد :ناذا باهريرة؟ قال: 
يعني وأنا كارة» ونرطتني وقد أحينتهاء ود ريدت ا ع لحريو مدل أطلفيف اعندا؟ قال نك فال 
أَخَذت شيئاً بغير حَقَهِ؟ قال لاء قال: باكر لاك نابي عقون القاء قال : 0 ام أ حون نال كفك 
أتجر؛ قال: ع رس مالك ورزقك فخحذة: واحعّل الآخبر في بيت المال. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 517/1» وفيه: ((نبي ابن نبي ابن نبي)) كرّر كلمة ((نبيّ)) ثلاث مرات فقط. 


الجزء السادس عشر 22 هم ١8١‏ ا 022 كتاب الكفالة 


وآراذ ب ((عمال بيت المال)) تحدمته الذين 000 أمواله, ومن ذلك كتيته إذا 
توسّعُوا في الأموال؛ لأنّ ذلك دليلٌ على خيانتهم. ابيع ١3‏ رطا 
00 

ولعلا ركنا إذا توسّعُوا وتعاطًوا أنواع اله وبناء الأماكن؛ فللحاكم أ حذ الأموال 
منهم وعَرْلّهِم فإن عرّف خيانتهم ف وَقفٍ مُعينٍ رك" المالَ إليه» وإلا وضَعَهُ في 

1 1 99") 1 ود 100[ إله) 2 عات 0 ا 
بيت المالء نهر و جر في "التلخيص : ((لو كفل الحال مؤ جملا تاعخر 
عن الأضيل ولو لضا لان 7 واحدٌ)). قلت: وقدَّمنا أنها حيلة تأحيل القَرض» 


تقفككة (قولة: ويلحق بهم إلخ) بال اسيك اموي ": ((هذا مما يُعلمُ ركه 
ولاَجُورٌ الفتوى به؛ لأنه يكونُ ذريعة إلى ما لا يَحُورُ؛ وذلك لأنّ حُكَامَ زمتنا لو أفتوا بهذا 
وصادروا من ذَكِرَ لا يِرُدُونَ الأموال إلى الأوقاف وإن عُلِمَتْ أعيانهاء ولا لبيت المال» بل 
يصرفونها فيما لا يليق ذِكرُه فليكنْ هذا على ذكر ينك)) اه.. 

قلت: والقاعل لهذا "عمر” وأين 11 'ط"200, 

007 (قولةُ: وفي "التلخيص" إلخ) قدّمنا"" عند قوله: ((ولو أبرأ الأصيل أو أخرٌ 
عنه بَرِىَ الكفيل؛ ولا ينعكس)) أنّ هذا مُحالِفْ لِما في كل الكتبه ولا يَجُوزُ العمل به» بل 
يتخ" عن الكفيل قط دون الأصيل. 

6134 ل] (قولة: وقدمنام أن 0 فل اعرف" نود درن نا" أرينا حاكية كقاءة. 


!ل !م 


)١(‏ قي و:((وبوا)). 

(5) في "ط": ((ورة)) بواو العطف» وهو حطأ. 

9 "النهر": كتاب الكفالة ق1/415- 

(4) "البحر”: كتاب الكفالة 573/5 باحتصار. 

(د) هو "تلخحيص الجامع الكبير" للخيلاطي (ت217:ه)» وتقدمت ترجمته 181/8 
5"ظ": كنات الكالة /504 1 

(1) المقولة [3774]] قوله: ((لأنّ تأجيلهُ على الكفيلٍ تأحيل عليهما)). 

اي 0 

(9) المقولة 4١50‏ ؟] قوله: ((لأ3 الدَيْنَ واحدٌ)). 


حاكية :ان صاية نك ١‏ جممنتعميج سحمم مكح ٠:‏ 100 يجتبسيي عي يعم قسم المعاملات 


وسيجي: أن للمديون السّفرَّ قبلَ لول الذي وليَبعن للدائن منعه ولكن يسافر 


نعف أذ بحر معة لبوق و امسحسة أبو يوسف' ' أذ كفيل شهراً لامرأة صل يك 
كفيلا بالنفقة لسفر الرّوج وعليه الفتوى. 3 ا ا 0 واه عع مهمه وهام مانام 


اة؟)] (قولة. وسيجيء) أي: ده الحبس من كتاب القضاء'” "© . 

راوع (قولة: وليس للدائن 3-7 إلخ) وكذا ا له أن 50 الكفيل وإن 

ب لول الأحلي كما في الأقضيقه وك في التق" (ُطاِبُهُ باعطاء الكفيل و إن كان 
5 مُؤحّلا))» وتمامُهُ في التاسع والعشرين من "نور العين"'': وفصّل ف "القنية” © : ((بأنه 
إن عرف المديون بالمطل 555 0 الكفيل وإلآ فلا)) اه. فالأقوال لاه 

لدم (قولة: وق من إلخ) وف 'السيوبة ام : ((قالت: زوجي بريد انيب 
فخذ بالنفقة كفيلاً لا يُجيبُها الحاكمٌ إلى ذلك؛ لأنها لم تحب بعد واستحسَنَ "الإمامٌ الثاني" 
أذ الكفيل 55 بهاء وعليه الفتوى» ويجعَلٌ كأنه كفل .ما ذاب لها عليه)) اه "ممر” ١‏ عند 
قوله: (راعيت بالنفس وإن دع قال في "النهر"7: ا يُفيدٌ أله يكونُ كفيلاً 


بنفقتها عند "الثاني دقان ووقَعَ في كثير من العبار ات الا اج الكفيل بنفقة 
شهرء وقد قال كما في "اللجمع'.: لو كفل لها ب بنفعة نفقةٍ كل شهر لَرِسَُ ما دام النكاح بيتهما 
عند أبي يورسف 0ح وقالا: يلرمة7 ' تفقة شهر)) اه. وقدمٌ "انثا رخ"”" نحو هذا عن "انناية 5 


عند قول "المصنف" : ((وب:ما بايعت كُلاناً فعلي))؛ لك هذا فيما لو كمَلَ بلا إحبار. 


)١(‏ ص1خم 375‏ در. 

(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في الكفالة الفاسدة ق8؟١/!.‏ 

5( "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب ما يكون كفالة ق51١/)»‏ نقلاً عن "فتاوى العصر" لعليّ السغدي وعلاء الدين 
التاجري» وشمس الأتمة الحلواني» ومحد الدين البخحاري. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من “الفتاوى الظطهيرية” . 

)5( "البيحر": كتاب الكفالة 7/5" . 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق 5١7‏ /ب باختصار. 

0) في "ك": ((وقالا: لا يلزمه)) بزيادة ((لا))» وهو تحريف. 

(8) ص“ه "در". 


الحز«الشادس غهر ٠.‏ مجع سسيبت ‏ #قاق مشج بهن “كنات الكفالة 


وقاس عليه قُ "اسيل سه 1 بيَّة الديون: لكنه مّعَّ الفارق كما ف ' شرح الوهبانيّة 
للشرنبلالي"» لكن في 'المنظومة المحتية"07: 

لو قال: مديُوني مُرادُهُ السّفَر 2 وأَجَلُ الدّين عليه ما استقرٌ 

تكلب كرتي 2 عله عر كنيل عا 


والظامر امار ف كو ون يارت يدا نار اذ القاضي إجبارة على إعطاء كفيل. 
انرو اف اع اللززؤيةا! ار إوسن عاشي اذ ارارق تناكت نالسر 
أكثرَ من شهر يأخحذ الكفيل بأكثر مِن شهر عند "أبي يوسف") اه. 
لالالاة لاع (قولة: وقاس عليه إلخ) في في "البيسر "90 عن 'للحيط" بعد ما مب عن ابن 0 
((لو في بقول "الثاني" ف سائر الديون أذ الكفيل كان حسناً رفقاً بالناس)) اه قال: ((وفي 
"شرح المنظو 2 ل'ابن الشّحنة"”"©: هذا ترحيح مِن 5980 اللحيط")) أه. 0 ف "لني "60 
(0077 (قولهٌ: لكنه مع الفارق) عبارة "الشرثلاليَ" في "شرحه": ((لكنٌ الفرق 
ظاهرٌ بِينَ نفقة المرأةٍ التي يُؤدّي تركها إلى هلاكها وبينَ دَيْنِ الغريم الذي ليس كذلك)) اه. 
فلت: ورأيت بخط شيخ مشايخنا "الت كماني” لذن : ((وتعليلٌ الرّفق من صاحب "المحيط" 
و الصنو الشهيك فيد 53 لا فرق بين نفقة المرأةٍ وبين دين الغريمء وأي رفق في أن. يقال 
لصاحب الدَّين: سافِرٌ معه إلى أن يَحِلّ الأجحل؛ إذ رما يصرفٌ في السّفر أكثر مِن دَيْنِه؟ فلو أفتي 


0 اا المحبية": فصل من كتاب الكفالة ص" دغ ه.»؛ بتصرف وترئيب آخخر للأبيات. 

.1/١؟8ق "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها  الكفالة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق5//ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة /775. 

(ه) في المقولة السابقة. 

3( أي صاحب "البحر": كتاب الكفالة /د؟؟. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كتاب الكفالة والحوالة .785/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق7١4‏ /ب. 

(9) هو علي بن محمد بن سالم التركماني» أمين الفتوى بدمشق (ت87١١ه)»‏ له تعليقاتٌ وحواضش كثيرة على الكتب. 
(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي" لابن عابدين صدة ١‏ - 537). 


4م ؟ 


حاشية ابن عابدين يللم ١94‏ عش #4+دسطسسسم-.. وسسممالمعاملاات 


كس" ,“ابد 1 )0 ,الخ بعرم الع اس - 6 
لو حبس الكفيل قالوا: حار له إذا أراد حبس مَن قد كفله 


لاتوافن كان نا لاج 5250 
ثم || كفيل إن يمت قبل الأحل لاشلك أن الدينَ في ذا الحال حل 
عليه فالوارث إن أذّاهُ لم يرحع به من قبل ما التأحيلٌ تم 


بقو ل صاحب بعاقهم/ “المحيط" والحسام لابن بين" "للقي "يرا مدي" ا 
وفيه حففظ لحقوق العبادٍ من الضّياع والتلّف خخصوصاً في هذا الرّمان)) اه. ونحوهُ في "جموعة 
السّائحاني" » وإليه ييل كلامٌ "الشارح" بقرينة الاستدراك عليه؛ ون "البيري" عن "خخزانة 
الفتاوى”" : ((يأخعذ كفيلا أورهنا بمْقهِ وإنا كان ظاهرٌ المذهب عَدمَهُء لكن | الفلع: فى هذاة لما 
ل حك ا ل رايت لقي الع" أفتى به ف 'معروضاته . 

[4لالاه؟] (قولة: لعب الك إلخ) تقد تقد" هذا في قول "اللعن" : ((وإذا حبّسَّه له 
اوور الوا شري وقوله: (حَبْس)) بالنصب؛ لأنه تمازّعَ فيه ((جار)) 
و((أراد))»؛ وأعمل الثاني وَأَضَمِر للأول رفوع :يلو اعم الأو ل لوحت آنا يقال بوارادة 
بإبراز الضَّميرٍء نافهم. 

ه1690 (قولة: ثم الكفيلٌ إلخ) تقدّه' “مذاايفا عند قول 1 قا 
على الكفيل .موته لا يَحِلَّ على الأصيل)). 

(«5000) (قوله: مين قبل ما التأحيلُ تم) ((ما)) مصدريّة» و((التأحيلُ)) فاعلٌ لفعل محذوفي 
دَلَّ عليه المذكورٌ وهو ((تم))» فافهم» واللهُ سبحانة أعلم. 


)١(‏ في "النسخ جميعها": ((المديون))» وما أنبتناه من "المنظومة المحبية"؛ وهو الموافق "لنسخ الدر". 
(؟) صالم؟ -١‏ 1 
(5) المقولة [53570] قوله: ((هذا إذا كفل بأمرهٍ إلخ)). 


43 يتات جر , 


اجزء السادس عشر لبح ب نم ١‏ ------_-_-7- رو 2 ياب كمالة الرجلين 


باب كفالة الرجلين: 


(دَينَ عليهما لآخر) بأن اشتريا مِنه عبدا ممائة (و كفل كل عن صاحبه) بأمره 7 


#باب كفالة الرّجلين» 

شروعٌ فيما هو كاركب بعد الفراغ من المفردء "ط"0". 

لفق قر اذه بأن قدي تيه هكد عاقم أغنا "إل انهاه الدون :ضفه وكستا اقلت 
العاف ملقة بأن كان «ااعليهة أي ما على المؤدّي - مودلا وما على صاحبه فا ا قاذ 
أذّى صصح تعيينةٌ عن شريكه ورجَمَ به عليه» وعلى عكسيه لا يرجع؛ أن الكفيلَ إذا عجل 
دَيْناً مُؤبحّلاً ليس له الرُحوعٌ على الأصيل قبلَ الخلول؛ ولو اختلف سببهما نحرُ أن يكو ما 
على أحدهما فَرْضاً وما على الآخر ثمنّ مببع فإنه يَصِح تعيينٌ المودّي؛ أن البيّة في الجنسين 
لكا ولس ورا د الس اريت 

4 /ا/اه ؟] (قولة: وكفلٌ كك عن صاحبو) فلو كفل أحذهما عن صاحبه دول الأحر 
وأذئ الكفيل ا عن صاحبه فإنه يَصِدّق2) لد 


زؤلالاة؟] (قوله: بأمره) وإلا فلا رجوع بشى ء أصلا. 


#باب كفالة الرجلين4: 
(قولة: فلو كفل أحدُهما عن صاحبهٍ دون الآخر إلخ) هذه المسألة واردة على توحيه مسألة 
"لصنق" ا ده "الشارح"؛ إذ مُقتضاهُ أن لا يَصِحّ تفيية أيضا تها »إلا أن العلة الثانية عاضر : فيزن 


.١ 0/7 "ط": كتاب الكفالة  ياب كفالة الرجلين‎ )١( 

(؟7) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 757/1. 
(6) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 5719/1. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 777/5. 


حاكيةابة عايلوة سمح جح حسم ممه :339 7بتك سبيت قسم المعاملات 


(حازٌ ولم يرجغ على شريكئه إلاّما أده زائدا على التصفي)؛ لرححان جهة الأصالة على 


النيابة؛ ولأنه لو رحَمّ بنصفه لأدّى إلى الدّور ال 1 





ماه ؟] (قولة: زائداً على لضن المراد أن يكون زائدا على ما عليه ولو كان دون 
الصف أو اكد "مل"9©, 

زجهلاه" (قولة: لرجحان جهة الأصالة على النيابة) لأ لأن الأول" دين غليةة والشاني 
مُطالية بلا دين» ثم هو تابعٌ فوجّب صرف المودّى 5 الأقوى حتى على القول جعل الدّين 

على الكفيل مع المطالبة) فإن ما عليه بالأصالة أقوى» فإن من ان شرق ف عرض موه ديا 
كان مِنَ كل المال ليو ولو كفل كان مِن الثلث إلا كان وا ا و 
فاده في "الفتح"7©. 

61/85 ؟] (قولة: لأدَّى إلى الدّور) لأنه لو جَعِل شيع اللو صاحبه 
فلصاحبه أن يقول: أداوك كأدائي» فإن جعلت امار ني ريه علي بذلك 
فلي أن أجعَّل المودّى عنك كما لو أَدَيت يدي فيفضي إلى الذورء كذا في "الكفاية"29, 
وذكرّ في "الفتم"9" الؤزا هي ارات سي حقيقة الدّورء 20 ؛ الشيء على ما 5-1 

بل اللازمٌ في الحقيقة تمل يي الرحوعات بينهماء فَيَمتنِعٌ الرُحوعٌ المؤدّي 
إليه))» وتمافة فيه. 


.5.05/9 "درر": كتاب الكفالة  فصل: لهما دين على آخر فكفل أحدهما بنصيب إلخ‎ )١( 
.١ 58/9 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )79 

(0) في "الأصل": «الأولى)). 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين //510"؟. 

(5) في النسخ جميعها ((عن))» وما أثبتناه من "الكفاية". 

(5) ”الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين 58/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(0) "الفتم": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 58/5؟. 


(8) عبارة "الفتح”": ((ما يتوقف عليه)). 


الخرء الشادسن عفن 6محشتهكييجحه /1ة ١‏ ختحسححصته يمستحجتك . .بان كقالة الرحليق 


(وإث كفلا عن رَجلٍ بشيء بالتعاقبي) أن كان على رَحل دَيْنُ فكفلَ عنه رجلان 1 


واحدٍ ينهما يجميعه مُنفرِداً (ثمّ كفل كلّ) مِن الكفيلين (عن صاحبه) بأمره 0 
4008 (قولة: كل واحدٍ منهما بجميعه مُنفردا) قيّدَ بقوله: ((جميعه)) للاحتراز عمًا لو 


3“ 2 0 0 ُ 7 
تكفلٌ كل واحدٍ منهما بالنصف ثم تكفل كل عن صاحبهء فهي كالمسألة الأولى في الصّحِيح» 
فلا يرجع دع لصح وسور ((منفردا)) - وهو حال مِن ((كل))- للاحتراز عمًا 
لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدّين لاا ير ا ير جد أن 
ليتق علبونها ففندين» فلا يكرا كنيل فق الأصيل بالجميع كما في ابعر" أدوق. "نوز 
لعن" ع "البواية خر “ال قاد تله كتلى بالف يظالي كل اميل ملك الألفيه ون 
3 0 ماوفذات التعاقب يُطالبُ كل واحدٍ بالألف كة اسوو اله إل عاد 

و"المرغيناني" رالمتريه اا 
[5لاة ؟] (قوله: ود د جرس ووو فك به لأنة تدود ذلك 

لارحوع لأحدهما على الآخرء وفي 'المجدية اا 0 ا 60 : ((كفل ادة عن رجل 
بألفي فأدذّى أحدهم برؤوا ا ولا ا بشي ع) ولياكان كر اكد كفيلاً 
عن صاحبه رجع م المؤدّي عليهما بالثلنين, ولصاحب المال أن يطالِبْ كل واحدٍ 5 
بالألفيء هذا إذا فر أي: المؤدذي - بالكفيلين» فإن ظَفِرَ بأحدهما رجّعَ عليه الع 
رَجّعا على الثالث القن م رَجَعُوا جميعاً على الأصيل بالألفي» وإِنْ ظفِرَ بالأصيل 5 
يظفرَ بصاحبه رَجَعَ عليه يجميع الألفي)) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 757/5. 
(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها ق71١/ب.‏ 
(#) لعله لشمس الأكفة الكردري+ وتقذعت ترحته 1 + 
(5) "المبسوط"”: كتاب الكفالة ‏ ياب الكفالة بالنفس إلخ 185/19 .١87‏ 
(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الكفالة ‏ الباب الرابع في كفالة الرجلين 84/1؟. 
,05 أي : "حيط السر حسي ء كما قِ "الفتاوى الهندية . 
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حاشية اين عابدين ‏ ل دا ١9#‏ _ سد قسهالمعاملات 


بالجميع؛ وبهذله القيود غوالفت الأول (فما م اد فيا (رجع بنصفه على 
شريكه)؛ لكون الكل كفالة هناء (أو) يرجع إن شاءً بالكل على الأصيل)؛ لكونه 
كفل بالكل بأمرو. (وإن للد الطَالبٌُ اهيا أحن) الطاليُ الكفيل (الآخخرَ 20 


هؤلاه ١‏ (قولة: بالجميع) اختراز ععمًا لو 2-6 كل عن الأصيلٍ بالجميع 0 5 
كنل كل وانهل وتهنا هن ضاعة باللسقت انان كالارل ساق "ابد "0 

كلاه ؟] (قولة: وبهذه القيود) أي: كوك كفالة 15 منهما عن الأصيل باللجميع 
وكونها على التعاقب» وكون كفالة كل واحدٍ منهما عن صاحبه بالدميع أيضاً. 

لاحلاه ١‏ (قولة: خالفيف ايل أ قُْ الحكما ل فالموضوع لفان أصل 
الدّين في الأولى عليهما لآحرَ وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به. 

تحغلاة ؟ى) (قولة: رجع بنصفه على شريكه) أي: 8 يرجعان على الأصيل؛ 56 ديا 


_ 0 ا 


عنه أحذهما بنفسه والاخر بنائبه» بحر 
خلاه مم (قوله: لكون الكل كفالة هنا) أي: ما عن نفسيه وما عن الكفيل الآخرء فلا ترحيح 
للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسيه خاصّة مخلاف ما تقدّه)؛ وتامُة في "الفته"7. 
م ف لمر ل 1 0 3 ا 2 1 4 ا/ا) 
زعقلاة؟] (قوله: اتحد الاآخر) ضبطه نّ النهر بالمدء وهو عير لير قمي المصباح 7 


وزاحدة الله: أهلكة واعدة بذ بوة عاقنة عليه واحدة امد مو اعدة كذلك))أهد. 


)١(‏ في "و": ((أدام). 

(5) في "د" : ((إبراع)). 

(”) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 57/5؟. 
(4) ص ه5١‏ وما بعدها ‏ "در . 

(0) انظر "الفتح”: كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين 889/5 
(5) هذا الموضع ساقط من مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

(7) "المصباح": مادة ((أحذ)). 


الحوءالشادض هشقن جتتحعتسيتت 8 + دل باب كفالة الرجلين 


بكله) بكم ؟ كفالته. (ولو افترق المفاوضان) وعليهما ان (أتخل الغريم 0 ما 
(منهما بكل الدّين)؛ لتضّميها الكفالة كما مر (ولا رُحوعَ) على صاحبه (حتى 
1 اكد افش لما . 00 


[95/ه/) (قوله: بكله) لأن إبراءً الكفيل لا يوحب إبراءً الأصيلء والثاني كفيل عنه 
بكله فيا خجلة بكله ا 
45 (قولهٌ: ولو افترّقَ المفاوضان) قيّدَ باللفاوضين لأنّ شريكي العنان لو افترقا 
كدير قياضي القزي امهيا د ع عن ا لاا ظ 
5 7و ع 7 1 لاع ع 7 ع 5 الى 8 ٠.‏ !( نفللاء 
ة/اه/ع (قولة: أحذ الغريم) يطلق الغريم على من له الدين ومّن عليه؛ كما في "ط"27) 
عن "الدّستو 0 
94 /] (قولة: لتضّميها الكفالة) ولا تبطلُ بالافتراق» "ط"” 2 عن "الإتقاني". 
رهولاه ؟] (قوله: كما م 1ل كان ال ا 
زدولاهم (قولة: لما مر””) أي: في المسألة الأولى مِن أنه أصيلٌ في النصفي وكفيلٌ في 
الاعحن» فما اذى يضرف إل :ما علية عن الأضالة افيا ؤاة علي التعبفن: كان الزاقيد عن 
3 ال 1 00(ة) 
الكفالة تر دو 


)١(‏ في " ط": (ربحكم)) بالياء المثناة» وهو حطأ. 

؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق577/أ بتصرف. 

99) "النهر": كثاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق1/877. 

(4) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .١52/7‏ 

(5) لعله "دستور اللغة" لأبي عبد الله حسين بن إبراهيم»؛ بديع الرضتان التطيرعة الأصبهاني (ت443ه). ("كشف 
الظطنون" :/١‏ دلاء "'بغية الوعاة" 598/١‏ "الأعلام" 589/7). 

(5) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 7/ره"١.‏ 


إل 1 


0 13/ملا؟ - ١/5‏ أدر . 


1 1 


() صدت5 ١‏ وما بعدها ذر . 


(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين والعبدين ق577/). 


(كائَب عبديه كتابة واحدةً وكقَلَ كلّ) مِن العبدين (عن صاحبهٍ صح) استحساناء 
(و) حينئذٍ ف (ما أَدّى أحَدُهُما رَحَعَ) على صاحبه (بنصفه)؛ لاستوائهماء (ولو أعتق) 
المولّى (أحدهما) والمسألة بحالها (صحّ ا 
لمعبَقّ بالكفالة والآخحرٌ بالأصالةء 500 


لاؤلاة ؟] (قولة: كتابة 0 أن قال كات كه على ألفي إلل: شدة: قَيَِّدَ بالواحدة 
يي ا 
قانه والشطي ان اعد ا 

ةلاه 7] (قولة: : صح استحساناً) والقياس: أن لا يَصِح ؛ أله 6 فيه كاله المكاتب 
والكفالة ببدل الكتابق» وكلٌّ ذلك باطلٌ» فيكونٌ 26 ف العاف و و الات 
اكمزاهنة عو اك ا ف و و ال ا لا ار 
الآخر مُعلقا بأدائه. فيُطالُبْ كل منهما بجميع المال بحُكم الأصالة لا بمُكم الكفالة» وفي الحقيقة 
الال معان سما سمي و ييه لارهاء ‏ 01اقة انانالان على كر روفي نينا 
عي اا و ذلك افر الل 00 

(قولة: المعمقَ) مبني للمجهولء و((الآخر)) معطوفٌ عليه منصوبان على 
البدذلية 3ن رايا شاء))) أ و مرفوعان بععل عدوم 18 عليه" اند كور أو على الابتداء والختير 


م اد 


حذوف» أي مو اتحذ. 


وقولة نو لاد نا لايس لأنه شرَّط فيه كفالة المكاتب إلخ) الأولى ما قالَهُ "الرّيلعي": ((لأك 
فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدّل الكتابة» وكلّ منهما باتفراده باطلٌ» وعند الانفرادٍ أُولى)) اه. 


(قول "الشتارح": لاستوائهما) لكن مقتضى ما قَدَمهُ "الشارح من رححان جهة الأصالة على 
جهة النيابة أنه لا يرجعْ إلا بما زادَ على نصيبه. 


)١(‏ في "ب": ((أحذ) بالمذ. 
9؟) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجحلين 710/5 بتصرف (إذيل "فتح القدير” ). 


الجزء السادس عشر ‏ لت سل داه 15٠05‏ لد دا باب كقالةالرجلين 


قار احدةا المعمَقَ رجع على صاحبه)؛ لكفالفةه وان از" الكى لم 
' لأصالته. (وإذا كفل) شخصٌ (عن عبد مالآ) موصوفاً بكونه (لم يظهَرٌ في حَقَ 

مولاة) بل في حَقَهِ بعد عِتقه (ك: مال لَرْمَهُ بإقرارو» أو استقراض» أو استهلاك 

وديعةٍ فهو) أي: المالُ المذكورٌ (حالٌ وإن لم يُسمّه) أي: الحلول؛ لحلوله 

العبد وعَدَمْ مطالبته لعسرته» والكفيل غير معسير 01 


0000 (قولة: لكفالته) أي: يرحع .ما ذاه عنه من بدل الكتابة؛ لكفالته بأمروى وجازت 
الكفالة ببدّل الكتابة هنا؛ لأنها في حالةٍ البقاء» وفي الابتداء كان كل المال علي "نهر "7". 

زلعممى (قوله: لم يظهَرْ في حَى مولاه إلخ) أفادَ أن حُكمّ ما يظِهرٌ - وهو ما د 
به للحال ‏ كذلك بالأولى !0/63 كدَيْن الاستهلاك عياناء وما لَرمَهُ بالتجارةٍ بإذن المولى: 
وجعلة مين قيدا احترازياء وهو سَهْرٌ "بحر"9». 

هم (قولة: لَرمَهُ بإقرارو) أي: وكذَبَهُ المولى» "بحر" . 

ممم (قوله: أو ابتقراص) أي: أو بيع» وهو مُحجورٌ عليه» "بحر" 2. 

7 (قولة: خلولهِ على العبد) لوّحودٍ السب وقبُول الم "بحر"9». 

(ه٠ه؟‏ (قولَهُ: وعَدَمُ مُطالبتِهِ لعُسرتِه) إذ جميعُ ما في يده ملك المولى ولم يَرْضَ تعلق 


الدين به "فتح"” '. 


ص 


0405 (قولة: والكفيل غير مُعسير) فالمانع الذي تحققَ في الأصيل منتفي عن الكفيل 


(1) في "ط": ((أحذ)). 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق77 4 /ب. 
وم "تنين لمق" كنات الكفالة ديات كقالة الرحلين والعذية ؟//31. 
(1) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 5514/5. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 17/5. 


حاشية اق عاند و «مججح جمبب ب تشبمححويي د 1707 ب تجح ستيب مشتحم قسم المعامللات 


ويرجعٌ بعد عِتقِهِ لو بأمرو ولو كفل مؤجّلا تأجل كما مر 0011 


مع وُحود المقتضيء وهو الكفالة المطلقة عمال غير مُوْجل» فيُطالبْ به في كلهال كما لو كفل 
و تار لايش ال م - رع ا خع ل ابا 1١‏ 
عن مُفلس أو غائب يلرَمَهُ في الحال مع أن الأصيل لا يلرم وتام في "الفتح"”2. 
ر١٠مهة؟)]‏ (قوله: ويرحع بعد عتقِه) كن الطالب إلا يرجع عليه إلا بعد العتق» فكلا 
0 ا 56 0 
الكفيل؛ لقيامه مُقامَه» بحر" '. وقوله: ((لو بأمرو)) أي لو كاتة الكقالة بأمر العبد. 
من اس بس امه 2 8 5 0 هه 0 ١‏ 202 0007 
وبقِي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين؛ قال قُِ الفتح”” . ((ينبغي ال يرجع قبل العنق 
إدا أذّى؛ لأنه دين غير مؤخر إلى العتق» قال الس بتسليمه َه أو القضاء عنه, كك أهل 
الدّرس: هَل المعتبرُ في هذا الرّجوع الأمرٌ بالكفالة من العبد أو السيّدِ؟ وقوي عندي الثاني؛ لأنّ 
الرأحوعّ ف الشفيقة علق الستد اه قالاى "لدي "100 زوورايف تقد ا عتداق أن عا حو عسدة 
هو المذكورٌ في "البدائع”7)))» قال "ط"”©: ((فلو كانت بأمر العبدٍ لا يرجعٌ عليه إلا بعد العسقء 
فالحاصل: اذطيناة ليمك بحن (رعال” صحيح؛ والرجوع عليه بعد العتق إن كان 
بأمرو وضمانه فيما يُؤَاعوز7") به حالا: إن كان بأمر الْسَيدٍ صحّ ورجع به حالا عليفُ وإِنْ كان 
ره١هه؟‏ (قولةُ: كما مر) أي: عند قول "المتن"”2: ((ولا ينعكِس)) مِن قوله: ((نَعم 
لو تكفل بالحال مؤجَلا تأحل عنهما إلخ)). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 717/5. 
(؟) "البحر": كتاب الككثفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 551/5. 
(") "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة العبد وعنه 747/5 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق1477/ب. 
(5) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصل: وأما رجوع الكفيل .١7/5‏ 
وق "ظ" تناك الكفالة اناك كفالة الرغليق م 
0 فٍ "الأصل": ((لا يؤواحذ)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
ا 


0000 


الخره الماوين عشق. سح ستيه 5505 الفبةههمههتتحته- اباب كثالة الرجلين 


(ادَعَى) شخحص (رقبة عبدٍ فكفل به رجلء فمات) العبد (المكفول) قبل تسليجه؛ (فبَرهَن 
لعن هع كانه ولمقين) الكفين لقنس عقرانهنا «الأعوان افون 0 
(ولو ادعَى على عبد مالا فكفل بنفسيه) أي: بنفس العبدٍ (رجلٌء فمات العبدٌ برئً 
الكفيل) كما في الحر. 0 


058٠‏ (قوله: فمات العبد) بأن ثُبَتْ موته ببرهان ذي اليَّدِ أو بتصديق المدّعي»ء فلو 
لم يكن ثمّة برهانٌ ولا تصديق لم يُقبَلٌ قول ذي اليَّدِ أنه مات» بل يُحبّسْ هو والكفيل؛ فإن 
طلا المي متي قفد ع كذ رويد امورو "7 بو لديا 

833 (قولة: فبرهن الملاعى) فيد بالترهاك لأنة لو ثيت مملكة بإقرار:ذي اليد 
8 0 ل 5(10) 
أو بنكوله لم يضمن شيئاء "نهر" ". 

كمه ؟ (قوله: لجوازها بالأعيان المضمونة) أفن* يعفستها؛ وافيها نت على ذي اليد 
رذ القن ةقان شلك وَيكن رد القيمة: 

[ألكلمة1؟] (قوله: ولو اذّعَى على عبد مالاا) 1 معلوم القدر نأف قال: لمحيل منى كذا 
بالغتصبي» أو استهلكة ةا 

"ىهم (قولة: بَرئً الكفيل) أي: كما لو كان المكفولٌ بنفسه حراء قال في "النهر"0): 
((واعلم أن هاتين المسألتين مُكرّرتان؛ أمّا الأولى فلاستفادتها مِن قوله فيما مر: ومغصوب. وأمًا 
الثائية فلما قدّمّهُ مِن أن الكفالة بالنفس تبطلٌ.موت المطلوب)) اه. 

3-7 1 1 3 ال‎ 0 0 . ١. ترزه),‎ 1 ١ 8 

قال في "البحر” ': ((لكن ذكر الثانية هنا ليبينَ الفرق بينها ' وبين الأولى» وهو ظاهر؛ 
لأنّ المكفول به في الأولى رقبة العبدء وهى مال» وهى لا تبطلٌ بهلاك المال بخلاف الثانية)). 
كر . 

(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق479 إب. 

(9") "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .١55/9‏ 

)5١‏ "النهر"”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعيدين ق75 5 /رب. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 555/5 باختصار. 


(5) في "الأصل”": ((بينهما)). 


حاشية اين عايدين ‏ سس ددا 4هع؟! ل سسسب قسمالمعاملات 


(ولو كفل عبد غير مديون) مُستغرق (عن سيد بأمرو) جارَ؛ لأنّ الحق له (ف) إذا 
(عتق فأذام أو كفل ده عنه) واس لوطو له وال لح 7 0ه ا ا ا بالا دن 


0 (قولُ: ولو كفل عبدٌ غيرٌ مديون مُستغرق إلخ) يمر ((مُستغرق)) بكسر 
الرإع فلي الدصفة ل ((مديون)), 5 الاستغراق إليه معنار فا لات الديدة اسيعفر ند أ : 
استغرّق رََبِتَهُ وما في يدو أو بفتح الراء. وقيّدَ به لأنه لو كان عليه دَيْنُ مُستغرقٌ لم تلزمة 
الكفالة ف ع فإذا عتَقَ لَرِمتَةُ كذافي "كافي الحاكم” أ لتق الغرماء مقلم 
وحَقَهم في قبمة رقي يعون بدينهم إن لم يَمَدِهِ سيّدُهُ وبعد العسق صار الَقّ في ذَميَهِ 
وأما إذا كان َيْنهُ غير مُستغرق فالظاهرٌ أنه نديية دين لداعو الباق للكفالة كما لو كفل 
عن غير سيِّدِهء قال في "الكافي": ((وكفالة العبدء والمديّرء وأمٌ الولّدٍ عن غير السيّدٍ بنفس 
أو مال بلا إذن السيّدِ باطلة حتى يَعْيِقَء فإذا عَبَقَ تلرَمُهٌ وإن أن سيِّدُهُ جارّت إن لم يكن 
عليه /ق8١/ب]‏ د 3 ف دين الكفالة» وإن كان عليه ذَيْنَ بد بِدَيْنِهِ قبل دين 
الكفالة» ويسعى المدبرُ و م الولداق الدَيْنِ)) اه. 

[510818] (قولة: لأ الحق له) أي: إذا لم فك ال د كور ار فرننا 
لولا فصع إِذنَهُ له في كفالته. 

8815؟] (قولة: فإدا عتقّ فَأَدَاه) 2 على متوَهّ فاه إذا أدّاه حال ا لا يرجع 
الول شد 


(قولٌ "المصئف": وكين عدم سيرد اله زكرو 33117 وواري رامقا و 
4ه ذا كان لين أو لا. نع لوو الكفالة خال الرق د يُشترّط له عَدَهُ استغراقه بالدين» ولدااق "ال 


لم يقي العبد بشيء» و "الشارح" أشثار بقولة: ((جار)) لفائدة تقيبدهٍ بغير المديون وإن كن انا له 
بالنسبةٍ للحكم بِعْدّم الرحوع. 


.١77/7 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )١( 


الجزء السادس عش ل ع -سد اهمثء#5؟ _ لس باب كفالة الرجلين 


مره 0 ار 
وم ليع 9 
اكلا وه للرّحوع): لا تلكا ١و‏ قالوا: (فائدة انسل لاع اموه 
وحوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر امو الوم قاف كقانة الس شن ره عام 


مهم (قولةُ: بأمره) أي: بأمر العبدء وهذا زادَهٌ في "النهر"”"'» وقال: ((هذا القيد 
لايد ينهم افدياة راد مد كورداق "قرح ه77 لل "فاه كيان" ولا حفس أنه إذا 
لم يرجع ارق مريت ارد براك اجام مر او در 5 


11 


4ه (قولة: لانعقادها غير موحبةٍ للرحوع إلخ) حوابٌ عن قول "زُفرٌ بالرجوع 

فق لتحقق الموجب له وهو الكقاله بالأمر» والمانع هو ألرف وقرال واف "البو 

58415 5) (قولة: بعد ذلك) أي: بعد انعقادها غير مُوجبة للرحوع. 

١‏ لمه'ع (قولة: كما لو كفل إلخ) مِن تئمة الجوابب. وهذه المنشالة 00 عند 
قول "المصئف" في باب الكفالةٍ: ((ولو كفل بأمرو رجّعَ عليه بما أدَى إلخ)). 

[508171) (قولة: لهنا قلناةُ) أي: من قوله: ((لانعقادها غير موحبة ام 


لا رار اس 


01 (قولة: مِن سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل» فإنه لا يلرَمةٌ غينا إلا أ ل 
باع ولنتلا ين لم وله يوقا ند لطا لمعه لد روي زو كاله ع "فتنح'”'". 


)١(‏ ((عن)) ليست في "دا. 
(09) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق477 /ب. 
(5) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد 41073/7/ب. 
(5) قي المقولة التالية. 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 98/7. 


59) صا١ا؟”١‏ وما بعدها در . 
(0) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كقالة العبد وعنه 4/5 714. 


حاشية ابن عايدين لب بد الوء.؟ة دسا قبسسلهالعامللات 


5 57 2 : و ه آ 2 9 
أي: الذين (برقبته). وهذا لم يثبته "المصنف" متنا في "شرحه"» والله سبحانة وتعالى 


أعلم بالصّواب. 


16896 (قولة: برقيبه) أي: فيقيّت لهم بَبْعَهُ إن لم تفن امول ولد شط أن 
لايكوث مديوناً كما مر”"©: وبدون الكفالة ليس لهم ذلك. 

4 كمه؟] (قولة : وهذا) أي : وا ((فائدة كفالة الول إلخ)). 

(ه81ه» (قولهُ: في "شرحِه') وأئْبنَهُ شرحا"» وهو موجودٌ فيما رأَيتهُ من نسّخ المع 
المجرّدق "ط””"» واللهٌ سبحانة أعلم. 


)١(‏ المقولة [4 0/١‏ 2] قوله: ((ولو. كفل عبد غيرٌ مديون مستغرق إلخ)). 
(؟) هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
وم "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين .١557/8‏ 


الوه العاوتي هم لعتب يي دحتي /01 اومص ومع سيد تخت * "كناف القئالة 


«كتاب الحوالة» 
(هي) لغة: التقلُ» وشرعا: (نقلٌ الدين مِن ذم المحيل إلى ذمة المحتال217 عليه). ا 


غم الله الرحمين الرحنم 
«إكتاب الحوالة» 

كر وو طونوا ره نان درن ا واتعان كما روي ا ترا عدن را 
الأصيلٍ را دا كما سيجيىئ نانك كال كي مع المفردء والشاني مقدم فلم ناحير 
لال اا 

رحكمهى] (قوله: م لغة: النقلة) أي مُطلقاء لدينٍ أو عين» وهي اسم مِن الإحالة ومنه 
يُقال: أحَلتْ زيدا على عمر و فاحتال» أي: قبل وفي "المغرب”©: ((تركيب الحوالة يدل على 
الزوال والتقل؛ ونه التحويلٌ وهو تقل الشيء مِن محل إلى محل))» وتمامُةٌ في "الفتح” ". 

57م هك (قولة: وشرعاً: تقل الدِينٍ إلخ) أي: مع المطالبة» وقيل: نقلّ المطالبة فقطء» ونسّب 
"الرٌيلعي”” الأول إلى "أبي يوسف" والثاني إلى "محمّدٍ". وج الأرّل ولالة الإجماع على أن 
المحتالَ لو أبراً المحال عليه من الدّين أو وَهَبَهُ منه صح» ولو أبراً المحيلَ أو ومَبَهُ لم يَصِح وحكى 
في "المجمع" خلاف "محمد" في الماقق وود الثاني دلالة الإجماع أيضا على أن 0 إذا قضَى 


«كتاب الحوالة» 
00 ساس ]لاس 0 > من : 1 ل 5" ١‏ 


)١(‏ في "د": («الحال)). 

)١(‏ في "م": «الترم)). 

(6) "النهر": كتاب الحوالة ق 55 /أ. 

(5) "المغرب": مادة ((حول)) بتصرف. 
)5١‏ انظر"الفتح" : كتاب الحوالة 55/5 5. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 107/7/14. 


حاشية ابن عابدين. ل ل ال ابييل يي ا قسم المعاملات 


«اس سا« اومان « و5 0ه ها هاس ؟ ه ه 4ه ه اج 6م ينس هاغ او » و و واه »م #>او هاه هع + 4ه هاه هس نض كه ه 4 شس فك 4ه كم © # © © ته © © هأ هذ هع فض هشه هاه 6 4 هس هاه 6 شاه هه عد ها هده ماهم هد هه 
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قالطال قزر أنه نوكي لجان عليه لذ وكرن متطر عا ويح علق المتول و كنا امال لور 
المحال عليه عن دَيْن الحوالة لا يَرتدٌ بايد ولو وهَبهُ بنه ارتدٌ كما لو أَبراً الطالبُ الكفيلَ أو وَهَبَة 
ولق اتقفل الذي إلى ذميه لما اتلف حُكمُ الإبراء والهبةٍ» وك لهال ١‏ نيال فلن لم يرجع 

على المحيل إن كانت بأمرهِ كالكفالة» ولو وهَبَهُ رَجَمَّ وإث لم يكن للمُحيل عليه دَيْن وتمامة في 
ليع و لاه انناف القولين على هذه المسائل» : نم كرا" ما يفيدُ اتفاق القولّين أيضاً على عَودٍ 
دين بالتووىء وعلى جَبْرِ المحال على قَبُول الدّين من المحيل» وعلى قِسمة الدّين بين غرّماء المحيل 
بعد مويه قبل قيض المحتال» وعلى أن إبراءَ المحال المحالَ عليه لايد بار وعلن ان ذو قيدل 
الْحال المحيل بالقئْضٍ ين المحال عليه غير صحيي ل اذ الال لوعي 0 للمُحال 
عليه كان للمُّحال عليه أَنْ يرجم على المحيل» ؛ وعلى أنها تفسّخ بالفسلخ» وعلى عَدَمٍ قوط 
حَقّ حَبْس امبيع فيما إذا أحالهُ المشتريء وكذلك لو كان عند الأحتال رهن للمُحيل لا يسقط 
حَقَّ حَبْسِهِء بخلاف ما إذا كان المحيلٌ هو البائعَ على المشتري أو المرتهنَ على اراهن فإنه يطل 
حَبْسْ المبيع والرّهن؛ لسُقوط المطالبة» مع أن هذه المسائلٌ تباينُ كونها نقلاً للدّين ولكن 
اعتبرتٍ الحوالة تأجيلاً ر«/ق1/100 إلى التوّى في بعض الأحكامء د 


(قول: لا يكوث مُتطوّعا إلخ) فيكو له الرّحوعٌ بديْنه الذي له على المحال عليه إن كان له دين 

(قولُ: ولو انتقلَ الدّينُ إلى ذم ما اسلف حُكمٌ الإبراء والهبة) فإكٌ الإبراءً حينئل يكونٌ تمليك الدَّينِ 
توالا عبد وهر نه ب ش 

(قولة: ولو وهَبّه رَحَمَ إلخ) ولو كان الدَين يتحول لكان الإبراء والهية نواه عدم م الرأحوعء قال ف 
ا الصّورة: ((ولو كان الدَّينُ يتحول إلى دمي كان الإبراءٌ والهبة سواءً في حَقَهِ فلا يرحع)) اه. 
إ إذْ لو انتَقَلَ ادن على محال عليه لكانت الهبة إبرائ فلا رجوعَ كما 3ك السنةء ا 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الحوالة 555/5؟. 
(؟) "البحر”: كتاب الحوالة 71//5. 
(5) في "7 : ((حصل)). 


00 


ادع السادس عقيو متجعس يجبت ا الآ تي ام اشوا 


وهل توجبٌ البراءةً من الدّين الصحّح؟ نَعَمْ "فتم” © (الديون محيا والداكه 
محتال» ومحتال له ومحالع ومحال لهم ايع :ع لحو اج و ع ا و ا موا ا ل لات ا 


وق بعضيها اعتيرت إبراء» رخيل النقل للدين الفابوفةة المعو الا 
عق "قاو قارع البنذايه"”"" ترإززنا حال الطالي إتبانا على تديوقة وبالدن كفر برئ الديرة فخ 
دين لمحيل وبرىً كفيلة ل ا لأدلويضيت لمعي لكي درواي 
نوقوفة كذ [1" تخالل الرقهرة بدقية على لاهن بعل 0 لو ا عور كد كر وق عد 
الْحتال)» اه. وفي هذه المسألة الْرتهن هو المحيلٌ» وفيما مر" هو لمحتال وعَلِمتَ وجة الفرق 
بحسا ورا 1 اوسا انلوق "0 روي رركو اال حر الطَالبّ بالمال 
على رجل برىاً الأصيلٌ والكفيلٌ؛ إلا أن يُشترط الطالبُ ب براءة الكفيل فقط فلا بير الأصيلٌ)). 

+'ده" (قولةُ: والدائن مُحتالٌ» ومُحتالٌ له إلخ) يعنى: يُطَلَقُ عليه هذه الألفاظ الأربعة في 
الاصطلاح رن ظاهرةُ أن اللغة مخلافه» ولذا قال في “المعراج": ((قو 9 للمحتال: المححَالٌ 
له ا لل حاب إلى هذه الصّلة)). زادَ في "الفتعم”” نورين لله مع المحال عليه لفظة: 
عليه» فهما مُحتالٌ ومُحتالٌ عليه» فالفرق بينهما بِعَدَّم الصّلةِ وبصلة: عليه) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة 5417/56 بتصرف. 

(1) انظر "البحر": كتاب الحوالة 751//5. 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة .595/١‏ 
(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في "الحوالة صدلالا ‏ #الالل. 

(0) في "ك": «إن)). 

(5) ف هذه المقولة. 

(9/) فقي المقولة الآتية. 

(0) "البرازية": كتاب الحوالة 79/5 - ٠٠١‏ بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية"). 
(84) "الدرر": كتاب الحوالة 704/9. 

.514 5/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٠١( 


احاشية اين عايدين لس س- ‏ دم 5568 ا شت قسم المعاملات 
ويزاد حامس وهو: حويلء 'فتح'» (ومّن يقبْلها محتالّ عليه» ومحال عليه) فالفرق بالصلة 


قلت: ويمكن تصحيح كلامهم وذلك أن الحوالة ا التقل يا 
فالمديونٌ يدمَمٌ الطَالبَ عن نفسيه ويسلطة على غرعه. وف الاصطلاح: نقلٌ الدّين» وهو من أفرادٍ 
ا ل ار ال ان 
الحو انين الداقل > و الال هله على لتقو ل هلية لذو ولد مشا لماكت يسنان لله 
أي عتقول لاحل ولق فلا10 معنن منقول لم يَصِحَ؛ لأنّ المتقولَ هو الدَّينُ على هذا 
الوجيء بخلافِه على الأرّل» فإنّ المنقول هو ذات الطالب. 

وبهذا ظهَرَ أن قولّهم: مُحتالٌ ومّحتالٌ له مبني على اتختلافه المرادٍ في المنقول» هل هو 
ذاتُ الطالب أو دَيُنَهُ؟ فافهم. نَعَمّ يَصِح على الثاني أن يقال فيه: مُحتالٌ بطريق المجازء أي: 
مُحتالٌ دَيْنْةُ وبه ظهَرَ أنه لالَعْو”" في كلامهم, فاغتئم هذا التقرير. 

5859 ؟] َقولة: ويزاد حامس وهو: حَويلٌ) اه "الفتعم"27: («(ويقال للمُحتال: حَوِيلٌ 
ان فما ذ كرة "الشارح" نقلٌ لعبارة "الفتح" بالمعنى» فافهم. وَنقل ف الح كيار ع 
"تلخيص الجامع" فيها إطلاقٌ الحُويل على المحال عليه قال "الرّملي”: ((فلعله يُطلق عليهما). 

هم (قولُ: فالفرقٌ بالصّلة) أي: باتلافهاء وهي «اللآم)) في الأول و((على)) في 
الثاني» وهذا على وجودها في الأولء وقد عَلِمتَ وحة صحته. وأمًا على حذفها الغا بقوله: 
((وقد تحذف)) فالمرادُ أن الفرق بالصلة ون عن يا عن "الفتح"» فافهم. 


(قولة: فعلى الأرّل يُقال: مُحتالٌ إلخ) المرادٌ بالأرّل المعنى اللغوي كما أن المراد بالقاني المعنى الششرعيم. 


)١(‏ المقولة 5/855 ؟] قوله: ((هي لع النقلٌ)). 
(؟) في "م": ((بجحال)) بالجيم المعجمة» وهو خطأ. 
(0) في "1": ((لا فرق)). 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 45/6 5. 

(دع "البحر": كتاب الحوالة 1/5؟. 

(5) المقولة [3878؟) قوله: ((والدّائن مُحتالٌ ومُحتالٌ له إلخ)). 


الحوةاللتاين عقو ٠‏ تعسن سي حت 0 سمستميوي وي بعنييي “كان الزالة 


وقد تحذفُ مِن الأرّلء (والمال مُحالٌ به. و) الحوالة (شرط لصحّيها رضا الكل 
بلا حلاف إلا في الأوّل) ل ا 0 


[مطلب: شروط صحة الحوالة] 

الشركة (قولة: والحوالة شرط لصحيها إلخ) قال في اله ” 0 : ((وشرط ليا 
المحيل: لعقل» فلا نصح حالة بحنون لا والرّضاء فلا نصح حوالة كرو وأمًا 
لبلوغ فشرط للنفاؤء فصحَّة حوالة الصَِّيّ العاقل موقوفة على إجازة وليّهِ. وليس منها الحريّة 
نصح حوالة العبد مُطلقاء غيرَ أن المأذون يُطالَبُ للحال والمحجورٌ بعد الجدي» ولا الصّحَّة 
فتَصِح مِن المريض. وفي المحقال : العقل» والرّضا. وأمًا البلوغ 20 0 
الصّبىّ موقوفاً على إجازة وليّهِ إن كان الثاني أَملَى 9 من الأوَّل كاحتيال الوصي”” .مال اليتيم 
ومِن شرطٍ صِحّتِها: المجلسُ» قال في "الخائيّة”*»: والقتّرط حضرة المحتال فقط» حتى لا تَصِح 
في غَيتِهِ إلا أن يَقبَلَ عنه آخحرُ وأمّا غيبة المحتال عليه فلا تمن حتى لو أحالَ عليه فبلَفَهُ فأجارٌ 
فار ال رلابدٌ في كبولها ين الرّضاء فلو أكرة على كبُولها لم تصبح. وق 
المحال أن يك دبا لازماء قاذ : تصِح م يبدل الكتابة كالكفالة)) اه. 

الف ا ومالك ) موعن الأول فلأنٌ ذوي وات قسد رع/ق807١1/ب]‏ 
يأنَقُونَ تحمّلَ غيرهم ما عليهم مِن الدّين فلا بد مِن رضاةٌ» وأمّا رضا المحتال؛ فلأ فيها 

(قولة: غير أن للأذزة يطالب للخال:والسجور ويد الخو مض هذا: أن العيند إذا حال وتوئالبال 
تومه المطالبةٌ عليه للحال إن كان مأذونا وبع اليتق إن كان محجور» وإلاّ فالكلامٌ في شرط صَّيها بلس 
لتحيل ل اتمرقزررى اللقن ال روطي المارة كان دقادو ريخم عليه الخال عليه ذا أكمبودملة برج 
اللي لجنا ارو دوا عطراا بو لايع لق هد ودذا امردة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة قغ 1/57 ب 

(؟) في "م": ((أملاً)). 

(5) في "7": («(الصبي)): وهو حطأ. 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة . مسائل الحوالة 7/8 77 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(0) "البزازية": كتاب الحوالة 5/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


خافية الواع ا دوق ب سحي 317 ول اح تي قز الفابلاك 


9 ١ 
وهو 9 فلا يُشترّط على المختار» وذو" فين "الوافن ايل قال‎ 
0" 5 ل 9 الى‎ 
ابن الكمال": ((إنما شرطة ال اللخ موسو اود الرّواية))‎ 
لكن استظهرَ "الأكما”" ا ل‎ 
انتقال حَقَهِ إلى ذمّة أحرى والذمّم متفاوتة» وأمّا رضا الثالث  وهو المحتال عليه فلأنها إلزام‎ 
الدين» ولا لزوم بلا التزام ار‎ 
قلت :نه" "الساتحان "عن لاقمل "ابي "4107 ووإذ اسقذانت الزّويحة النفقة نام القاضئ‎ 
لها أن تحيل على الزوج بلا رضاه)).‎ 
مهم (قوله: فلا يشترّط على المختار) هو رواية "الرّيادات"؛ قال فيها: ((لأَنَّ التزام الدين‎ 
1 7 4 2س راك 9 3 سو 2 عاش‎ ' 7 
إذا لم يكن بأمرو))؛ ل‎ 
ءِ 1 1 0 ا‎ 2 08 7 
(قوله: للرجوع عليه) اي : وه المحال عليه على المحيل» او ليمسقط الديين‎ ]" 8*5 
1 8 2 1ق 1 عس و 1 ار‎ : ' ١ 
الذي للمُحيل على المحال عليه كما في الرزيلعي” "» أمّا بدون الرضا فلا رُحوعَ ولا سقوطء‎ 
وهو مَحَمّلٌ رواية "الزّيادات".‎ 
- ع سس إل ع 0 لاع 02 711 ال سي اس مير‎ 
ره8مهم (قوله: لكن استظهر "الأكمل" إلخ) أنى: فى "العباية"” “وهو توفيق اجر ينين‎ 
روايتي "الرّيادات' ' و"القدُوري”؛ لك لابدّ فيه مِن ضّميمة التوفيق | الأول ل كما تعرفة.‎ 
(قولهُ: وأمًا رضا الثالث  وهو المحتالٌ عليه فلأنها الترام الدّين إلخ) في 'السدى": ووو الذهب انه‎ 
لبد ين رضا الْحال عليه؛ سواء ا ار الوه كان اال به مثلّ الدّين أو لاء "بحر )) اه.‎ 
.) "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ؟/708 (هامش "الدرر والغرر‎ )١١( 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحوالة ؟/150.‎ 
ومع "الدور والغرر" :“كاب الخوالة ؟ .م‎ 
بتصرف.‎ ١59/5 "البحر": كتاب اللقطة‎ )8( 
و والغرر": كتاب الحوالة ا‎ 22) 


(7) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 17/5/15. 
(07) "العناية": : كتاب الحوالة 7417/5 (هامش "فتح القدير') 


١/4 


افيه لاون عفيرة سس سسيتنج لوة ‏ ل يي كتاف ارال 


أن ابتداتها إن مِن المحيل شُرطً ضرورة وإلا لا» وأ راد بارضا القبولَ فإن تبُولها في 
مجلس الإيجاب شرط الانعقاد, "بح" عن "البدائع", 0 1[ ز[ |[ ؤ[ز[ز[ |[ 1 1101111 


"مهم (قولة: شرط ور لاني كال وهي فعلٌ امحتياري ولا يتصور بدون الإرادةٍ 
والرّضاء وهو محمِلٌ رواية "القدُروي”. وقولة: ((وإلا ل» أي: إن لم يكن ابتداؤها من المحيل 
لع الال ل كود إنخيالا 3 يلون إل الس اراد المحال عليه ورضاة وهووحه 
وولة "نوات ااال ل ا على الثاني لا يت للمُحال عليه الرّحوعٌ ما 
أدّى» ولو كان عليه للمُحيل دَيْنّ لا يسقط إلا برضا المحيل» فرحَعّ إلى التوفيق الأوّل. 

مهم (قولة: وأرادٌ بالرّضا القبُول) أي: الذي هوأ حد ركني التي ل لام لعي ١‏ 
لأ شطرّ العَقَدٍ لا يتوقفُ على قَبُول غائبيء بل يلغوى بخلاف الرّضا الذي ليس ركن عَقَدِ. 

584 ؟] (قوله: فإِنّ قبُولها إلخ) لق الا ألا أن من الشروط بحلس الحوالة 
وقال: ((وهو شرط الانعقادٍ في قولهما خلافاً ل"أبي يوسف", فإنه شرط النفاذٍ عندَه فلو كان 
المحتال غائبا عن المجلس فبلَعْهُ الخبرٌ فأحارٌ لم يَنعقَدْ عندهما خلافاً له» والصّحيحٌ قولهما)) اه. 


(قولةُ: لكنْ لا يخفى أنه على الثاني لا يثبِتْ إلخ) القصد التَوفيقٌ بين روايتي اشتراط رضا المحال عليه 
َوه ولا شلئ في سحُْصوله ما قل "الأكمل" وحوح وعَدئهُ شية آح لا تعيض له في الكلام وإنا ثبت 
إذا فقت التوالة م ين للحملء ولا يت إذا لم تتحقئ ينه» تامل. إن عاذ كر "الشارح" من التوفيقين 
لايتأتى مع ما ذكَرَهُ في 2 ' ين علَة اشتراط رضا المحيل» فإِنَّ مُقتضاها عَدَمُ صحَّةِ الحوالة بلاارضاهُ ولو 
كانت غير مُوحبةٍ للرحوع أو كان ابتداؤها من غيره. 

(قول "الشارح": فإنّ قبُولها إلخ) الذي في نسّخ لط سر ليجنا" انوع اويح فى الاسعدرالد 
7 ادال 


)١(‏ "العناية": كتاب الحوالة 7417//4 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الحوالة 58/5؟. 

(6) الذي في نسخحتنا "د": ((قبولها)) بالإفراد. قال "ط" :١78/5‏ ((قوله: فإن قبولهماء أي: المحتال والمحتال عليه؛ وفي نسخحة: 
قبولهاء أي: الحوالة)) اه. 


حاكية ابوعايديع ادس هيت 3 يللاي يني . الس الدافلات 


لكن في "الذرر ا وغيرها: (والشرط يوك الُحتال.- 0 


نو قال :هن”"": و(واراة عن الرضنا ابد لحمو اي 20 


الإيجابي شرط الانعقاد. وهو مُصرَّحٌ به في "البدائع"7)) اه. وما ذكرَهُ في 1 


أ 
واعاس ير 


ا "البدائع" 2 و ((لما قدمناة أن 0 الظاه آل اميم فيه زائدة وأن 0 
فيه مُفْرَدٌ عائدٌ للحوالة؛ لأنّ المتبادر مِن كلام "البدائع" أذ شراط الس عتوافيا نميا افيه 
في المحتال فقط بقرينة التفريع» ويأتي قريبا ما يُيّدُهُ اه. 

0330 (قولة: لكن ف ا وغيرها) أ ى. 0 والبزارية 1 و"الذلا ا 
ل ل 0 المحتال له والحال عليه» ولا : تصح ف غيبة محال له 
في قول "أبي حنيفة". و"محمّدٍ" كما قلنا في "الكفالة"0" ان فك أو نول عاش ري 
حضرة المحتال عليه لْصِحة الحوالة» حتى لو أحالهُ على رجل غائبي ثهٌ عَلِمَ الغائب فقبلٌ صدّتٍ 

١ 9‏ رو 7 5 9 00 : كٍِ ع لا 1 
الحوالة)) اه. ومراده بالقبول في قوله: ((تعتمد قبول إلخ)) الرضا الأعم مِن القبول 
المشروط له الَجْلِسُ بقرينة آخير العبارةٍ» ولم يذكر رضا المحيل بناءٌ على روايةٍ "الرّيادات" أنه 
ع شرل الحض فق كلقي ان الشرط موك البضال ل للح ورضًا الجال قله زرو هانب 


(قولة: فقولهُ: لما قدّمناه أن قَبُولّهما الظاهِرٌ أن الميم فيه زائدة إلخ) قد يُقَالُ: لا حاجة لدعوى 
3 5 م يع 5 و _ 
الزَيادق» والعبارة فيها تغليب» والمرادٌُ بقبولهما الإيجاب والقبُول» والقصد بيانٌ اشستراط اتحادٍ المجلس 
لهذا العقدٍ» وهذا مُستفادٌ مِمّا ذكرَةُ في "البحر" أوّلا. 


5048/1 "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )١( 

6 5 كتاب الحوالة 59/5؟. 

(؟) "البدائع": كتاب الحوالة - فصل: وأما الشرائط فأنواع .١5/5‏ 

(4) "البزازية": كتاب الحوالة 74/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) " الخلاصة": كتاب الحوالة ق 5ه 5/. 

(9) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة  !/”/7‏ “ا/ا (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(0) الخخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 517/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الخوة السافس عفر سب ججح ج حيست وا عب ل مستتن.. “كثات اللوالة 


أو نائبه ورضا الباقيين» نيط أل نف اسان ناو قلي و افيض ها وتوا تر قاع ا ملو ل لوبق و ا ا 


وهو ما خصة في "النهر" كما مر" '. وظاهرة أن حلاف "أبي يوسف' ني الْحتال فقطء فعندَةُ 
لام تشترّطٌ حضرتة؛ بل يكفي رضاهُ كالمحال عليه. وأنّه لا حلاف في المحال عايه في أن حضرتة 
غير شرطر» وبه ظهرَ أنه لا يَصِحٌ التوفيقٌ بحمل ما في "الذررا ' وغيرها على قول "أبي يوسف" الذي 
هو حلاف الصّحيح, بل هو محمولٌ على قولهما المصحّح, فافهم. 

وى زناة فلو أنه لكجوذف ان ار اط الرضا م/قهد:/] الأَعَمء وأنّ الخلاف في 
قَبُول المحتال في المجلس لا في رضاة» فلا ينان ذلك قول "المصنف": ((شرط رضا الكل 
بلا حلاف إلخ)) خلافاً ما ظنهٌ في "العزميّة". 

086٠:‏ (قولَةٌ: أو نائبهم أي: ولو فضولياء وبه عبّرَ في "الدّرر”"» قال في "الفعح"7": 
((فيتوقف ا ل الفضوليٌ على إحازة المحتال إذا بلعم 

لمهم (قولة: ورضا البافييين) كذا ف بعض النسّخ بياعين الوا تاه التثنية وق عام 
0 جمع جمة0" أريدَ به ما فوق الواحد. ثم لا يخفى أن اشتراطً رضا الحيل 

مبني على رواية "القذوري".وهي” © عاو الشعان كا ون "والاعد ا عار ال 1001 يوق 


'الدروك يوسن روخ له لني انث نار الوا ور ا ))) اه. 


)١(‏ المقولة [53811؟] قوله: ((والحوالة شُرِطٌ لصحّيها إلخ)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟/508. 

(؟) "الفتح": كتاب الحوالة 17417//5. 

(8) كما في "و" و"ط". 

(ه) في "ب": ((جميع))» وهو خطأ. 

(5) في "1: ((وهر)). 

وله هت اد قن 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟/8٠5.‏ 


(9) في "1": ((الباقين)). 


حافية ابليعايون. ‏ ابي بلي 1ك ٠‏ لمم الجامادت 


لا حضو رّهما))» وأقرَه "المصنف"”'2., ا 5000 


لير اشتراط رضاهما فيَصدق كر من الزرانين وقال ين "اد "0ك ور اسه 
اشتراط حُضور الأول وهو المحيلٌ فبأث يقولَ رجلٌ للدّائن: لك على فلان بن فلان ألف 
درهم فاحتل بها على فرَضِيّ الدَائنُ فإنّ الحوالة تصِحء حتى لا يكونٌ له أن 00 وأما 
عدم انه شتراطر حُضور الغالش وهو المحتال عليه فب يُحيلَ الدائنَ على رحل غائسي ثم علم 
الغائبُ فقبلَ صحٌَّتٍ الحوالة كذا في "الخانيّة"7) اه. 

قلت: فلم يَذَكرٌ ف هذا التصوير رضا لمحيل الغائبي» وذكرَ في الثاني رضا المحتال 
غليه الغائيو» وذلك مبني على زؤلية "الريادات" المخارة كنا . 


(قول "الشارح : لا حخضورهما) أي: معاء وإلآآفلا بد ين حضور أحدهما ورضاه”؟ حتى 
يتحقق عَقَدُ د الحوالة بالإيجاب ؛ والقبول؛ إذ ركنها الاضاف والمتول. كنا قله "ط" عن "البدائع" وإنّ كان 
ظاهرٌ عبارته أنّه لا يشرط حُضْورُهما أصلاًء ولذا استدرَلك به على ما قبلَهُ امفيدٍ اشتراط القبول في مجلس 
الإيجابب» ويدلَ على ذلك تصويرٌ "الذّرر" الآني. وكأن وحة الاستدراك أن الكلام الكاين إنكا فيه 
اتعقاذها بالإحاب والقبول» ولا يُفَيدُ البقر اك فيو اكنال حتى يكنون كاباد نونك ونه أفاذ هذا 
الاستدراك أنه شرط. 

(قولهُ: حتى لا يكو له أن يرحعٌ) بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألفٌ لفلان فَأحِلُْ بها علي» 
فقال المديون: أحلت» ثم بلغ الطالت فأجازٌ لا يَجُورٌ عند "الإمام عمد كذايق بارا اسيل 


)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .7٠١8//7‏ 

(”) "الخنائية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [3815؟] قوله: ((لكنْ في "الدّرر" وغيرها)). 


(5) في مطبوعة "التقريرات" التى بين أيدينا: ((ورضا)) دون هاءء؛ وصوابه ما أثبتناه. 


اذو الساديل عقن .تن سمت تماقا ببدم و :كان الخؤالة 


847هم (قولة: وتصح 5 الدّين) الشرظ وان الذّين للمحتال على المحيل» وإلا فهي كاله 
اول وان ادن ان الْحال عليه فليس بشرطهء أفادة في "البحر”", وفيه'”"' عن "المحيط": 
((ولو اال البعان ليه الخال على آخر جار وبر الأو »الال على لاخر كالكفالة من 
الكفيل )) اه. فدعحلٌ ف الذين د اتقوالة كنادحز: دل الكدالة عن الكفيدل لبو حال الطالب 
حجار كما ا 1 و ول ك يي 00 0 5 به الكفالة جازّت به الحوالة)): وق 
البور بور لكر يه الكذالد ل مسر وه اللدوالة/: 

"#عمه”م (قولة: المعلوم) فلو احتال عمال مجهول على نفسيه نكال : احتلت با يذوب 
لك على فلان لا نَصِح الحوالة مع جهالة المال» ولا نصح الحوالة أيضاً بهذا اللُفل "ب "00 
لي 


(قوله: فلو احتال عمال مجهول على نفسيه إلخ) أي: بجهول ثبوته على المحيل؛ وليسن 'المبراد مجهول 
القذن 'نآن عتارة "البزارة" ل ليذ اشقراط كنوه وز نابا فين "الدسيزة" بيد ذتك كجاهل 
١ 1 2‏ 1 . لم 31 ملاس م إاه ل 7 8 1 1 7 لي 
المحشي عنها وعن البحر"» وكذا ما قدمّه المحشي في الكفالةٍ قبيل قول المصنف : ((و كفالتة بالدرك 
إلخ)) عن أشرح التحرير” تأمل. والظاهر أن الضمير 52 ((نفسيه)) راجع للمحيل» اي: أنه بجهول عليه 
00 00 0 ع > رار ع ام 7 
بسبب عدم معر فته أنه ينبت أو لا أو راجع للمحتال عليه والججار متعلق ب ((احتال)). 


ؤم "الببع "ب كتابب الموالة ف شين 

و ال "سات ال الا يم 

() المقولة: ]١15807[‏ قوله: ((وبرئاً المحيلٌ مِن الذين إلخ)). 

(1) "البزازية": كتاب الحوالة 74/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ‏ الباب الأول في تكريفها ور كنها وغزائطها واحكايها /45» بتصرف هانقلا عن "البدائع”. 
(5) "البحر": كتاب الحوالة 770/5 

90 "البزازية": كتاب الحوالة ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


خاشية ابو اعائقية .. ممسحبح مي حي لاا مم ا قسم المعاملات 


(لا في العَين) زادَ في "الجوهرة””": ((ولا في الحقوق)) اننهى» وبه عرف أن حوالة 


سا 
5 .0 8 ع 
الغازري بحقه من غنيمة محرزةٍ ب 000000515 0 11100 00 111010110101111 


[844ه"] (قولة: لاقي العين) أن التق الذي د نقل قري وهو لا يرز قْ 
الأعيان» بل المنصوّر فيها النقكُ ال فكانت نتملا للوصف الشّرعي وهو الدّينْ» "فتح"”". 
قال ادر 01 ره ل ا لمن ها تصِح بالدّراهم الوديعة؛ إذ ليس فيها 
نقلّ الدّينَء» وكذا الغصب على القول 1 الرتهيك قرافي ال ودّفم 
الإيرادٍ بأ الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لما سيأتي”'' في الحوالة المقيّدةٍ بوديعة ونحوها أنه ادنك الج لالت 
المحتال عليه» ولا المحتالٌ عليه دَفمَها للمُحيل» ولا يخفى دالو كالة محويقه و تن ذلك فالصواب 
في مع الإدراد أذ لكر عوجر ة 4الاذ لديو إذا لال لدان الْوْمَع فقد انتقَل الدّينُ عن 
المديون إلى الود ع» وصار المْدَعٌ مُطالبا بالدين كأنه في ذمّتَ فكانت” حوالة بالدّينِ لا بالعّين. 
وان ل رو الوديعة بعلن أخسر كانت را بالعّين فلا تصح. 
مطلبٌ في حوالة الغازي وحوالة المستحقّ مِن الوقف 
])١ 8848‏ (قولة: وبه عرف أ عوالة الغازي) مصدر مضافف لفاعله ف إحالته غيرَهُ على الإمام؛ 


الاو 4ه ناد في ف "الجوهرة" 0 اندي شرح نطنع الخير” إل عقيل بان 


0 "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة‎ )1١١ 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 55/5 7. 

ممع "الشرتاكلية": كتانق القوالة اورت وسامقن: "الدون والعرر 1/6 
(؟) المقولة [15885] قوله: ((وحكمها: إلخ)). 

(ه) في "الأصل” و"7": ((وكانت)) بالواو. 
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ار لال ((وبه عرف أذ الحوالة على الإمام من الغازي إلخ))» ولايخفى أن ما 
ذْكرَهُ غيرٌ ما نحن فيه؛ إذ كلام الم سان لكين بم مدان ا لعي ولا 
اموق :3ة :عاد «الشارس كلما عو زان أجانة ابنعة عاتي الانواة كيك كرا قا وو 
فيّدَها ال ال سين الي ل 1 ان الخال عليه لا بسداط أن 
يكون عليه للمحيل دَينْ أو عبن من وديعة 3 و غيرها؛ ولأن محال به وين صحيحٌ معلومٌ, 
فالقول بعدم صحتها لييتن له وجه صِحَةٍ أصلاً [9/ق1883/ب] وهكذا قال قُِ المستحو إذا 
استدانٌ ثم أحال الدّائنَ على الناظرء سواءٌ قيّدَ الحوالة.بمعلومه الذي في يد الناظر أو لاء فهي 
55 قن اأقوالة بالديث لا باطترق: َعَم لو أحال الإمامٌ الغازي؛ أ عا اما اتسين 
عق اع كاواندة تقال ماين اانه جو استونة أن السيمة إذا اعد رف اننا 
يتأكدُ فيها حَنّ العافينَ» ولا تملك إلا بالقسُمة”)» ولايقال؛ إِنّ الوارت”© إذا منات بعد 
الإحراز رايسم ا نصيبهُ فيقتضي الملكَ قبل الْقِسْمَةِ؛ أن ان الح الشاكد 
ا 0 حَبْس الرّهن والرد بالعيب» بخلاف الفعوق #السنة وخجبار التخرط كما 
داع عن "النسح" في باب الم روه كذ يُقَالُ في عَلَةٍ الوقفيء ان عسي 
المعو رت مه امات يه القِسْمَةٍ بعد ظهور ل اوع ل 
ا تقطن هذا أن لامي هذه الحوالة: أن كلا من | لغازي 
وَالمستَحِقٌ لم يقبت تا له دن في ذم الإمام والناظرء َعَم تكو وكالة بالقيْض بن المحال عليه 
كما ذا ور ل : («(وإث قال المُحِيلٌ للمُحتال))؛ وهذا يمَع كثيراء فد الناظر يحل 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق 574 ب 

(؟) ف "ك": ((بالغنيمة))؛ وهو تحريف. 

(9) قال شيحنا علامة بلاد الشام وشيخ الجامع الأمري بدمشق عبد الرزاق الحلبي حفظله الله: (إلعلٌ صواب العبارة: 
إن الْسعَمقٌّ إذا نات :.: إلخ). 

(؟) المقولة ]١5370[‏ قوله: ((لتأكب مِلْكِد)). 


)2 اا 0 


حاشية ابن عابدين 2 5٠‏ أ أ 77 قسم المعامللات 


لا تصح» 5 0 المستحق ععلومه في الوقفي على القناطر» الي قال 
بعد وَرَقتين7' 4 ورو فاق في الحوالة المطلقة لا دورو 1 


الْستَحِق على مُستأحر عقار الوقفيء وقد أفتى في 'اللتايدة "20 راز ددا لوقا 9 الناظ قبل أحد 
المحتال فللناظر الثاني ال نا “ في باب غنم أن غلَّةَ لوقف بعد ظهورها يَنأكَدُ فيها 
ع اس رات هم وأمّا بعد قَبْض الناظر لها فينبغي أن تصيرٌ ملكا لهم للشركة الخاصّة 
خلافي الخدم فإنه لا يمك إلا بعد التقسْمقء حتى لو أعتقَ أحلد الغافينَ حصَةٌ ين أمةٍ لا تَعتِق 
للشركة العامة إلا نتسج الخيمة على الزلياتت فيض لاخر الخاصة. وعلى هذا فإذا صارت 
العْلّة في يدٍ الناظر صارت أمانة عندةٌ يلكا للمُسَحِقَينَ؛ بع لاا ابر سر إذا امتسمٌ يسن 
أدائهاء و 0 "© إذا استهلكها أو هلكت د اطي فإذا أحال الناظ” عد الس علي 
ل يصمح لأنها ع الة بالعين لا بالدين» إلا إذا كان الناظرٌ استهلكها أو حلطها .اله فتصيد 
دين مه فنصِحٌ الحوالة؛ لأنها حوالة بالدين لا بالعين ولا بالحقوق. فقد ظهّر أن هذه الحوالة 
لاتكون مِن ا حوالةٍ بالحقوق أصلاء سواء كان الغازي أو الناظر محيلا أو محتالاء وسواء كانت 
الحو مُطلقة أو مي وأن ما دك "الشارح" عن "النهر" غيرٌ مُحرَّرء فافهم وتدين واغنم تحرير 
هذا المقام 37 من فيض ذي الجلال وال كر ام. 
5845م (قوله: لا تصِح) قد عَلِمتَ أنه لا وجة له. 
مهمع (قوله: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريجهم باختصاصها بالديون؛ لابتنائها 
3 الى !أ(للم) 
على النقل» هود 7ه 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق4754/ب بتصرف. 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق475/ب بتصرف. 
(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة ١5915/1؟.‏ 
(1) في "1": ((أنه)) بلا باء. 
(ه) المقولة ]١377[‏ قوله: ((ردهُ في "النهر")). 
)١(‏ في "1": ((ويضمن)). 


0 في "ك": ((الآخر)). 
29 "النهر": كتاب الحوالة قد؟5/ب. 


خوك السادم عن سبح تحسم 1091 لس ا 2" كنات إدوالة 


وأمًا المقيّدة ففى "البيدر"07): إن مال7" الوقفب”© ف :يذ الناظر ينبغي أن تصِحّ كالإحالة على 
المودّع وإلا لا؛ لأنها مُطالبة» انتهى. ومقتضاة: صحتها بح الغنيمة» وعندي فيه تردذ)). 


قلتُ: وهذه حوالة بالدين وإ كاتف تطلقت يل ادلخ فييك او دن بين لاه 
الخوالة المفالقه على :ها راق : أن لذ يقد الخين يديل للاعلى لجال عليه ولا يكين الاق 
ند كاذ نان لوغري بديْئِهِ على الناظر حوالة مُطَقة فلا شلك في صمّيه. ْ 

88443؟] ولك رن ينبغى أن تمرع) لما علضنا من ' أن ممال الوقفب فق يده ةا ولكن إذا 
صحت لا تكون مِن الوزن بالحقوق؛ لذن الور با ال واد دين صحيح. بل هي 
واه لدو تند ا عاهية لجال عليةة قو اط 

0444 1] (قوله: كالإاحالة على الووع) بجامع أ كلا مهما أمين ولا دن عليف "ظ"0, 

زعهمهلع (قولة: لأنها ملالبة) أي: لأن 0 تثبت المطالبة, ولا مطالبة عل الناظر 
فيما لم يُصِلْ إليه ين مال الوققه الذقع تيس اندر اله اود 

دهده (قولة: انتهى) أي: كلام "البحر". وقولة: ((ومُقتضاهُ إلخ)) مِن كلام "النهر" 
أيضاء فافهم. 

همهم (قولة: وعندي فيه تردّةٌ) 1 ا" وأقره. ويؤيد لمن كو قٍِ لمغنسم: 
أنه رت عنه؛ لتأكد ملكه فيه [/ق64١/])‏ وقد وجد الجامع للقياس فيها وق الوديعة, "ط”". 


(قولة: ما ذكرُوةُ قي المغنم: أنه يُورَث عنه لتأكدٍ مِلكه فيهء وقد ود اللجامعٌ للقياس فيها وفي 
الركة اق همذ الواله مويغود كان مذ ره 


)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 717/5 بتصرف. 


ولام "د إن كان مال)). 
(0) ف "و": («المال)) بدل ((مالٌ الوقف )). 
(؛) المقولة 59831 قوله: ((بخلافي الحوالة المطلقة)). 


(ه) "ط": كتاب الحوالة .١1519/5‏ 


41 /+: 
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(وبرئً المحيل مِن الدين) والمطالبة جميعا............... 201111 


ب« ممملل (قولة: وبركاً 0 من الدِينِ إلخ) أي: اءة مو قنة بعدم التوّى. اله براءوته: 
لك لا يأحد المتاله الدّينَ من تر كيه ولكسا ع كفي و م أو م من الغرّماء كان 
أن يتوى حَقَهء كذا في "شرح المجمع"؛ ليا ومقتضى البراءة أن المشكرم لو الخال البائع 
على آخرَ بالقمن لايَحبسُ المبيمّ» وكذا لو أحال الرَاهنْ المرتهنَ بالدّين لا يُحَبِسٌ ارهن ولو 
أحالها بصداقها لم تحبس| نفسهاء بخلافب العكس» أ إحالة البائع غره عَلن الشترى بالثمن» 
أو امرتهن غريعّه على الرّاهن» أو الو على الرّوجء والمذكورٌ في "الرّيادات" عكس هذاء وهو أن 
البائ والمرتهنَ ذا حال مط ييا في الحبس» ولو أخيلؤال ل ينا 

قلمت: ووحَهَهُ ظاهِرٌ وهو أن البائع والْرتهنَ إذا أحالا غريماً لهما على المشتري 
أو الراهن سقَطْت مُطالبتهماء فيسقطٌ حَقهما في الحبس» بخلاف ما لو أحيلاء فد مُطالبتَهما 
باقية كما أوضحَةُ "الرّيلعي””". قال في "البحر”': ((وفي قوله: بر المحيلٌ إشارة إلى براءة 
كفيله, فإذا أحال لاص الطالبّ برئاء كذا في "المحيط")) اه. 

وقوله: ((والمطالبة جميعاً)) دعل فيه ما لو أحالَ الكفيل” المكفولَ له ونصّ على براءته 
فإنه بيراً عن المطالبةء إن أطلّىَّ الحوالة بَرَئّ الأصيلٌ أيضاء "نهر””, وفي "حاشية البحر" 
"رمي" (9يو نخد مِن براءة لحيل أن الكفيلٌ وتان مكدو له على المديون بالدين امكفول 
به وقبِلهُ بَرِىه وهي واقعة الفتوى)) اه. وأطالٌ ف الاستشهادٍ له. 


003 "ط": كتاب الحوالة‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الحوالة 71١/5‏ بتصرف. 
)٠"(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .1١77/4‏ 
(4) "البحر": كتاب الحوالة 7171/5. 

(ت) ((الكفيل)) ساقطة من "م". 

(7) "النهر": كتاب الحوالة ق474/ب- 5 


الخو الساو عمس بيت او لسلس يت وين “كان اللوالة 


(بالقبُول) من المحتال للحوالة ١و‏ له2") يرع لضفال عن المحيل ا 0 


88847؟] (قولة: بالقبو ل مرق المحتال) متم عليه نيعا الك و ادق از اند 
((وامْحتال عليه))» وهو 2-7 له 4 وض أذ الخرط فول المحتال أو نائبه رمد 
الناقين )2 وأفاد أنه لا يلرَمُ فض المحتال ف لجار ا ذا كاف عر فا زان كا دين 
فأحال عنه بفضّة جار إِنْ قبل”“ الغريم اكد وكاس الل الالو وات نم0 
عن "تلخيص ا - 

تفمزهى (قولة: ولا يرحع م المحتال على امحيل إلخ) هذا إذا لم يُشترط . الخيار للمحالء 
اوه يتتحيا اله رالحان أمَا إذا جعل للمحال الخيارَء واج لاعن الا يراجع 
على أيُهما شاءَ صم "برّازيّة"2. وكذا إذا اليد ا لمحتال على المحيل بدينه لذ 
قال في "البدائع"©: ((إنّ حُكمّها”" ينتهي بِفَسْحها وبالتوّى))» وف "البرّايّة””'": ((والمحيل 


(قولة: وزادٌ في النهر". والمحتال عليه إلخ) الظاهرٌ ما نقَلَهُ في "النهر"؛ إذ ليس الكلامُ في صحًّة عَقَدٍ 
الكفالة!' "© حتى يقال إنه يتم م يبول المحتال بشرط رضا الباقيين» بل في براءة لحيل م مِن الدّينِء وهي 
ال ا 0 هوالح لدي يشْمَلٌ الرَضاء وفى "العناية": ((المراذ 
بِالقبُول رضا من رضاهُ شرطٌ فيها)) اه. وف "متتصر القَدُوري": ((الحوالة إذا نَمَّت بقَسّول المحتال له 
وامْحتال عليه بَرىاً 0 اه. وهذا يُوافِق ما في يك 
)١(‏ ف "د وكو": («(فلا)). 
017١‏ ا الحوالة /7071. 
(9) "النهر": كتاب الحوالة ق475/ب. 
(4) د .وما بعدها در . 
() :22-3 لزرقبلم). 
(79) انظر "البحر": كتاب الحوالة 77١/5‏ بتصرفف. 
(0) "البزازية": كناب الحوالة 73/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
29 "البدائع": كتاب الحوالة ‏ فصل: بيان ما يخرج به لهاك عليه من الحوالة ١8/5‏ بتصرف. 
(5) في "الأصل": ((حكمهما)). 
)5١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 59/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ نقول: كذا عبارة مطبوعة "التقريرات": ولعلا صواب العبارة: ((الحوالة)) بدل ((الكفالة)). 


لوطلا 
ا 


جاشية ابه عابتين ٠‏ سيك 39595 لس تسشس سملم ميب قسم المعامللات 


سس 00 ره 6 
2 
إلا بالتورى) بالقصر ا ل نمطا لوا ادم الها وام اح وا نما ولخ واد لو مواد ا ل الو 
م 





والمكال يملكان الفط ل ١‏ امال هلوق "الهيرة" راذا حال المديوة الطالن علي 
رحل بألفي أو مجميع حَقِ وقبلَ ِنهء ثم أحالَهُ أيضأ يجميع حَقَهٍ على آختر وقَبلَ منه صار الثاني 
نقضا للأرّل وبر الأوَّلُ)) اه "بحر"0. 

قلت: وكذا تِطلُ لو احال الائمٌ على المستري بالشمن» نه اجكير اليم اونظ أنه 
لل :31 سمي ار ساي كزلك لوهاي للد ف المتضوي بر عات التمال غاكهة 
ماديونا تن ماله ين الع ياد 7 المحال بالخيصّص 7" وناك 1 يرحعٌ به على لحيل إن 
فأنن النهد ‏ ملزيونا فنا قط الخال اق خداقه فينوا لغو ونا لت يتبعت نمو به ونين 
العرفاى الف كلحصا يع "كان شاك" 

5845 ؟] (قولة: إلا بالتوّى) وزاك حَصَىء وقك بعد احصيا 7 ال: توي المال 


بالكسر يُتوّى توى 7 وأنواة غية "0" امن لم لصّحاح” 2. 


(قولة: لا لو رد بعيب ولو بقضاء إلخ) ما ذكَرَه مِن عَدَمِ البطلان ف هذه وما بعدها استحسان» 
والقيارة التطلاة كما قال "*ثق:". وه الفياس: أ الكفالة تفده بالثمنء وقد بطل فيطل" الحوالة ووجحة 
الاستحسان: أنه قيِّدَ الحوالة بالشمن ولم يتين أن الشمن لم يكن واجبا لعل ون الوا ما سمط 
للحال؛ فلا يظهَرٌ في حَقَّ الغريم المحتال» بخلاف الاستحقاق والحرّينّة؛ لأنه ظهرَ بذلك أنّ الثمنَ لم يكن 
واحبا أصلاء فلم يبت ما قيّدَ به الخوالة فلم تكن صحخييحة. افا "متيع". 


.5548/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(0) في "الأصل": ((في الحصص)). 

(5) "المصباح” : مادة ((توي)). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((تواء)) بالمدّ» وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البحر" و"الصحاح". 
(ه) "البحر": كتاب الحوالة 7077/5. 

(1) "الصحاح”": مادة ((توي)). 


ابلةء اناد عفن ٠.‏ تيد ست يتن 4ه ملمسطسسببص ن تفن قات اطوالة 


وم ثٌ 


- 


لا يكون للحي هو لمحتال عليه ايا 0 


و 0 1 وأااك 0 7 2 عرو 
راهمه0 (قوله: هلاك المال) هذا معناه اللغوي, ومعناه الاصطللاحى فنا 5 كيرهة 
0 1 0 ا 
حَقّ المحتال. واحتلف المشايخ في كيفيّة عَوْدٍ الدّين» فقيل: بفسلخ الوالفق أي يفمتحها 
المحتال كالمشترض إذا وجحد بالمبيع عيباء وقيل: تنفسيخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض» وقيل: 
ف الموت تنفسيخ؛ وفي المحودٍ لاتنفسيخ؛ ولم أَرَ أن فممْحَ المحتال هل يحتاج إلى التَراقُع عند 
و 0 . نا 2 2 7 500 2 
القاضي؟ وظاهر اللشيويه بالمشترن إدا وجد عيبا أنه ياج [/1833/ب] لعمء على انها 
2 ا 2 وو 
.2 . لايحتاجء فتدبر 6ع ار 
قلت: المشتري يستقل بالفسلخ بخيار العيبي بدون الترافع عند القاضيء وإنما الترافع 
شرط لرَدٌ البائع على بائعه بذلك العيب. 
0 6 نل 7 5 3 7 ل 1 عداءع 3 
زقعمه؟] (قوله: وفيده في 'البحر ) ' إلخ) وقال7 : ((لما 2 الخيرة : رجحل أحال 
رجلا له عليه دَيْنُ على رجلء ثم إِنّ المحتالَ عليه أحالهُ على الذي عليه الأصلٌ بر المحتال 
غلية الأول :فإن توي 'اكال على الى غلية الأضل لأ يعوة إلى المجتال :غلية الأول6) :اه 
(قولُ: المشتري يستَقِلٌ بالفسخ جخبار العيب إلخ) الذي تقدَم في خجيار العيب عن "الخائبّة" يُخالِفْ 
هذاء ونصّة: ((رحلٌ اشترى شيعا فعَلِمَ بعيب قبل القَبض فقال: أبطلت البَيمَ بطل البِيِعْ إن كان بمحضر 
من البائع وإن لم يبل البائغ» وإِن قال ذلك في غَيبَةٍ البائع لا يبطل البَيِمٌ؛ وإن عَلِمَ بعد القَئْض فقال: 
أبطلت البِيعٌ الصّحيحٌ أنه لا يبطل البَيع الا اإقضياء أو رو 
)١١‏ "البحر": كتاب الحوالة 177/4؟. 
(؟) "النهر": كتاب الحوالة ق5؟8/. 
(7) "البحر": كتاب الحوالة 70717/5؟. 


حاش امه غابكية ا للح 0000 لجسجج2ج 72 يتك قسم المعاملات 


(وهو) بأحدٍ أمرين أن يجحّد) المحالٌ عليه (الحوالة ويحلف ولا بيّنة له) أي: 
لمحتال ومحيل (أو عوت) المحال عليه (مفلسا) كيار عينِ ودين.... وول وان و اه 


.8ه" (قولة: وهو”" بأحد أمرّين إلخ) الضّميرٌ راحمٌ ل ((التوّى))» وهذا في الحوالة 

شق اما الميدة سيف فيتكح له الرأحوغ بهلاكها كما يأف 20 ظ 

4ه (قولُ: أي: لمحتال ومُحيلٍ) فقولة: ((له)) أي: لكل منهما كما في "الفتح”7©. 

جد قر له لفيا بالمعفتني لا اندر ارين اذا عاو :ذا ملسي نري أذ كانقة 
دراهم ودنانير فاستعملَ مكاث ((افتَقَرَ)). اه "كفاية"”'» و"نهر ”2*7 عن "طَبَةِ الطَلّبة””"© للعلامة 

5ه ؟] (قولة: بغير عين) الأوضح أن يقول: بأن لم يترك 2 لم أي: عيْنَا تي 
الخال بدو كذ كان و الدرة. ولك اق الكسن أن ركو كفا سمتلن كد البعضَ 
فقد توي الباقي كما لا يخفى, "ط”". وكذا لو ترَّكَ ما يفي بالبعض فقد توي الباقي» وكذا 
م ل ل 911 

همه (قولة: وديك) المراد جه هنا يكن أن يشت "ف لد بقرينة مُقَابَلتِه بالعين» فَيَسْمَل 
00 والمكيل» والموزوت» وف "الهندية"”” "عن "المحيط”7"©: ((لو كان القاضي يعلم أن لمت 


)١(‏ ((هو)) ساقط من أم". 

(1) المقرلة [081؟] قوله: ((جفلافب الحوالةٍ المطلقة)). 

(7) "الفعح”": كنات الحوالة #2515 

(4) "الكفاية": كتاب الحوالة 77/5 بتصرف (ذيل "فتم القدير"). 

(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق5؟5/أ. 

(1) "طلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة ص .-١854‏ 

0 "ط": كتاب الحوالة .١59/7‏ 

(8) المقولة [132855] قوله: ((ولا يرجع المحتالُ على المحيلٍ إلخ)). 

(5) في "7 : («اللمنشرل)). 

.79037/1 "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة - الباب الأول - مطلب: أحكام الحوالة‎ )٠١( 


)١١(‏ لم نعثر على النقل فْ مظانه من مخفطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


5 ع مفلس فعلى قول 'الإمام” لا يقضي ببُطلان الحوالة)) اه. أي: لأنّ الإفلاسَ ليس بِتوّى 
فر نوليان شعاد لسنا رن تك ةجلبد قو انيار كد روفن با 1 
مديونه لكلو 

مكمه (قولة: وكفيل) فَوُحودُ الكفيل يُمنعْ بود لفيا علس قتا"( حافات روات 
'الخلاصة": ((لا يَمنعٌ))» ال بع في "المنح"7” لكني لم أَرَ في "الخلاصة" ما عزاة إليها 
بل اقنصرٌ فيها(”؟ على تقل عبارة "الرّيادات" تَعَي قال فيها"”: ((ولو مات المحتالٌ عليه ولم يعرّلة 
شيكاً وقد أعطّى كفيلاً بالمال» ثمَ أبراً صاحب المال الكفيلَ ينه له أن يرجم على الأصيل)) اه. 
وهذه مسألة أخرى؛ وقد جرّمٌ في "الفتح””" وغيرو يما في "الرٌيادات" بلا حكاية حلاف. 

(تنبية) 

في "البحر” عن "البرّازيّة"”: ((وإن لم يكن به كفيلٌ ولكن تبرغ رجحل ورهن به رهناء 
نااك امعان عبد ند عا لدي يو الْحيل» ولو كان مُسلْطا على البَيع فباعَةٌ ولم يُقبض 
الحم سر هناك لجان عليه رايا ودعي لشو لدو نم الععالعطي ار هن 6) ان 


(قولهُ: عاد الدَّينٌ إلى ذمّة المحيل) وذلك أن عَقَدَ ارهن لم يبقّ بعد موت المحال عليه مُفلِسا؛ إذ 
لم يبقّ الدَّينٌ عليه» والرّهنْ بدَين ولا دَينّ مُحال» بخلاف ما إذا ترّكَ كفيلا بأمرو أو بغيره؛ لأنَ الكفيل 
# 3 م 4 
1 0 "زيلع " 


7 


06 5 


(1) في "الأصل": ((وهو مالا على))؛ وهو تحريف. 

99 "البحر": كناب الحوالة +/79؟, 

(5) "المنح": كتاب الحوالة */ق١5/أ.‏ 

(4) نقول: ولم نقف عليه نحن كذلك فٍ مخطوطة "الخلاصة" التي بين أييدينا. 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة قهه؟/ب. 

,557 551/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

099 "البحر": كتاب الحوالة 17/5؟. 

4 "البزازية”: "كتاب الحوالة -/؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


"7 


عاش اوو يدون خصصحص حت 176 عم ص نيم لشو العائلات 


وقالا: بهماء ويأذ هلي لحاك. (ولو اختلفا فيه) أي: في موته مفلساء 120111116 


هه - 


وف حُكم التبرّع بالرّهن ما لو استعارٌ المطلوب شيعا ورمَتهُ عند الطالبٍ ثمّ مات مُفِلْساً 
ا عن 0 

(5*مه"] (قولةُ: وقالا: بهما) أي: بالمحد والموت مُفلسا. 

(0+مهم (قولهُ: وبأن فَلّسَهُ الحاكم) أي: في حياتهء يُقالَ: فَلّسَهُ القاضي إذا قضّى يإفلاميهِ حين 
ظهَرٌ له حال "كفاية"”2 عن "الطْلَة"”». وهذا بناء على7” أنّ تفليسَ القاضي يْصِحٌ عندّهماء وعندةُ 
لا يصح؛ لأنه يتوهم ارتفاعةُ بحدوث مال له» فلا يعودٌ بتفليس القاضي على المحيل» "فتح”27. 
وتعدّرُ الاستيفاء لا يُوحب الررحوع؛ أل 0 المحيل 
بخلاف موته ا ؛ لخراب الدْمّة فيشت التوى» وتمامة قُْ "الكفارة "20 وظاهرٌ كلامهم ونا 


دوزم 


وشروحاً تصحيٌ قول "الإمام"؛ ونقَلَ تصحيحَةُ العلامة "قاسم””» ولم أَرَ من صحّحّ قولهما. 
كامح :و فريك لسر خلى لكوم غييانة اله كما سا نا 

ردحدهم (قولهُ: ولو احتلفا فيه) بأنْ قال المحتالٌ: مات المحتالٌ عليه بلا تركةء وقال 
المحيا”: عن تركةٍ) اا 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة "٠4/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة */”/ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6') "الكفاية": كتاب الحوالة 555/5 (ذيل "فتح القدير'). 

(4) "طلبة الظلّبة": كتاب الكفالة والحوالة صاةه؟.-. 

(ه) في "ب" و"م": ((عن)). 

(1) "الفتح": كتاب الحوالة 557/1, 

(7) انظر "الكفاية": كتاب الحوالة ١57/1‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(8) "التصحيح والترجيح”": كتاب أدب القضاء صاء 417-. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة: ]٠81-8[‏ قوله: ((وعندهما يحجر على الحر)). 

2٠١89‏ "البرازية": كتاب الحوالة 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


القوهالنا شين كيش تسح سسسحجيت. «:18094.مبسسسطتت تن “قات القوالة 


وكذا في موته قبل الأداء أو بعدّه (فالقول للمحتال مع يبه على العلم)؛ لتمسّكه 
بالأصل» وهو العُسرة» "زيلعي””". وقيل: القولْ للمُحيل بيمينه» "فتح". (طالب 
اتفال عليه للخل هام اع عل :نا وانهال بيه" مدعا قطنا 5 تنه اموه زفقنان 


المحيل): انم كك بدين) ثابتٍ (لي عليك) لم قبل 00 010000 


8545 1] (قولة: وكذا في موته قبل الأداء أكيفة )لاد ل ترهة» بالؤاق كما قطن 
[؟إق ١9١‏ /أ] اليد" لأنّ الاحتلاف فيهما لا في أحدهما. 

زجوم (قوله: على العلي) اق نفي العلمء ل ا يعلمُ عا 0 
وهذا في مسألة "المتن", أما في الاحتلاف في الموتب قبل الأداء أو عنْدة فإنه يَحَلِفْ على 
البتاتب؛ لكونهِ على فعل نفسيهء وهو القبْض أفادَهُ "ح"7. 

تامهم (قولة: وهو 0 أي: في المسألة الأولى» وعَدَم الأداء في الغانية. 

وكلاممى (قوله: وقيل: القول للمحيلٍ 00 لإنكاره عَودٌ الدذين؛ "فتح"27. 

"ا /امه ؟) (قولة: ظالي الا عليه الحا إلخ) )7 بعدما دفعَ الا 900 لان 
والوحكيا أن رتاه مق المحال فليهة ”لاه قبل الدّفع انها تلات اذ إدعار لي 
الور يلا بك لور اوري 6 

8/53 ؟] (قوله: بأمرو) قيّد به أنه لو قضاه بغير أمره يحون متبرعأ ولو لم يدّع الي 
ماذكن "ط"00, 


9 "تبيين المقائق": كتانب الموالة //1ا 


1 7 


)١(‏ قوله: ((به)) داحلة ف التن في ور 
(1) كما ف نسخة "و" 

(1) "ط": كتاب الحوالة 10//7. 

(ه) "ح": كتاب الحوالة ق7:٠7/ب,‏ 

(1) "الفتح": كتاب الحوالة 5517/5 

(/) انظر "البحر”: كتاب الحوالة +/17؟. 
(8) "ط": كتاب الحوالة .١09/0/‏ 


بل (ضَّمِنَ) المحيلٌ (مثل الدّينِ) للمُحتال عليه؛ لإنكاروء وقبُولْ الحوالةٍ ليس إقرارا 
بالدين) الصكتها بدوضة: زو إن قال لحي لالتحال احاتم هل فلذن معني :و كلبلف 
(لتقبضّه لي» فقال المحتال:) بل راخلي بدَين لي عليك فالقول للمحيل) 1126 


زه40ه” (قولة: مثلّ الدّين) إنما لم يقل: .ما أدّاه لأنه لو كان المحالٌ به دراهم فأدّى 
دنائيرٌ أو عكسّة صّرفا رجحم بالمحال بهء وكذا إذا"'' أعطاهُ عَرْضاء وإِن أعطاه زيوفا بِدَلَ 
اجياد رجع بالججياد, وكذا لو صالحه بشيء رجع بالمحال به. إلا إذا صالحه عن جنس الدين 
بأل فإنه يرجع بقدر المؤدّى؛ لاب المأموبو. بقضاء الدين فإنه يرجع با دع إلا 0 أُذّى 
افخوة امنيا اعد "مر 

2 5 0 11 ع 11 2 8 

زدلامه؟ (قوله: لإنكارو) قال في "البحر ا ((لآان سبب الرجوع قد بحققء وهو قضاء 
دَيْنِهِ بأمروء إلا أن المحيلَ يدّعي عليه دَيْنا وهو يُنكيرء والقولٌ للمنكر) اه. 

امهم (قوله: فقال المحتال) فيه إِعاء إلى أنه حاضرٌ فلو كان غائبا وأرادَ المحيل 
قَبْضّ ما على المحال عليه قائلا: إنما وكلتة بِقَبْضِهِ قال "أبو يوسف": لا أصدقة ولا أقبلّ 
دور 000 8 3 7 أبع عي ا" 7 3 0 
وجةه ؤقال "عكة": بتر قولك كني ف "قناي"07. ,ون ادع المجال أن الختال آبية تمي 
7 6 7 اناه ع عر 7 لال ه 6 3 
ماع كان المحيلّ و كيلا في بَيْعِه وأنكر المحيلّ ذلك فالقول له أيضاء "نهر'”'. 

1 ا ر 1 2 ع ٍِ 2 1 3 

جولامه 5 (قوله: فالقول للمحيل) فيؤمر المحتال برذ ما أحذه إلى المحيل؛ لأن المحيل 
كر أن عليه شيئاء والقول للمُدكِرَء ولا تكونٌ ال حوالة إقرارا مِن المحيل بالدّين للمُحتال على 
المحيل؛ لأنها مستعمّلة للوكالة أيضاء "ابن كمال". 


1؟) 


(قولة: وأنكرَ المحيل ذلك فالقول له أيضاح لأنّ المحتالَ أقر له باليدٍ والتصرّفٌ له في ذلك المالء 
والإنسانٌ يتصرف ظاهراً لنفسيهء فلا تسمّعٌ دعواة أن ذلك له بلا يبو "زيلعي". 


(1) في "الأصل": ((لو)). 

(؟) ((إذا)) ساقطة من "الأصل". 

وهم "الج" كنات الخرالة ع 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة */70 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الحوالة ق 1/478 ب. 


القع الما فق ضفي .تيح جحيع: ا سيسسبيج تح مين ١‏ كان إطوالة 


أنه شك ولقظ الطوالة سففكل فى الو كالقه راعالة عا لذ عمد وس هال كرنه 
(وديعة) نأف أودَعَ رجلا ألقاء ثم أحال بها غركه (صحت» 000 


541/4 7] (قولة: يستعمّل في ال وكالة) أي: بحازاء ففلة فول "مد" 3 إذا امتدع المضارب 
عن تقاضي الدّين لَعَدَم الربح قال لهك جا" رب الدين» البو 0 برو 1 لج سات 
فيه نوع مُخالفةٍ للظاهر صدّقَ مع بمينه كما في "المنح”"2, وأفادَ في "البحر'”” عن "السّراج": 
ورا الع 7 تراك جا عه ار لد كو ميتي هيل أن مكوة قال هو دن عليه 
وأنْ تكونٌ توكيلاً فلا يَجُورُ إيطالها بالاحتمال)) اه. 

[هددى (قوله: .ما لهم الأظهَرُ أن ((ما)» موصولة أو موصوفة؛ و((اللأم)) جارّة» ويَحتملٌ 
أنها كلمة واحدة مجخرورة بكسرة اللام. 

441ل (قولة: نه المرادذ بها الأمانة كما ع بها قِِ "الفنتح” وغيرف ال "7 ((فيمِ 
القارده والرهوي إذا ترافيا على ردان قضى القاضي به. والعين المستأجرة إذا ا الإجارة)). 

[758457] زقولة: صحّت) لأنه أقدّرٌ على القضاء؛ َس ما يفضي به وحضوردء بخلاف 
الدّين» "فتح"9 . ظ 


(قولة: أي: بمازا) أي: متعارفاء فيمكن أن يخر به عن الحقيقة) ولو لم يخرجحه كان لجنيد 4 مدل 
على الإقرار» فاندقَمٌ ما قيل: إنه لا يُعارضُ الحقيقة» فاحتماله لا يخرُةُ عن إرادة الحقيقة. اه "منبع". 

(قول "المصنف": أحالة نما له عند زيدٍ وديعة إلخ) هذه مِن مسائل "الجامع الصغير"» صورتها: رجحل 
أودّعَ رجلا ألفَ درهم ولرجل على المووع ألفْ درهيء فأحال المودعٌ الذي له الألف على المستودع 
بالألف الذي عندذة. اه "بناية". 


19 "النهر": كتاب الحوالة قه 45 /أ. 

(5) "المنح": كتاب الحوالة ؟'/ق١ه/ب.‏ 
(7) "البحر": كتاب الحوالة 77/1 - 04؟ 
(5) في "7": ((بكسر)). 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 5/5 75. 

59 "ط": كتاب الحوالة 10/./8. 

(0) "الفتح": كتاب الحوالة /7517. 


حائية ارو فابديع: مسييح سيكت 70 امتح مينتن ١:‏ تنم العاتلذة 


ع 


فإن هلّكّت) الوديعة (بَرَىٌ) المودعٌ وعادً الدّينُ على المحيل؛ لأنّ الحوالة مُقيّدةَ بها 
بخلاب المقَيَّدةَ بالمغصوب» قاله لكي أ لذن دا اده و اا 


00 (قولة: فإن لك الوقيفة) 6 0 الوديعة أن م لو كانت ل بدين 


و 

رع ذلك الدينُ لم تبطل على تفصيل فيهه " حر ؛ وياني 

6845 ؟) (قولة: ا الودوع) وشت الهلاك بقوله, ا واستحماق الوديعة 
9 0 1 الة 1 ١‏ كها كما ف نينا 

ولو لم يُعطر المحالٌ عليه الوديعة» وإنما قضّى من ماله كان متطوعا قياسا لا استحساناء كذا 
1 ا لزه 0 : 8 7 2 واه 
في "المحيط"» وف "التاترحانيّة'”: ((لو وهب المحتال الوديعة من المحال عليه صحّ التمليلك؛ لأنه 
قن 5 ك عه ا 7 دا عوء لس 0 ا 
لها كان لشحق أن تملكها كان لدحن أن بملكيهام )"2 201 

رههدهم (قوله: وعادً الدين على المحيل) لأنه توي حم وأمااها يو" يخ أن البرئ 
بوجهين ع/ق.1١/ب]‏ عنده وثلاثة أوجه عندهما ففى الحوالة المطلقة» فلا يَردُ شىء بهذا 
الوجه الرابع» 'يعقوبية": 

تكححه؟ (قوله: أن مثله يُحلفه) أرادَ بالمثل البدَل ليشمل القيمى) قال في "الفتعم"70: ((فإذا 
1 امو 0 ” ار 2 0 1 ع س 3 ا 
هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرا المحال عليه؛ لأنَ الواحب على الغاصب رد 
العّين» فإث عجَرَ رَدَّ المثلّ أو القيمة» فإذا هلك في يد الغاصب""' المحال عليه لا ييراً؛ لأنّ له خلفاء 
)0١(‏ "البحر": كتاب الحوالة /ره/؟. 
(5) المقولة [55891] قوله: ((بخلاف الحوالة المطلقة)). 
(5) "النهر": 'كتاب الحوالة قه ”7 /ب. 
(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة *“/74, (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "التاترخانية": كتاب الحوالة ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة 4 /ق 47 ؟/أْ بتصرف. 
)3 "البحر": كتاب الحوالة )71 ه/ا؟ باختصار. 
(0) ص١7‏ وما بعدها ‏ "در . 
(8) "الفح" : كتاب الحوالة /ثاه” -14هثم. 
(9) في "ب": ((لغاصب)). 


]مه 


اللو الننانين عقو سمحي حيبي ا سي ع نت كنات الخوالة 


اا 0 رن . ا وس عر ع 
0 أيضا بدن خاص. فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحكمها: أن لا ملك 
المحيلُ مُطالبة المحتال فلشبرولة لها ف ذميا للسمر 000 


والفوات إلى خلف كلا فوات» فبَّقِيَت متعلقة بخلفه فيرَدٌ خلفه على المحهال)) اه. فلو 
استحِق ا مغصوب بِطَلّت؛ لعَدَمٍ ما يُخلفه كما في "الدّرر"7". 
#ءى > تيع 50 مه ا ا د 9 
844 (قوله: وتصيح أيضا بدَين حاص) بأل يحيله بدينه الذي له على فلان المحال 
عليه "فتح"7". 
وفي "الخلاصة”" عن "التجريد””): ((لو كان للمُحيل على المحتال عليه دَيْنّ فأحال به 
مُطلقا ولم يه يشرط ل اأشوالة أذ هل وكا هليه واطوانه ار دو للخل مالك ولك أن 
يطَالبَهُ به)) اه. 07 2 البزاز 0 اق 0 أنها يا تكون ا حمر عن الدين 
تحخمة ؟] (قولة: ثلاثة ثة أقسام) أ 0 بعين أمانق أو مغصوبة) أو بدينٍ 0 
زههمه) (قولة: وحكمها: إلخ) أي: حكم المقيّدةَ في هذه الأقسام الثلائة أن لا يُملِكَ 
1 ا 1 1 7 5 2 ع ار ا 
المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين؛ لأن الحوالة لما قيدت بها تعلق حق 
الطالب به وهو استيفاءٌ دَيِهِ منه على مثال الرَّهن؛ وأنخذ المحيل يُبطِل هذا الحقّ فلا يُجَورُء فلو 
ل و حلم :اق م2 ف< 2 ل سس إن 93 1 ا راك 

المحتال كما إذا استهلّك الرَّهنَ أحدٌّ يضمَنهُ للمُرتهن؛ لأنه يستحِقة؛ "فته"2. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟9/9.*. 

6 "الفتح": كتاب الحوالة 4/5 6”؟. 

9 "الخلاصة": كتاب الحوالة قد د ؟/]. 

(4) ذكر ف "كشف الطنون" عن كناد "غرين العسز" أن لعفي عرينا جر لحيد بن شجاع الثلجي 
وت خواى تع قناهب الوه" الول كات ال كاذ الق التلاية" قدب علق انال عيذ أحدا معن 
ترحم للثلجيّ ذكر أن له "التجريد": وعلى أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "تحريد القدوري". 

(ه) "البرازية": كتاب الحوالة 5/1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 54/5 0". 


خاكية اب هامدق عمسب ححصت 70 تبح تت ا قسم المعامللات 


2 رم ا#امر و 83 | 
مع أن ا لمحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موتهع دجي شع أ ها 5ج سو كسد اوت ماي 


684 (قولة: مع أن المحتالَ إلخ) يعني أذ ااه لامر ال إن على اناا حار المحتال كان 
ينبغي أن لا يكون المحتالٌ أسوةً لغرماء المحيل بعدَ موته كما في الرهن, مع أنه اننرة لي اذ 
العينَ التي بيد لمحتال عليه للمُحيلي؛ والدّينُ الذي له عليه لم يعر تملوكا للمُحال بِعَمَدٍ الحوالة 
ليد لو هو ال موولة بتو ارا لفون با ققيف لاك لتقل ؛٠‏ فيكوثٌ بينَ الغرّماء. 
وأما المرتهنٌ فملّك المرهون يدا وحبس يق نو 00 شرعاً لم يبت 
رو فلا يكون لغيرهِ أن يشا ركة فيه. اه "دُرر"27. قال في "البح "200 ((وإذا 0 الدين انين 
غرّماء الْحيل لا يرح لحل عى حال عله عع لا لاستحقاق ٠‏ الدين الزي كان عليه)). 
ولو مات لحيل 0 رطام ها فصي ل اليم اجون فده تورات الدين لجال 
به قبل قَبْض المحتال يُقَسّمْ ! ين الوّرئةِء معنى أن لهم المطالبة به دون المحتسالء إل 
ت ركيو)) اه. وحينئل فيتبع م المحتالٌ التركة, ارا 

(تنبية) 
ما ذْكرٌ من القسمةٍ وكون المحتال أسوة الغرّماء في الحوالة المقيّدةٍ يلم ينه بالأولى أن الحوالة 
(قولة: يُعلمْ ينه بالأولى أ د الحوالة المطلقة كذلك إلسخ) فيما قالَهُ تمل وذلاك أن الحوالة المطلقة 

اي ا لمحيل + من الدّين وترتية في ذمة المحال عليه ولايعود شي بنه على المحيل إلا بالتوّى» 
حتى لو مات لا يأخذ المحتالٌ الدينَ مين ث كيه وإنا كان له د كفيلٍ كما قدَمَهُ عن احرج الج 
وعبارة "البرّازية": ((مات لمحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال مِن المحتال عليه وعلى المُحيل ديول 
كرف فالمسيالة مع متاك الخرماء سواءً» ولا يترحح عاذ بالحوالق) ولو قيذة د الذي على المحتال عن 
لو مات قبل الاستيفاء ا ا مع سائر الخرماعع) اه, وهكذا ا : "الخلاصة" عن ال 
والطادة خترة مير وري تجن شرل النكدة لعنلا للطلقةا وزيا نال كلايع 

(1) عبارة "الدرر": ((جنساً))؛ وهو خطأً. 

ولم"الدرن والغرر"*> كناب لقوالة ةم 

(؟) ((البحر)) ساقطة من "الأصل",. وانظر "البحر": كتاب الحوالة 7195/5. 

(54) "البحر": كتاب الخوالة 0/4/5؟. 

ودع" كتاف الطكوالة لاا 





ا موه لاضن عقن ١‏ سكين تت :1 لجن ا ا ا ين #كقاف لوال 
ار 5-5 30 
بخلاف الحوالة المطلقة كما بسّطة "حسرو”” 2 وغيرة ل 


المطلّقة كذلك كما" صرح به في 'الخلاصة””" و"البرّازيّة”29, وصرّحّ في "الحاوي”” يبُطلان 
الحوالة.موت المحال عليه. وقدّمن"» عن "الكافي": ((أنّ ما بَتِيَّ للمُحتال بعد القِسمة يرجم به على 
9 أنه لو مات ا 0 فما قبضه و وما بَقِي يقسم 00 العر ها 

441 هث] (قولة: بخلاف الحوالة المطلقة) أي: فيلك العا المطالبة» قال في "الفتح"2"7: 
(«هذا متصل بقوله: لا يُملِك لحل ماله المحتال عليه بالعين المحال به والدين؛ والسادة هي أن 
قرول التميا” الطالب: احعك بالألف التي لك علي على هذا الرّحل» ولم 0 ِيُوْديها مِن المال 
كا واد 1 قاو لبسوبا بوكر ١‏ مغصوبة أو دن كان له أذ يُطليه به؛ لأنه لا تعلق للمُححال 
بذلك الدّين أو العَين؛ اهيا ل د المحتال ليوو دم سكن اا وخ 
الوم ان عن كيدا الول ون الطلقة: 00000 
كي ولتق "لمر 21131 وزو فزق وريف دع ون السلعة”والقكيء آله االلقكناة اتتطعانت 
مُطالبة الُحيل مِن المحال لمي لد ا يات المحال انيه مِن الدّين الذي 
يدت به الحوالة بطلت» مثلٌ أن يُحيلٌ البائعٌ رجلاً على المشتري بالثمن» ثم استجقّ المبيعٌ أو ظهّرٌ 
0 9 وللمحال 06 المحيل بدينه» وكذا لق فد بوديعة فهلكت عند المودع. 


2 


(قولة: وصرَّحّ في "الحاوي" بيطلان الحوالةٍموت المحال عليه) أي: ف المقيّدةٍ و المطلقة يوعد 
لذ عن تر كنوت وماق "الكاق ‏ إساعمير ف" القيدة أيكا كما عو طاهر. 


1 "قاور والعور" كدان الو الها 20 

(؟) في "م" : ((نام). 

(”) "الخلاصة": كتاب الحوالة قه50؟/إب. 

(54) "البرازية": كتاب الحوالة /؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا 
(1) المقولة [0855؟] قوله: ((ولا يرجم الْمحتال على المحيل إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الحوالة +/هت؟ باختصار. 

(8) في 37: ادق له عليه))؛ وعبارة "الفتح": ((الذي لي عليه)). 

(4) في أو 
)٠١(‏ "الجموهرة النيرة": كتاب الحوالة 58٠0/1١‏ بتصرف. 


و"م": ((فيأخذ)): وهو خطا. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل دا ة#"رال _اههل قملمم المعاملات 


(باعَ بشرط أن يُحيلَ على المشتري بالقمنٍ غريهاً له) 1 للبائع (بطل؛ ولوباع 
بشرط أن بحتال بالشمن صمّ) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


و1نا:] اسقط الذي الذي دكت الخوان: بأمر عارض ولم تتبن بسراءة الأصيل منه 
لاتبطُل؛ مث أنا يحدال بألفى ين تَمنٍ مبيع فهلّك البيُ عدذة قبل تسليمه للمشتري سقط القن 

عن المشتري» وكيد ارك ولكنه إذا أُذَى رجَعٌ على المحيل بها أُذّى؛ لأنه قضى وَيْنهُ بأمروه 
وأمًا إذا كانت مُطلْقة فإنها لا تبط حال من الأحوال, ولا تنقطِعُ فيها مُطابة المحيلٍ عن المحال 
عليه إلى أن يؤدَي» فإذا أدّى سقط ما عليه قصاصاء ولو تيّنَ براءة المحال عليه من دين المحيلٍ 
لاتبطل أيضاء ولو أن المحال أبرا المحال عليه من ادن صحٌ وإنا لم يَقبَلٍ اهنا ما 
يرجعٌ المحالُ عليه على المحيل بشيء؛ أن البراءة إسقاط لا تمايلك» وإن وهَبّه له احتاج إلى 
القبُول» وله أن يرع على المحيل؛ ملرقها ل دك ولوب «تصان: كبا نواعاكة راذا 
وك ا يفاره اعفان هليه لقان يرجع على اللُحيل؛ لأمشملكة الاوك واه 
الكلام فيها'”"'. قال ق "الب "60 ((وقد وقحّت حادثة الفتوى في المديون إذا باع شيعا من دائينه 
عثل الدّين» ثمّ أحالَ عليه بنظير النمن أو بالشمن فهل يْصِح أم ا؟ فأجحيت: إذا وقمَ بنظيره 
صحّت؛ لأنها لم تقب بالشمن؛ ولا يُشترَطٌ لصحيه دَيْنّ على المحال عليه؛ وإنْ وقعت بالثمن 
فهي مُقيّدة بالدين» وهو مُستحَقَ للمُحال عليه؛ لوقوع المقاصّة بنفس التشراء. وقدمنا أن الدينَ 
إذا استحِقٌ للغير فإنها تبطُلٌ واللهُ سبحاته وتعالى أُعلّم) اه. أي: لأ الدّينَ لم يسقط بأمر 
عارض بعد الحوالة» بل تبَّ براءة المحال عليه منه بأمر سابتي. ّْ 

بككدةل) (قولة: بطل) أ الع ا كه و سي وفيه لفع 
للبائع» الوا ال لو اشوا لون و 1 

قلت: ووجة النفع أن فيه دَفعَّ مُطالبةٍ غريه له وتسليطهُ على المشتري. 
(1) ف "م": (المحيل))؛ وهر خخطأ. 
89 انظر "ابلتوهرة التيرة"+ “كانت الطبوالة ا 
ؤثم "اوور "؛ كدان الوالة ورة ا 


3 "تروك الخو "و “كنايي للك ا 
(ه) "ط": كتاب الحوالة 71/9 .١‏ 


١ غ/‎ 


الو الشنادس عفر ٠‏ سنت :(م##ابدتس سب ٠.‏ كنات الجوالة 


لأنه شرط ملائم كشرط الجودة يللاف الأول. (أذّى المال في الحوالة الفاسدة فهو 
بالخيار: إن شاءً رجَع على) المحتال (القابض» وإن شاءً رجَع على المحيل)» وكذا 


ف كل موضع ورد "اينات 0 وفيها”': ((ومين صور فسادٍ الحوالة ما لو 


رط فيها الإعطاء م عدار الْحيل مثا ا 0 


ل ملائم) 6 ركف لسن د اللي ارق العادة كرك 
على الأملا"" والأحسن قضاءًء فصار كشرط اللخودق» "درر"7", 

قلت: عام 1ن في هذا الشّرط تعجيل اقتضائه الثمنّ في زعم البائع. 

ككمهىم (قولة: بخلاف و الأوّل) لأنّ المطلوب بالشمن قبل الحوالة وبعدها واحدٌء وهو المشتري. 

زمححه ل (قولة: في الحوالة الفاسدة) كالصُورٍ الآ احلا 

زككىه؟) (قولة: فهو) أي: المؤدّي» وهو ا عليه. 

اكه للع (قولة: وكذافي كل موضع ورد الاستحقاق) أي: استحقاق المبيع الذي 0 


2000 


عد قال بن "و0 و"زل ري 0 وروعلن هذا إذا باع الآجرٌ المستأجرَ وأحالَ المستأجحرٌ 
على المشتريء ثم استحقّ المبيعٌ من يلد المشتري وهو قد أدّى الدمنَ إلى المستأحر: إن شاءً رجع 
بالثمن على الموج المحيل» وإنأ شاءً رَجَعٌ على المستأجر القابض)) اه. 

4ه ؟] (قولهُ: ما لو شرط فيها الإعطاءً إلخ) صادق با إذا وقَعَ الشّرط بين لمحيل 
والمحال عليه وين ا افافهم؛ وهي ل سد لحوالة المقِيّدة. 

ردححه م (قولة: مثلا) أد حل به الأحنبي لعل اللو انار 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة 77/5 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "م": (الملاء)). 

قم" الدوروالع "دكاتي الخوالة + 

(4) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق555/. 

)05 اوري كتاب الحوالة 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) ثم م خخطاً طباعي في نسخة "م في هذا الموضع. 

() ((قسم)) ليست في "الأصل". 

(8) "ط": كتاب الحوالة 171/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ + دا #؟5؟5 د لدلدللس قله المعاملات 


لعجزو عن الوفاء بالملترّم» نَعَمْ لو أجازٌ جار كما لو قبلها المحتالُ عليه بشرط الإعطاء 
من ثمن داروء ولكن لا يجبّر على البَيع؛ شاه لام أ ها ها مامه ب 81 12 هه جه جع سا هاه ع ها ككه دع ع ها رع كه لا ا م م 


[دءةة؟] (قولة: لعجزه عن الوفاء) علة للفساد؟ لأنه شرط ع ملائم. 
1ه (قولة: نَعَمْ لو أحار) أي: المحيلٌ بنع دارو بأن أمرّهُ بالبَبع فحيكل يْصِح لوؤحود 
القدان و على ابيع والأداء اود ”3 اليالة بدون هذا كدر اكع 
ا ' ماق1؟١/ب]‏ بعد نحو صفحة ما نصة: ((وقي او اولاق احتال 00 يوديَةُ من تمن 
ان وقد كان آمرة رتلاك نعي نيار كو الدوالة له حي امال عايع عن الأداء نر البيع, 
ويُجبَرُ على البيع إن كان البَيعٌ مشروطا في الحوالة كما في الرّهن؛ وإنما أعدنا المسألة لأنه توفيق بين 
الروايات المحتلفة)) اه. وماد أله يحبر ني بعض الرّوايات: وف بعضيها لا يحبر والتوفيق أنه إن قبل 
الال عله الول ين المحيل بشرط , ع دار الْحيل ليدي امال من مها صحّتٍ الحوالة. والشتّرطء 
كما لو شرّط الْرتهن بَيَْ اهن إذ لم يود اراهن المال» » فإه يَصِحْ ولا يَملِكُ الرّحوحٌ عن ذلك. 
هم (قولة: كما لو قبلّها إلخ) وجة الحواز أن | 0 التّم. 
.وه" (قولة: ولكن لا , يحبر على البيع) لعدم وو الأداء قبل البِيعه "د د 
وعبارة اا إرنكك اع ع درو كف إن نامريه بشرط الإعطاء عند 


وي عير 


الخصاد له يعجر على الإعطاء قبا ل الأحل)) أهض. 


(قولة: ويجبرٌ على البيع إن كان البَيعٌُ مشروطا في الحوالة إلخ) نحوة هُ في "الهنديّة". 

(قولة: :ولا يحبر على بيع ذارة إلخ) مقتضى :بح اشترا فح ري العقدٍ وجَبرهٍ على 
المع لبردي ون الشمن أنه لو اشترط في العقا بيُْ دار المحال عليه أن يُجبَرَ على ابيع وأداء الدّين من 
الشمنء عد ول 4 اشتراط بي دار المحيل» تأمل. 


5"الدرون لظي كان الفوالة ا 

9) ”البرازية": كتاب. الحوالة 77//5 (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(6) "البزازية”: كتاب الحوالة ١9/“‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(4) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وف مسائل الحوالة قه07؟/. 
89 "الترر والغزر”: كارن اطوالة 9 

م "البزانية"- كنات اطخوالة “)يا زهافش "الفقاوى الهددية” ). 


اللوة السنادسى عقيو .شتت سس 80 سيت فين جب _ بلط كتانق اللوالة 


ولو باع يُجبّرٌ على الأداء)). (ولايصِح تأجيلُ عَقَدِها) فلو قال: ضَمِنتْ .ما لكَ على 
فللان على أن أحيلكَ به على فلان آك شهر انتصرف التأحيل إل الدين؛ ا 


00000 (قولة : ولو باع يجبَّرٌ على الأداءع) لتحقق الو جو ا 

رهم (قولة: على أن أحيلَكَ به على فلان) فإنْ أحالَهُ وقبلَ جار وإنّ لم يُقَبَلْ بر 
الوزيقو لاد وإن لم يقب قُلانٌّ فالكفيل على لعاف وإ نايك داكن لم يُطالَبْ بالمال 
حتى يُمضي شهرء هذا حاصلُ ما في "البحر”" عن "المحيط". ووجة قوله: ((لم يُطالب 
إلخ)) أنه عوت فلان لم تبقَ الحوالة ممكنة» وقد رَضِيّ الطالبْ بتأخير المطالبةٍ إلى شهرء فَبَقِي 
الأحلٌ للكفيل فلا يُطالبُْ قبل وكذا يُمَالٌ فيما إذا لم يُقبّلُ فلات هذا ما ظهّرَ لي. ْ 

(5.هه» (قولة: انصرّف التَأحيلُ إلى الدّين إلخ) أي: فلا يُطَالّبْ فلاثٌ إلا بعد الشّهرء ولو 
انصرف التأحيل إلى العقد يصير المعنى: على أل أحلك وال ا يشهن: وذلك لا يْصِح؛ 
لأنه باق ]تقال الدية الود هال عليه. تأمل. ش 

مطلب في تأجيل الحوالة 
(تنبية) 


قال في "الفتح” ': ((تنة سيم الحوالة المطلقة لاه وتويكلة نكال أن يمل لطالي بالك 


(قولة: وإن لم يقبل) أي: المكفولٌ له. 

(قولة: وإث لم يَبّلْ فلا فالكفيلٌ على ضمانه إلخ) وحة عَدَمٍ بُطلان الكفالة موت فلان أو عدم 
ُو احوالة أن الرط قبل الشّرط من اللطالن ل شيعا اه ١‏ طلقَها على مال يُشترّط قَبُولُها 
لوا ارا تل 

(قولة: د يصيرٌ المعنى: على أن أحيلكَ حوالة مُقيّدة بشهرء وذلك لا يَصِح إلخ) فيه ل 
الكلامٌ في تقييدٍ الحوالة تمدو بل في تأحيلهاء » فالأنسَبُ أن يقول: حوالة بعد شهر. 


قم "لوز وال كاي الخوالة 1/07 
"الح "كانه الحو ال 1/5 
(5) "الفتح": كتاب الحوالة 00/5 5. 


جافية ابو عايدين عمد الل 2 ٠‏ قي العاملاك 


لأنه لا يَصِح تأجيلٌ عَمَدٍ الحوالق, "بحر””2 عن "المحيط". (وكرهّت السفتجة) بِضُم 


ل 53 0 : . 
السين - وتفتح - وفتح التاع مع ور ا اا ماف لود م و ا ا ا 


هي على المحيل حالة» فتكوث على المحتال عليه حالة؛ لأنّ الحوالة لتحويل الدّين فيتحوّلٌ بصفته 
الى على الأضنيا. والؤحلة: أن تكو الآنق إل سه وا حال انها إلى سلف ولو ابي 
لم يذ كرةُ "محمث"؛ وقالوا: ينبغي يفف ترك كما اق الكفا نات المحيلٌ بَقِي الأحل؛ 
لا لو مات المحالُ عليه؛ لاستغنائه عن الأجل بموته» فإ لم يَتركدْ وفاءً رحَمٌ الطَالبُ على المحيل 
إلى أجحله؛ ل 2 3 
باع المديون بدينِ موحل قي ص الطالب» 3 استحة العبدٌ عاد الأحلٌ)) افك سبي و0 
قريبا عن "البرّازيّة": ((لو قَبلّها إلى الحصاد لا يُحبّرٌ على الإعطاء قبلَةُ)» فأفاد صحّة التأجيل مع 
الجهالة القريبة. وقدّمنا"» التصريح به قي كتاب الكفالة. وشَّمِلَ التأحيلٌ القَرْض فَيْصِحّ هناء فنفي 
"كان الحاكم" ما حاصلة: ((لو كان لزيدٍ على عمرو ألفٌ فَرْضٌ» ولعمرو على بكر ألفٌ رض 
فأحالَ عمرّو زيدا بالألفي على بكر إلى سنةٍ حار وليس لعمرو أن أذ بكرا بهاء وإن أبرأ 
منها أو وهبّها له لم يَحَر)) اه. 
مطلب في السُفَْجَةٍ وهي البوليصة 

9ه (قولة: وكرهّت امه اجادة السفاتج» فارشيق له القلة حفة 

وهو الشَّيءْ المحُكمء سمي هذا القَرْضٌ به لإحكام أمرو كما في "الفتح”””' وغيره. 


52 


0 ك2 2 ءٍ 7 3 3 01 | 801 0( 7 000 
زم ٠١‏ ةهة؟)] (قوله: بضم السين) اي : وسكون الفاء كما ف ط”؛ عن الواني ١‏ 


(1) "البحر": كتاب الحوالة /177؟. 

(؟) في "ك" و"م": ((أبهمهما)). 

(5) المقولة 5507 1] قوله: ((ولكن لا يجي على البتيع)). 

(4) المقولة [10575] قوله: ((ولا نصح إن عُلقَستْ بغير مُلائم إلخ)). 
(ه) "الفتح": كتاب الحوالة 0/5ه". 

(5) "ط": كتاب الحوالة 19/1/9. 


١ 0/1 


اذو السادق عسن ٠.‏ حصسحت سات ا بسلسسبيييت.. كنات الخوالة 


وهي: إقراض لسقوط خطر الطريق» فكأنه أحالَ الخطرٌ المتوقعٌ على المستقرض 
فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إذا الم تكن المتقعة مكادروظة ولا اه 


عا 
/ بأ 1 
اس.. # اسه ع © ع ع هاس اه هاه جاع اج« سل هاج ه اه هج هاه > هد :جو هو هشاع هاه اه اه هاج هاج هو واه جه جه هو واو واعج واج ١م‏ و < واع واج اج .اعم »م ود و م 


[ 0م (قوله: وهي: إقراض إلخ) وصورتها: أن يدفمٌ إلى تاحر مالا قرضا ليدفعه 
إلى صديقهء وإنما يدفعهٌ قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط. خطر الطريق» وقيل: هي أن 
عرض إسانا لتقطئة المتحقرظ ل بلوزريةة :المقوضر » التستعقيد ينه ستول خنطر الطريق» 
ا ا 

0091 (قوله: فكأنه أحال إلخ) بيانٌ لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه "ح”'2. وفي 


"نظم الكنز" ل "ابن الفصيح": 
قال شارحه الدع ” ((لأنه 118 نجي صديقة علئة؛ أو من يكنا الي 
وه (قولة: وقالوا إلخ) ل ل اا ا 
الكراهة بحر النفع» سواءً كان ذلك مشروط أو لاء قال "الرّيلعيُ””: وقيل: إذا لم تكن 
لمنفعة مشروطة فلا بأس به اه. وجَرَمٌ بهذا القيْلٍ في "الصّغرى" و"الواقعات الحساميّة' وفي 
'الكفاية" ل "البيهقي'” '» وعلى ذلك جَرَى في صرفب "البرّازيّة”7))) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة 555/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(50) "ح": كتاب الحوالة قلا. 8/أ. 

(*) "البهر": كتاب الخوالة ق475/ب. 

(4) قوله: ((إناطة)) صوايّهُ: نرْط؛ لأنّ فعله ثلاثي من باب ((قال)) كما في "المصباح”". اه مصمّحا "ب" و"م". 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 84 /له/١.‏ 

(7) عبارة مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((وثي الكفالة ل "الشهيد"))» وهو تحريف» وتقدمت ترجمة "كفاية البيهقي" .١١1//56‏ 
(9) "البزازية": كتاب الصرف 5/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عاق اباباي بسستسصحي :لاع سعاسط07 كىن العو الداناتك 


١‏ التي اععماذة آبغا حي فان0"": رزرق “الفعارى المتفرف" وغيرها: إن كان 
6 مشروطاً ف القَرْضٍ فهو حرامٌ وَالقَرْضُ بهذا الترطٍ فاسدٌ وإلاّ حار» وصورة التتّرط 
كنا قي "الوافعاك برحل اقرضص ربحلا يانعن اذ كما نه ال سد كدااقاءة لا يحور 
وذ اناه بلاس كوك تمان و كقارو فال اح الن منتحة إلى مرضي تعن د 
أُعطِيّكَ هنا فلا حير فيه» وروي عن "ابن عبّاس" رضي الله عنه ذلك'". آلا ترّى أنه لو قضاه 


.855/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 
(؟) روى حفص حخقص ا من بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله , وا ا ييه‎ 

يم ارابك د ريات كر ا 
الف ل 1 

والحجاج: صدوق» مُدلْسٌ» ضعٌفَه بعظهم. 

وروى حفص بن غياث وعيسى بن يونس عن عُبِيدٍ الله بن عبد الرحمن بن مهب عن حفاص بن المعتمير 
عن أبيه أن عليًا قال: ((لا بأس أن يُعطِئ المالَ بالمدينة» ويأحذ بإفريقيّة)). 

5 8 2 507 2 5 

قال البيهقي: فإِنْ صحّ ذلك عنه [أي: عن علي]» وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أرادا - والله أعلم - 
إذا كان ذلك بغير شرطء والله أعلم اه. 

وروى حفص | بن غياث عن حَجَّاجٍ بن أَرْطاة عن أبي مسكين وخارجة عمّن حدّئه عن الحسن بن علي 
(لأنه كان 1 المال 0 ويعطيه بالعراق») أو باأ لعراق و يعطيه بالحجاز)). 

وروى وكيم وابن عُليّة عن ابن عون عن محمد بن سِيرينَ قال: ((لا بأسّ بالسفتجة))؛ ولفظ إسماعيل: 
((أنه كان يرن ع ل يدفم الدَ راهم الع دعا بالكوفة)). 

وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيمٌ النخعي قال: لا بس بالسفتحة. وكان ميمونُ بن أبي شبيب يكرهها. 
أخرج كل ذلك ابن أبي شيبة .1١١5 ١١8/5‏ 

وروى حُمِيدٌ بن عبد الرّحمن الرؤاسي عن دينار قال: ذالت اللسين: أعطي الصّراف الدّرهمٌ بالبصرة؛ وآخمة 
اي وآعذ مثلّ دراهمي بالكوفة ؟ فقال: ((إنما يُعَلُ ذلك من أجل اللصورص» لا خيرٌ ف قرض بحر منفعة)). 

أحر جه ابن أبي شّيبة ١7١/5‏ وروى وكيم وجعفرٌ بن عون عسن أبي عُميس عن يزيد بن جُفْدْبة عن 
عُبيدٍ بن الباق عن زينب الثقفية امرأةٍ عبد الله أن نبي يل أعطاها خذادَ <مسين وَسقا مرا بخيير وعش رين عنقا في ام 
قالت:* تتحاو عاض اغبي أ إمارة مدر رضي الله عنه؛ فقال لسي: قل نلك أن اوتاق جمالك سبرهاهنا 
بالمدينة فأقبضّه مِنك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك؛ قلت: فذكرت ذلك لعمر , بن الخطاب فقال: 
((لا فقن دك انالف بان نارين اؤللك + م 


)1١١/ 11‏ 
(فرع) في اميد ا لتقت عا اس جمد اناا اط نووت الال ا 


0 اليك متو نل : الا رح و سور 


ر؟'أاةقة؟] (قولة: فرعٌ إلخ 0 استطرادا. : كر ف اليل !1 0 


0 أنّ المستقرض | ا 0ه 
بلا شرطء ولو قضى أَرْيَدَ فيه تفصيلٌ إلخ 

وقدّمنال”» في فصل القَرض عن "الخائيّة": ((أنّ الزٌيادة إذا كانت تحري بين الوزنين - أي: بأن 
كانت تظهّر في ميزان دون ميزان - جار كالدانق في في المائةٍ بخلافب قر درهي ورك 1ن 


5 أخرجة البيهقي فق "الكبرى" 809/6 
ثم قال البيهقي: وروي فيه حديث مرفوعٌ» وهو ضعيف عرو فلم أذكره لضعفه 
ويزيد بن ُعْدَيّة: قال البخاري وغيره: مُنكرُ الحديث» ورماه مالك بالكذب» وقال السباقي: متروكٌ. 
وقد كر الع ردير وساي 
فروى الأر زاعى عن يحبى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عماس أنه قال في رحسل كان لله على رجحل 
عشروثٌ درهماء فجمَلَ يادي إل مسوك لا الى ا جد ماعواء ل البلا عد دراه فقال 
اه تأجل منه إل 58 دراهم)). 
وروى شعبة عن عمَارٍ التي عن سالم بن أبي النَهْد قال : كان لنا جار سَمَالدُ عليه لرجل خمسونٌ 
00 فكان نهدي إلية السملك: فأتى أ بن عباس فسأله عن ذلك فقال: ((قاصهعنا أهدى إليك) أخرجهما 
ف "الكبرى" 45/5 .دم 
وروى حَجَاجٌ بن أرطاةً عن عطاء قال: ((كانوا يكرهون كل فَرْض حر منفعة)). 
وكرهه بي بن كعبي واينُ مسعودٍ وقضالة بن عُبِيدٍ وإبراهيمُ النحعي والحسن البَصري وان سيبرين. 
أخرج.ذلك ابن أبي شيبة في "للضبقك" 80/0 والبيهقي 44/5 :1ه 
وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة. 
وق "النهر"+ كناب اللزالة 498 إب: 
١؟)‏ انظر "البحر": كتاب الحوالة 17/5/5؟. 
) انظر "النهر": كتاب الحوالة ق475/نب. 
(:) انظر "البزازية": كتاب الصرف 4/3 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) المقولة [4 455 ؟] قوله: ((وقيل: لا)). 


حاشية ابن عابدين ‏ تت - د 4؛؟ دلبل للد قسم المعامللات 


1 )2 ل َ 1 7), 2 

والبحر عن ضفن المزازية ) : ((ولو أن المستقرض وهب يمه الزّائد لم يَجُرا 
أنه مُشاعٌ يَحتمِلٌ القيسمة). (ولو توكل المحيل”" عن”2 المحتال بِقبْضٍ ذَيْنِ الحوالة 
لم يَصِح). ولو شرط المحتال الضمانَ على المحيل صح ويطالب أيا شاءَ؛ لأنّ الحوالة 
شبرط عتويراءة لمحيل كقالك و0 11 321 


إن لم يعلّمٌ صاحيّها بها ترد عليه» وإِنْ عَلِمَ وأعطاها اختيارا: فلو كانت الدَّراهمُ لا يرما 
التبعيضُ لا تَجُورُ؛ لأنها هبة المشاع فيما يَحتَمِلٌ القِسمة» ولو يضرّها جار وتكونٌ هبة 
المشاع فيما يُقِسّم)) اه. وعليه فلو قضاهُ مثلّ قَرْضِهِ ثم زادَهُ درهما مفروزا أو أكثرٌ جار إن 
لم يكن رو ا وقدّمنا هناك9) عن اا زاده”: (لأنّ المنفعة في القرْض إذا كانت غيرَ 
مشروطة تجوز وود 
"01 (قوله: لم 7 لكون المحيل يعمل لنفسِه تيه الأبراة او ا "20 ين 
000 مز (4) 00 4 
قوله : ((هي تقل الدّين))» " اذا ١‏ تَصِح لا يجبر المحاك عليه على لدنم لي 
6514؟)] (قولة: أن الحوالة إلخ) كما أن الكفالة يشترط بِرَاءة الأضيل خوات: كمافي 


1 سن و"الملعة ال 


.707/5/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الصرف 4/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "ط': (للحيل)). 

(4) في "و واطة: ((على)). 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [5 57١‏ 7ع قوله: ((يجوزء ويكره)). 

9/) "البحر": كتاب الحوالة 774/5؟. 

(8) أي: عدد قول صاحب "الكثر". 

(99) "ط": كتاب الحوالة 77/75 1. 

0٠١‏ في "ك": ((لا يبرأ))؛ وهو تحريف. 

5.0/9 في "م": (الهدية)), وهو خطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١١( 
.59/7 "ملتقى الأعر": كتاب الكفالة‎ )١١9 


الوم الشاذس عش , ١‏ مسحححسيت: 48 الطلسح مص سحت بن كنات اخوالة 


وفنها" عن "اننا اموق غاب النعال ليده انا خاء لحان واذ ع لخهرةه لدان 
لم يُصِدَّقْ وإن بَرهَنَ؛ لأنّ المشهود عليه غائبٌ» فلو حاضراً وححّد الحوالة ولا بيْنة 
كان القولٌ لهء وجُعِلَ حُْحودُة فمسُخا)). 
(فرعٌ) 
الأب أو الوصي إذا احتال مال اليتيم فإن كان ع لليتيسوبان كان الثاني 
أملاً صمَّ "سراجيّة""©: وإلا لم يَجْْ كما في مُضاربة "الجوهرة"20. 0 


0 


رفلقة؟] (قوله: ولا به أ وحلف |الجاحد» ا 1 


5دده؟ (قولة: وجْعِل حُحودُهُ فسُخا) هى مسألة تواء” الدّين السّابقة29 في "المعن", 


سََ 


ومر”" أن الرّحوعٌ إنما هو لأنّ براءة المحيل مشروطة بسلامةٍ حَقَ المحالء امل 

0ه (قولَهُ: وإلاً لم يَجُنْ) لأنّ تصرّقهما مَُيّدٌ بشرط التَظرء قال في "كافي الحاكم": 
((ومنه ما لو احتالَ إلى أجل؛ وكذا الوكيلٌ إذا لم يُفرضْ إليه الموكلٌ ذلك)) اه. 

قال في "البحر"9؟ عن "المحيط": ((لكو الا وق يُعتمَرُ بالإبراء الموَبّدِ وهذا إذا كان 
دَبْنا وَرنَّهُ الصّغيرٌه وإن وجب بعقادِهما جار التأحيلٌ عندتهما نخلاقا ل "أبي يوسف") اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الحوالة 71/5" (هامش "فتاوى قاضي خحان"')؛ 2 على ذكر ((الوصي)) 
دون ((الأب)). 

() "الجوهرة الئيرة": كتاب المضارية ١/2ه8.‏ 

(4) "ط": كتاب الحوالة /1377. 

(5) في "7" و"م": ((توّى)). 

(5) ص57 وما بعدها "در". 

(9) المقولة [585 ؟ع قوله: ((لأثّ براءتة)). 

(م) "ط": كتاب الحوالة /1077. 

(8) "البحر": كتاب الحوالة 5/ه/7ا7؟. 


بشافية: ابو قانق 1 «عسمب نس حب يرسي 71١‏ ميت ع الات في قسم المعاملاات 


قلت: وَمَفَاذهها2'9 عد 307 عدم الجواز لو تساويا أو نما يناه وبهة جرم 2 "اخايية بالل 


ا ا ا ال ل كن 


55414؟] (قولة: قلت: ومَفادُهما) أي: مُفادُ ماف 'السراحيّة" ومافى "الجوهرة") 
وهذا أحدٌ قولين ا ل 0 ثم رحّحّ ما في "الخانيّة" ما ذكرة 
"الشّارحٌ”» واللهُ تعالى أعلم. 


17 ا 


)١(‏ في "و" : ((ومفاده)). 

(1) "الخخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك - فصل في بيع الوصيّ وشرائه ؟/85؟ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(0) في "و" زيادة: («(انتهى. والله أعلم)). 

(5) "المنح": كتاب الحوالة */ق؟5/أ. 


الله القاوس عن ٠‏ مجح يجيي 0837 بسس#سخبور7تت . “تان القاء 


«كتاب القضاء» 
لما كان أكثرٌ المنازعات تقَعٌ ف الدّيون والبياعات أعقبّها ما يقطعها. 5700 


بسم الله الرحمن الرحيم 
9كتاب لتنا # 

تريجَمٌ له في "الهداية””2 ب: (( أدب القاضي)» والأدبث: النصال الحميدة» فذكرَّ ما ينبغي 
للقاضي أن يفعلهُ ويكونٌ عاء عليه. وهو في الأصل م من الأذبٍ بسكون الدّال» وهو بجَمْمُ والشعائ 
وهو إن بجمع النامسَ وتدعوهم إل طعاميك» 0 9 : أدب بناوفي كضرت يَضرب زع/ق؟5١/بع‏ إذا 
دعا إلى طعايو» سُمُيّت به الِصالٌ الحميدة لأنها تدعو إلى الخير وتمامةُ في "الفتح”" . 

وهم (قولة: لما كان إلخ) كذ"" في "العناية”"أو"الفتح27؛ وهو صريح في أن المراد 
بالقضاء الحكمُ وحيتكلر فكان ينبغي ! ادعب الّعوى؛ وأيضا كان يبغي بان وجو التأخير 
عتافلف كذ اقل وعكة أن يُقالَ: أرادوا بيانّ مّن يصلحٌ للقضاء ‏ أي: الحكم 1 لتصِحّ الدعوى 


سس م 


عندّه فلا جَرَمْ أن :كد قله ولا خفاء أذ وحة احير حنا هله سعضلة ين أذ كر أ زعات في 


الدذيون» والحوالة المطلقة مُختصّة بهاء فذكرَ بعدهاء 0 


«اكتاب القضاء» 

(قولة: والحوالة المطلقة إلخ) ها ينصر فا لها اللفقل عند الإطلاق» الأعم مِن المطلقة والمقيّدةَ والقصد 
الاحترارٌ عن ال حوالة.معنى الوكالة» فإنها غيرٌ مُختصةٍ بالديون بخلاف المقيّدق فإنها مُعصصّة بها كالمطلقة. 
)1١‏ "الهداية": ١٠١1/8‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 55/51". 
(0) في "م": ((كذ))» وهو خطأ. 
(4) "العناية": كتاب أدب القاضي هامس "فتح القدير' ). 
(ت) "الفتم": كتاب أدب القاضي 537/7. 
5) "النهر": كتاب القضاء ق51غ /أ. 





حاشية ابن عايدين ‏ ص - #88 لست قلبيمالمعاملات 


بف او نرت نو ا ل ام 2 
(هو) بالمد والقصر لغة: الحكمء وشرعا: (فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل 
غيرٌ ذلك كما بسيط ف المطولات. 100 51# 

559573 (قولة: لَغة: الحكم) وأصلةُ: قضاي؛ لأنه من قضيت» إلا أن اناك لم بحاءت بعد 
الألفب ولعب كه والجمع: الأقضية وقصى ريك لبدو لديا 4 [الإسراء:؟7] أي: حَكم وقد 
ل ل ل ال ل قتلهُ وف قط كيه هرك 


سر بحم اه اسم 


[الأحزاب: 7 51] مات» و.معنى الأداء والإنهاء, وملسة 1 تعالى: وَفَضياإِلِتَهِ دَلِكَالأمرٌ 


الوه ل سرح بير ١‏ بل صب ابل 


[الحجر:"1] و.كعنى الصنع والتقدير, ومنه 1 تعالى : ا فعضلهن سبع سَموَاتٍ كا [فصلت: ؟١]6:‏ ومنه 
القضياء 507 . اا 10 عن ا 
58575)] (قوله: وشرعا: ل الخصومات ل 0 في "البحر"”' إلى "المحيط 
َع 2 َه 
ولا بد أن يراد فيه: ((على وجهٍ تحاص))» وإلاّ دمحل فيه نحو بين النصمين. 
؟؟هه”/ (قولهُ: وقيل غيرٌ ذلك) منه قولٌ العلامة "قاسم ©: ((إنه إنشاءُ إلزام في 
مسائل الاحتهادٍ المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الذنياء فحرَّج القضاء على 
حلاف الإجماع, وما ليس بحادثة وما كان من العبادات)). 
(قولة: فقَضّى عليه» أي: قتله وج فض غ2 اق اك كارت ب ابر ا 
(قولةُ: إنشاءٌ إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة) عبارة "البحر" وغيره: ((المتقاربيع) ٠7‏ 
)١(‏ في 'د وأوا: ((ويقصر)). 
9 "البعير" ‏ كدان القطناء ابا 
(5) "الصحاح”: مادة ((قضي)). 
)2 "ال كتاب القضاء 0 
(5) لعله ف رسالته في قضاء القاضي» والينيك بين أبلاينا: 
(1) عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((المتقاربة)), 


"0/1 


الروالارش عم مسببييعتت .56 اسحححييح يهم “كان انفضا 


مطلب في قولهم: القضاءً مُظهرٌ لا مُثبت”') 

ومنه قول العلامة "ابن الغراسن": ((إنه الإلزامٌ - في الظاهر علسى صيغة مختصّةٍ بأمر 
ظنّ لزومُةٌ في الواقع شرعا))؛ قال: ((فالمرادُ بالإلزام التَقريرٌ التنام. و((ي الظَاهر)) فصل 
احترّرٌ به عن الإلزام في نفس الأمر؛ لأنه راحجع إلى حطاب الله تعالى. و((على صيغةٍ 
مُختصّة)) أي: الشرعيّة كألرّمت» وقضيت» وحكمت» وأنفذتث عليك القضاءً. و((بأمر 
طن لزومة إلخ)) فصل عن الجور والتشهّي. معد (ري الظاهر)) أي: الصّورةٍ الظاهرقٍ 
إقانة إل أن القضاء مُظهرٌ في التحقيتي للأمر التّرعي لا م مُِيِس» حلافا ما يُتوهّمْ ين أنه 
مب أحذا مِن قول الإمام بنفوذه ظاهرا وياطم قن القود والشوخ بشهادة الزور؛ أن 
الأمرَ الشرعي في د والقضاء يُمَرَرُهُ في الظاهرء وَل , كمد افر لوريكن؛ 
لذن الشّرعٌَ قد يعتير المعدوم 520 والموجود لو كو جود الُعول كي ق إلحاق 
نسب وَلْدٍ المشرقيّة بالمغربي» فأجرى الممكنّ مُجِرَى الواقع؛ لكلا يهلِكَ الولدٌ بانتفاء نسبهٍ 
مع وُحجودٍ العقد : المفضي إلى بوتو)) اه لضا ب انان افكري د 

47 (قولةُ: وأركانة ستة إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ المراد بالقضاء ء الحكمٌ كما لواف 


(قولهُ: إنه الإلزام ‏ في الظاهر ‏ على صيغة إلخ) عبارة غيرو: ((على صفةٍ إلخ)) بدون ياء. وقولة: 
((التقريرٌ التام) أي: سواءٌ كان إلحاءً إلى فعل» أو ترك أو إظهار ثُبُوتٍ كما في "الحمّوي" وغيره. 

(قولة: وعلى صيغة مخخحتصة إلخ) عبارة "النهر": ((وقولة: على صفة فصل عن مطلق الإلرام؛ إذ 
لحر هنا الإلرام الي الرعئة إلغ). 

(قولة: فيه نظرٌ؛ لأن المرادٌ بالقضاء الحكم كما مرَّ إلخ) القضاء المعرَفْ الذي قيل له: حكمٌ فيما 
ار فيه الأركافٌ السّتء والحكم لمعاو انه رك فسن امكل فلم يلرّمٌ في كلام "الشارح" أن 
يكون الشيء رك لتفمبة نا تأمل. 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل"»؛ وليس في باقي النسخ. 
2 بكرن 


حاشية ابن عابنين سنس ----دد 6.ه# مسي د قسهالمعاملات 


على ما نظمّة "ابن الغرّس" بقوله: [الكامل] 


أحد الستة المذكورة» فيلرم ا لصي «الماسيد باق "اللعد 7< رفن أن 
رُكنة ما يدل عليه من قول أو فعل))» ويأتي بيانة". 

وه" (قولة: على ما زعلمةم أنه قر الكامز تضق اليف الشاني الجاء من 

((حكوة)), "ط"27. 
0 
[مطلب: ترجمة ابن الغرس] 

8 0 ل 
الكهير د" افق العرن "دشرت ا 1 اكد اريك 
0 وله الشّرحٌ المشهورٌ على "شرح العقائد 
النسفيّة" ل "التفتاز 0 

مدر امراف بع ون واي ا ل 
الشّيء مُنتهاةً. و((قضيّة) أصلَهُ: قضّويّة ياء النسبة إلى القضاء» حُذِفَت منه الواوُ بعد قلبها ألفاً. 


و 


ف 0 و او ار 1 5 5 4 39 
و((حكمية)) صفة مخصصة؛ لاد القضاءً يطلق على م/ق؟ة/ معان منها الحكم كما 0 1 


فول وقضيّة ا قَضوية إلخ) مُقتضى كون ا أن أصل قضيّة على جعل الياء 
للنسبة: قضايّة؛ فحُِفت الياكُ الأولى لاحتماع ثلاثة أمثال؛ لأنّ الحرف المشدَدَ بحرفين» ثم حلفت الألف 
لالتقاء الساكنين» 0 6 وااقلينا لناففةا لباقيو للد عرق "تقاشضية المتتاق" هن الفضانا نهنا فعيلة .معنى 
فاعلة» أو مفعولة على الإسنادٍ المجازي في الأوّل» ولك اععار "ذلك هنا كان الحادتة لازيد من وُقوع قضاء 
فيهاء فتكولٌ مَقَطِياً فيهاء أو قاضية على الإسنادٍ المجازي» تأَمّلٌ. 


)١١‏ "البحر": كتاب القضاء 1//5/ا؟. 

)١(‏ المقولة [55378؟] قوله: ((حكم)). 

وم "ط": كتاب القضاء */177. 

(؛) المقولة [59310] قوله: ((لغة: المنكج)). 


والمراذ بالقضية الحادثة التي َع فبها التخاصمٌ كدعوى بَيْعِ مثلاء كي لعفل ندال علي 
ين ل ل منسوبة إلى القضاء والحكم ا لا تكوث محلا تيوت حَقّ المدّعى 
فوا وم باستجما ع هذه الشرواط الدحه الل شين افتر ل اط واف الشويع لبط بف 
أو أطراف الإنسان» هذا ما ظهرٌ لي؛ فافهم. 

لوه نر بعدها0")) بتشديد الدال» معي 1 الشنء 0 أحصّى عدَّة أفراده؛ 
و((يلوح)) .ععنى يظهّرء و((التحقيق)) فاعله. 

48 ذه ؟] (قوله: حم ) تقدما' 00 ا ا وفعلي فالقولى مثل: الزدمت 
وَقضنيك غات وكذا قولهُ بعد إقامة اين لمعتمدده انارو داري العا شو نت عندي 
يكفي» وكذا ظهّرَ عندي» أو عَلِمتء فهذا كلهُ حُكمٌ في المختار. زاد قي "الخرانة + ولاق أشهد 
عليه)): بلك "و10 لشاف وز مرك ولوف هلق امك كينا 
ا ل ا سنا 


(قولة: زاد في "الخزانة": أو أشهّدَ عليه) الذي في "شرح الملتقى" ما نصة: ((ذكر "الحلواني": قول 
القاضى: ثبت عندي حكم وفي "الصغرى”': أنه حكم اداناشية علية :و كذا صح عنديء أو ظهر عندي: 
أو علسف واغهاز 'الآر شدي" أنه الايد ع كول :حكنت أن جا ميري تحاف زلا يكون :فرلة فيك 
عندي حكما)) اه. فلعلٌ ما في المحشى تحريف. 


)١(‏ في "ب": ((قضة)) دون ياء» وهو خطأ. 

(؟) ((بعدّها)) ساقطة من "الأصل". 

(©) المقولة [7537] قوله: ((وأركانة ستة إلخ)). 

(4) هي "تئمة 00 لبرهان الدين صاحب "المحيط" (ت7١١ه):‏ وتقدم الكلام عليها ١/21/9؟.‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الدعوق والنات باب لدعو رإ(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() انظر "البحر”: كتاب القضاء 5//ا/ا” ‏ 4/ا7؟. 


حاشية اين عابدين لل ات #ه لل سس قسمالمعاملات 


©ه * © © #» © © هاس هن واج هد هماه ه# هو قاع 6م اه هه هو > 4 هود هو هماه مهدا هو اه اه قاهما مام اقم و اعد هاه هشاع هه ه سهسدةه شاه هاه جساعسه مه هم هشاع هداع واج و هاه ع مداواهآ م م امسه مده م.م 


وذكرق"القواكه البدرية": : ((أنه المذهب 3ك 6ن كم عر والر قن الانتفا اتسين 
مكب ا ل ا ل ا ا 
الحكم كقول السجل: ثبت عندهُ حرّيا المَين ي ملك البائع إل حين التمع فليس كنم | 
كان المقصود ين العوى الحكمٌ على البائع كلك المشستري للَين امييعة؛ رذ قن 
وققامة ها نه ايها اردان القند فالأضر قد اد يكرت شكين إذ من عريْغْ القضاء قولة: 
أنفذت عليك القضائءًء قالوا: وإذا الداكية باذ بطناء بد راهبو عور الا 
الدع ومعنى رفع إل لس محفلا ١‏ الل مويو ملك اما لشت العا فا نا 
عاقاغانا فيه إنحاطة القاضي الثاني علما بحكم الأول على ونه التسليم له و 
الفينالا )الف لضا وسيأتي تام الكلام عليه في آخجر فصل الحبس"2. 
مطلبث: أَمْرُ القاضي هل هو حُكمُ أو لا؟ 
وأمًا أَمْرُ القاضي فاتفقوا على أن أمرهُ بحبس المدُعَى عليه قضاءٌ بالحَقّ كأمْرهٍ انكف 
وعلى أن أَْرَهُ بصرْف كذا مِن وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكمء حتى لو صَرَفَةُ 
إلى فقير آخبر صم واحتّلفوا في قوله: سلم الدَارَ وتمَامُ الكلام عليه في "البحر”” ون 


(قولة: والوحه أن يُقَالَ: إن وقَع ا لحكم إلخ) وين ذلك ما ذكرةُ "ابن ارس د 
اران ارقو كار لا نصح حتى ينبت المدّعي أن المدّعى عليه واضمٌ بده عليه وهذا ارك لسن 
كم قلعا | إلى آخبر ما ذكرة م ين الفروع الممائلة لهذا الفرع» ' 0-0-6 


11-1 


١ في‎ )١( 
(؟) المقولة 57578 قوله: ((لترْك ما ذكرَ)).‎ 

() انظر "البحر": كتاب القضاء 78/5؟. 

(4) انظر "النهر”: كتاب القضاء ق455/). 

(5) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاءء وهو حطا. 


: ((التنفيذ المتعارف الشرعي)) بزيادة ((المتعارض)). 


وأطلق "الشارح" في الفروع اح النسو كر 21 ومانك” يزاوي 7ادبرران كم لذي 
مسألة الوقفي))» وسيأتي' ' تمامة. 
مطلمث: الحكمٌ الفعلي 

وأمًا الحكمٌ الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعلَ القاضي حُكمٌ إل في مسالتين؛ 
كد ا الغرْس" 5 لير كم وأطال الكلام عليه ف الك ا و 
توضيحة هناك”" إن شاءً الله تعالى. 

575 (قوله: ومحكوم واه أرينة لدان انك لهال تحط جد الر كا لشي 
وتكد القاق لبط و وهو ملام بومااقية اتات وعدي فيه بحو اللفضاك كيكد القدفن ان الل رقف 
أو غلب فيه حَقَّ العبدٍ كالقصاص والتعزير» "ابسن الغرس". وشرطة كونةٌ معلوماء "بحر” عن 
1 ع 'للة) صر 7 0 ش يد رودي 6 9 

البدائع . وعن هذا فالحكم بالموجّب ‏ بفتح الحيم - لا يكفي ما لم يكن الموحب أمرا واحدا 

3 : .لك ل ا 2 7 5 ل م 500 د 
كالحكم موجب البّبع أو الطلاق أو العتاق» وهو بوت الملك والحرية وزوال العصمة» فلو أكثر: 
فإن استلرَمٌ أحدهما الآخر صم كالحكم على الكفيل بالدَّينء إن موجبّهُ الحكم عليه به وعلى 


(قولهُ: كالحكم على الكفيل بالدّين إلخ) الأصوب ما يأتى في التمثيل بما إذا اذّعَى رب الدّين على 
الكفيل بدَيْن له على الغائب المكفول عنه وطاليهُ به فأنكرَ الدينَ» فأئبتَهُ وحَكُمَ موجبب ذلك فالموحَبُ 
أمران: لزومٌ الدّين للغائبي» ولزومٌ أدائه على الكفيل. 


11 زأيا 


ونا 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 8/5 د ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) المقولة [57541] قوله: ((أْمَرُ القاضي حكم إلخ)). 

)54١‏ صضة١اه‏ وما بعدها "در". 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء 7079/5. 

053 انطر "النير" + كنات القضاء 4553 اب 

(9) المقولة [د4 155 قوله: ((فِعْلٌ القاضي حَكمٌ إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء 781/5. 

(9) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما الشرائط اساي للدعورق 557/5 يتصرف 


اب ؟ 


الأصيل الغائب» ا فحكّمّ شافعي بموجبه فإنه 


بوبنا مج شرم يلي لمر فللحنفي” الحكمٌ بهاء وأطال في بيانه العلامة "ابن عرس" 


وسيذكرّة "الشارخ" آرَ الفصل الآني 7(. لكن هذا في الحقيقة راحعٌ إلى اشتراطٍ الدّعوى 
ا إليه في "البحر"”"©» ويأتي ذِكرّة”" في الطريق 

وهم (قولة: وله أي ومحكوم له وهو الشرعٌ مرق ١/ب]‏ كما فق حقوقه متي 
وال عاك بها هنا وكسسه ن شرن التقري كفالاف ينا متسر ينا من العمد 
مم والعبك هو المدّعي: وعرّفوهُ ,تمن لا يُجبَرُ على الخصومة لك ويل غير ذلك 

ل 

والشّرط فيه بالإجماع حَطرتة أو حَطرة نائبر عنه كوكيل؛ ا أو وصيء. فالمحكوم له 
المحجور كالغائب. اعد لعدها نورق "الفواكه البدرية". 


[ؤ851؟] (قوله: ومحكوم عليه) وهو العبك دائمال 5 إما اكد أو م كجماعة 
اشتركوا في قتل فقضي عليهم'' بالقصاصء أَوْ لا كما في القضاء بالحريّة الأصايّة فإنه حُكمٌ على 
كاقةٍ الناسء بخلافب العارضة بالإعتاق فإنه جزئي. واتلفوا في الوقف» والصّحيحٌ المفتى به أنه 


لاايكونٌ على الكافة, فتسمّعُ فيه دعوى املك أو وقفي آخر. والمحكومٌ عليه في حُقوق الشّرع مّن 


(قوله: ولا حاجة :ذلك إل التعوى إلخ) الذكور فق 'السدى" ((أنّ ما فيه حَق الشّرع فينه ما لا بد 
فيه من الدّعوى كحد القذف والسّرقة ومنه ما لايحتاجٌ إليها كالاعتداد في المنزل المضاف للمُطلقةٍ سكنى حال 
وُجوب العدّةٍ عليها عند إمكان ذلك)) اه.. 


. صب ؟6دوما بعدها. ذر‎ 1١ 

ضع "الل كنابح :الفشاء اي 7 وت 
(5) المقولة [555171] قوله: ((وطريق)) 

(5) في "الأصل": ((عليه)). 


الجزء السادس عشر سس - -م-د-د وه8عما لي سس يس سد وتاب القَضَاء 


ود كب 


0152 بو كان اناك عه ألا عماج كد اؤأشاز: إلنه اقح دما هيه 


الفوكة ومن "العدف! 1 القمن الات 00 ييكاية تلاق و قاذ اطَكم عاش 
الغائبي» ويأتى تحقيقة هناك7" إن شاءً الله تعالى. 
؟9ه, (قوله: وحاكم) هو إِمَا الإمام» أو القاضي, أو المحكم. أمّا الإمام فقال علماؤنا: 


عر 


دم الملطان الفادل يعلد" بواستفرا ف المرأةٍ فيما سوى الحدود والقصاص”", وإطلاقهم 
يتناول أهايّة 0 في عت وأمًا المحكّمٌ فشرطة أهليّة القضاءا”» ويقضي فيما 
سوى الحدود والقصاص”"', : ثم القاضي تتقيّدُ ولايتة بالرّمان والمكان والحواد 31 اتن صا رن 
01ص '' مع بيان بقيّةِ صفةٍ الحاكم وشروطه 

ارش (قوله: وطريق) طريق القاضى إلى الحكم يُختليف مايه احثلافب المحكوم بيه 
ااعريع فنا زريح إل ترك الما لمحو عبار من ااتعوك رواحت رضي نا تنه ماران 
أو اليمين؛ أو النكول عنهء أو القسامة: أو عِلمْ القاضي هما يرِيدٌ أن يحكمّ به أو القرائنٌ الواضحة 


(قوله: سرواء كان فذعن عليه أو لا( فإِنَ , بعض حقوقِه يشترّط له الدعوف فيو جد مدع عليه 
وبعضّها لا فلا يوجحد. 
(قولة: وهى إمَا البيّنة» أو الإقرانٌ أو اليمين إلخ) لم يذكر اليمين في "الأشباه". 


)١(‏ صة45 وما بعدها "ذر". 

(؟) المقرلة [577271] قوله: ((ولا يُقضّى على غاتبو)). 

(") المقرلة [570737] قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 

(4) المقولة 57114 قوله: ((ودَّكَرَ في "الدّرر" لما نفد سبع صور))؛ والمقولة [5734] قوله: ((يَرَى جوازة)). 
(د) المقولة ]51٠ 4١7‏ قوله: (انفذة: 

ان 

)تماد وها بعدها در . 

(8) المقولة 747173؟] قوله: ((ويتخصّصٌ بزمان» ومكان» وحصومة)) و7077/4 بولاق. 
(9) انظر الاحالات السابعة. ْ 1 
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التي تصيّرُ الأمرَ في حير المقطوع به فقد قالوا: لو ظهَرٌ إنسانٌ من دار بياد ملعم ل 
بالدّمء سريمٌ الحركة» عليه أْرٌ المخنوض فَدَمحَلوا الدّارَ على 575 بذك 
الوقت ولم يوجَدٌ أحد غير ذلك الخارج فإنه يوذ بهء وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحدٌ في أنه قاتلة؛ 
والقولٌ بأنه دبْحَهُ آخحرٌ ثم تسَوّرٌ الحائط» أو أنه ذْبْحّ نفسّةُ احتمالٌ بعيدٌ لا يلقت إليه؛ إذ لم ينشّأ 
عن دليل. اه مِن "الفواكه" ل "ابن لغرئس"» ثمٌ أطال هنا في بيان الدّعوى وتعريفها وشروطها إلى 
أن قال: ((ثم لاد يُشترّط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحدء حتى لو اذى 
عند نائب القاضي وَِرهَنَ ثم رفت" امحادثة إلى القاضي أ و بالعكس صح؛ وله يض كايند 
1 57 ولنضيم مواق 00100008 ل قال في الفصل السابع: ((وقد اتفقّأ كه الحنفيّة 
والشافعيّة على أنه يُشترط لصح الحكم واعتباره في حُقوق العبادٍ الدّعوى الصّحيحة: وأنه لا بد 
في ذلك مِن الخصومة الشّرعية وإذا كان القاضي يعلّمٌ أن باطنّ الأمر ليس كظاهرهء وأنه 
الخافم ره درك ني ادرو الااتور لبان لاسا هذه الدّعوى» ولا يُعتَبَرٌ القضاء 
مترتبُ عليهاء ولا يمح الاحتيالٌ لحصول القضاء .مثل ذلك وأما | ذالم يعم عر ونفدٌ قضاؤة. 
ار عدا نري رسكي سوام تسرد بع نكما برد 
ل في "المنح'” " بتمامه وأقرة» فراجعة) وكذا حرم به في فتاواه0) 
الب 

قي طريق تُبُوت الحكم الايد لو عد اوكيه تدر" روظان زر 
وجهان لحم اعترافة عبت كان 5 فلو ركاق54١/])‏ مرولا فك واس مِن الرّعايا 
لا يقبّل قو له إلا فنعا يده الثاني : الشهادة عن شكوييية عرق متحيحة إن لم يكن كرا 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وَقمت)). 
(؟) ص١4‏ وما بعدها "در" 

(0) "المنم": كتاب القضاء ؟/ق517/ب. 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق7ه/أ. 


(5) "البحر": كتاب القضاء 581/37 باختصار. 


؟ 


الل لا عو السسمسلمدملبممحجبي و اشع ات و عتمم “كنات القضناء 


لح لا اد او و ل يي ا و١‏ 
(وأهلة أهلٌ التتّهادة) أي: أدائها على المسلمينَء كذا في "الحواشي السعديّة"7") 6كآآظ5 


أمَا لو شهدا أنه قضّى بكذاء وقال: لالد لس اتيم حلافا ل "محمّد"؛ ورحح في 


"جامع اللعيوا 7" ول ادر الاك لطا مان)) اه. وسيأتي 0 مام الكلام عند قول 
"للصئف": ((ولم يُعمّل بقول معزول)), وقد ذكرَ في "البحر””'' فروعا كثيرة في أحكام | 
يرم الوقوفُ عليها. 

تدهم (قولةبو أهلك*) أهل الشّهادة) ((أهل)) الأول خبر مقدىى والثاني ففذا مو ابلا 
لديا الي َه يُحَكم فيها مجهول على معلوم. فإذا عم ((زيد)) وجهل قيامه شولة ريد القائم؛ 
وإذا عد ((قائة”؟)) وجهل أنه زيدٌ تقول: القائم زيدّء ولذا قالوا: لَمّا كان أوصافف الشّهادةٍ أشهر 
مدي د روه إرماوا العميد ف وزاملم راحم جم إلى القضاء .معنى من يصِح منه» 
أو.معنى من تَصيحٌ توليتة كما في "البحو””". 

يعافا :أذ كرود الدياذة ين الإسلا والعقل» والبلوغ, وألخرية وَعَدَم العمىء والحد 
ف قذفيٍ شروط لصحَّة تولينه ولصحّة حُكمِهٍ بعدها. ومقتضاة أن تقليد الكافر لايصِح وإن 
سلب فاليق "لج "0"او زوق "الراضاتة ميات التو عن أنه لا ينع ل بِالرَّدَةء فإ الكفرَ 
ايان اتا لقضا في إحدى ارواتيٍ حل فو الكاة عسل هل مساح إلى تقليا سر 
فيه روايتان)) اه. قال في "البحر”': ((وبه عُلِمَ أن تقليدَ الكافر صحيحٌ وإِنْ لم يَصِحّ قضاؤة على 
المسلم حال كفرو)) أه. 


)١1(‏ "الحواشي ": كتاب أدب القاضي 1//5ه” (هامش "فتح القدير"). 
232 لاع لممرلنة : الفصل الأول في القضاءٍ وه صل ا 1 لخ .١5/١‏ 


(8) انظر "البحر": كتاب القضاء 78١/5‏ وما بعدها. 
(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((أهله)) دون واو. 

(7) ((قائم)) ساقطة من "ب" وام 
(07) "البحر": كتاب القضاء 7/875/5. 
(8) "البحر": كتاب القضاء 787/5. 
(8) "البحر": كتاب القضاء 87/5؟. 


حاشية ابن عابدين 33ت العا 00 قسم المعاملات 
ويد عليه أن الكافر يجوز تقليدة | القضاء و ل ا وج و ا تو ةا ل 1 5 1 


وهذا ترحيحٌ لرواية صححّة التولية أخذا مين كون الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة لاد لعا عفن 
قله ميك ' في باب التحكبذا ' مِن رواية عَدَمِ الصحّة. وف "الفشم"”؟: ((قلد عبد فعتق حاز 
قضاؤه بتلك الو ا إلى تحديد بخلاض تولية صبي فأدرك: ولو قله كاد فاسلة فال 
ير : هو على قضائ. مرردد كدر والفرق أن كلاً منهما له ولاية وبه مانمٌ؛ وبالعتق 
2 
والإسلام يرتفع؛ أمّا || لصّبِيّ فلا ولاية له أصلا زنا ق " الفضو ل "21 الى قنالل الى اد كاف 
سن نا ادر يكم كااهار لعلو جد بي لانن 
الولاية والمعلق معدومٌ قبل الشّرط» وما د للعو اد ويه عير أن الأول كوت المراة فى 
مرحع الضّميرٍ من يُصح ينه القضائ ااه إلا أث ٠‏ يراد بها الكاملة وهي النافذة 
الحكم وأمًا ثوية روش فسيذكرُها "اشنا "العا 0 
ره*دة (قولة: ويد عليه إلخ) أي: 0 "الحواشي' ال ادي 
فكان عليه إ إسقاطة ليكوث المرادُ أدايّها على مَن يُقضّى عليه فيدخلٌ الكافرُه لكنّ التفسيرٌ بالأداء 
الختوار عق التحناةة لأماام لتلياهاا: الكفر والرّق لا أداؤها فيّنائي ذلك. 
والتحقيق أن يُقَالَ - كما يُعلَمُ مما قدّمناة”© ‏ : إن كان المرادٌ مرجع الضّمير مَن تصح توليتة 
(قولة: وهذا ترجيحٌ لرواية صحَّةِ التولية إلخ) ما ذكَرَهُ لا يصلح مُرجّحاً لرواية الصححّق انعا ينلد 
ار 0د بالرّدةٍ تصحيح رواية صحة توليته؛ إذ يُغتفرٌ في البقاء ما لا يُغتفرٌ في الابتداء. 
(قولة: لكر التفسير 0 بالأدا ء احترازٌ عن التحمل || لخ) لا يخفى أن التعبير بالأداء وإث “تيان احترازا 
عن التحمل ليس فيه افا لكو مرا أدائها على من يُقصتى عليه فلا مما قال بين الاستدر ال 
(قولُ: إن كان المرادٌ عر حع الضّمير مّن نصح توليتة إلخ) : في التعبير هنا وفيما سبَقَ مُسامحة» فإن من تصِح 
توليتة و و من يصب نه القضاءً ا ” بالأهل المضافف ؛ إلى ضمير القضاء بأحد المعنيين المد كورين. 
)1١‏ صره 7ت 0 
52 "الفتح” : كتاب أدب القاضي اوم باحمتصار. 
79) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ 0١‏ بتصرف. 


(:) ص5 وما بعدها "در" 
(ت) في المقولة السابقة. 


الوه السرافقي عق .حسم يع سصييين د عوابا سمح كم ص تجيك:. اكنال القطاء 


لبك ِينَ أهل 0 الريعي""2"0 قِ التحكيم. 11111 


| 


يكوث الراك بال ياذة مايا ماحل كيه لفن والكافرٌ نَعَوْ يحرج عنه الصبي لعَدَم ولاينه 
أصلاء وإِنثْ كان المرادُ من يْصِح منه القضاءً يكونٌُ المرادٌ بالشهادة أداءها فقطء ا فيه 
الكافرٌ الو على أهل الذَمةء دين قار عليهم 0 8 تايا عام زا بد كنا 
ل يضر تخصيص قاضي المسلمينٌ يمجماعة " معيّنِينَ؛ لأن المرادَ دَ مّن يْصِحّ قضاؤةٌ في الجملة. وعلى 
0 الور اناف ولك الج ا بكدة مراذة تعريف القاضي الكامل. 
وهم (قوله: 0 بن أهل الذمّة) لق حال كفره وإلآ فقد عَلِمت أن الكافرَ 
ع تلن تطلعاء لكر لا يحكم إلا إذا اسلم: 
مطلبٌ في حُكم القاضي الدْررَي والنصيراني 
(تنبية) 
ظهّرٌ مِن كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلادٍ الدّروز في القطر الحافي: و 
يكو تضراتا» فكل وتيننا لذ تصرح حُكمه على اللسلمين» عإذ الشررئ لاملة له كالفافق 
لق ١54‏ بع والرنديق وإ تم نفسه 0 وقد أفتى 2 "الخيرية""27: باع لاتقبَلٌ شهادتة 
على المسلم)), والغظاهم”' : أنه يَصِحٌ شك إل رف على الصرار وبالعكس» تأَمُلْ. وهذا يي 
كونه منصوباً مِن طرف السلطان أو مأموره بذلك؛ وإلآ فالواقعٌ أنه يَنصِبّهُ أميرٌ تلك الناحية؛ 
ولاأدري أنه مأذونٌ له بذلك أم لا؟! ولا حول ولا قرَّة إلا بالل العلىّ العظيم. لكنْ جَرَتٍ 
الغا أن أمثر ضيدا 9 القضاء في تلك التغور والبلاد» بخلافب دمشق ونحوهاء فإن أميرّها 
لود :له للك نيك ول ان لوا قافا 2 سنةٍ يأتي من طرف السّلطان. ف رامة ى 
'الفتح”” قال: ((والذي له و إو القلاه اه وال كان التي تعييه قليف ولق ل[ انضرف 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 1915/4. 


222 "الفتاوى الخيرية" : كاب الشهادات 5" 
(9)"الفتح": كتاب أدب القاضي 551/5. 


حاشية ابن عابدين ‏ ع - غل 56 طلست قسمالمعاملات 


(وشرط أهليّتها شرط أهليّتم) فإِنّ كلا منهما مِن بابب الولاية» والششّهادة أقوى؛ لأنها 
مُلزمة على القاضي» والقضاء مُلزمٌ على الخصم. فلذا قيل: حكم القضاء' ' يستقى من 
حكم الشّهادة "ابن كمال". (والفاسق أهلها فيكونٌ أهله ةيةؤزةزدةزد د زد زد 11100001 


كذ الذئءولاة الستلطاث نابحية وحكل لد خراحها وأطلق له اصرف قن يه إن يولي يمول 
كذا قالواء ولا بد من أن لا يُصرَّحّ له بالمنع أو يَعلمَ ذلك بعُرفِهم, فإنّ نائب الشّام وحلب في ديارنا 
يَطلقّ لهم التصرّف ف الرّعيّة والمخراج؛ ولأ لوث القضاة ١‏ كا يعزلون)) اه. واللهُ سبحانة أعلم. 

ادهع (قولة: وشرط أهليتها إلخ) تكرارٌ مع قوله: ((وأهلهُ أهلٌ الشّهادة»). اه 
ا لوي ]0 "لصنق" دكر لهل الأول كما "اكد "7 وغبرو الم داكثر الثانيه 
با ل "الغرر””'» توضيحاً وشرحاً للأولل» وأما اشوا ,اله3 كرها لثرني علبينا قولة: 
((والفاسقٌ أهلها)) فغيرٌ مُفِيد فافهم. 

[514ه ع (قولة: فلذا قيل إلخ) عِلة للعلة. ظ 

84154 ؟] رك والفاسق أهلها) 5 يان" الفيق'"" والعدالة فق الشيادات: وأفصّح 


عو عم بي 


بهذه الحملةٍ دَفعا لتوهم من قال: إن الفاسق ليس بأهل للقضاء فلا يْصِح قضاؤة؛ لأنه لا يؤمن 


(قولة: علة للعلة) فيه نظرٌء بل هذا أفاده حكم آخرٌ مأحوذ من العلة المذكورة تأمل. 


)١(‏ في "و": ((القضاة)). 

(؟) "ح”": كتاب القضاء ق07١5/أ.‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء 47/7. 
43" الدرونوالفي "+ كداتن التطضاء 42 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [/5/811؟] قوله: (ِ(العَدّل)). 
تكياق"الأصل" الررساى :ف ان 


0) في "ك": ((الفاسق)). 


الم اللنافي م بتكحجحجحم: 51 يمتح كدان الففناء 


2 و ع 7 0 للم 
لكنه لا يقلد) وجوباء ويأثم مقلده كقابل شهادته 000 ش11 


ىم ( 


دض ا 9 . لاض ا 
عليه لفسقه. وهو قول الغلاثة” 51 وامحتاره الطحاوي"” 6 قال ا 0 ((وينبعي ال يفتى به 


حيو فا لهذ لز ه80 اه 

أقول: لو اعتبرَ هذا لانسّدٌ باب القضاء حصوصا في زمائناء. فلذا كان ما حرى عليه 
ا ا ل ل ارا 
وف "الفتح”"2: ناليد تيد لمات 12 اتوي مان وو ضر كووزن كان هات فاسناء 
وهو ظاهرٌ المذهب عندناء وحيشدٍ فيَحَكُمُ بفتوى غيره)) أه. 

(2044 (قولة: لكنه لا يُقَلْدُ وحوباً إلخ) قال في "البحر”": ((وفٍ غير موضع ذكر 
الأولريةه يس + الأو أن لا تسل شهادتة: وإن قبل حانّ وفي "الفتح”: ومُقتضى الدّليل أن 
لايْحِلَ أنْ يقضي بهاء إن قضّى جار ونفذ اه. ومُقتضاهُ الإنمْ وظاهرٌ قولِه تعالى إن جا 
اس قينا فسَمِينواً ‏ الححرات:] أنه لا يَحِلْ فبُولَها قبل تعرف حاله» وقولهم بوجوب السؤال عن 

الشاهدٍ سر وعَلائية طمَنَ الخصمّ أَوْ لا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي الإثمّ بتركه؛ 
لذن لحم مقو دالو نسي لا يبل الفاسق» وصرح "ابن الكمال"7) ذأ كرف فايينا يأئم 
وإذا قبل القاضي شهادتة يأثم)) اه. 


- انظر "مواهب الحليل": باب القضاء 87/7 » و"نهاية المحتاج": كتاب القضاء 2758/8 و"المغني": كتاب الفضاء‎ )١( 
.5017/1١7 شروط القاضي‎ 

)١(‏ لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفات الإمام "الطحاوي". 

(") "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/85. ا 

(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثاني في المقلد ق514١/1.‏ 

(ه) "النهر"”: كتاب القضاء ق4707/أ. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 10//5د7 -28ت7. 

(7) "البحر": كتاب القضاء 787/5 - 7814 بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي 75//5. 

(9) في "إصلاح الإيضاح"؛ كما ف "البحر . 


30/ 


ومين سمب يجيي و للخحححكتصج راقو البارلان 
1 يك مع ا 7 لوا 0 2 9 0 
به يفتى» وقيده في "و2 عن إذا غلب على ظنه صدقه. فليحفظ» "درر . ا 


وهم (قولة: به يفتى) راحع لما ف المتنء فقد علمت المصرية بتصحيحجه 07 ظاهرٌ 
الأهيع در أن كو عدم تعلييه وانها فيه كلذة كما علي تان 

4ه (قولة: وقيّدَهُ) أي: قيّدَ قبُولَ شهادةٍ الفاست المفهومٌ مِن ((قابل)). اه " ”2 
وعبارة "الدرر”": ((حتى لو قبلها القاضي وحكمٌ بها كان آنا لكلمايك وي 'الفتاوى 
القاعديّة": هذا إذا غلب على ظنه صِدقَةُ وهو مِمّا يُحمَظ)) اه. 

قلت: لطاع ا يأثم أيضاء لحصول بين المأمور به في النصء تأملّ. قال 
ونان يكلف ع القاضي فد بغر كنا فياه رشا كياد قا ران 
أي: لا يْصِح فَبُولها أصلء هذا ما يُعطيه المقامُ)) اه. 


(قولة: وأمًا كونٌ عَدَم تقليده واحبا ففيه كلام كما علمت) المتعين رحوعة لِما في "الشارح" أيضاء فإنه 
َقَعَ في كل الاختلاف وذلك أن الفاسقّ لا يَصِحٌ أن يكوه تاضيا والمفتى باك كه مع الإثم قي الت 
وشهادتة الأولى عَدَمُ تبُولهاء وإ قبلّت كان فيه حلاف الأولى لا الثم والمفتى به ووب عََدَم فبُولهاء فإذا 
قبت صم مع الإثم» وححيتئد يكونُ قصدٌ "الشارح" بقوله: ((وبه يفتى)) أنه لا يُلتفت إلى القول بِعَدَم أهاييبِه 
للقضاءء ولا إلى القول بأ قبُولَ شهادته حلاف الأولى» ولا معنى لقول المحشي: ((وأمًا كوث إلخ))» تأمل. 

(قولة: قلت: والظاه” أنه يه ايها إلخ) على ما قالَهُ لا معنى لقول الال سيو قبل القاضئي 
شهادة الفاسق صم وأَيْم جاتد عار بهد لقي يخ كر يا كل نك رداك يركو لقية لاعيه أصنا 
ولم تود صورة يْصِحٌ القبُولُ مع الاثم حتى يُحمّلَ كلامهم عليها. وأيضا لا يِصِحٌ نسبة الاستثناء ل "أبي يوسف" 
فط يل نهو امتدق عليةة ويكودٌ اللائقٌ ابناء .16 اذا غلب عالط الصدق؛ ع ا المسألة 
فلم يظهّرْ ما قَالَهُ المحشيء تأمّل. 


)١(‏ في هامش "د": ((أي: في "فتاوى الإمام الفاعدي")). نقول: وتقدمت ترجمتها 551/8؟. 
(؟) "ح": كتاب القضاء ق7. 5/أ. 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب القضاء 4/15 +5. 

(4) "ط": كتاب القضاء 7/4/9 .١‏ 


المدو ارانيد عم بحس سيت :7# للطسطنصووطرين ‏ كيان القوواء 
واستثنى "الثاني" الفاسق ذا الحاو والمروءق» فإنه يحب قبُولٌ شهادته» "برّازية”'2. قال 
: 5 37 : مر م بم . ) 5598 5 : ٠‏ 2ه 4ل الى 
: لكي : (ققاية فك يأنم أيضا توليته القضناء. عيونت كيان كذلبلك: إلا ال يفرق 


3 0 
بينهما)) انتهى. قلت : سيجىء تضعيفة) فراجعة. لا ا و ا 


رع وهل (قوله: واستثنى "الثاني" ) ل انو يواضشى" من الفاسق الذي يألم القاضي شول 
شهادته. والظاهر: أن هذا ممأ يغلب على 0 القاضى صدقة فيكون زلرقه و١‏ /أ] داحاك" ع 


شاه 


كلام "القاغدية"؛ فلا حاحة إلى استضائه على ما استظهرناة آنفا)+ تامل. 


0" م ع عم اث 2 1 2 بي اوري ماولة ١1‏ 0 
]١595 5‏ (قوله: سيججي ء تصعيفة) أي: في الشهاداتي» حيث قال : ((وما في القنية و المجتبى 


إنأ هذا التَقييدَ المنقول عن "القاعدية” غيه ميض بالفاسق» بل كذلك العَدل إِنّمَا يبل القاضى. شهادتة 
إذا علَبّ عندَهُ صدقةُ كما صرّح به "الرّيلعي" في بابب الرُحوع عن الششّهادةٍ ‏ عند قوله: ((فإنٌ رجّعا قبل 
حُكمه إلخ)) - حيث قال: ((القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا نبت غدالتهما عندَهُ وغلّب على ظَنْهٍ أنهما 
صادقان)) اه. وذكرَ المحشّي فيما يأتي عند قول "المصنف”: ((ونَمَدَ القضاءٌ بشهادةٍ الرُور إلخ)) أنه لو 
عَلِمّ القاضي بكذب الشُّهودٍ لا ينفذ قضاؤةٌ ظاهراً ولا باطناً؛ لعَدَم شرط القضاءء وهو الشّهادة الصّادقة في 
زفهالناض » كأترة راان 0 انس كان القافة عدا بهلي على ظار الناضيح عردفةة يدل لذلك 
ماق "شرح الااعتيار" أو التهاداك ووذ شاك كم رفول التاغل ونيفذة فق حو لقي فجي أن 
يكون 0 يغلب على 0 القاضي الصّدق» ولا يكونُ ذلك إلا بالعدالة)) اه. 

(قول "الشارح": إلا أن يقرق ينيم الفرق بين القضاء والشّهادةٍ واضحٌّء وذلك أن الفاسق المذكورَ 
يتحاشى عن الكذبب فقط ولا يتحاشى عن أنواع المعاصي فتقبَلُ شهادتة؛ لأنها بحرّةٌُ إخبار لايْظَنُ الكذب 


فيه» ولا يُولى القضاءً؛ لأنه ليس خخاصًا بالإخبارات خوفا مِن جُورِهء تأمّل. 


.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١5٠١/5 "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب القضاء ق/7ا؟ /أ.‎ 

(9) ف المقولة السابقة. 

(:) انظر "الدر" عند المقرلة 0 1585] قوله: (( بحرا )). 
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. ال ولء 1 2 اس 0 تاس 5 ٠‏ الى 
وفي "معروضات' المفتي "أبي السعود' : ((لما وقع التساوي في قضاةٍ زماننا في وجود 
ا 1 عر ا ىن 4 1 ا ا 8 اماك 
لاتقبّلٌ شهادتة على عَدُوَهِ إذا كانت دُنِيويّة)) 0000 


مِن قَبُول ذي المروءة الصّادق فقول "الثانى"ء وضعفة "الكمال" بأنه تعليلٌ في مُقابلة التص 
3 0 عى ضَ 5 1 
فلا يقبّلء وأقره "المصنف")) اه. 
قلت فدكا!'" انشا عن "لخر" أن ظاهر النصر انهلا بخن كول شبهادة الفاضق فل 
2 1 7 ِ -- وو 2 ِ © ع ومو 7 
تعرافب حاله» فإذا ظهّرَ للقاضى من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنصء إلا أن يُريدَ 
اسن َو 07 و عماس مس ع 5 عاش ر 7 2 
بالنص, قوله تعالى: . ش ا ق: ٠‏ فيه ال انه عد 
: 0 لى 7و وأشم وأذوىعدل م 1 [الطلاق: 7]» فيه أل دلالته على م 
11 5 (5) 0 3 : 0ك 2 سََ ١‏ 0م 
أذ لكيه الأول ذل على تجو تقول عن دده عو اله كا فلن دامر . 
487و هلم (قوله: وفي "'معروضات" المفتي "ابي السعود") أي: المسائل التي عرضها على 
سلطان زمانه فَأمّرَ بالعمل بها. 
[5؛ةه؟] (قوله: في وجود العدالة) هذا كان في زمنه» وقد وحد التساوي في عَدَمِها 
الآن فلينظر مَنَ يعدم اللا 
5 1 5 1 و 8 ا 5 7 7 0 0 | اس 
(15349] (قولة: إذا كانت ذنيويّة) سيذكر””' تفسيرها عن "شرح الشرنبلالي"» واحترر 


ع ع ل 17 0 7 1 
(قوله: أن دلالته على عدم قبول العدل إلخ) حَقَه: غير العدل. 


(1) المقولة [ 335 5] قوله: ((لكله لا يُقلّدُ وحوباً إلخ)) 

(؟) في النسخ جميعها: ((على عدم قبول العدل))» وما أثبتناه بين منكسرين لتصحيح العبارة» وقد ته على ذلك مصحّحا 
"ب" و"م"؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(0) "ط": كتاب القضاء .١714/‏ 


4ه لاد در 


اللو الماديه ع مكدع عي شياييت ٠‏ ببحكحككحججة :”كنال القساء 


ولو قَضى القاضي بها لا ينفذ, ذكرَهُ "'يعقوب باشا"» (فلا يَصِح قِضَاؤه عليه)؛ لما تقرر 
أن أ أهلهُ أهلّ الشّهادة. لاساو :نج د سا جا ةع لط اط 0 ا ا ا 


روا نه عن الدينية: فَإن من عاذ غيرة لارتكابة ا 00 لا يتهم بأل كيد غلمه 
بزور» فاوف العاف الدب كدوعن هذا دك شياد: المسلم على الكافر وإن كان عدوه 
07 عد الحرانة و 6 شاد التهوقى غلن اللصبرا. 

54 ذه (قولة: ولو قضى القاضي بها لا 55 دفع به ما 2 أنها مث شهادة الفاسق» 
فإنه تقدّه '" أنه يْصِحٌ قَبُولها وإِنْ أَيْم القاضي» فشهادةً العَدُوٌ ليست كذلك» بل هي كما لو قبل 
شهادة العيدِ لضي 

[189] (قولة: ذكره "وي باشا" اناق "جامد" عق "صن الشترفة"وكال ف 
"الخيريّة”": ((والمسألة دوّارة في الكتب)). 

مطلب في قضاء العَدْوٌَ على عدوه 

ن٠قؤةلع‏ (قولة: فلا يَصِح قضاؤه عليه) أي : أذ كانت ا العَدَو على 
عدو لا تقبَلُ» ولو تظويها نامي لايس در عليه01 رشاعي دو قسني علي 
عدر لا يْصِحَ؛ لما ته تقرر إلخ. وباط ب قا ار دن "البعقرية ' مكررٌ مع 
هذاء فافهم. 

(تنبية) 
إل ص قضاؤةٌ عليه فَالَلْصٌ إنابة غيرو إذا كان مأذوناً بالاستنابة» وسيأتي'" أنه 


سم ذا وفك له أو لوَلِدَهِ ا 


01 فح 5 وما بعدها 0 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 5/7 ”2 وعبارتها: ((والمسألة واردة قي الكتب)). 


00 م لمهم رام 
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ل 


اا ((وبه أفتى مُفتي مِصر شيخ الإسلام 0 الدّين بن عبد العا| ل 
قال: ((وكذا ميجل م ليقي ل على عدُر)» ثم نقَلَ عن "شرح الوهبائيّة": ((أنه 
لم شر سيا عندنا))» وينبعى ا 5 لو القاضي ا ل ا ا ا 


هوه (قولة: قال) أي: 0 ف ا 1 ((ورأيت كوضع 1 0 إلى 
ف لفارف ع راد أله الى لسري ةساك :260 01 وعيل فار لا بر فلت 
عدُوةٍ كما لا تقَبّلُ شهادتةُ عليه) اه. ادير والظاهرٌ: أنّ المرادٌ ا 06 لاد 
((كتاب القاضي إلى قاض فو ف حادثةٍ على عَدُوَ للقاضي))؛ وهو ما يأتي””' عن "الناصحي". 

0 (قولة: لم 5 أي: ار 

“هوه (قولة: أنه لم يَرَ نقلها) أي: نقلّ مسألة قضاء القاضي على عدُوٌوء وهذا الكلامُ 

كر "عبد البّرّ بن الشّحنة" في "شرح الوهبائيّة'7) عن "ابن وهبان"” فيتبغي كو كم 

((لم ير تقلها)) مبنيا للمجهول. 

565843 رول وينبغي النفاذ) أ ل ببواء كا 0000 أو بشهاده غدلي 
مذ القت نا "شار ح ا عالق فواعكف "ابن وهباث" الآني” )2 وذكرةُ عَقَبَهُ 
بقوله””'': ((قلت: بل يسبغي قاذ مضنا لو القاضي عَدْللُ). 


)١(‏ قوله: ((المصنف)) ليس في "ب" و'ط". 

(؟) تقدمت ترجمته .2/8/1١1‏ 

(0) في "ط": ((التفاذ)) بالتاء المنناة» وهو خطأ. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق07ه/ب. 

(د) هي ترتيب بحم الدين الخاصّي (ت5174ه) ل"الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد رت”15ده)؛ وتقدمت ترجمتها 177/3. 
59 "ط": كتاب القضاء 174/9. 

(لا) صلما؟ وما بعدها در . 

(8) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق؟د/ب ‏ ق0د/أ. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرجل بينهما عداوة إلخ .519/١‏ 

)٠١(‏ في "كا وام”: ((يعلمه)) بالياء. 

.519/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات  عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بينهما عداوة إلخ‎ )١١( 


ايا 


الوه المافةن عا -. حمر تت 376 مسيجيييب ححةث. :ياب التقاء 


وقال "ابن وهبان" محا يليه لم بحُن ونا بشهادة الغدول ممحضر مِن لاسن 
حار») اه. قلت: واعتمّذه القاضي عيب ال "5ق" مرتفلوايقه ل فقال: 
ولوعلر خساره قاض حكم 1 كان عَدْلا صحّ ذاك وانبرَم 
واختارٌ بععضْ العُلما وفصّلا 2 إن كان بالعلم قضّى لن يُقبَلا 
وإن يكن محضر من الملا وبشهادة كريد 
فلت : لك هل ف 000 00 اند وال قا وغيرهم 00 
(دهةه» (قولة: إن بعليه لم يَجْْ) أي: بناءً على القول يحواز قضاء القاضي بِعلَيي 
والمعتمد خلافةٌ. وعليه فلا حلاف بِينَ كلامي ا الخهسنة" و"ابن ينان شان مودى 
كلامّيهما تفوذ حُكمِه لو عَدْلاً بشهادةٍ العُدول. ظ 
56985 (قوله : واعتمذة إلخ) الجادر فم النظم اعتمادٌ الأوّل» وهو بحث "ابن الشحنة", 
فيتعين عَوْدُ الضّمير إليه. 
هه" (قولةُ: واختارٌ بعضٌ العلّما) هو "ابن ا 
رممفه ل (قولة: قلت لحرن إلخ) م 0-0 00 ((وقد فل "الششيخان" 
-أي: ابن وهبان" وشارحة "عبد ابر" - [«/قه؟٠اب]‏ عما عمًا اتفقّت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمد 


(قولة: وعليه فلا حلاف يبن كلامي "ابن الشّحنة" و'ابن وهبان" إلخ) فيه: أن كلام "ابن الشحنة" 
مميذ عا اذا كان القاضي عَدْلاَء وكلامُ "ابن وهباث ' عر عقين بهذا القيلة بل قبا امعيل تن كرك فلت مه 
أو لا» فما زالَ الخلاف مُتحققا فيما لو كان القاضي غيرَ عَدّل وقضّى بشهادةٍ العُدول أو قضّى بعلمِه على 
عر نواهتت تان 


.ب56٠ "المنظومة المحبية”: كتاب القضاء صا‎ ١١ 

وم "البضر" ‏ كتانن الفاغ 81/5 

(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء 284/7 وذكر أن هذا قول إبراهيم النخعي. 
(14) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 75/54 ,١‏ 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق 4 5/أ» نقلاً عن إبراهيم الدحعي 





ا 
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2 عن 3 : 2" #ارا, ا الي اه 1 3 . 1) 


ابراه 


ل "الخنصاف" : ((أن مر لم 2 هادي لم يجز ا ا ا ا اما اك وو ا ال 0 


ا هل أهل الشتّهادةٍ» فمن صلّحَ لها صلحَ له ومّن لا فلا والعدُرٌ لا يصلحٌ للشّهادةٍ على 
نا فلمعات الماع ونه ب للقضاء)) اه "ط”2. 
قلست: ولم أَرَ هذا الكلامٌ في تحن مِن "شرح انا 
: ال أنّ مرادٌ "الشار ٍ' الاستدرالكُ على كلام "الشيحين" تاس كلام "لعن" فإن 
2 2 عَدَمَّ صحّة القضاء على عدم فبُول الشهادق كي مفهوم م الكلية ة الواقعة في عبار 
المنون» وهي قولهم: ((وأهله أملها)». فإنَ 2 عكسلها الغري. 01 أن من ليس أهلاً لها 
لأيكوث هلا لو اغلنا قال "لمعف ”ا ال بور لد شهادتة على عاو فلا يبح ظ 


: قَضاؤه عليه))» 7 كاك هذا إثياتاً للحُكم بالمقهوم, وافيه احتمال رع 2 مفهوم ل 


المذكورة مُصرَحٌ به في عبارة "الناصحي"؛ فسقط الاحتمالٌ واندقعٌ بحث الف وتأيْدَ كلام 
"المضبق" ؛ ولذا قال”"': ززوهو 0 أو كلصرع يم فنما تيده "الع 0 

ولكن بَقَى ههنا تحقيق و" “توفيقٌ» وهو أنه ذكرَ في "القنية"9": ((أنّ العداوة الدنيويّة 
لا تمنعٌ قبُولَ الشهادةٍ ما لم يفسق بهاء وأنه الصتّحِيحٌ وعليه الاعتمادع وأنّ ما في "اللحيط" 


(قوله: ار هذا الكلام في نسختى مِن شرح المصنف") بل رأيتة في نسحة قديعة 2 الشيخ 
عد الحي الشر نبلالي". 


)١(‏ هو مقتصر وقفي هلال بن يحيى البصري (ت3 4 ؟ه) والمنصاف (ت١17ه).؛‏ وهو لأبي محمد عبد الله ؛ بن الحسون 
المعروف بالناصحيّ النيسابوري (ات47 5ه). ("كشف الظنون" 251/١‏ "الطبقات السنية" 5/4 .)١١‏ 

6 "ل كناب القضاء 310/6 

سور ل غرااقا رمم بالا 

5 ضد ان قا ام 5 

(ه) ضة" ا "در". 

8 الواو الع اق لما 

ضام "الفا كنات تعدو فا اد راتت ادن انق د كنا د وير لاتق و8 1 ماني تقلا سن" لللحظ وب "الزافجناك 
الكبرى"» و"كنز الروؤس"» و"خرانة الفقه"» و"شرح السنة"؛ و"معالم السئن". والقاضي أبي علي النسفي. 


الخرء الساضسن عقن ستمشسس ميد 54 سمحن ميت :. كتان القضاء 


ومّن لم بجر قضاؤه لا يعتمّدٌ على كتابه) اه. وهو صريحٌ أو كالصريح فيما ا ا 0 
"العيية كو يخفى: فللعتمل ااا 0100 *#ش*2ظ 


“الو الفا لديو أذ قهاء: العذر شن عدو 5ن اعبار التاحروة والروارة للتضرفة تعانياء 

نه مذهب 0 ظ وقال "أبر حنيفة" : تقل إذا كان عَدْلا وق "النيوطا" إن كانت ا 
فهذا يوجبا فسقّة فلا تفي شهادتة) اع عض 

والحاصل: أن في المسألة قولين مُعتمّدِين أحدهما: عَدَمُ قبُولها على العدّن وهذا انيار 


لمتأخرين؛ وعليه صاحبف ُ ا ل 0 ومقتضاه أن العلة ١‏ در لا الفسيقى وإلا 


وي ع 


لم تقل على غير العو أيضاء وعلى هذا لايَصِح قضاءٌ العَدُرٌ على عدو أيضا. 
ثانيهما: ع بل إلا إذاتفسق نياف و اخفارة ' أبيرة فيان" و "الى الشعية ". وإذا قبت 
فبالضرورة يصب قضاعٌ العَدُوٌ على عدّوه إذا ان د نذا اغعار "الشيعان' صححة: ونه 
عْلمَ أن من يقول بقبول شهادة العدو العدك ؛ يقول بصحة قضائد ركنم وان ا عه 
'الناصحي" لا يعارضّ كلام 'الشيخين"؛ ؛ لاعتلاف المناط. فاغتنم ال ودع التلفيق. 
إههده؟] (قولة: لا يُعتمّدُ على كتابو) هو المعبّرُ عنه فيما سبّقَّ ب ((السّجلٌ))» "ط"7. 
زمكوةمم ل فيها عفدو" 0 اور تق اميه عن إطلاق عد الفيول: 
(قولة: واحتارة "ابن وهبان" إلخ) فيه: أن "ابن وهبات" لم حكن مدا قاطيكة التطناء إلا على 
عدالة الشّهودٍ لا على عدالةٍ القاضيء و"ابنٌ الشّحنة" على اعتبار عدالة القاضى 06 ش 
(قولهُ: فاغتدة هذا التَحقِيقٌ) لا يخمى أنه لا حلاف فى الحقيقة بينهم؛ آذ ادبي مشو الول 
قِ اسه ة وأجازُوها في غيرهاء والكاعروة أطكرا المنع لم ذكروا ما يفي أنه 8 ال و دلت 
قوا ل "الشرئئلاني": ((مّ إنما تت بنحو إلخ))» فإنهم ما ذكروا هذا ال لتقييد إلا لقول أئمَّةٍ المذهب: لا 
تقبّلُ شهادة العَدّوٌ الذي هو قولٌ المتأخرين» تأمّل. 


ؤم "الوط" كانت السهاذاك .باب من لا يحون شهادته 18/5 بتصرف: 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/7‏ 
5 الأحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/7. 

129" كتانن الزفتاء 3/5/0 


حاشية ابن عابديك  --‏ - ه89 مسد قسمالمعاملات 


ع 8 سن الى اش 0 11 8 1 0 7 9 ٠:‏ شن يس م 
به أفتى محقق الشافعيّة "الرّملى"27: ومن خطه نقلت: ((أنه لو قضّى عليه ثم أَنْبت 
لو الال 10 211 ]ا ا لم ا 2 5 
عداوته بطل قضاؤه))) فليحفظط. وي شرح الوهبانية 5 الشرنبلالي : ((نم إنما 
تت العداوة بنحو قذفيع جرح وقتل ولى: لا.مخاصمة)). لط ا م م 


3 ب 


51 مم] (قولة: وبه اتى عق الشافعية 0 هذا غيرٌ ما نقله في "شرح رمات 
عن "الرّافعي””' عن "الماوردي””2: ((مِن حواز القضاء على العَدُو لا الشتّهادةٍ عليه؛ لظهور كيان 
الحكم 5 أسيات 00 ه. وهو وحية: ولذا فيد ا وفان مي القضاء عا اذا كان 
بشهادة الغدول مُحضر 7 الناس كبا لشفي الهمَة ععاينة أسباب الحكم. 

ويظهَرٌ لي أنه ب 0500 
شهادةٍ العَدُوَ فتأمل. 

5ه (قولهُ: ومن ححَطْه نقلت) الجارٌ والمحرورٌ مُتعلقٌ بقوله: ((نقَلتْ)). وقولة: ((أنه 

هي 0 مفعول ((نشلت)). أو بدلٌ مِن الضّمير عوبر رزو اصبي)ء وجملة 
((وين خخطه نقلث)» مُعتر ضة) أو هي و مُقدّمٌّ وجملة ((أنه لو قضّى إلخ) مبتداً مُؤْخرٌ 
واقتصر "ط"27 على الأخير. 

كوه فول رفي - الوهبانيّة ار" )أ اماد لناظمهاء 67 العلامة 
وى "9" عنه» ونصة: ((قال أي: "ابن وهبان" -: وقد يُنوهم بعضٌ المتفقهة مِن الشّهود أن 

دعاصم فا ف حَق أو دع عل يمي قد فيدر ويا انار مسن كدلك 


نا تشبت بنجو إلخ)) اه. 


)١١‏ "فتاوى اليقلن : كتاب الشهادات - باب الدعوى والبينات ١77/4‏ 174 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية" لابن حجر). 

(؟)"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرجل بينهما عداوة إلخ .713/١‏ 

خابط ديات العت الطبر ون بان "فتح العزيز شرح الوجيز". وتقدمت ترحمة الرافعي .5051/1١‏ 

(؛) لم نقف على النقل في كتابيه: "الأحكام السلطانية " و"لطباوي الكير” و الاوركى عو ابن الحسن علي بن محمد 
(ت٠5:ه).‏ ر "لات انبحي" اد 5). 

(ه) صا51 "در 

39 "ط": كتاب القضاء 7ت .١‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرجحل على الرجل بينهما عداوة إلخ 06 





الوم نوناد عم ١‏ معد سس من 7 معدوحكتهن:. كيان القزاء 


َعَم هي تَمنعُ الشّهادةً فيما وقمّت فيه المخاصمة كشهادةٍ وكيل فيما وُكلَ فيه 
ووصي» وشريك. (والفاسقٌ لا يصلح مُفتيا)؛ لأنّ الفتوى مِن أمور الدّين» 
قافو ول ولك افتاه فاق" ارو مساك سروس 9ظش*شظطظ1 


قلت: لكنْ قد عَلِمِتَ أن مُحمار' ابن وهبان" أن لغداوة سيره الكّهادة إلا إذا 
فْسَّقَ بهاء فَعلِمَ الاق تكو مده واد ارك ينف ا لاأوانها تشبست إلخ)) رع/ق55١/أم‏ 
يريد به العداوةٌ المانعة وهي الا لسن وا و لاهن ١‏ أن هذه تسم القبول على ! العده و وعلى غير و) 
وسيأتي تمام لدم على هذه المسألة في الشهادات”'' إن شاء الله تعالى. 

(4 0 (قوله: 2 أي: فيما أُوصِيّ عليه. وقولهُ: ((وشريك)) أي: فيما هو ين 
قال الشركة ] 

[مطلب: لا يعتمّد على فتوى المفتي الفاسق مُطلقا 

(ههوهم (قولةُ: والفاسق لا يصلح مفتيا) أي: لا يعتمّد على فتواه. وظاهرٌ قول "المجمع": 
((لا يستفتى)) أنه لا يحل استفتاؤة» ويؤيدّه قول "ابن الهمام" في ا ((الاتفاق على 
حل استفتاء 0 من عرف مِن أهل العلم بالاحديناة بو القد انق أل عراء مقضييا والساس سعيونه 
ل له وى امتناعه | إك 0 أحدهما)): أي: عدم الاحتهاد أو العدالة 2 قُِ 
ع كن اشتراط الاجتهاد ار اي اصطلاح الأحنو لاه ل المفتي المجتهد حتهدء ع 
لح بح عقي راد ع ترارق الو ور كما براي والثاني هو المرادُ هنا بدليلٍ 
مأ سيأتي من 01 اجتهادهُ شرط الأُولّويّةء ولأنّ الجتهد مفقودٌ 5 

(قولة: ولا يخقى أنّ هذه تمنع القَبُولَ على العَدُوَ وعلى غير لكنّ ممع القبول على عدُوَهٍ بمعنى 
عَدَمٍ النفاذٍ لو قضّى بهاء وعلى غير .معنى أن القاضي شك رياه 51 
(1) انظر ”الدر" عند المقولة [13/60؟] قوله: ((وعدو إلخ)) وما بعدها. 
(؟) "ط": كتاب القضاء 5/8/ا١.‏ 
(0) "التحرير": المقالة الثالثة ‏ مسألة: الاتفاق على حِلّ استفتاء مَنْ غرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ صاة؛ ه-. 
(؛) في "الأصل": ((استفتائه)). 


(3) "التقرير والتحبير”: المقالة الثالثة ‏ مسألة: الاتفاق على جل استفتاء مَنْ غْرضفّ من أهل العلم بالاحتهاد والعدالة إلخ ©/ت ع 5. 
)١(‏ المقولة [9395] قوله: ((ولا يُخيّر إلا إذا كان بحتهدا)). 


حاشية ابن عابدين االستت سل - #899 ملستب قبلهالمعاملات 


1 لغ سل لو ل" : 13 وى" 0# لل‎ 1 ١ 4 ١ 
زاد العيني ' ': ((واحتاره كثير مِن المتأاخرين))» وجزم به صاحب المجمع في متنهء‎ 
ف ا عباراث بليغق» وهو قولُ الأثمّة الثلاثة© أيضاء وظاهرٌ ما فى "التحرير":‎ 3" 

تفتاؤ ا ]ع ( 1 لقره 2ه 1 ب 


والحاصل: أنه لا يعتمّدٌ على فتوى المفتي الفاسق مُطلقاً. 

بككوه لم (قولة: 8 في "شرحه" عبارات بليغة) 000 قال ون أو ما ول به 

فيض الحمة الإلهية في تمة تحقيق الواقعات الشرعيّةٍ طاعة الله عر وجل والتمسّلكُ بحبل التقوى. 
قال اللهُ تعالى: «إ أنهو 5 قد البقرة:187]: ومن اعتمّدَ على رأيه وذِهيه في 
ا وكنوزه ‏ وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخدلان فقد اعتمّدَ على مالا يعتمد 
عليه ومن رامال نور 4 [التور: 5٠‏ )) أه. 

694517 ؟] (قولة: وظاهر ما في التحرير”) بل هو صريِفُةٌ كما م" 

04 (قولة: وبه حرم ف 'الكنز') حيست قال" (زوالفاس يصلحٌ مُفتياء 
وقيل: لا»» فجرّمَ بالأرّل ونسّب الثاني إلى قائله بصيغة التّمريض» قافهم. 

[8459؟] (قولة: لأنه يجتهد إلخ) هذا التعليلٌ لا يظهر فْ مالعا رن لبد رم د 
لل ل رو مدا شو مر للا رو لات بور 

(قولهُ: بل هو صريُةُ كما سَمِعت) يُقالٌ: إن قولة: ((وعلى امتناعه إلخ)) يحت أن يكونٌ خبر 
مبتد] تقديرَه: والعملٌ على امتناع إلخ: وليس معطوفاً على قوله: ((على حل إلخ)) والقرينة على هذا 
الاحتمال 5 كر غيرة المخلاف في هذه المسألة تأمل. 


ا 


19 "رمد التقائق": كناب القطناء 250/9 

(؟) انظر "مواهب الحليل": باب القضاء 87/5 "نهاية المحتاج": كتاب القضاء 554/8؛ "المغني": كتاب القضاء - شروط 
القاضي ٠73 505/١1‏ 3. 

(5) انظر "المنح": كتاب القضاء ”/ق37/أ. 

(4) المقولة [33575؟] قوله: ((والفاسق لا يصلْحٌ مُفتيا)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء 87/79. 

(5) "ط": كتاب القضاء 75/7 .١‏ 


ام 


الموةالساض عفر نسدد #/ا«ا. سس فييسس سس سسيس- ‏ كتان القضاء 


و اي دعر 


كور (' ونطقة ا 1100 1ك 


وخا رق روطان نوه ولا الول ان تقول ناتف ا ا 
روو عدار داورو روقة ينون الاق لخدي 0 
[مطلب: د يشترط في المفتي أن يكون متيقظا يَعلم جيل الناس ودسائستهم] 

رالاة هل (قوله: ا و رضن 

قلت: وهذا 8ر1 لازم قي زمانناء فإِنَّ العادة اليومٌ أنَّ مّن صاء 9 ' بيده فتوى ا مفتي استطال 
على ختصهه وقهَرَهُ محر قوله: أفناني المفتي بأناً الح معي, والمنصمٌ حاهلٌ لا يدري ما في 
الفتوى, فلا بد أن يكون لفتي مُتيقظا يعم جيل النا ودسائسهمء فإذا جاءة” "2 السائل يعَررة من 
موري راي ووأ سيد وس سمي ري مير 
2070000007 5938 9 وليحترزٌ من الوكلاء في الخصومانتيء فإ 
أحدّهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأيّ وجو أمكنَ» ولهم مهارة في الحِيّلٍ والتروير وقلبٍ 
الكلام وتصوير الباطل بصورة الحقّ فإذا أعمذ الفتوى قَهْرَ خصمّهُ ووصّل إلى غرّضيه الفاساد 
لايح للمُفتي أذ يَُُ على ضلالهه وقد قالو: من جهل بأهل زمانها' ' فهو جاهل؛ وقد يَسأَلُ 
عن أمر شرعي وتدلٌ القرائنٌ للمُفتي الميقظ أن مراده توصل به إلى غرّض فاسدٍ كما شاهدناة كثيراً. 

والحاصل: : أن غفلة ١‏ الفتي ارم ينها ضررٌ عظيمٌ في هذا ارما والله تعالى المستعان. 

7؟لاوقه؟] (قولة: الكي إلخ) أ : فهو كالراوي» لا كالشاهد لصحي ولذا تح 
ا كن تاديد له 


)١(‏ ف "د" و'و”": ((وذكوريته))؛ وف "ط": ((وذكوته)) دون راءء وهو خطأ. 
(0) "القاموس”": مادة ((حذر)). 

© "ط": كناب القضاء ١17/56‏ بتصرفت: 

(64) لإاز)) سق "الأضل". 

(د) ف "م”: ((جاهه))؛ وهو خطأ. 


(5) في "الأصل": ((زماننا)). 


حاشية ابن عابدين سس ده #84 لم دست قبسم المعاملات 


فيصِحٌ إفتاُ الأخر س7" لا قضاؤة» (ويكتقى بالإشارةٍ منه لامن القاضي)؛ للزوم صيغة 


مخصوصة ك : حكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة» وأمّا الأطرش - وهو من يسمع 
الصّوت القويّ ‏ فالأصح الصَّحَّة بخلاف الأصم. ا ا 


97" (قولة: فيَصِحٌ إفناءٌ الأخرس) أي: حيث فُهِمّت إشارثة؛ بل يجوز أن يعمَلٌ 
بإشارةٍ الناطق كما في "الهنديّة”"؛ وأفادَهُ عمومٌ قول "الصنف": ((ويكتفى بالإشارة 
منه ) )2 "ط"27. بلق وداب 

اوهل (قولة: فالأصح المح لأنه يرق بين دكي ودعي عليه» وقيل: لا يَجَور؛ 
لأنه وو اداع عي الناس بخلاف الأصمى كر "شارح الوهبانية"27. 

ينبغى أن اللحكمّ كذلك:في المفتى. < 

فإن قلت: 0 ينهما بأنّ المفتي يقرا صورة الاستفتاء ويكتب حوابَةٌ فلا يححَاجٌ 
أل السماع. ظ 

قلت: الظاهرٌ مِن كلايهم عه الاكتفاء بهذا في القاضيء مع أنه يكس" تمان 
جواب المتصمين: فكذا في المفتي» ويمكن | لفرق أن القضاءً لا بد له مِن صيغةٍ مخصوصة بعد 
دعوى صحيحة, فيُحتاط فيه بخلافب الإفتاى فإنه إفادة الحكم الشّرعيّ ولو بالإشارة فلا 
يشترط فيه السماع. أهب "منح”7) لما 

قلت :ل عاك أن ]ذا كرن لدو ايعان عند عاق انم كن ران ]د كان عير 
قرف امه عام الناس ويسألونة مِن نساء وأعراسي وغيرهم فلا بد أن يكون صحيحّ السّمع» 
)١(‏ في "ط": ((لأخرس)). 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء إلخ 09/9" 

و "ل" “كتاية القضاء 1313/5/6 
(4) في "م": («الوهانية)) دون الباء وهو خطأء انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ‏ مسألة حواز تولية 


اطرش .589/١‏ 
(د) "المنح" : كتاب القضاء ؟/ق7ت/ب. 


الأقع الماك عع مسح حي جمد ا عي يي نينت “كان القطناء 


3 0 ضًَ و١١ م‎ 500 8 2 ٠ 
(ويعتي القاضي) ولو قي مجلس القضاءء وهو الصحيح” ' (مُن لم يخاصم إليه),‎ 


2 
الى 00 ١‏ 
ظهيرية 2 0 «ا»« # ## #0 عاو م + 5 مم ماعوجو هي > 4ج و كج هن هبجاع و و م واو او ع م اه وه 4ه كام مج م م رج0اع م م + * 
مررايك ٠‏ اب امار ا ذو ا و 1ج 1و0 لقا نيقي ري وتو “لوق او باق لذو (طاره لمرو ملقو لبها وار كا كارو عر 


لكلا يمك كن عاتن أذ يكس سيو وريه ع لبه لضان ووكت جتنا نا 
كوي الح هيه ادلم التق البروية ولتت و اع عن لسن موود اننا 
فيُضْيّعُ حَقّ صمه: وهذا قد شاهدتة كثيراء فلا ينبغي التردّدٌ في أنه لا يصلحُ أن يكو مُفتيا 
عامًا ينتظِرٌ القاضي حوايَهُ ليحكم به فإنّ ضرر مثل هذا أعظم مِن نفعه والله مييكانة أعلم. 
[مطلب: هل يفتي القاضي؟] 

8 /1ة ه؟] (قولة: ويفتي القاضي إلخ) في م (١‏ لا م آل يفني من 
لم يُخاصِمٌ إليه» ولا يُفتي أحدٌ الخصمين فيما حرصم ل را ل 
((القاضي هل يفني؟ فيه أقاويل؛ وميه أنه لا بأم ن به في مجلس القضاء وغيره في 
لفاك او العاداا قي عدر تك تحن عن ع ل حاقيز إلية قتو ارق ناا" لير 
وس 3 غرلنا عليه ف هذا المعتصرء "منح"5. وقد حُمَمٌ "الشارح" بين العبارتين بهذا 
لحمل وني "كافي الحاكم": ((وأكرهٌ للقاضي أن يفت في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم 
ره لوا ل 

ركلاوة ؟)] (قولة: واسيتطيح) لعلة أرا ل ااا تأمل. 


م عم 


قر : وقد جمع "الشارح' ' بينَ العبازتين إلخ) أي: متف ' في شرحه لا شارح الله 
لم يتعرضْ لما في "الخلاصة", ولا لحمله على من لم يُخاصم إليه. 


)١(‏ في "و" زيادة: (("درر")) بعد قوله: ((وهو الصحيح))» ولم نقف على المسألة في "الدرر" والتصحيح الموجود في 
الشرح هو ل الخلاصة . 

(؟) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل ف تقلد القضاء إلخ ق17١1؟/ب.‏ 

ونم "البس" :“كاب الققاء 210/5 

(4) "النلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الأول ف المقدمة ق945١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق1/57. 


)١‏ انظر مسألة التسوية في 7547 وما بعدها "در". 








حاشية ابن عابدينت ‏ يت ده 8لا لم ست قسم المعاملات 


7ن 


3 م لاء 2 5 64 ع 0 ل ا ع اع حر + أنه 
0 سَ 0 
م( 


بقول محمدٍ” ثم بقول زفر و لسري زياد )» وهو ا أمنية و ما 
وعبارة 'النهر": ((ثم بقول 'الحسن" ))» فتتبّةُ. وصحّحَ في "الحاوي" اعتبارَ قو المدركِ: 


مطلب: يُفتى بقول "الإمام" على الإطلاق 
[مطلب: الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلق بالقضاء] 

0ه (قولَهُ: على الإطلاق) أي: سواءٌ كان معه أحدُ أصحابه أو انفرّدَء لكنْ 
سيأتي قبيلَ الفصل”" أن الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلقُ بالقضاء؛ لزيادةٍ تحربته. 

زقلاةة لق وقولة: وهو الأصح) 0 ما يأتى”" عن "الحاوي" وما في "جامع الفصولين"”): 
زلؤيت انه االو سس ا لعذ سناضية اعد يقل نمو اذ لدالنا اقل للع وق ع إرا فعا كان 
الاختلاف بحسب در الزّمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المشأخرون عليه كالمزارعة 
والمعاملة فيختارٌ قولهما)). 

:هادهم (قولهُ: وعبارة "النهر" إلخ) أي: لإفادةٍ أن ر بة 'الحسن" بعلة وؤتيفيا: 
لفق" نار عله الور فيد نهنا ف رتبة واحدة 507 3 ا الكتبي. 

وهم (قولة : وصحح قُْ 'الحاوي”) أي "الحاوي الو 7 ١‏ وهذا فيما إذا 0 
"المتاخيان" "اراقاة "راث با وزقوة الدرق قر لديل أطلن عليه الدرة 0 ا إرالة 


تر 00 7 020 
الحكم؛ لأن الحكم يؤخذ منه. 


(قولة: لكنْ سيأتي قبيلَ الفصل إلخ) لا جااحة لهذا الادزاكقه فإنَ كلام "الصقى” ميد نا إذا 
لم يوجَدً ترجيح لخلافب هذا الترتيبب كما يأتي. 


)١1(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب 481/7 (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
0) صدةع "ل "در" 

(9) في هذه الصحيفة "در". 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو رض إلخ ١١/١‏ باختصار. 
(5) "الحاوي القدسي": فصل إذا احتلفت الروايات ق8١7/ب.‏ 


ام 


الكقة السام عل . محص ح سحي 1 ببجبج7ججحبطللتتا. :ناا القطاة 
والأول أضبط "27ب زولك يعر إلى إن كان 0 1000 


[55941؟) (قوله: والأول 0 ل ما في ادل 0 الب له اطْلاعٌ على 
الكتابي والسّةٍء وصار له ملّكّة النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد 
الطلق أو القن علدنت ا كانه دك مهد 0 ذلك 

موه (قولة: ولا 0 إلا ذا كان بجتهدا/ 1 لا يجوز م افيه اين 
المذكور إلا إذا كان ل ا بها على الاطلاع على قر الله وبهذا رجّع القول 
الأرّلُ إلى ما في "الحاوي”: ((ين أن العبرةَ في المفتي المجتهد لقرَةٍ المدرك))؛ نَعَمْ فيه زيادة 
تفصيلٍ سكت عنه "الحاوي"؛ فقد اتفقَ القولان على أن الأصحّ هو أن المجهد في المذهب 
مِن اا الذين هم أصحاب الترحيح لا يلرَمُهُ الأعمذ بقول الإمام على الإطلاق» بل 
عليه النظرٌ ني الدَليل» وترجيحٌ ما رجح عندّه دليلك وكن ب مارو در ل روالسطر كد لو 


أفتوا في حياتهم كما حققة "الشارح" ذو ف أوّل الكتابي”2 نقلاً عن العلامة نان "قاسم" 0( 


يا 2 قرييا عن "الملتقط"””: رض إن لم يكن بحتهدا فعليه تقليدهم رادار رأيهم.؛ فإذا 
فَعي بخلدفه لا ينفد حُكمّةُ)). وفي "فتاوى ابن | حل بزلا ردن عن اقول "افتاه" إلا إذا 


المذذا 


صرح أحدٌ مِن المشايخ 0 الفتوى على قول غيره)). 


(قوله: وبهذا رجَع القول الأول إلى ماافي "الحاوي": من أن العبرة إلخ) فيه تأمل» وذلك أن كلامه 
ف صوص ما إذا كان 'الإمام” في حانب و"صاحباة" في حانب كما ذكرة عن ونقلة أيضا "ط". وكلام 


"الضف" اع ين كلاق قار الال ((قال 5 فق "البح " 3 وصحّحّ 5 "الحاوي الفدسىي أن اللإمام” إذا 
كانق عنانتي وخبا قتعا أن الاعفار لقره ادرفم له 


)١(‏ "النهر”: كتاب القضاء 4073 إب باختصار. 

(0) ف "د" و"و": ((ولا يُحيّرُ إذا لم يكن مجتهدا)).. 

(0) في "ك": ((“"الحاوي القدسي” )). 

(5) انظر مقدمة "طبقات الفقهاء' المنسوبة لطاش كبرى زاده صما وما بعدهاء ومقدمة 'الدر المحتار" 551/١‏ وما بعدها. 
"11/١ 09١‏ وها بعدها "در". 

(1) صاءخا أدرا. 

(0) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص/ا75-. 


حاشية ابن عابدين ا - د ##اغا سس ست قسمالمعاملات 


بل المقلدُ متى حالف مُعتمّدَ مذهبه لا ينفذ حُكمُهُ ويُنقض؛ هو”" المحتارٌ للفتوى 
52 0 للق" قُِ "فاو يه"10) وغيرف وقدمناة7" أ ابد الكتابي ولدسيعء. 


7 


01 "2 أن ”* ه(/ وغيرو: ((اعلَم أ ف" 0 موضع قالوا: الراى فيه للفاضي 


وبهذا سقط ماعدى "البه "220 وَؤين أن غلينا الأضاء بقول "الإمنام" وَإِن أن اللشايخ 


بخلافه))» وقد اعترضة محشيه "اير الرّملِي” ما معناه: ((أنّ المفتي متشو العينن اتاد 
0 لقول المجتهد» فكيف يجبا علينا الإفتاء بقول "الإمام" وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحمن 
إنما نمحكي فتواهم لا غير؟)) اه. وتمامٌ أبحاث هذه المسألة حرّرناة في منظومتنا في "رسم المفتي" 
وفي "شرجها"”» وقدمنا بعضّة ف 0 الكتاب”" والله الهادي إلى الصّوابي» فافهم. 

"كه ل (قولة: معتمل مذهبه) أ الذق اعحمده مشاييخ الدسسن ‏ توا وافقَ قول 
لكيه" ركو ب وراد 1# الها 

[44؟ة) (قولة: وسيجيءع) 1 يه "الملتقط". وكذا قي الفصل ا 
عند قوله: ((قضى ف جحتهدٍ فيه)). 

4ه (قوله: علمْ أن في كلّ موضع قالوا: أي فيه للقاضي إلخ) أقول: قد عَدَّ في "الأشباه 


اليك 
)١(‏ في "د": ((وهو)). 

(؟) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق35/). 

د اناه 

(5) في "و": (<(في أول)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب القضاء 2577/9 نقلا عن "الواقعات الحسامية . 

320 ((قي)) دق ف "1" و"و" 

ولام "الكر "2 كناب القفنات و غرية ا 

(8) انظر "عقود رسم المفتي": 57/١‏ (ضمن بجحموع "رسائل ابن عابدين' ). 

(9) المقولة [454] قوله: ((والأصم كما ف "السراجيّة")) وما بعدها. 

)٠١١(‏ تي المقولة السابقة. 

)1١(‏ ص.ءم5 أدر. 

(؟١)‏ ص4 وما بعدها "در". 

.- 70775 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١( 


لذ انون عي .محتسي سكين يو ججح وويضف. . كان التعناء 


فالمرادٌ قاض له ملكة الاحتهاد)) انتهى. وف "الخلاصة”'؟: ((وإنما ينفذ القضاء في المجتهّدٍ 
فيه إذا عَلِمّ أنه محتهّدٌ فيه وإلا فلا)). (وإذا احتلف مُفتيان) في جواب حادثة (أجذ بقول 


ع سا عاره ل 6 مم 0 ا ٠‏ الر]ارريس 5(1), ا م بى 
أفقههما بعد أن يكون أورعهمال» سراحية ' © وقفي الملتقط : ((وإذا أشكل عليه أمر 
5 5 0 عٍِ 5 1 1 9 4 لماي 2 ال رع 8 
مِن المسائل التي فوضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسالة؛ وزاد محشيه الخير الرملي أربع 
3 ع ره 7000 ١‏ 0 سَ 4 2 سَّ 
غشزة مسالة ار دكره "اموي" ف مواقي "انين الضيك" الشيخ حمل" بن الشيخ 
'صالح" ابن "المصئفق" رسالة في.ذلك سّمّاها: "فيض المستفيض في مسائل التفو يض" “. فارجم 
إليها. ولكن بعضّ هذه المسائل لا يظهَرٌ توقفف الرّأي فيها على الاجتهادٍ المصطلحء فليْتأمُلٌ. وانظر 
ما نذكره'”"' في الفصل الآني عند قوله: ((فيّحبِسَة .ما رأى)). 
[80545] (قولة: وإنما ينفذ القضاء إلخ) هذا في القاضي المجتهدء أما المقلدٌ فعليه 
الغو عت د ميف عل لوسنوك اوت 1و القن الكتاام صا ع 
ا ا اده 10 ال امي ارم 
المسألة عند قول المصنف : ((وادا رفع إليه حكم قاض اخخر تفده ')). 
لامةه ؟) (قولة: وإذا أشكل إلخ) قال ف الم 2 ((وإك لم يقع اجتهادة على 
قورع وشت لتادثة مخللفة ومشكلة كني إل لتياء عن تمووة لسار بالقناب م قذ: 
في الحوادث الشرعية فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع - جنس آخر في النوازل ق١١7/)ب.‏ 

(؟) "السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب 481١/5‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان' ). 

(©) "الملتقط": كتاب أدب القاضي - مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص 7737 -. 

(1) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/7277. 

(5) "فيض المستفيض في مسائل التفويض”: الحفيد المصنف (ت75١٠١ه).‏ ("'خلاصة الأثر" *ره/ا4» "الأعلام" ١١7/5‏ ). 
(1) المقولة [551751] قوله: ((قلت: قدّمنا إلخ)). 

0 "ط": كتاب القضاء */لال/ا١,‏ 

(8) المقولة [15181] قوله: ((عالِماً باختلافب الفقهاء إلخ)). 

(ة) في ”7": ((أنفذه)) وعبارة المصنف ثمة: ((نفذه)). 

)٠١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 7١4/9‏ باختصار. 





حاشية ابن عابدين السسس- - .لم8 لب قبهالعاملات 


ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظرَ أحسَن أقاويلهم وقضى .ما رآه صوابا لا بغيروء إلا أن 
يكون غير أقوى في الفقه ووجوو”' الاجتهاد, فَيَحُورٌ ترك رأيه برأيه))» ثم قال7©: 
((وإث لم يكن مجحنهدا فعليه تقليدهم واتباع رأيهم؛ فإذا قضّى بخلافه لا ينفذ حكمة)). 


أمضّى ذلك برأييء وإن اختلفوا نظَرَ إلى أقربو الأقوال عنده مِن الحقّ إن كان من أهل 
سرون اد عن شمر قار رون 042 د 10 

484ؤوة ىم (قولة: وقضى ابر آه زان لي عا سك له من الرأي والااحتهاد بعد 
مُشاورتهمء فلا يُناقي قولةُ: ((ولا رأي له فيه))» تأمّل. 

تكمفة ث) (قولة: لكان يكرد غيرّة ىندالا أذ يكتون التهمر الذئ أضاة فى مقف 
ا ور و رلا زأي الاك لني لكر هذا إذا اراق نفسيه ففي 
"الهنديّة"07» عن "المحيط”””': ((وإن شاور القاضي رجلا واحدا كفىء فإِنُ رأى بخلاف رأيه 
وذلك الرّحل أفضلٌ وأفقَهُ عنده لم تذَكَر هذه المسألة هنا. وقال”"2 في كتاب الحدود: لو قضَى 


لبر 


برأي ذلك الرّحل أرجو أن يكون في عق وإن لم يتهم القاضى رأيه7" لا ينبغي أن يترلة رأي 


نفسيه ويقضِى برأي غيره)) اه. أي: لأنّ المجتهد لا يَعَلدُ غيرة. 
[ة؟كةة١]‏ (قوله: واتباع رايهم) أي : إل اتغقوا على 6 وإلا النفدك بقول الأفقه 
3 (4) .> )2 
)١(‏ في "د": ((ووجم). 
95 "الملتقط” : كباب أذ القاضي د مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ صلا 7. 
(5) "ط": كتاب القضاء ؟//ا/١١‏ باختصار. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ق7”5/أ بتصرف. 
(5) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى» كما في "الهندية” و"المحيط" . 
(0) عبارة "الهددية": ((وإن لم يهتم القاضي برأيه))» وعبارة "المحيط": ((لم يتهم)). 
(8) في "ع": ((والأروع)) بتقديم الراء على الواو» وهو خخطأ. 
59 ص شب 2_١‏ 0 





الموج لامي ليع بصب جحي اإتر » . لصا و او نك جو كنات القضاء 


(المصْرٌ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرواية» وفي رواية "النوادر": لا)» فينفذ في 


إل ٠.‏ ع 
١ 1 5 3‏ ار #8 #» اه © هت و اه © هه © < 5< :غ20٠‏ ذخ يي ب © " #ه هه #00896 ه#» © 0ه 0# ل «0 هو 6ه اد © اه 5 جه 06 » اذل اس ساس ها 4و خخ . للا ا له ل سا اسطلاة اال نيا 
00 1 
2 ّْ 


انق "الفقد"”" :ور وغتلاي آنه لوا اعد شول الذي ل يمير زليه القن جنا الآث ذلك 
اليل وَعَدَمَةٌ سوا والواحب عليه تقليدٌ مجتهد وقد فعَل صاب ذلك المحتهدٌ أو أخطأ)) اه. 

قلت: وهذا افيا إذا كان المفتيان محتهدين واعتلفا في لحك وعد كال 3 الفلديند 
فيما لم يصرّحوا في الكتب بترجيجه واعتمادو؛ أو اخملفوا في ترجيجه» وإلآً فالواحب الآن تباغ 
م 0 [6/ق57١/ب]‏ على ترحيجه؛ أو كان ظاهر الرواية؛ أو قول الإمام ؛أو نحو ذلك من 
مقتضيات ؛ الترجيح التي ذكرناها في ول الكتابي”؟ وف منظوميتن ان 

ههه (قولة: في ظاهر الرّواية) في "البحر"”»: ((ولا يشترط المصرٌ على ظاهر الرّوايةٍ 
فالقضاءٌ بالسّوادٍ صحيحٌ, وبه يُفتى» كذا في "البرّازَيّة"”))) اه. وبه عَلِمَ أن كلاً بن القولين 
معزو إلى ظاهر الرّواية» وفيه تأمّلٌ "رملي على المنح". 

4ه (قولةُ: وفي عَقَار إلخ) في "البحر””©: ((ولا يُشترّط أن يكون المتداعيان من بلد 


(قولة: وبه غلم أن كلا من القولين 6 إلى ظاهر الروا شق وف تامن) ويه أن الله كور ىق 
"البرّازيّة" من الفصل الأوّل: ((أنه ينفذ القضاء في غير المصضر» وبه يُفتى))» بدون أن يعرُوَهُ لظاهر 
الرّواية» ثم قال فيه: ((لِمِصرٌ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرّواية))؛ وذكرّ في الفصل الرّابع: ((قضّى ف 
الرسعاق نقذ و تزواية "المراذر هومن :لاخر نهد ولي يدك أذ اتاد لامر الرواية: 


.500/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

() المقولة [458] قوله: ((والأصح كما في "السراحيّة')) وما بعدها. 

(") هي منظومة "رسم المفتي" و"شرحهاك” وتقدم ذكرها ١/9؟5.‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء 5/١٠58؟.‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١759/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
59) "البحر”: كتاب القضاء 5/١8؟.‏ 


حاشية ابن عابدين ل - 9إم؟ لدلدلل-ت قبمهالعاملات 
. ََ ا اذا .2 | اس ع 0 ا 1 0 
لا في ولايته على الصّحيح» "لاصة” '» (وبه يفتى)» "يزَازيّة". (أحذ القضاءً برشوةٍ) 


القاضي إذا كانت الدّعوى في المتقول والدّين وما في عَقَار لا في ولايته فالصّحيحٌ الجوازٌ كما 
ف "الخلاصة" و"البرّازيّة"”" وزاك أن تفهم خلاف ذلك» فَإنّه غلصل) اه 
مطلبٌُ في الكلام على الرشوة والهديّة 

وه (قولة: جد الفضباء برشوة) لم الراءء "قاموين"”". وق "المضباسه"07): ((الر شوة 
مرير سر ار ارد وا زكرن متي باورا مطديا لاسر 
سيدرةٍ وسيدرء والضَّم لغة» وجمعها: رشا بالضم)) اه. وفيه' ': ((البرطيل يكسسر الباء: الرشوةء 
وفتح الباء عامّي))» وفي "الفتح 7" : ((شمٌ الرّشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآ 
والمعطي. وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ١‏ ارتشاء القاضي 0 ور يه 
ولو القضاء ع لأنه والحي علبه: الثالث: أُععذ المال متتو أرة “عدن : السّلطان ا للضرر أو 
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حا رص د وجيلة حلها: أن يستأجرَةُ يوما إلى اليل أو يومين» فتصير 
افع عار ك3 ثم م ب لمان السّلطان للأمر الفلاني. 


(قولة : وما في عَار لا في ولايته فالصّحيح المنواز) ٠‏ وإن كان الصحيح المنواز لكن. لا ييح 1 ك0 
فلذا قال:ق "الهندية' من البابب العشرين من القضاء: (تكاري اذْعَى فأراعان سردي عند قاطي 0 ركا 
أن الدار التي في يديه ا 0 وأقام البينة على دقدراة فالقاضي يقضي بالدار إلا أ 
اليم لالص لذن الدَارٌ ليست في ولايته» فك قاضي ار انحأ ل التسليم» ٠‏ كذا في "المحيط")). 

(قولة: ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ الجنس الثالث في التقليد ق514١/ب‏ بتصرف» وليس فيهيا 
قوله: ((على الصحيح)). 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول ف التقليد ١١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "القاموس"': مادة ((رشو)). 

(5) المصباح": مادة ((رشو)) 

(د) المصباح : مادة ((برطل)). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي 58/5" - 755. 





.م 


ع 
الو لواف عم مسلجحخبطل7ج د او ملحي لبح يي “كات انا 


وف الأقضية قِسّمٌ الهديّة وجعّلَ هذا مِن أقسامهاء فقال: حلالٌ من الجانبين كالإهداء 
للتودّد وحرامٌ ينهما كالإهداء ينه على القللم؛ وحرام على الآحِد فقطء وهوأن يهدي 
يكف عنه ١‏ الظْلم. والجيلة: أن يستأجره إلخ, قال > عق مقو هك :ذا ةبده عط 
اما :إذا كان :يشرط لكن يلم يقيدا آنه إنما بهندي اليه عننة السلطان تتسا عا على أنه 
ا ل ل بف 


229 ع مل عو 
وما نقِلَ عن 'ابن مسعودٍ"” ' مِن كراهته فور ع. 


)١(‏ روى شعبة وسفيان بن بيئة عن عمّارٍ الدهني عن سالم بن أبي امعد عن مُسروق قال: سألت عبد الله عن 

الي فقال: ((الر حا يطلي اتلناحة للرّجل فيقضيّها فيهدي إلبه تبلها. 

أخرحه سعيد بن منصور في ادن" #0453 اوابن ان لثيية ن"الضدقف" د/اء وين جرير الطبري في 
'التفسير ' (ده9١‏ ل [للائدة/؟4] وححمّدُ ين خلف "وكيم" في "أخبار القضاة" 40/١‏ واد والبيهقي في 'الكبرى” 
حرو انو الععك" 02:1 

رافك مع شو ان ((سا انيت ا موعن لطم أهو روه في الحكم؟ قال: د 
ما أنرّلَ الله فأولئك هم الكافرون؛ والظالمون» والفاسقون. ولكنٌ السَّحْت أن يُستعينك رَحلٌ على مُظلمة فيُهدي 
لك فتقبّله فذلك الششخ)). 

ورواه شعبة ومُعمرٌ والثوري وجرير عن منصور عن سالم بن أبي المغد عن مُسروق قال: ((جاء رحلٌ من 
آمل ديا رناء فاستعان مُسروقاً على مُظلّمةٍ له عند ابن زياد فأعاله» فا فأتاه يجارية له بعد ذلكء فَرّدّها عليهء وقال: 
5 سيعت عبد الله يقول: هذا سخت)). 

أخرجه عبدٌ الرّرَاق (4777١)؛‏ وان جرير )١١937(‏ و(934١1)‏ و(1337١)‏ و(3104١١):‏ ووكيم في 
"أخبار القضاة" ١/ادء‏ البو كاري" ع ا ف "الإبانة بو للم وعرامرى "اندر الفا 
01 بي الشبّح وابن المنذر. 

ارمح لسر حي جر سس رمات ا عن سالم بن أبي الحمُّد عن مُسروق به. 
أخرحه ابن حرير الطبري في ' اتفسيره ,)١195557(‏ 

ورواه عثمانٌ بن عمرٌ ومكي بن إبراهيمٌ عن فطر بن خليفة عن منصور عن سام عن مُسروق قال: ((كدت 
تاليا عزف عبن الله تقال لنارييد”: 0 كه ته الرّشا في الحكم؟ قال: ذاك الكدة أن قرأ ومن لميحكميما 
أنزل الله فأونيك هم الكافروت4©. 

ايده وين ذف الس ا عد العالية" (ه ٠١‏ 79): رأبو يَعْلَى (44 ٠د»‏ والبيهقي .159/٠١‏ 


ورواه يحيى بن آدمّ عن فطر بن حليفة عن سالم عن مسروق تحوه. لع ينك تضيورا: 5 


حاشية ابن عابدين اسل-----د 884 لسسسس سس قسهالمعاملات 


أخحرحه وكيعٌ في "أحبار القضاة" 

ورواه الأعمش عن ل 005 00 قيل لعبد الله: نكا حيتت نان اشير قالوا: في 
الحكم؟ قال: ذاك الكفرً! أخرجه ابن حرير .)1١١9531(‏ 

ورواه عبد الملك بن الى جلما عر ل طن براق فلم ينا بالااان مرو عن الأشوة تقنال: 
هي السَّحْتُ. قالا: في الححكم؟ فإ دنع 0 كمه اللتحؤ وبين قرع كينها اكول ازانه انا ولنلك ته 
الكافرون. أخرجه ابن جرير .)١١5575(‏ 

وزناة إسرائيلٌ عن حَكيم بن بير عن سالم عن مُسروق كال يان ان هود من انتم تال ارما 
فقلت: ف الحكم؟ فقال: ذاك الكفر. أخرجه ابن جحرير :))١١957(‏ والطبراني .)81١1(‏ 

وروى زيد بن أبي أنيسة عن يُكير بن مرزوق عن حُبيد بن أبي اعد عن مسروق عن عب الله بن مسعودٍ 
قال: ((مُن شَفِمَ لرحل ليدفمَ عنه مَظلمة: أو يَرُدّ عليه حَفَاء فأهدى إليه هديّة فقبلّهاء فذلك السَّحْتُ))» فقلنا: يا 
أنااعين ارقي ! د فق الرشوة فق الشكم 

فعَال عبد الله: #ومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولنك هم الكافرون#©. 

أحرجحه ابن أبي حاتم ف "التفسير" (51187) [المائدة/17]. 

ورواه عمار وبكير بن أبي بكير والْسَدّي» وألفاظهم مُتفاوتة عن أبي الضّحى مسلم بن صبيح عن سسروق 
تجريرواة الثوري و مُعمر عن منصور عن جام 

أخرجه ابن حرير الطّبريّ )1١977(‏ و(11934): والطبرانيٌ في "الكبير" (905/0). 

ورواية عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: سألتُ ابنَ مسعودٍ عن السَّحْتء أهو الرَّشَافِ 
الحكم؟ نال وز ع الم يسك يف انون الله فيو انل وى له يلحك هارن الناقو اله ومن لم لسكيوننا 
أُنرّلَ الله فهو فاسق» ولكرت الكت مفدك لجز اك التالمة نمه علبي مو للك اليدب ململي 

وروى تحلفُ بن خخليفة عن منصور بن زاذانَ عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: ((القاضي إذا أكل 
الهديّة فقد أكلّ النَّحْت)» وإذا قبل الرّشُوةٌ بلغت به الكفن)). 

أخحرجه النسائيٌ فق "الجتبى" رت 11و "الكبرى" ل ص00 
قمر وزابرة أبي حاتم في "التفسبر" (1787) [المائدة/17]» ووكيع في "أحبار القضاة" ١/7د.‏ 
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ورواه وكيعٌ عن حريث, بن إبراهيم عن الشّعبِي .عن مُسروق قال: 0 لعبد النه::.ما كنا فرى الشحت إلا 
الرّشوةً في الحكم؛ قال عبدٌ الله: ذاك الكفر. 

أخر جحه أبن حرير ))١١957(‏ ووكيع في "أخبار المطناة” 1ه 

ورواه حمَادٌ بن يحبى عن أبي إسحاق عن أبي الأخْوص عن عبد الله بن مسعودٍ تال: الرّشُوةٌ في الحكم 
كفر وهي بين الناس سَُحْتْ. 


أرجه سعيدٌ بن منصور ف "السنن" (7140)) والطبراني في "الكبير" »)3٠٠١(‏ ووكيعٌ في "أخبار القضاة" .57/١‏ - 


اموه لجان عر ١‏ سحجم هيحت ورا المملسمب سبيت كان الققياء 


فر 
للسلطان» 3 لقومه وهو عالم بهاء فين لجس ونا مان ند تور اع ةق نطب ما م و 


رابع ما يُدقَعُ لدفع الخوف مِن المدفوع إليه على نفسيه أو ماله حلالٌ للدّافع حرام على الآخيا؛ 


أن دفع اتضرر عن المسلم واحب) ولا يحور ا المال ليفعل الواحب)) اه ما في "الفتح" 
ملخخصاً. وفي "القنية””"': ((الرّشُوة يجبا رَدُهاء ولا تملّلك))» وفيها”'": ((دفع للقاضي أو لغيره 
0 لإصلاح الهم فأصلحَ ثم نِم يرد ما دفمٌ إليمم) اه. وتمامٌ الكلام عليها في "البحر”, 
ويأتي”" الكلامٌ على الهدية للقاضيء والمفتي» والعْمّال. 

[55955؟] 1 للسلطان) 7 ل ((رشوة)), أ دنعها القاضي لى و كذا لو دفعها 
غيرَةٌ كما في "البحر”” 2 عن "البزازية"27. 


3 وروى عُبِيدُ الله بن موسى عن أبي إسرائيل عن السنّدي عن عبد خير قال: سكل ابن مسعودٍ عن السّحْتيء 
قال: الرشاء قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. أحرجه وكيم في "أحبار القضاة" ١/7د,‏ 
ورواه عبدُ الررّاق وسفيانٌ الثوري عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: قال ابن مسعود: السَّحْتُ الرّشرة في 
الذي كال كان يعن بن شك 
أخحرجه عبد الرَّرّاقَ »)١47514(‏ وابن حرير )١١55(‏ و(50١١)»‏ وابنٌ أبي حاتم في "التفسير" (51781)) 
والطبراني في "الكبير" (4059)؛ ووكيمٌ في "أخبار القضاة" ٠/١‏ و١ه.‏ والفِرْيابيَ» وعبدٌ بن حُميد وابنٌ المدذرء 
وأبو الشيخ كمَاءق "الّرّ المنغور" [المائدة/7 4]. 
وروى أبو زيادٍ الفقيميٌ عن أبي حَريْز عن الشّعبىَ: ((أنّ رجحلا كان هدي إلى عمرٌ بن المخطاب كل عام 
جل جزورء خاصّمٌ إليه يوماء فقال: يا أميرَ المؤمنين! اقض بيننا قضاءً فطلا كما يُفِصلْ الرّحْلُ من سائر الحزورء 
فتضى عم عليه؛ وكتب إلى عُمّاله: ألا إِنَّ الهدايا هي الرّشاء فلا تقبَلنٌّ من أحد هديّة). أخرحه وكيمٌ في 
"أخبار القضاة" ١/ده‏ - 05ء والبيهقي في "الكبرى" .17/٠١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الهبة ‏ باب في الإباحة والنثار والرشوة والهدايا ق552/) بتصرف» نلا عن القاضي عبد الجبارء 
والسمرقندي .محموعاته؛ و"السير الكبير". وعلاء الدين الراهدي. 
و "البخر": كتاب القطاء ديل 1 
39) المقولة ]55٠05-[‏ قوله: ور هديّق) وما بعدها. 
55+ "الندر "+ كتاني القضاء 3/5 
وه "البرازية"+ كات أذنت القضاء ‏ الفصل الأول قّ التقليد ه/5؟١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ يت -د #458؟! للست قبهمالمعاملات 


م ا 11 : للز )5‏ لب : 0؟) ع َك ع اع 13 
او شفاعة 0 جامع الفصولين و فتاوى ابن بحيم ازاو ا رتسى) شور اعوانه 
بعلمه؛ تيد (وحكم لا ينفكد حكمة). حم ارود اا وج ا ل ا 


زشقؤقة 0 (قولة: أو وم المياسيب اا لأنه يغني عَنَهَ قوله: ((ولو كان عَدْلةٌ)» 
مع ما فيه مِن الإيهام كما تعرفة. 

02 (قولة: ا 07 حكمة) فيه إيهام التسوية 5 المسألتين» مع نه إذا "عد القضباء 
بلرّشُوةٍ لا يصيرٌ قاضيا كما في "الكنز'””. قال في "البحر””: ((وهو الصَّحِيمٌ ولو قضَّى 


لماكت 1 00 7 5 ل 1 7 7 ِ 
لم ينفذ. وبه يفتى )) اه ومثله في الا عن 'العمادية . وأما إذا ارتشى ‏ أي: بعد صحة 


تولكة سواء ازنيت اله فض :أو قت ل ارد كمدق "لض "8 افسك بن "العمادية" ف 
ثلاثة أقوال: ((قيل: ل قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه وفي غيرد) وقيل: لا ينشذ فيه» وينفذْ فيما 
ميواة) وامحتارة ا في ان وقيل: لا ينفل فيهماء والأول اتحتارة "المردوي"؛ وامتحسيسة ف 
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| 5 2 55 7 00 0 لك 2007 2 0 0 
"الفنتح”' '؟؛ لأنّ حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضّى بحّق إيجاب فِسقه وقد فرض أنه لا يوجب العَرل» 


(قولهة 'الناسي إنقاطة؛ لأنه يُغني عنه قوله: ولو كان عَدْلا إلخ) ما يأتي في استحقاق العَرّل 


وعو الآ عيذ عَدَءَ التفاق قلا يد من ذ كر ما هناء تام" 


.]1395/[ في "ب" و"و" و'ط": ((أو بشفاعة))» وما أثبتناه من "د" موافق لما أحال إليه ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
.١1/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب القضاء ص ١14٠‏ (هامش "الفتاوى الغيائية ). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ؟'/ه 4٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ؟/87. 

(5) "البحر": كتاب القضاء 7815/5 

(/) "الدررو الغرر"* كتاب القضاء 4/79 4. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5" - 851 

(9) لم نعثر عليه في كتب السرخحسي التي بين أيدينا. 

.53//5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر اللب--ا-تششش 8# لس سس كتاب القضاء 


ال ل ا 
إذا ارمشى عاملٌ لنفيه معنّى» والقضاءٌ عملٌ لله تعالىى) له 0١‏ 
فا رجي 0 لبوا ان زور برع حي أذ كور يوش ةا الفسق 
غير مؤثر منوعٌ» «اقمه٠/]‏ بل يوثْرُ علاحظة كونه عملاً لنفميو» وبهذا ترح" ما احتارة 
اال ون ا أجمعُوا الها ذا أرتكك :له وند قطاة نيما اردق قم افد 
قلت: 1 الإجماع 508 ما احتاره "الزقوى" واتفعة ف "الفح" لني 
اعتمادة للضّرورة في هذا الزّمانء وإلا بطلت جميعٌ القضايا الواقغة الآن» لأنه لا على قضدة 


أذ القاضي الرأشوة الما بالمحصول قبلَ الحكم ويد فيلرمٌ تعطيل الأحكام. و 
عم ماين ا" في ترحيح أن الغا سق أهل للقضاء له لو اير العدالة ديد يانت القضاءء 


فكذا يُقَالُ هناء 07 بدك 55 اول حا التحكب””" وق "اللاي 0 عون "ترامس 
الفتاوى": ((قال شيخنا وإمامّنا "جمال الدّين اليَرْدِي"7): أنا مُتحيّرٌ في هذه المسألة لا أَقدِرُ أنْ 


0 7 دس 2 1 7 ع7 0 8 27 8 1 5 7 

(قوله: وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى إلخ) كأنه فهم مِن توحيههم أنه إذا ارتشى لم يقصد وجحه 
الله تعالى بهذه العبادة» بل قصّدَ نفعٌ نفسيء وهذا لا يقتضي بُطلانَ ذلك العمل» بل ثوابه» مع أن هذا 
لبنن مرادمي: بل المراذ أن يكونّ حاكما لنفسيي والقضاءً لنفسيه باطل. 


)١(‏ "النهر": كتاب أدب القاضي ق477/]. 

232 "البيحر”: كتاب القضاء 85/5؟. 

(9) في "ك : ((ترجحح)). 

(4) "النانية"” كتاب الدّعوى والبينات 551/7 (غامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح" : كتاب أدب الفاضي 0" 

(5) المقولة 53159 5] قوله: ((والفاسق أهلها)). 

(/) المقولة [5515487] قوله: ((حاكما)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء .507/1١‏ 

(9) قي النسخ جميعها تبعا ل"الخامدية": ((البزدوي)) وهو تحريفء ففي ترجمة صاحب "جواهر الفتاوى" أنه ينقل عن فتاوى 
حمال الدين اليزردي» واليزدي هو أبو سعيدك المطهر بن الحسن - وقيل الحسين ‏ قاضي القضاة ز(ت١اذقههع‏ له شرح على 
"الجامع الصغير"» و"مختصر القدوري"”, وله "الفتاوى". انظر "الجواهر المضية" 7/ت486» و"الفوائد البهية" صة .-71١‏ 


حاشية ابن عابدين ست د 8#« لسنت دس - قسهالمعاملات 


ومنه: ما لو حمل لوي مبلغا ي كل شهر يأحتذه ينه ويُفوّض إليه قضاءً ناحيقٍ. 
"قتاوى المصنف"277, لكر في "الفعه"0©: ورك ندل باط الشفعاء 1 
احتساباً)) ومثله في "البرّازيّة”" بزيادةٍ: ((وإن لم يَحِلَّ الطَّلبْ بالشمعاء»). (ولو) 


يا ا لون للك م أ 
كان (عدلا ففسق باحدها) أو بغيره/ ا لقع يع اشر و وا واه ا بع ا 0 


أقول: تنفذ أحكامُهم؛ لما أرى ين التخليطٍ والهل والجحراءة فيهم, ولا أَقَدِرٌ أن أقول: لا تنفذ؛ 

نَّ أهلّ زماننا كذلك؛ فلو أفتيت بالببطلان أذدَّى إلى إبطال الأ-حكام عي 5 الله اغا سنا 
وبين قضاقٍ زمانناء أَفسّدُوا علينا دِيننا وشريعة نْنايِ »لم يَبِقَ منهم إلا الاسم والرّسمُ)) اه. هذا 
في قَضاةَ ذلك الرمانء فما بالك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلّهم باعتقادهم حِلّ ما 
واحذوة وج الخضول بوضوية القابية اذ الكلطان ادن لموعدلاته ومتيعت مين عصيه 
لا ا ل ل را 0 06 
كتاب التتّهاداتي» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 

763319 (قولة: ومنه إلخ) أئ: مو . ن قسم ا القضاء نال خاةة هذا يسمي الان اي 
والكاما تيان بكو عل على زحل قضاءٌ ناحيؤ فيدقعَ له حمر شين معلوما ليقضي فيها ويَستقِل 
مجميع ما يُحصّلهُ ين المحصول لللاورو 1 اق 0011 اق شاع طن يصر حم م بكفرهم. 

(قولة: دعا إلخ) استدرالكٌ على قولو"': ((أو شفاعة)). 

زهةوه] (قولة: أو بغيره) كرنا أو شرب حمر. 


)١١‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق59/ب. 

6 "الفتح" : كتاب أدب القاضي 0" 

(9) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول ف التقليد ه/5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "و": ((بغيرها)). 

(5) المقولة [5775؟ع قوله: ((فٍ "الأشباه"))» والمقولة [171775] قوله: ((والأوقافم)). 

(5) “الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 7//ا- 8. 


11 إل 


(590) صا الما در . 


الجزء السادس عشر ‏ -ل-- ‏ - دم 4إحم# الم سس سس تاب القضاء 


وخصّها لأنها الْحْظَمُ (استحق ا 0م ينتعزل» وعليه الفقتوى, 
"ابن الكمال" و"ابن بن ملي" الوق دوين ين " السوادر" ولو قي : ارارم 


أو عْمِي» ثمَّ صلح, ل اع او ا ا 


لحكل (قولة: هنا المعظم) 5 مَعْظم سق به القاضي» لا 

اللدياظة وقول ان العَرل*) هذا ظاهرٌ المذهب. وعليه مَشايخنا لساري 
وام قيدك رق ومعناة: انهايحث على الشلظان عرف + كرة في "القصول"»#وقجل : إذا ول 
عَدْلاً نه فسَّى انعرّل؛ لأنّ عدالتة مشروطة معنى؛ لأنّ مُوَليَةُ اعتمدها فيزولٌ بزوالها. وفيه: 
أنه ا يلزم ون ااعتبار ولااينه لصلاحيته تقييدها به على و جحه وول بزواله, 'فتيح”07؟ ملخخصا. 

005 (قولة: وقيل: يَنعزلُ» وعليه الفوى) قال في "البحر"” بعد نقَلِه: ((وهو 
غريبٌ» والمذهبُ خلافة)). 

8+0 (قولة: ثم صلح) أي: بالطاعة أو الإسلامء "ط"27. 

(4 0 (قولة: فهو على قضائو) مُخالِفٌ لما في "البحر” عن "البرّازَيّة”27: ((أربع 
صال إذا 50 بالقاضي اتعزّل: فوات السمع» أو البصرء أو العقل» أو الذين)) اه لكنْ قال 
يورو 2+ زوق "الواقعات النسابي:": الفتوى على أنه لا يَنعزل بالر رذق فإ الكن اليناف ابقداء 


)١(‏ في "د" و"و": ««الملك)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الْمَضاء ‏ المصل الأول في التقليد ‏ الجدس الثاني ف المقلّد ق 5 4١/أ‏ بتصرف. 
وم "النهر": كناب القضاء قاع /1: 

(؟) في "م": ((الغزل)) بالغين المعجمة» وهو خطأ. 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي 8/5 ت"؟. 

(7) "البحر”: كتاب القضاء 5814/5. 

(/) "ط": كتاب القضاء 78/9 1. 

(8) "البحر": كتاب القضاء 5/؟58. 

(9) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 5857/5. 





.م 


حاشية اين عابدين ب -د .88 لغلغت قسهالمعاملات 
2 رد ري .آم . الى ال 1 . اأأباء ,)1١/‏ 8 
ونا فضي كسد عور باطل))) واعتمده في البحر . وق الفقح : ((اتفقو 


الإمارة والمسّلطنة على عَدَمٍ الانعزال بالفسق؛ لأنها مبنّة على القهر والغلبة)). 0 ٍ 
أَوّل دعوى "الخانيّة": ((الوالي كالقاضي))» فلييحفظ. 000 ششظ5 


القضاء في إحدى الرُوايتين))» م م قال2"7: ' ((وبه عَلِمتَ أن ما مر" على خحلافي المفتى به. 


وفي "الولو ااكة"9): إذا ارتدّ» أو فسَّقَّ ثمّ صلم فهو على حاله؛ لأنَ الارتداد فسئ» وبنفس 
الفسق لا يُنعزل إلا أن ما قضَّى ف حال الرّدّةّ باطلٌ)) اه. 
قلت: وظاهرٌ ما في "الولوالحيّة" أن ما قضاه في حال الفسق أن وشو لواف لهنا 

وار أن يراد بالفستى في عبارةٍ "الخلاصة" الفسق بالرّسْوق تأمّل. 

:.5؟) (قولة: واعتمّده ف الببحر ) فيه: أن الذي اعتمّده في "البحر"””2 هو قولة: ((فصار 
الحاصل: أله إذا فسّقّ لا ينعزل» وتنفذ قضاياهُ إلا في مسأل هي: ما إذا فسَّق بارشو فإنه 
ا في الحادثة التي أخمل بسببها)), ل وو لد لوس "قا أ تين تال 
باستحقاقِه العزّل”' قال بصحة أحكامه» ومن قال بِعَرُلهِ قال 05 اه. 

مطلب: السُلطانُ يصيرٌ مملطانا بأمرين 

كحك (قولة: لكن في وَل رمرقمه ١ب‏ دعوى "الْنايّة" إلخ) 58 0 5 

"البحر”7' -: ((والوالي إذا فسّقَ فهو يمنزلة القاضي يستَحق العَرّْلَ ولا يُنعرل)) اه. 


.55//5 ع كتاب أدب القاضي‎ )1١١ 

(؟) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 587/5 - 587 بتصرف. 

ول أي مك عله عن "البزازية"2 كما أوضحه ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق": كتاب القضاء 857/5؟. 
(1) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ 71/8 باحتصار. 
(©) صاالم ١‏ 0 

(5) "البحر": كتاب القضاء 7814/5. 

(0) أي: صاحب "اليحر". 

(8) "أنقع الوسائل": الاجتهاد شرط الأولوية صاء 7١‏ -. 

(9) في '1": ((بالاستحقاق للعزل)). 

)٠١9‏ "الخاتية": كتاب الدعوى والبينات 577/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وتع"اللعدر": كناب القطناء 5/5 


اللو السائية وو ٠ت‏ بخوسصسحتي و لصا ل .كاف القضاء 


وأنت حبيرٌ بأنّ هذا لا يُحَالِفْ ما في ال فهك عله لكر ألميو "200 عو "ب و01 
فا 1 215 زوانالتلظان يعو لطن رام ترا ايده ساي لأ عوقو و العاف ونان 
ينفد حُكمهُ على رعيّته خوفاً ين قَهْرِه؛ إن بُويعَ ولم ينفذ فيهم حُكمُهُ لعجزو عن قهرهم لا 
ل ار ا ضر 1 505 1 ااا رةه 
يصيرٌ سُلطاناً بالقهر والغلّبة فلا يْفِيدُ ون لم يكن له فَهِرٌ ولب يُعزلُ)) اه. فكان المناسبُ 
الاستدراك بهذه العبارة الثانية؛ ليفيدَ حمل ما في "الفتح" على ما إذا كان له قي" 07 
7 (قولة: وينبغي أن يكو إلخ) ويكون شديداً من غير عُنضيء ينا من غير ضّعفم؛ أن 
القضاءً من أهمٌ أمور امسن فك دن كاذ اع قكوو افد وار :وافيي وتراهر عل ا عه 
بن القاس كان أولى؛ وينبغي للسّلطان أن يتفخّص ف ذلك ويُوليَ من هو أولى؛ لقوله عليه الصّلاة 
والمسّلامٌ: («مَن قلَّدَ إنسانا عملا وني رعييِهِ من هو أُولى فقد نان الله ورسولَهُ وجماعة المسلمين))”". 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء 785/5 باختصار. 
(؟) "الخانية": كتاب السّير ‏ باب الرّدة وأحكام أهلها - فصل فيما ييطله الارتداد, +/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(©) روى عفان ويزيد بن عبد العزير الواسطيٌ ووَطْبُ بن بقيّة نسدد كلهم عن خالد بن عبد الله عمن حسين بن 
قيس الرّحْبِي عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي ي: ((مَنِ استعمّلَ رجلاً على عصابةٍ» وف تلك الهصابةٍ مّن هو 
أرضى لله ينه فقد خان الله ورسولة وعحان جماعة المسلمين)). 
أخخر جحه 0 أبي عاصم ف اللينة ' (047). والعقيلي في "الضّمفاء" ١/48؟»‏ وابنٌ علدِي في "الكامل" 
5 والطبراني في ا 50107 والحاكم في 'المستدرك" 947/4 49» وقال: صحيح الإسناد. 
رتعقيه الذهبي بألا سينا ضعيف. وقال الشقيلي : وهذا يُروى من كلام عمر. 
وزادَ عبدانٌ وابن أبي عاصم ومعاذ بن المثنى عن وَضْب: ((مَن مشّى إلى سلطان الله في الأرض ليُذِلُه ذل 
ارصع او العام ماحد لوي ند ماوكا للد ا لشي ل . 
وحسين بن قبس الرحْبِي» ويلقبه لتيمي بحنش: واو متفق على ضَعْفهء قال أحمد: مترولكُ الحديث» ضعيف 
الحديث» لا أروي عنه شيكاء وقال النساتي) في روايقء والدارقطني: 'متروكٌ. وضكفه أبو رُرعة وابنْ مَعينء وقال 
البخماري: اركب دنه وقال الحوزجاني: اديه ير جذاء وقال مسلم: فك اللدية 
وروى سليمات التيمئ عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن الب يل قال: ((مَن أعاثٌ باطلا ليَدحَضَ 
باطله حَقَا فقد يرت منه ذمّة الله وذمة رسوله )). 
أخرحه الطبرائي في "الكير" ولع مكمه ونلاكة ان "الصدرك" 11 اوقال: عسي الالساده وعفسة 
الذهبِيُ بضّعْف حسين بن قيس. 3 


حاشية ابن عايدين د #وو# ل د قسهالمعاملات 


ورواه خالدٌ وعلي بن عاصم عن أبي علي حسين الرحْبِي عن عكرمة عن ابن عباس عر عن النبيّ ه: ((من 

مشى إلى سلطان الله في الأرض ليله أذَلَ الله ركبته يوم القيامة مع ما يدر له في الآخرق)). أخخر جه الطبراني قِ 
"الكبير" .)١١574(‏ وقال: وزادٌ مسلم: ((وسلطان الله: كتاب الله ومللة نيه ي)). 

ورواه ابن لهيعة عن يزيد , بن أبي حَبيسوٍ عن عكرمة عن ابن عباس عن لبي ة يد يقول: ((مَنِ استَعمّلَ عاملاً ين 
تسلمن وهو يع 3 في أذ ذلك مو اعك ركان اللاارملة يه ع لفاسزة الله ورسر له رسي دون 

أحرجه البيهقى في "الكبرى" 8/٠‏ . 

وروى محمد بن بكار حدنا إبراهيم بن زياو القرشي توق وده كرف أل للسيولين - عن لح ا ا 
عن ابن عباس عن الي يل أله قال: ((مّن أعان على باطل ليَدَحَض بباطله حَقاً فقد بَرِىاّ مِن ذم الله وصّةٍ رسوله؛ ومّن 

متى إلى سُلطان الله ني الأرض لب أل لله رق بوم القيامة - أو قال: الوم لاقت موردا ااعز لوو تي بير فاده 
وسلطَانُ الله قي الأرض كتاب الله وسسنة نبيّه؛ وم استعملَ رلا وهو يَجدُ غيره خيرأ بنه وأعلَمَ ينه بكتاب الله وسنة نيه فقد 
ححا الله والمؤمنين» ومن ولي ين أمر المسلمينَ شيئا لم ينظر اللهُ له في حاحة حتى ينظرٌ في حاحاتهم ويؤدّي إليهم 
حُقوقهم؛ ومن أكلٌ درهم ريا كان عليه مل ثم سيت وثلاثين َي في الإسلام. ومن نبت لحمُهُ مِن سحت فالا أَؤلى به)). 

أحرجه المنطيبُ في "تاريخ بغداد' ' 5/4. قال البخاري: لا يْصِحّ إسنادٌه» وإبراهيمٌ بن زياد: لا يعرف من ذا؟ , 

ورواه سعيد بن رحمة الصّيصي عن محمّد بن حَمْير عن إبراهيمَ بن أبي عَبلة عن عكرمة عن 0 ن عباس عن النبي 95: 
(رمّن أعان ظاما يحض به حَقَاً ققد ير من ذمةٍ الله وذ رسوله) ومن أكلٌ درهماً من ربًا فهو مث ثلاث وثلاثين زَئة؛ 
وك نع لحري ادنار ارل به). أرجه الطبراني في "الأوسط" (9548؟). وابن حبَانَ في "المجروحين" 1/١‏ 77. 

قال ابن حبّانَ: سعيدٌ بن رحمة المصّيصيّ يروي عن محمد بن حِمُيّر ما لا يُتابَعٌ عليه لا يَجُورُ الاحتحاج به؛ 
لحالفته الأثبات في الروايات. 

ورواه أبو محمّدٍ الحرّري وهر حمزة ة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله يَي: ((مَن أعان 
باطل لِيدحَض يباطله حَقَاً فقد بر من ذم الله وذمة رسوله» ومن مشنى إلى سنلطان الله في الأرض ليل أله اله مع 
ما مر له ين خيزي يوم القيامة» سلطا الله: كتاب الله وسسئة نيه ومن تولى بن أمر المسلمينَ شيا فاستعمّلَ عليهم 
رجلا وهو يعلَمُ أذ فيهم من هر أَؤْلل بذلك وأعلّمٌ ينه يكتاب الله ومنةٍ رسوله فقد خحانٌ الل ورس وله وجميعٌ المؤمنينَ؛ 
رصع نج الناس لم ينظر اللهُ في حاجته حتى يقضي حوائخهم ويؤذي إليهم تُقهم: » ومّن أكلَ درهمّ ربا فهو 
ثلاث وثلانون ري ومّن نبْتَ لحمُهُ من سُحْتم فالارٌ أَوْل به)). 

أخرجه الطبراني في الي 0111 

وخيره بر انو حير لعزي ابتؤري أقال جيذ مطروة لديف كال نز ميق الامبارى وهال 
البخاري: مُنَكرٌ الحديث» وقال الدارقطني: مترولةٌ] وقال 2 وك ماروية أو قاتتة كر وو 
والبلاع منه ليس مِمّن يروي عنهء ولا مِمْن يروي هو عنهم؛ وقال: يضّع الحديث. 

وله ساعد طن عديت ديف :كنال الأيلض "سب ييه" 10/1 ترواء ابو يتلق الرظدي :"سنتف 
حدثنا أبو والزاعالة اعد اضر لالعنا الا ب بكر لصوي اجات براقع عجر راق بن سالم عن 
عمرو بن ضرار عن حذيفة عن الي يل قال: ( أيّما رجُل استعمّلَ رجُلاً على عشرةٍ أنفس وعَلِمٌ أن في العشرة 0 

هو أفضلٌ ينه فقد غضّ الله ورسوله وجماعة المسلمينَ)). 


الكووالناضر عد معمب حيبي ولاه ميمح يصي سيصهية ٠‏ كاي القواء 


7ت 2 7 ا 5 3 ا و 
موئوقا به في عفافه» وعقله» وصلاحه؛ وفهمه؛ وعلمه بالسنة والاثار ووجوه الفقه 


'بحر"7". ومثلهُ في "الرّيلعي””"» فقولة: ((وينبغي) .معنى: يُطَلْبُ» أي: المطلوب منه أن تكون 
غك ا (( كان 01 ان حر وهذا يدل ل على أن ذلالك مسعتي فان 
ويل عن ان الستّلطان بتولية”؟ غير الأولى» فافهم. 

04 (قولة: مُوئوقا به) أي: مُوْتَمناء من وَيِقْت به أَيِق ‏ بكسرهما ‏ يقَة وونوقا: التمنتة. 

والققاق + الكف عن المجاره :وار الروقة بو الراك الو وق يغقلها كر كايلة “قل 
يُولَى الأخف» وهو ناقصّ العقل. 

مطلب في تفسير الصلاح والصّالد» 

والصّلاحُ: لاف الفسادء وفسرٌ "المخصّاف”” الصَّالِعَ: ((مَن كان مستورا غير مهتواك 
ولاصاحب رْيةِ مُستقيمَ الطَريقةٍء سليمٌ الناحيةء كامِنَ الأذى» قليلَ السُوءء ليس مُعاقر للتبيد 
ولاينادم عليه الرّحال» :وليس بقذاف للمُحضتات» ولا مَعروفا بالكذب» فهذا عندنا مين اهل 
لصّلاح)) اه. والمرادٌ ل ماثيت عن رشول الور 8 5 0 
عاد تع وم اللي ال املخصا. الك 2 قي قال "عار "يد رولعة لق 
واصطلاحا: الأحاديث مقع 1 00 على المعتمّدٍ وإ ٠‏ قصرة بعض ا على ا 


زقول اللصين: والآثار) الأثر ما يُروى عن غيره عليه السسّلامُ مِن الصّحابةٍ والتابعينَ قولاً أو فعلاً 
أو ا أه ال . 
)١١‏ "البحر": كتاب القضاء 81//5؟. 
(؟) "تبيين الحقائق": كناب القضاء 11/5/4. 
(5) في "ب" وكم”: ((بتوليته)). 
(5) في هامش "الأصل": ((والأصلح)) بدل ((والصالح)). 
(0) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل يقف الأرض على الصّلحاء من فقراء قرابته إلخ ص 775 -. 
(3) "البحر”: كتاب القضاء 781/5 - 2.788 
(0) "فتح المغيث”: المقدمة ./١‏ 





حاشية ابن عابدين د #86 لس د قلبلهالمعاملات 


قر .2 


58 وض 7 109 اث يا العامي, 7 كمال" ا بعتوى 1 0 


مطلب في الاجتهاد وشروطه 

0000 (قولة: والكسياة تل الأولويّة) هو لغة: 0 00 في تحصيل ذي كلفة. 
وعرفً: ذلك من الفقيه في تحصيل حُكمٍ شرعي. قال في "التلويح”": ((ومعنى َل الطاقة: ألا 
يُحِسّ مِن نفسيه العَحْرَ عن المزيدٍ عليه» وشرطة: الإسلامٌ» والعقل؛ ٠‏ والبلوغء د النفس» 
أ د ري لي وكونةُ حاويا لكتاب الله تعالى فيما يتعلي 
بالأحكام, وعانت تاديف سا وم اسه 0000 وبالقياس» عيذم ال انعط 8 
المجتهد المطلق الذي يُفتي في جميع الأحكام. وأما المحنهد في حكم دون حكم 2-0 
تع بذلك الحكم مثلاً كالاحتهادٍ في حُكم مُتعلي بالصّلاةٍ لايتوقف على معرفة جميع ما يتعلّئ 
بالتكاح)) اه. ومراذ "المصنف" هنا الاجتهاة بالمعنى الأول "نهر””. 

رمث (قولة: د ره) أي: امع رن و 1 كان 
قر رار ارعس لمر" ح توراه ارات و 7 

رأحمكى (قولة: على أنه) متعلقّ عحذوف» أي: قُلنا بالَعدَرٍ في كل زمن كا على آنه إلخ. 

50 (قولَهُ: عند الأكثر) حلاف ليما قيل: إن لا يُخلو عنه زمنٌ» وتمام ذلك في كتبي الأصول. 

ر#حدكن (قولة: فصح تؤلية العامي) الأول قُْ التفريع أن يقال: فصح 3 المقلد؛ 


(قولُ: الأولى في التفريع أن يُقالَ: فصمّ تولية المقلدٍ إلخ) لما كان العاميٌ محل الاشتباو ني صحَةٍ 


وق "التي" كتاي القضاء قخ 1/4 

(5) في "د ((فتصح)).؛ وفي "و": ((فيصح)). 

(") انظر "شرح التلويح على التوضيح”: باب الاجتهاد ١١8/-11177/7‏ باحتصار. 
(4) "النهر": كتاب القضاء 5783 /أ. 

(5) في "1" : ((إذ). 


.م 


الجزء السادس عشر الس سيم وهلا لس سل - تاب القضاء 
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نه مُقابل المجتهل. ؛ م إن المقلد شحيل العامي ومن له اع قْ العم عرق 4 ١/أ]‏ والفهمء ع 
ارين ' الثاني» قال: ان أن يحسينَ بعضّ الحوادث والمسائل الدقيقة» وأن يعرف طريق 
تحصيل الأحكام الشرعيّة من كتبي المذهب وصدور المشايخ» وكيفيّة الإيرادٍ والإإصدار في الوقائع 
والدّعاوى والمتج). ونارَعَهُ في "النهر”" ورم أن المرادَ الماهلٌ؛ لتعليلهم بقولهم: لأنّ إيصال 
الحق إلى مُستجقه يحصل بالعمل بفتوى غيره قال في "الحواشي اليعقوييّة": ((إذِ المحتاجُ إلى فوى 
بره هو من لايَقَدِرٌ على أخحل المسائل من كتب الفقهء وضبطٍ أقوال الفقهاء)) اه. ونحوة في 


ل 


البو عه “العياء لاد ركاب مو ححه أبن الكمال". 


قلت: وفيه للبحث مما ا اليو ل 7 قيضي الع : 
أنه لا يُشترّط في القاضي أن يكوت مُجتهداً؛ لأنه , يكفيه العمل باجتهادٍ غيره. ولا يارّم من هذا أن 
يكون شام لك د يكلم ا تعذّرَ في المفتي الآنّء فإذا احتاج إلى 
سوال عمَّن يَنقَلُ الحكمّ من الكتب يلرَمُ أن يكوث غير قادر على ذلك تأمّلُ. 


اعون و دا قال "ابر العرس 27 بعدمهاء وكان ا ل م المقلد 
الغير العامّي بالأولى» 1 المقلدَ يله ليما يَنصرف إلى لمتأهل» تأما 

رقا اولي لين نع ليك ات ”لي ايه ام تين لاف مفو عي له 1 
وامتأهّلَ في العلى 56 المطلوب» فيَيم حيتقدٍ ما قَالهُ غيرٌ "ابن الخرسب "00 ايها 


)١١‏ "النهر": كتاب القضاء ق478/!. 

(799) "البحر”: كتاب القضاء 88/5؟. 

(9) "العناية": كتاب أدب القاضي 55/5 (هامش "فتح القدير"). 
ل نا 


(5) ف مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين ست ته هوم لس د قسهالمعاملات 


لكنْ في أعان "لبرّازيّة””": ((المفتي يُفتي بالدّيانق» والقاضي يُقضي بالظاهرء دَلَ على 
أن اجاهل لا يُمكنه القضاءٌ بالفتوى أيضاء فلا بد من كون الحاكم في الدّماء والُروج 
عالماً ديا كالكبريت الأمرء وأين الكبريت الأحمر؟ وأين العلم؟))» (ومئلة) فيما ذكر 
(المفتي) وهو عند الأصوليّين: المحتهث أمّا من يحفَظ أقوال المجتهد فليس مُفتء 
وفتواه ليس بفتوى» بل و كلام اسه "ابن الهماءه"27. 0 


7504 (قوله: الف ب بالدّيانة) مثلاً إذا قال:رجل: قلت لروعمي: أنت: طالق؛ 
قاصداً بذلك الإخبار كاذباً فإنَ المفتي يُفتيه بعَدَم الوقوع» والقاضي يَحَكُمٌ عليه بالوقوع؛ 
نهاك بالظذاهرء فإذا كان القاضي يَحكُمُ بالفتوئ يرم بطلان حكمه في مفل ذلكء, 
فل على اال 4ك ارفس بالسشري نا كل حادثة. وفيه نظرٌ» فإ القاضي إذا سأل المفتي 
عن هذه الحادثة (الشويه اروم ؛ أنه إِنما سألَهُ عمًا يُحكُمٌ بهه فلا بد أن يُيِّنَ له 
حكمٌ القضاءء عدم أن ما في "البرّازيّة" لا يناف قولّهم: ((يَحكُمٌ بفتوى غير)). 

لمكم (قولة: في الدماء ٠‏ والفروج) أي: وف الأموال» لكنْ خصّهُما بالذكر لأنه 
لايمكنٌ فيهما الاستباحة بوجوء بخلافب المال؛ وَلِقَصْد التهويل» فإن الحاكمّ الذي مَجرَّى 
لمكاووي :ذلك لايد أذ يكرة عانها ذننا: 

ال (قولة: كالكبريت الأمر) مَعَلِنٌ عزيرُ الوحود, واللجارٌ والمحرورٌ تعلق 
محذوفف على أ أنه بعال أو حر اد 5 

(قولة: وأين العلمُ) عبارة "البرّازيّة": ((وأين الدَّينُ والعِلمٌ ؟!))5 

مطلب: طريق النقل عن المجتهد 

4 (قولهُ: بل هو قل كلام) وطريق تله لذلك عن المجتهدٍ أحذ أمرين: إما 
أدمكون انعفد فيه د اعد ون كاف عرو دار كد لضن عو شن ا وو ا" 
(01) “البزازية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني والعشرون في الحرف والأفعال المتفرقة 7417/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "الفتعح": كتاب أدب القاضي 570/5. 
؟) عبارة مطبوعة "البرازية" التي بين أيدينا: ((وأين العلم ؟!!))» ولعل ابن عابدين رحمه الله تابع 'ط" في ذلك؛ إذ هي عبارته. 
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ونحوها من التصانيف المشهورةٍ للمُجتهدينَ؛ لأنه ممنزلة الخبر المتواتر المشهور مر 

"الرازي شاقة . فعلى هذا لو ود بعض نسّخ "النوادرا الوكين كي درن مين افر 

ولا إلى "أبي يوسف” ٍ ؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول. َعَم إذا وبَدَ النقلّ عن 

"النوادر" مثلا في كتابي مشهور معروفب ك"الهداية” و"المبسوط" كان ذلك تعويلا على ذلك 

الكتاب؛ ' افتح' افر 5 ف "ابس "80 وا و"المنح"”27. 

[مطلب: لا يَلرَمُ التواتر 7 ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسم بل يكفي غلبة الظن] 
قلت: يرم على هذا أن لا يحور الآن التق مين أكثر الكتب المطولة م مِن الشروح أو الفناوى 

الشهورة أسماؤها لكنها لم تنداولها الأيدي حتى صارت عنزلة المدر المتواتر المشهور؛ لكونها 

وي ل في بعض المدارسء أو عند بعض الناس كك "المبسوط" و"المحيط" و"البدائع"» وفيه نظرء 

بل الظاهرٌ أنه لا يلم التواترء بل يكفي غلبة اللن بكون ذلك الككتاب هو المسمَّى بذلك الاسمء 

أن وَحَدَ العلماءً ينقلون عنه: وراك ها تعلو عند موود قيةء أو وبكل وقد ] كدر من سف فإنه 

بقلي قل الك أل ستوسوية ا على ذلك فونه رويك :أن يكتج و تقبئية قي اع نجنا يهلم 

رامل ابرع قوارة ولا شهرية. وأيضاً قدّمنا"" أنّ القاضي ! شك عله أن كر فيه إن 

اي ل وَأ 0 بالكتاب 00 الخرييع لا د 

1 صر [/ق95١/ب)‏ 0-5 فيتعيرن الا كتفاء حلة ا 7 7 / 2 0 كشت الشركة 

من فقه وعيرة» لآ سيما ف همقل :زمائناء والله نهم 1 علد 

)١(‏ عبارة "النهر" و"المنح" وعخطوطة "البحر": ((أو المشهور)). 

(؟) لعله أبو بكر الرازي الحصاص (ت١‏ /ا"اه). 

() "الفتح": كتاب أدب القاضي 720/5. 

(54) "البحر": كتاب القضاء 85/5 ؟. 

25١‏ "انهو : كتاب القضاء قم5://- نباء, 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق8ه/]. 

(7) المقولة [/5548.7؟] قوله: («وإذا أشكلٌ إلخ)). 





لع ا ال قسم المعاملات 


(ولا يطلب القضناء )انه ادوم خا عق مقا 0ك 


اق را لا لانن نوو" وا مل تر ا اه 
حديث أنس قال: قال رسولٌ الله ي: ررمّن سل القضاءً وُكِلَ إلى نفميه ومّن أجبرَ عليه ينل إليه 
,2 : . 
لاك 0 وأخخرج "البهها ىا" قال ع ((يا د الرحمن بن 0 ا 1 الإمارة؛ 
)١(‏ روى وكيم ومحمّد بن كثير وأسود بن عامر وأبو غسّان المسمعق والحارث بن منصور عن إسرائيل عن عبدٍ الأعلى 
الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله يك: ((من سأل القضاءً وٌكِلَ إلى نفسي ومّن 
احير عليه بع ل اللا عليه ملك مي 0 
أخرجه أبو داود (518”) في الأقضية ‏ باب ف طلب القضاء والتسرع إليه والترمذي (1777) في الأحكام - 
باب ما جاء ف القاضيء وابنْ ماجّه (5704) ف الأحكام ‏ باب ذكر القضاة؛ وأحمد ١١8/7‏ و5580) وابن أبي 
شه ءة /0810 د وعنه عمد بن حلت للقي بوكيع في "أخبار القضاة" 75/١‏ و5: والحاكمٌ في "المستدرك" 
4 والبيهقي ٠٠١/٠١‏ والصْياء دسي في "المختارة" .)١981(‏ وإسحاق بن راهْوَيْة والبرّار ف "مسنديهما" 
كدااق "نفتن الزاية" 5/4 . 
وقال الطّبراني: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبدٌ الأعلى الثعلبئ. 
وزاد حمّدُ بن كثير وأسودٌ بن عامر: أن الحَجَاحَ أراد أن يعلّه [أي: يجعل أنساء وقال أسود: ابنهع على 
قضاء البصرة فقال أنسٌْ ... الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرحاه. 
رواه أبو داودٌ عن عحمَّدٍ بن كثير فقال: بلالٌ عن أنس؛ زوواه أبو المتى عمد نقتال: وتلل عن أبن موسين: 
وأغرّب محمد بن محمد التمَارٌ فرواه عن محمد بن كثير فقال: يلال يداس زرده يق أ .سفياة. 
ورواه أ>مد وهنادٌ وعلي بن محمد ومحمدٌ بِنْ إسماعيل عن وكيم فقال: بلال بنْ أبي موسى عن أنس. وقال 
ابن أبي شيبة عن و كيع: بلال بن أبي يردة بن أبي موسى. وكذلك نقل البيهقي عمن وكيع وزاد: الأشعري. 
وكذلك رواه أسود بِنْ عامر فقال: بلال بن أبي موسى. رواه عنه أحمد. 
وكذلك رواه أبو غسّان المسسْمَعيّ فقال: بلال بن أبي موسى» رواه إسحاق الحربي عنهء ورواه ابمنُ الماك 
عن أحمد بن ملاعب عن أبي عسات فقال” لكل بن أن 0 
ما محمد بن نخلفي فرواه عن ابن مُلاعسبي قال: بلال بن أبي موسى : وتصحف فيه الما للك وأ موسو. 
فبلالٌ هذا: أكثرٌ الرّواة على أنه ابن أبي موسىء ولكن هل هو ابن أبي بُردة بن أبي موسى كما رواه ابن 
أبي شيبة عن وكيم مِمًا دَعَا البيهقي للقول بأنه الأشعري؟ وقد عُرفّ بسوء ولايته» وذكيرَه ابن حبّانَ في 
"الثقات"؛ وضعّفَه أبو العرب الصفلي. أم أنه بلالُ بن يرداس التواري للحي ويقال لهاي أبن موست كنا 
ذكره في "التهذيك”. - 








الجزء السادس عشر )--- تدا 884 2 ل لمل- كتاض القضاء 
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5 105 3 7 ع 9 8 
فإنك إن أرقنها و ميا ة ككل إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة اعنت عينا 2 


للب و0 
القزاري عن خيثمة [زادَ ابن عَيلانَ: ابن أبي خيئمة] البَصريّ عن أنس به. 

ع (1774)» ومحمَّدُ بن حلف 'وكية", 1/١‏ و55 والبيهقي من مياق 
"المحتارة" ( راي المتدر كماق الع الباري "#ؤرةة 3 قال ؤ ف "امن" لي ترجمة يلال بن وردان : 
ان ال "الثقات”؛ وخرّج ابن خزعة حديله في 'صحييحه"» وقال الأزدعي: ل ليم تجاديله كأنه عن 
الاضطراب الذي قيق قال قبساثين القطان؛ عير ل اطال: ولحقية 86 أبي خيثمة: قال ابن مُعين: ليس بشيء؛ 
وذ كر ااي بجاة ف "النقاف ّ | 

ومع ذلك قال الترمذي: حديث حسنٌ غرر يب وهو أصح مِن حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. 

وتعحّب ابن القطان من ترجيح الترمذيّ هذا كما في "فينج التلية" وقان + و انا اعة اطنط الي فهو نقد 
على أبي غوافة]» ولولا نعف عبد الأعلى كات هذا الطريق عبرا منطريق أي وان الذي فيد حيدمة وبلال. اه. 

نعم» عبد الأعلى بن عامر التعلبي: ضمّفه أحمدُ وأبو رُرعة وابنُ سعد ويعقوب بن شيبة» وقال يحيبى 

أل عاتم والباني والدّارقطني»: لمن قري ون رواية عن يحبى ويعقوب أنه ثقة! وقال يحيى القَطاث: تعرف 
رشك وتركه ابن مهدي. قال الذارقطني: يعر باو وال أن الاسطنابة و هذ لديف سي قال ابن عهر 
وقد حسمن له الترمذي» وصمّح له الحاكم» وهو من تساهله. 
)١(‏ روى شان بن فروخ وحم بن الفضل وحَحاج , بن الإنهال وسليمان بن حربب ووَعّبُ بن جرير ومسلم بن 
إبراهيمٌ والطيالسيٌ وأسدُ بن موسى وأسودٌ بن بن عامر وعفانُ وعد اليّحمن بن مهدي عن جرير بن حازم ثنا الحسن 
نا عبد الرّحمن بن سَمْرة قال لي رسول الله و: ((يا عبد ايحن بن سَمْرة! لا تسأل الإمارةه فإنك إن أععطيتها 
عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطِيتها عن غير مسألةٍ أُعِنَتْ عليهاء وإذا حَلْفْتَ على أمر [يمين] فرأَيتَ غيرها “خيرا 
منها فكفرٌ عن بيك وائت الذي هر خيرٌ)). 

أخرجه البخخاري (17171) ف الأبمان - باب قوله تعالى #ؤلا يؤاخحذكم الله ..4: و(55١7)‏ في الأحكام ‏ باب 
من لم يسأل الإمارة أعاته الله عليهاء ؛ ومسلمٌ 01783 في الأيمان - باب ندب من حل بينا. يعدو اطلووى اواك 
صحيح مسلم مُستخرجا عليه؛ و(؟150) في الإمارة ‏ باب النهي عن طلب الإمارة؛ والنسائي في'المجتبى" ٠١/17‏ في 
الأبمان ‏ ياب الكفارة قبل الحدث» وف"الكبرى" (ه 4/9 وأحمد هلي والدذارمي 07745 والطالسي (١ه*كع‏ 
وأبو يَعْلى »)١1517(‏ وأبو غوانة (0510) و(7١١07‏ والبَرَارُ في ل ليثر" و3 وعمة بن علف "رك" 
عانقا" 5/١‏ واللظيلي في "الإرشاد" 21702 وأبو نعم ف "جلية الأولياء" 15-6 والبيهقي١٠/57.‏ 
ووواية عفان عند النسائي في اليمين فقط» وكذلك رواية أبي داوة الطبالي. 

قال المَرَار: وعد عر ار إنما نحفظة من حديث وَهْبِو بن جرير عن أبيه. كذا قال! مع ما رأيت 
من كثرة الرواة عن جرير. ورواية ابن مهدي ترد بها أحمدٌ بن حَمدانَ العسكري عن علي بن الديني. 5 
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قال أحمد: اتفق عفَانُ وأسودٌُ في حديثهما فقالا: ((فكفرٌ عن بينك ثم انتب الذي هو خيرً)). 

وقال أن :الأشينب عن للدم :و نذا الشركة هد لكاروا خريفة الطبراني في "الأوسط" (85١م)»‏ 
اَي في "تهذيب الكمال" 17:/117+ من طريق كامل بن طلحة عن أبي الأشهّب عن الحسن به. قال 
الطبراني: لم يُروه عن أبي الأشهّب إلآ كاملٌ بن طلحة. 

م ل ل لت ا ا 
العو سي وزيا بن أَيُوبَ عن شيم عن يونس ومنصور بن زاذانَ وحميدٍ عن الحسن به. 

أخرجه مسلم )١535(‏ ف الإمارة ‏ باب النهى عن طلب الإمارة) :وأبواداوة (5353) و(لالا؟؟) وقطعه؛ 
والنسائي ف "المجتبى '1/39١ء‏ وأحمدٌ 1/5 وأبو غوانة (3353) و(9١٠7)»‏ و(١٠١7)‏ وقطعه؛ وان خزيمة في 
"امجيس فق النيانة كمااق"' تناف لي 6" ونا 2 ا نوالتوار ف "لسع" (8/١؟؟)»‏ وابن حبَانَ كما ل 
"الإحسان" (279 8)» وأبر نعيم كما ذكره ابن حجر ف "تغليق التعليق” 0 2١‏ والبيهقي .ةوق 3+ وابن 
عند اراق "الندهين" ا 

قال البرانة وعتهور بن زاذان مارو عنه هذا ارم إلا اكيم قال ابن حجر: قال الطسبراتي: لم يروه 
عن منصور إلا هُشِيم. 

ورواه حَجاج ؛ بن المنهال واْنهالٌ بن بحر وأبو ربيعة عن حمّاد بن سَلّمة عن يونس وحميدٍ وثابت وحبيبب 
عن الحسسن به. 

أحرحه تارف “البحر لسار" 01141 والمحامني في الأمالي" 00 0)» وعد من دف "كين" ف 
"أخبار القضاة" 15/١‏ والبيهقي 58/1 وار عبد البراق "المي 0/1 ا لويد كر لهال : اورمد 
يونس. وزاد أبو ربيعة: علي بن زيلد. قال البَرّار: لم يروه عنهم إلا حمَادٌ بن سلمة. 

ورواه أبو كاملٍ الْجَحْدَرَيُ وعبدُ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبِي وححمّدُ بن عُبيدٍ عن حمّاد بن زيدٍ عن سيمَّاك 
ابن عطيّة ويونس بن عُبيوٍ وهشام بن حسّانَ في آخخرينٌ عن الحسن به. 

ارخ ميل 5899 ف الأعانا انب ند من لك قا بو 069 لاي الامارة دياب الي عن 
طلب الإمارة؛ وآبر غوانة 9079و هع و(7/:11)» وعبد الله بن أحمد 5/؟+ دون هشام واوا ف "البكر الح" 
) ,: والطبرانيٌ في "الأوشط' ' 47 )4 وعمّد بن. خلف 'وكيع" ١/دك‏ واب ة د "معجم الصحابة" 
(14)» والبيهقي 13 وار عدار "المهيدا 24/7١7‏ وابن حجر في "نغليق التعليق" ه/8١؟.‏ 
قال الطبراني: لم يوه عن حمّادٍ بن زيدٍ إل أبر كامل» كذا قال! بل تابعه الححبى ومحمّد مد عية وكال 
ر: لا نعلم رواه عن سيماك بن عطيّة إلا حمادُ بن زيدء ولا أسند سيماكُ بن عطية عملة عن الس إلا هنا ديعت 
0 ابن حتجرة لم بذك عمد بن عبت القِصّة الأول أي الأمارة]» ولم:يذكز أبو كامل ف الاسناد هشاما. 

وزواة عبة اللدين بكر اشير وعنة الأعلى ون عبد الأعان »عن مخام بن ,سان حن الحسن به. أخرجه 
أحمدُ 57/٠‏ - 25 والبَرَارٌ ف "البحر الرّخار" (77077)» وأبو الشتّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (895)) 
والبيهقي .22/٠١‏ ووقع ف مطبوع "الطبقات" خللٌ! 3 
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وأخرحه عبدٌ الرَّرّاق 3 في "المصنف" )١1075(‏ عن هشام بن حسَانَ عن الحسن ومحمّدٍ بن سِيرينَ قالا: قال 
رسول الله 22: ((مَن حلّفّ على مين فرأى غيرها خيرا .. 200 

ورواه ابن اغمارك عن حُميدٍ عن الحسن به. أخرحه محمد بن خلف و 5/١‏ . 

ورواه خالدُ بن عبد الله وعبدٌ الوارث وسفيانٌ الثوريٌ وإسماعيلٌ بن عُلَيّة وإبراهيمٌ بن صدّقة وسالمٌ بن 
نوح ومحبوب بن الحسن وعبيد الله بن عمرٌ وبقيّة وربعي بن عُلَيّةَ عن يونس عن الحسن به. 

أخرجه البخارييٌ 40 1/ا)» ومسلمٌ (13765)» وأحمدٌ 51/٠‏ والنسسائي في "الكبرى” (2579) و(د؛ /ام)؛ 
والطّحاوي في "بيان المشكل" (25)» وأبو غوانة (295) و(2559) و(4 294) و( )1٠‏ و03٠0‏ و(4 00/٠١‏ 
والمحاملي في "الأمالي" لمعل ولف كلك "وكيع” 54/١‏ وأبو نعيم ف "اعبار أضبهان” ادم والبيهفي 
0٠‏ وابنْ عبد اليَرّ في 'التمهيد” 44/5١‏ 27 وفيه: رواه إبراهيمٌ بن حمزة ومصعبُ بن عبد الله عن عبد العزيز 
رشيف غ3 ظيان الله جك رديت الد زان وي كر شوان الله 2 وتفرّةَ عمرٌ بن الخليل القاضي به عن ربعي بن عليّة. 

وروى مُسدّدٌ ومحمّدُ بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمانَ عن يونس بن عُبِيادٍ عن الحسن به. 

أخخر جحه الترمذئ (5759١)؛‏ وقال: حسن صحيحٌ» وابن حبَانَ كما في "الإحسان" (45428). 

لكنْ روى محمَّدُ بن عبد الأعلى والفيض بن وثيق ونصرٌ بن علي وأميّة بن بسطام وعَبيدٌ الله بن معاذٍ عن 
تر :بن سلنياة عق أبيه عن المسين بق :وليتن فيهااد كر الأمارة . 

أخرجه مسلمٌ (؟75١)‏ والنسائئ في "المجتبى" ٠١/7‏ و"الكبرى" (7/75)؛ وأبو غوانة (3945) و(١دود)ء‏ 
والبرّار في "البحر الرّحار" (571/4)» والبيهقي 0/1 واي عه اب ان "هيد" 01 

قال البرّار: لا نعل روأه إلا المعتمرٌ عن أبيه. فرواية ابن عبد الأعلى على الوجهين ندل على أن له طريقين صحيحين. 

وزوقة وطن رن كر ادوس تا سليان الم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة به. أخرجه البيهقي .51/٠١‏ 

ورواه إسحاق (أو إسماعيلٌ) بن عيسى وإبراهيم بن تحمّد بن ميمون عن داودً بن الرَّبُرقان عن مطر الورّاق 
وهشام وسعيدٍ والممبارك عن الحسن به. أخرجه أبو غُوانة (29419)» والإسماعيليٌ في "معجمه” (750)» وأبو بكر 
الشافعيُ كما ذكرَه ابن حجر ني "تغليق المُعليق" 711/5. ّْ 

وأخحر جه ابن الأعرابي في ' معجمه” من طريق مطر الوراق وهشام وسعيدٍ عن قتادة. 

ورواه عاتم يبن القاسم وحسين بن محمّد المرُوذِيَ والفضْلُ بن دكين وأسدٌ وعبد الرّحمن بن سلام الجمُحي 
والحجاج , بن المنهال عن المبارك بن فضالة عن الحسن به. زاد حسين: كاد عن سو كر رغ بك بين 

أخرجه أحمدٌ 77/3 و57, وأبو عوانة (د 4 29) و(29457)» والبَرّار في "البحر الرُحار" (5249)؛ وان 
حبان كما ف "الإحسان" ))4448١(‏ والقضاعيٌ ف "مسند الششّهاب" (448). 

ورواه جريرٌ بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحسن به. أخرجه النساء في "المجتبى" 1١/7‏ ف 
الأيمانء والبرّار في "البحر الرّختار ا 0 والطبراني في "الكبير" كما ذكره ابن حجر في 
"تغليق التعلية " ه/١١‏ ". قال الب اكلم افيه امتسيور د لحك عو للدي ارقا لديف 

ورواه يحبى القَطانُ وعثمانٌ بن عمرّ وحمّد بن عبد الله الأنصاريّ وأشهَلٌ بن حاتم وابنُ أبي عدي والحسنُ 
ابن عبد الرّحمن بن العريان عن ارروعول مث الحسن يه 5 
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أخير بحه البخخاري (810/719)) والنسائي في "المجتبى" 1/7 اث الأعان» و"الكبرى” (9170د) و(3974): وأحمذ 
وابنٌ الجارود في "المنتقى" (875) و(/45) مُقطعاء وأبو عوانة (0441) و(1١7)‏ والبرار في "البحر 
الرّار" (75775)» والبيهقي ٠‏ 0 ,وابن حجر في "تغليق التعليق" /07٠؟‏ - 708. 

قال البخاري: تابعه [عثمات] أَسْهّلٌ عن ابن عَون. وكابعاي لد وتمطلة اع عو ا وسياة يد حربيو وحميادٌ وقدادة 
ومنصور وهشام والرييع. ما قول البرَار: حديث ابن عون وصِلَهُ الحسنْ بن عبد الرحمن؛ ورواه ابن أبي علي عنه مسلا 
وم أله ته بوصله» وهذا غير صحيي فالتايعات له كثيرةٌ كما تقدّم. . ورواية أحمد عن ابن أن عر فرهوك: 

نعم» رواه أَزهَرٌ السنّمّانُ عن ابن عون عن الحسن مُرسَّلا. أخرجه محمّد بن نخلفي "وكيم" 18/١‏ 

وراد ابو عاصم عن سَّهلٍ الْسراج ع امسن بيه أعترنه البرار ق "البخر ال" 5 ثم قال: 
لم يُسِدْ سَهُلٌ السَرَاجُ عن الحسن غير هذا الحديث؛ ولا نعلّمُ رواه عن سَهْلٍ إلا أبو عاصم. 

ورواه علي بن بكر ومحمّدُ بن عبد الملك عن بكر بن بكار ثنا أبو خُرَةَ عن الحسن به. أخرجه البَرّار في 
"البحر الرّحار” (7785)). ومحمّدٌُ بن حلف "وكيم" .14/١‏ 

ورواه أبر شعيسر الحراني عن علي بن دين عن يحجى بن سعيار عن أشعث - يعني: ابن عبد الملك ‏ عن الحسن به. 

أخر جه أبو نعي في "حلية الأولياء" 410/8". 

ورواه عبد الأعلى وسعيد بن عامر ويوسف بن حمَادٍ عن سعيدٍ بن أبي عَروبة عن قتادة عن الحسن به. 

أخرجه مسلم (1797) وأبو داود 20704 والنسائي في "المجتبى" 2٠٠/7‏ و"الكسبرى" (5777)) والبَرَارُ في 
"الببكر الع" (5785). وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني” (78)؛ والبيهقي مه . وأبو نعيم عن الطبراني؛ 
وابن أبي عاصمء وين طريقهم ابن حجر في "تغليق التعليق" ١١١/5‏ . ورواية عبد الأعلى في اليمين فقط عند النسائي. 

قال الْبَوَارَ رك الها حلط ين بحدية سيقن ان 

وخخالفه مُعمرٌ فرواه عن قتادة وغيره عن امسن ((أن النبيّ يله قال لعبد الرّحمن بن سّمُرة: لا تسأل 
الذقارة 5 عر اخريقه عي اررق 10 ا 

ورواة عبةٌ العزير بن للطلب بن عبد الله عن ابن شبرّمة عن إسماعيل بن أبي حالدٍ عن لسن أن الب عل ال 
لعبد الرحمن , .به مُرسلا. أخر جه أبو غوانة (4 05)» ومحمّدُ بن خلفي المعروف ود امار القناة ”1 
ال رو فضيل عن إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن الحسن عن سّمُرة به. أخرجه أبو عُوانة (6 .)7١١‏ 

ورواه عْسّانٌ بن الرييع حدثنا أبو زيد ثابمتُ بن يزيد عن أبي عامر صالح بن رُستمٌ الخرّاز عن الحسن وابن 
سييرين أن ابي يك قال لعبد الرحمن بن سسّمُرة . 

أخرجه أبو عوانة :)7١١(‏ والإسماعيلي في "معجمه" (559). قال ابِنُ حجر في "إتحاف المهرة" 
ويدار 101 أرسله أبن عام وغئدة. ش 

ورواه محمد بن بجر وأبو داود الحفري عن مِسّعر عن علي بن زيدٍ عن اللحسن به. 

أخر جه ابن أبي شيبة 4.7/7 و518/7 وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (039)» وأبو عوانة 
(؟5545) والبَرَارٌ في "البحر الرّخار" (57/85)» محمد ع 6/1 ِ- 
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3 قال اليرّار: ورواه عن علي بن زياد مِسْعرٌ وزهيرٌ بن معاوية» ولا نعلمٌ رواه عن مسنْعر إلآ تحمّدُ بن بشر وأبو 
ذلوة تدر قال أبو غوانة: :رواة ابن ريع عزو علي إن ازياز: 

ورواه وَهْبْ بن ازاجم عروعلي بن قاد ثبااليسامر عن أبانا ون نجلب عن تين به . أخرجه أبو تعيم في 
"الحلية" .7٠0/7‏ ثم قال: غريبٌ مِن حديث مسعرء تفرد به على وَالفضلٌ بن الموفق. 

ورواه أبو أسامة عن عُوف بن أبي يله وإسناعيل بن مسلم: عن اسن به. أخرحه أبو عوانة سنس 
والبزار في "البحر الرّخار" (17485)» والمحاملي (4 50): والإسماعيلي في "معجمه" (158). قال البرّار: 
حفط ذلك مِن حديث أبي ا 

ووواحع لمق و مواد بوكر عرو عرفة كن امغر عن عبد الْرّحمن بن سمرة به. 

أخر جه الطبراني ) في "الأوسط" (1758). ثم قال: لم يُروه عن عَوف إلا أبو بحر. [وقمَ سقط ف المطبوع]. 

ورواه إيراهيم بن اججافية الوط لام و عيدى اللو اكاايياة دحي الجرزنا عرق عن التق 


0 


به. أحرجه الخطيب في "تاريخه" .١1/17‏ وججعفرٌ: لارام صدوق» وقال أبو حا تم: حبي صني 

ورواه وكيم وأسودٌ بن عامر وشبّابة عن الرّبيع بن صّبيح ا ل أعرجه المخلال في "السّنة" (38): 
وأب و غرانة نوابو الفاسين يشعران وعنهما اي تليق ملي ال ل تاد 

ورواه علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيمَ عن قر رة بن خعالدٍ والمبارك بن فضالة والرّبيع بن صّبيح قالوا: 0 
به. أخرجه الطبرانيٌ في "الكبير' ' كما ذكره ابن حَحرٍ في "تغليق التعليق" ورواه محمّد بن المؤمّل ومحمّد بن علي 
الوراق وأحمد بن زهير عن مسلم بن إراهيم عن قي بن خخالٍ عن الحسن به. احرج اررق 'الكمار عي" (5585970)) 
والبيهقي 59/٠١‏ لاه» وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 43/7١‏ 5. قال البرار: لا نعلمُ أحدا رواه إلا مسلمٌ عنه. 

ورواه يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف وابنُ الأصبهاني عن شّريك عن سماك بن حربه عن الحسن به. 
أخخر جه البَرَار في "البحر الرّخار" (1714)) ومحمّد بن خلفب و 'وكيع .13/١‏ قال الْبَرّار: لم روه إلا شريك. 

ورواه الصّلتُ بن مسعود اللجحدّري ثنا سفيانٌ عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن به. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8584)» ثم قال: لم يُروه عن إسرائيلٌ إلا سفيانُ بن عُييئة تفرد به الصّلتْ 
ابن مسعودٍ اه. وأبو موسى: هو إسرائيلٌ بن موسى, شيخ فيه لين وثقه ابن معين وأبو 0 وزاد أبو خادم: 
لا بأسَّ بهء وقال النسائي: ليس به بأس؛ ووقع قي المطبوع من "الأوسط" (إسرائيل عن أبي موسى) وهذا خطاً. 

ورواه عبد العزيز بن موسى اللاحوني ثنا يزيد بن زُرَيعٍ عن خخالد الحَذّاء عن الحسن به. 

أخرحه الطبراني في "الأوسط" »)١4(‏ ؛ لم قال: لم يروه عن خخالدٍ إلا يزيد كر قاسلا لعي 

ورواه عبد الومّاب بنْ الصمّحَاك ثنا إسماعيلٌ بن عَبَاش عن الوليد بن عُبادة عن عُرّفطة عن الحسن به. 

أخرجه الطّبراني في "الأوسط" »)١5(‏ وابن عَدِي في "الكامل" 84/7. 

قال الطّبراني: لم يّروه عن عُرْفطة إلا الوليدُ بن عُبادة» ولا عن الوليد إلا إسماعيلٌ بن عَيّاش تفرد به 
عبد الوهاب بن الضحاك. 

ورواه القاسم وعيسى ابنا مُساور عن سويد عن سفيان بن حدين عن امسن عن عبد الرحين بن سّمرة به. أخرجه 
الطبرائي في "الأوسط" (29). وقال: لم روه عن سفيان بن حسين إلا سُويدٌ» تفرد به ابنا المساور. 2 


حاشية ابن عابدين ب ل 4م ما تسد قسمالمعاملات 


ورواه يزيد بن هارودّ قال أحبرنا زياد المصاص وهو زياد بن أبي زياد عن الحسن به. أخرحه البَرّار قي 
"البحر الرّخَار" (579)» ثم قال: لا نحفظه إلآ من حديث نزيك بن هارو عنه. 

روزا عند يك انما ل كرو فل برينن راع الخ عن ادن ينه أخعرجه البّرَار قي 
اشوا" ' 25591 ثم قال: لا تحمل إلا من حديث محمّد بن إسماعيلٌ الكوف عنه. 

وخالفه سَهْلٌ بن ؛ بكار فرواه عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: ((أنّ رسول الله قال لعبد الرّحمن بن سَمّرة ...)) 
مرسلا. أخخر بجحه الطبرانيٌ ف "الأو سط" (5585). 

وروى الخليل بن سعيلر الأَبَيُ ثنا عمرٌ بن أبي عثمان عن عمرو بن عُبيادٍ وواصل بسن عطاء الغزّال عن الحسن عمن 
عبد الرحمن بن سّمُّرة قال: قال رسولٌ الله يك: ((يا عبد الرّحمن لا تسأل الإمارة ...)). أخرحه الطبراني في "الأوسط" 
١٠٠لا‏ نم قال:لم يو هذا الحديث عن واصل بن عطاء إلا عِمراكُ بنْ أبي عثمان» تقر به الخليلٌ بن سعيد. 

ززواه كيم بن ميش عن عد الله و راع عور عَبِيدٍ عن الحسن به. 

أخحرجه ابن علوي في "الكامل” 2٠١4/0‏ والصّيداوي في "معجمه" (107). 

وروى 7 بن حبيب عن السَّري بن يحيى عن الحسن به. أخخرجه الْبّرار في "البحر الرّخَار” (747؟) 

قال اليَرَّار: لا نحفظه إلا من حديث قر بن حبيب. 

ورواه يعقوب بن حُمِيدٍ ثنا إسحاقُ بن إبراهيمٌ عن صفْوانٌ بن سُليم عن الحسن بسه. أخرجه الصّيِداويُ في 
"معجمه" )١075(‏ ف ترجمة إبراهيم بن محمد المصيصي. 

وروا عبد لل بن عم بن ألا أو ب لتيمي إسماعيل بن وله عن الأعش عامل سد عن كد 

أخرجه محمد بن حلفب "وكيم" 14/١‏ والخطيبُ في "تاريخ بغداد" ١83/4‏ و2470/8 ثُمَّ قال: تفرد به 
أبو يخيى عن إل 

ورواه أحمد بن موسى الضبِّي ثنا أبو الحرّآب ثنا عمّار بن رزيق عن إسماعيلَ بن مسلم عن الحسن اللصبرى كنال: 
((غزوت مع عبد الرّحمن بن ار سِجسستان زموفان: وقال عبد الرّحمن 8 0 قال لي سيول الله...)) فدذكره. 
أخريه خط اق "اتاريقد ‏ ابو و ظ 

وروي عن محمد بن عجلان وجرثومة بن عبد الله وأبو سلم بن أبي الذيال وحماد بن تجيح وغيرهم عن الحسن به. 

أخرجه السهمي في "تاريخ جحرجان" )٠١7(‏ و(1170) و(91/1) و(115) و(1480) و(5خه) و(355) و(379) و(داة). 

ورواه عبد الصّمد بنْ عبد العزيز ثنسا جسر بن فرقد عن الحسن به. أخحرحه أبو الشّيخ في "الطبقات" 
افيدوق ابو شورق "أخبار أصبهان" 238528/7 والخطيب في "تاريخ بغداد" 450/17 - 401. 

ورواه سعيدٌ بن سليمان ثنا أبو حمزة العَطَارٌ عن الحسن به. أخرجه أبو الشّيخ ف "الطّبقات" .)٠١5(‏ 
وأبو حمزة العَطارٌ: إسحاق بن الرّبيع الببصري. 

ورواه عبدٌ الوهّاب بن بحدة الحوطيّ ثنا خالد بن يزيد القَسسريُ عن وائل بن داودً عن الحسن به. 

ورواه أبو بلال الأشعري ثنا شبيبُ بن شيبة البُصري ثنا الحسن به نحوّه. 

أخرجهما تمّام في "الفوائد" كما في "الرُوض البسّام" (404) و(2١4).‏ 


ئ 


الجوم ]نامي عق معدي يي ححصت ا سدم ميحج ؟ قناق القضاء 
بقلب (ولا يُسألهُ بلسانه). في "الخلاصة”©: ((طالب الولاية لايولى إلا إذا تعيّنَ عليه القضاءً))» 


وإذاكان كقلف وك 53 ل لما لاه عار ع لذو ين لأ كدر ع1 تلحصا. 
بميكم (قوله: بقلبو) أزاد هيدا أن بغر قن العااتتي والسؤال؛ الأول للقلبيء والشاني 
العاف قجابق الف ال ا 
.05 (قولةُ: في "الخلاصة" إلخ) أفادَ أنه كما لا يَحِلَّ الطّلبُ لا تَحِلٌّ التولية كما 
ابا وأنّ ذلك لا يَحمصّ بالقضاءء بل كل ولاب ولو خاصّة كولايةٍ على وقفي 
أو يتيم اي ات لور 


2 م 
عي 


كلق (قوله: إلا إذا تعينَ عليه القضاء إلخ) اسضاء ماق المع" ومماف "الخلاصة”ء 
أن إذا تعن أذ لم يكن أحد غير بصم للقضاء وب عليه الطبُ؛ صيانة قوق المسلمين 
ودفعا لظم الي ولم أرَ كم ما إذا تعيّنَ ولم يول إلا بعال هل يَحِلَ َل وكذا لم أر 
جوازٌ عزله) وينبغى , أن يَجِلّ بَدَلْهُ للمال كما حَلّ طبه وأنْ يَحَرْمٌ عَزْلَهُ حيث تعيِّنَ وأ 
لايْصِح ل ا اا 


- يعنى قولَهُ: ولو أذ القضاءً بِالرشوةٍ لا يصيرٌ قاضيا ‏ يَردُ. وأمًا عَدَمُ صحة عَرْلِهِ فممنوع» قال 
2 "الفتعح'”' 2: للسلطان ان عل القاضي بريبة وبلا ريبة) ولا يُنعزل حتى يبلغه العَزّل اه. نعم 
لو قيل: لا يَحِل عَرْلَهُ قي هذه ال حالة لم يَبِعَدْ كالوصي العَدّل)) اه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف تصب المتولى ق 7775ب 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5 *“» وفيه: ((محذور)) بدل ((مخذول)). 

(5) "المستصفى": لأبي البركات حافظ الدين النسفي (ت١‏ ١لاه)؛‏ وتقدمت ترجمته .1957/1١‏ 
(14) انظر "النهر": كتاب القضاء ق 478 /ب. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق478/ب. 

(5) "البحر": كتاب القَضاء ‏ فصل في التقليد ١94/5‏ بتصرف. 

00 "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 791//5 - 759/8. 

33 "التهر": كنات القضاء ق:20307 إسب. 

وق أن عب "لكر 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي 15/5؟. 


مدن 
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3 0 2 
ع 
أو كانت التولية مشروطة له لكام م ل لك مني زرف فاطو ديق اله شور 4ه 4 أن 1 ف عورف عابو د مره لف بغر بن لسو ارق ف الا ا وحور 


0000 ا مم د معام ها ل 0 ا 2 ف انح اس 
قلت: وأيضا حيث تعين عليه يُخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال؛ فإذا مئعة السلطان أئم 
بالمنع؛ لأنه إذا منعَ الأولى وولى غيرَهُ يكون قد حات الله ورسولة وجماعة المسلمينَ كما مر”' في 


الحديث» وإذا منعَهُ لم يَبَقَ واجبا عليه» فبأي وجوه يَحِل له دَفمْ الرشوة؟ وقد قال بعض غلمائنا: إن 


0-6 


, لحا بس رن رو وبنير ان ما ف دو انا 
9 فظاهرة؛ لأنه وكيلٌ عن السلطان» ِنْمُهُ بعل لا يلرّمُ منه عَدَمُ صحَّةِ الَعَرّْل كالوصي 
العدل المنصوبب من حهة القاضيء وأمّا المنصوب من جهة الا حا را 
الفزاق ينه وين نا تحن فيه أذ الوص عيفة الع افليس للقاضى عَزلك:وأمًا القاضئ موعت 
عن السلطان» وولايتة محمد منه» فله عَلُ كوصي القاضي» هذا ما ظهر لي. 

7 (قولةُ: أو كانت التولية مشروطة له) ذكَرَهُ في "النهر”" بمنا مُعطْلا: ((لأنه 
عل يَطْلب فيد كبرل الواقف )اق 

ستُ: وهذا في الحقيقة ليس طاباً بن القاضي أذ يُوي؛ أنه مول بالشرطه بل يرياة 
الا ك يعاود رو وق المييتو إذا أراد نات وصايته. وبهذا ص قراةى 


(قولةُ: قلست وأيضاً حيث تعيّنَ عليه يَخرّجٌ عن عُهّدةٍ الوجوب بالسّوال إلخ) فيه تمل فإنه ليس 
أصِلٌ بحث "البحر" في أنه لا يُخرّج عن العُهْدةٍ إلا بَذْل المال» بل في حل بَدَلِهِ لأخل التقليدء وأنت عير 
بأنهم حوّزوا البَذَلَ لدفع الظلم الحزئي عن نفسيه» فبالأولى أن يُحوَرُوهُ لذفع الم العام الذي يُترتبُ 
على تولية غير الأهل؛ وهذا ليس بن الرّشْوةٍ المحرّصة على الدّافع» وليست داخعلة في قولهم: ((أَحدَ 
القضاءً برشوة))؛ إذ المراد الف كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة ]57٠0010[‏ قوله: ((وينبغي أن يكون إلخ)). 
(؟) المقولة ]51١1[‏ قوله: ((مِن لمك والتفارة)). 
2( ل كتاب القضاء ق8م/؟4/ب. 


المردم ليا هن . سيت او بمسساصع هيت كه * كانه القطاء 


أو اذُعَى ات العترل 52 القاضى الأول بغير حنحة) م ا وكين 
3 4 0 , 1 ه0 0 0 4 
الشافعيّة والمالكيّة('" طلبّ القضاء لخامل”" الذكر؛ لنشر العل””')). (ويُختارٌ) المقلد 


0 ات ل م 7 اده 1 ل 1 
البحر ” ': ((إِن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقفب ولو كانت بشرط الواقفي 
له لإطلاقهم)) أه. 

ع5؟١5"]‏ (قوله: أو ادع إلخ) أ فِإن فل 3 العودٍ من القاضي اللجديدي وحين 
0 عع 5 2 3 عم افيه 0000 2 5 
ذلك يقول له القاضى : انين انك أهل للولاية) لم يوليه. نص عَلية ل وكالدىا 

ه5509 (قولة: لخامل الذكر) هو بالخاء المعجمة: غيرٌ المشهور. 

05075 (قوله: ويحتار المقلد) بصيغة اسم الفاعل. وقدمنا ١‏ قبيل قوله: ((وشرط أهليتها)» 
عن الفتح : ((من له ولاية التقليد)). 

والظاهر» أن هذ شار واه ؛ قاذ وكزة هام لله نو وبيوله وعانة ومين كنا 


5655 فق اللايفه 


0 "الدير ": “كناب الفضاء 9003 انين 

(؟) أي: صاحب "النهر”: كتاب القضاء ق8؟4 /بء ناقلاً مذهب الشافعية عن "الدراية"؛ ومذهب المالكية عن "مختصر 
الخليل" رحمه الله تعالى. 

(6) انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الأول قي التولية والعزل صة »١5٠‏ و"مواهسب الحليل شرح مختصر 
الخليل": باب الأقضية .١٠١5/5‏ 

(5) في "ط": (الحامل)) بالحاء المهملة» وهو خخطاً. 

(ه) في "و": ((نشراً للعلمم). . 

(5) "البحر": كتابه القضاء ‏ فصل في التقليد 55/8/5. 

(0) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم إلخ ‏ مطلب: يستحق القيم ما 
شرطه له الواقف إلخ ص١‏ "-. 

(8) "النهر”: كتاب القضاء ق478/ب» وذكر بأنّ هذا اص في تولية الوقف. 

(4) المقولة 55753 ؟] قوله: ا بين أهل الدمّةِ)). 

)٠١(‏ المقولة ]١7٠07/[‏ قوله: ((ويتبغي أن يكوث إلخ)). 
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ولا يكونُ فظا غليظاء جبّارا عنيدا)؛ لأنه خليفة رسول الله يق وف إطلاق اسم 
((خليفة اللي) حلاف "تتارحائيّة". (وكرة) تحرها (التقلث”") أي: أذ القضاء (لِمّن 
حاف الحيف) أي: الظلم (أو العجر), 000 


(قولهٌ: ولا يكونُ فا إلخ) الفظ: هو الحائي سبو م المخلق؛ والغليظ: قاسي القلبيء 
والحبار: مِنْ حبر على الأمر .ععنى أَحَبْرَه عي لا يُجبر غيرَهُ على ما لا يريد. والعنيد: المعانل 
[7/ق ٠‏ : 1/5 المجانب و المعادي لأهله كن عن ون 

14 كلل (قوله: لأنه حليفة رسول الله ) أ في إمضاء الأحكام الشرعيّة. 

0م (قولة: أي: أحذ القضاء) هذا يُناسبُ كوث العبارة ((التقلد))» قال فق "البح "40): 
لأوعنها كان د ادق "لكر" اليك أئن ةالص فق السلظان »و الملنث أىئة فول تقلند 
0 1 5 22 0 : 11 5 0 00308 ع 3 
القضاءء وهي الأولى)) اه. وهي التي شرح عليها المصنف » وقال أيضا ': ((إنها أولى)). 

ديس 5 ع اه 0 5200-5 00 3 ءِ و 1 

قلت: ويمكن إرجاغ الأؤلى إلى الثانية بتقدير مُضافبء أي: قبول التقليدٍء وهو معنى 
فول" الشنا رح“ أي: ((أخذ القضاء)). 

1 (قولة: ِمّن خاف الخَيُْفَ) فلو كان غالب ظنه أنه يَجُورٌ في الحكم ب ينبغي أن 
يكون 00 ا 

و" كلل (قوله: أو العَيد عق أن باذ به العَجرٌ عن وه دعاوى كل الخصوم. 
بأن قدّرَ على البعض فقط». وأن يراد العجز ا بواحباته» مِن إظهار و وعدم لحر 
الرَشُوَةَ؛ فعلى الأول هو مباين» وعلى الثاني أعم تأمل. 

(1) ف "د" و'و": ((التقليد)). 

١؟)‏ "البحر": كتاب القضاء 781//5. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص9١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ 914؟. 

(5) "المنح": كتاب القضاء 57/5 /إب. 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 35؟. 


الأجوا ليو كور اللسممسحيين 0 معججصعحمدويجييحت.. . كان القناء 


يكفي أحذهما في ا "ابن كمال" » (وإن تعّنَ له أو أمِنهُ لا) يُكرةء "فت-"7". 
م 00 الحصر 0 0 إلا كفاية "60 ل 


0م (قول: "ابن كمال") أ أي: نقلاً عن "القدُوري"”". 
مطلب: للسلطان أن يقضي 50 


رعو وم (قولة: وإن تين له أي : : مع تحوفب ف قال في 'الفنح”0. 20 حا 
الكراهة ما إذا لم ب تعيّنْ عليه» فإن انْحصّرٌ صار فَرْض عَيّْنِ عليه» وعليه ضبْط تقية إلا إذا كان 
التس م ان رع اخسورا شو ارت اد وهذا صريحٌ في أنّ للسلطان أن يقضي 
بين الخصمين» وقدّمنا! ' التصريح به عن "ابن الغرس" عند قوله: ((وحاكم)), قال ا 


2 


وني "الخلاصة” 2: ((وقٍ 0 : أله لا يتشد 1 ق"ادت 0 "لان سد 


(تنبية) 


يليما 


و دور 07 م 3 1 لآم مر 0 0 
لو تعينَ عليه هل يحبر على القبُول لو امتنم؟ قال ف البحر"””': ((لم أَرَهء والظاهر 
نحو كد وار صن واتدوعين التاهلين )لهند 
0 م .. ! 3 ع م الى ناس ال امار 7 رمدم 
لكن صرح في "الاحتيار” ': ((بأن من تعين له يُفترّض عليه» ولو امتنع لا يُجبَرٌ عليه)). 


(1 "الفنيم": كتانب أدب القاضئ 07/5 بتصرفت» 

89 "البعور": كناب القضاء - فصل :فق التقليد 5/-95:5: 

() انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 78/4 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ١71/5‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]١55375[‏ قوله: ((وحاكم)). 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ق١١٠/أ‏ بتصرف» وفيها بعد أسطر: ((الكل ف 
"شرح الجامع الصغير" للقاضي الإمام فخحر الدين خحان رحمه الله)). 

(0) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: لباب السادس والأربعون ف القاضي يستخخلف رجلا وما يجوز له من ذلك 7ت .1١‏ 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ 914؟. 


(84) "الاحتيار": كتاب أدب القاضي 0 
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ل سخ قر 


او التهلد10) 05 أي: مباح (والتراكُ عزعة عفد العاكق "رار ي7انفالاو ل عدم 


”م (قولة: واتفلة أن : الدّولٌ فيه عند الأمْن التعين. 
[ه/ (قولة: والتركُ عزيمة إلخ) هو الصّحيحٌ كما في "النهر”" عن "النهاية”, وبه 
َم في "الفتعح”؟2 مُعللاً: ((بأنّ الغالب حطأ ظَنّ من ىَ مِن نفسيهٍ الاعتدال» فيظهّرٌ مِنه 
9 وقيل: إن الدُولَ فيه عزيمة والامتناع رُحصة» فالأولى الدّحولٌ فيه. 
مطلب: ما كان فَرْض كفاية يكون أدنى فعله الدب 
فال ىاكس" امورنان نه اذل كان دغر كقاية كاك الكسر ل ف كوبا لما أن دين 
درّجات فَرْض الكفاية التدبُ كما في صلاة الجتنازة ونحوهاء قلنا: نَعَمْ كذلك إلا أن فيه خخطرا 
قن 1 كرا رن لايُسلَمْ في بحرو كل سابح؛ ولا ينجو سه كل طامح المي عي لذ 
تعالى» وهو عزيرٌ وجحودة” 
مطلب: "أبو حنيفة" ذُعِي إلى القضاء ثلاث مرّات فأبَى 
ألاترق أن "أبا حنيفة" دُعِيّ إلى القضاء ثلاث هرات فأيى» حتى صرب في كل مرةٍ 
ارط فلمًّا كان ف المرَةٌ الثالئة قال: حتى أ حاسم امداي: فاستشار "أي 0 فقال: 
لواتقلدت لفت الداترن م فار زليه ارييف" رغم ادن ستيه وقال: ريف الو أ امي 


اندوز 


أذ أعر الب ساح كتين إتدذ علندها وكاب ولق فاشباءير كنا دي كذ برنينة الله إن 


0000 سر 9 7 ار م 5 ا 
القضاء فابى حنى كيد واحس): واضطر فتقلد)) أه. 


)١(‏ في "و": ((والتقليد)). 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(7) "النهر"”: كتاب القضاء ق58؟4/ب. 

5)"الفقع "د كانت أدب القاضئ :31/5 

(ه) "الكفاية": كتاب أدب القاضي 1س (ذيل "فتح القدير"). 


(5) في "7": ((عزيز الوجود)). 


الموم اام عةه. بج س سيوك ارون سمحي ميت كان القضاء 


(ويّحِرُمُ على غير الأهل الدّحول فيه قطعا) من غير ترددٍ في الحرمة ففيه الأحكامٌ الخمسة. 





5057م (قوله: ويحرم على غير الأهل) الظاهرٌ أنه ليس المراد بالأهل هنامامر”" في 

ع رع ار 92 عرس 7 3 2 . 4ع 00 9 

قوله: ((وأهله أهل الشهادة))؛ لآن المراد به من تصيح توليته ولو فاسقاء أو جائراء أو ججاهلاء 
مع قطع النظر عن حِلهِ أو خُرمتهء بل المراد به هنا ما مرا" في قوله: ((وينبغي أن يكو مُونوقا 


م 


الل 


به في عَفَافِهِ وعقلِهِ إلخ))» ويحتمل أن يُرادَ به الجاهل تأْمّلْ. وفي "الفنتح”": ((وأرج 
"أبوداوة” عن [ابن] بُريدة”©) عن أبيه قال: قال رسولٌ الله ي: «القضاة ثلاثة» اثنان في النار 
وواحدٌ في الجنةِ: رحلٌ عرّف الحقَّ فقضّى به فهو في الحنة» ورجلٌ عرف الحقّ فلم يقضل* 
وجار ف الحكم فهو ف النار, ورحلٌ لم يُعرضي الحقّ فقضّى للناس على حول فهو في النار م" 


| صلاه؟ أدر".‎ )١( 

(9؟) صا١ا؟؟.‏ وما بعدها "در". 

() "الفتح": كتاب أدب القاضي 5 

(5) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في أبي داود ومصادر ترجمة ابن بريدة؛ 
فاسمه: عبد الله» وكنيته: أبو سهل. انظر "سير أعلام النبلاء" ٠/0‏ دء "تهذيب التهذيب" د/لاة1. 

(5) في "1 : ((فلم يقض به)). 


ار قله عن أئة أن النبي يي قال: ((القضاةٌ ثلاثة: واحد في الجنة واثنان ف النارء فأمًا الذي في ول فرحل عرفا 
الحقّ فقضّى به ورجلٌ عرف الحىّ فجارٌ ف الحكم فهر ف النار» ورجلٌ قضّى للناس على هل فهر في النار)). 

قال ابو هاشم: لولا لك ابن لذ قن أنه لقلنا: إن القاضىّ إذا احتهدَ فهر في الجنة . 

أخرجه أبو داودّ (“ا/3”01) في الأقضية ‏ باب في القاضي يخطى ‏ وعنه أبو بكر الخصّاص في "أحكام القرآن" 
.٠ه‏ 5.5 وابنُ ماجّه (د5701؟) في الأحكام ‏ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق؛ والبيهقي كم 
حرم ف "الأحكام" 7/1/5 

ْ قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه يعني : د ابن 000 (والقضاة لول د 

ورواه الطبراني ن "الأوسط" (7117) عن إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ أبي مُعمر القطيعي عن خلّف بلفظ: 
امهنا قل فرحل قضى فاجتهد تاساب قله الس ورحلّ قَضّى فاجتهد فأخطاً فله الجنة ورحل. قضّى فجار 
فهر ف النار)). قال البو : اجحتهاذه بغير عِلمٍ يدي إل ال إلا اتفاقاً: فلم يكن وي له فيه. قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن أبي هاشو الرَاِي إلا حَلَفُ بن خليفة. ٍ- 
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وخلّفُ بن خليفة الأشجعي: قال ابن معن والٌساين: ليس به بأسْ» وقال ابنْ معن أيضاً وأبو حاتم: صدوق. 
وقال ابن عَدِي: أرجو أنه لا بأ به» ولا أبرئه من أن يخطىئٌ في بعض الأحايين ف بعض رواياته» وقال ابن سعد: 
كان ثقة أصابه القالج قبل موته حتى صَِعْف وتييّر واختلطٍ ورآه أحممة قد حُمِلَ مفلوحاء وقال كان لا يفهم فمن 
كين غلة قلا فبزماعه قله متحيت. توق سنة طانقريا وعمرة تهرة سعةء وقق مشياف تإن ننه ستماء 
سعيد بن منصور عنه ق الكوفة كوكيع؛ أو واسطر كَهّشِيمٍ فحديثه صحيحٌ وهذا قري مُحتمِلٌ. وكأنٌ أبا مَعمر 
القطيعيً نزيلٌ بغدادٌ أحذ عنه بعد احتلاطه فَقَلْبّ متنه. 

وأبو هاشم الرماني : يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسود: قال أحمد واب مُعينٍ وأبو زرعة والنسائي: ثقةء 
وقال أبو حاتم: كان فقيهاً صدوقاء وقال ابن عبد الَر: أجمَعُرا على أنه ثقة وغمرّه ابن حبَان. 

وروى علي بن حكيم وأبو غَسّان اهدعي والحسن بن بشر وحاتمٌ بن إسماعيلٌ وحبارة بن المقلس عن رباك 
عن العم عن تعد بن قبيذ: عن اين يذه ع آيةاعن الى 116 (والفطناة الاي قاضيان في الدار وقاض في 
الجنة؛ رجل قضّى بغير الَقٌّ فمَلِمَ ذاك فذاك في النار» وقاض لا يعلّمُ فأهلكَ حُقَوق الئاس فهو في النار» وقاض تضَّى 
بالق فذلك في الحنة)). ا ش 

وزاد الحا كم: الوا كنا دن هذا الذي يمهل؟ قال: ((ذنيه ألا يكون قاضياً حتى يعلّم)). 

أخرجه الترمذي ١75‏ ب) في الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي؛ والطبراني ا (54١1١)؛‏ والروياني 
ف الجا و وا و 3 "الكامل" 0 و1/4١‏ ولاك والحاكم في اللمتعر ' 40/4 والييهقي فْ 
"الكبرى" 4110/1١‏ و"شعب الإعان" 11و يم 

وسعد بن عُبيدة السّلمِيُ أبو حمزة الكوق: قال ابن مُعين والنسائي وابنُ سعد والعجلي: ثقة. 

يي إلى سَهل بن عبيدة وق "اللشدر ف" إل عنعد» والعواي نا ادام 

وشَريكٌ اعتّط في الكرفة» وعليُ بن حكيم وأبو غسّانَ والحسن بن بشر كوفيون؛ وحاتمٌ بن إسماعيلٌ مُدني 
صلم كل :وار ترولة: إلا أن يحيى بن حمزة المضرمئي التمشقئ تابه متابعة قاصرة؛ فرواه عن سعد بن عُبيدة 
به. أحرجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (7785)؛ وقال: لم يُروه عن سعد بن عُبيدة إلا يحبى بن حمزة تفرد به محمد بن 
بكار اند كنا تقال 1 وتقدم ادا ريك ووام هع الأعمك عن سحل 

وخالقهما أيوبُ بن حابر عن الأعمش عن عُمارة بن عُمير عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه به. 

أحرجه البُرْخُلانِي ف "الكرم والمود” صده .-١‏ وأبوب: ضمّفه ابن معن ومعاوية بن صالح وعلي بن الديني 
والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. قال ابن معين ن: يودب بن جماير ليبس بشيء» ومحمدُ بن حابر ليس بشيء؛ وقال 
ا 02000 

وروك خوك لدان جمير عن بماد بن أبي إسرائيل عن محمّد بن جابر عن أبي إسحاقَ عن ابن بُرّيدة 
ع انهف اموي حلي 1 "الكامل" 6,5 ثم قال: وهذا لا أعلمٌ رواه عن أبي إسحاق ع حمل ب 
حابر . وهو: اليُمامِي» وسماعٌه من أبي إسحاق قديمٌ» فقد قال: تركت أبا إسحاق قبل أن يختلِف إليه سفيان 


وشريك. وضعفه يحيى بنْ مُعين والنسائي» قال أبو حفص الفلاس: صدوق, كثير الوهمء متروكُ الحديث. - 





الجتو]ل ]سس عل سمسهحهس تبي اوسن يي هع نم هم - ككالى القضاء 


ورواه شهاب بِنُ عَبّادٍ حدّثنا عبد الله بن بكير عن حَكيم بن حبير عن عبد الله بن بريد عن أبيه به. 

أخمر بحه احا في "المستدرك" 10/4. وقال: صحيح الإسناد ره مان وله شاهد باسناجٍ صحيح على 
فرظ ملم وتعقبه الذهبِي فقال: ابن بكير الغنوي مُنَكرُ الحديث. 
مع أن ابن حَيَانَ اكره في ف "الثقات": وقال السّاجي: من أهل الصّدق؛ وليس بالقوي» وذكر له ابن عدي 
ا 1 وهذا لا يعني أنه مُكدرُ الحديث. 

ما حكيم بن جبير فتركه شُعبة» وقال التارقطني: مترولةٌ: وقال أحمد: مُتَكرٌ الحديث» وقال النسائي: ليس بالقوي. 

ورواه علي بن الحسن بن شقيق سَمِعتُ أبا مزة السمكري يقول: استشار قبية بن مسلم أهل مَرْوَ ف رجحل يجعله 
على القضاءء فأشاروا عليه بعبد الله بن يُرَيدة» فدعاه وقال له: إني قد جعلتك على القضاء بخراسان» فقال ابن يُرَيدةٌ: ما 
كنت لأحلس على قضاء بعد حديث رسول الله يه سّبعته من أبي بريدة يقول: سَمِعتُ رسول الله يله ...فذكره. 

أخخر جه الحاكم في "علوم الحديث" ص4 4 وعنه ابن عساكر 175/7107. 

قال الحاكي: هذا الحديث تفرد به الخراسانيون» فإ رواته عن آخيرهم مراوزة. 

وهذا مُشكل فإنه كان قاضئ مَرّوَ بعد أيه سليمات: 

ورواه غيادة بخ تزياة الأسدى كنا فيو بن الرّبيع عن علقمة بن مَرئدٍ عن سليمان بن بُرّيدة عن أبيه بمعناه. 
أخرجه الطبراني في "الكبير" (01197.. 

قال أبو القاسم الطبرائية : الف عبِدٌ الله بن أحمد رمه الله النام فقال: ار لطن وعحمّد بن 
عثمان بن أبي شببة والترمذي وغيرهم فقالوا: غياة 1 ولاق وهو شيعي غال؛ قال أ بو حاتم: مَحله الصّدق» وقال 
موسى بن هارول: تركتُ حديثه وقال محمّد بن محمّد النيسابوري الحافظ: مُجمَّعٌ على كَذِبه! قال الذهبي: هذا 
0 عاذ لآ زان وه قي لم 

وفيس بن الربيع الأسدي: قال الذهبي: أحد أوعية العلمِ صدوق في نفس سيء الحفظ. 

وروى آدمٌ وسَبّابة بن سار وعلي بن المحغد ووَهُب بن جرير والطيالسي عن شعبة عن قعادة قال: سْمِعتُ 
رفيعاً أبا العالية [زاد آدمٌ: وكان أدرك علا] قال: قال علي: القَضاهٌ ثلاشة؛ اثنان في النار وواحدٌ في الجنة؛ فذكرٌ 
اللذين 3 ف النار» قال: رجحل جار م: ُتعمداً فهو ف الَار ورحل أراد اَن فأطاً فهر في النار وآعرُ را اَن فأصاب 
فهو في الحنة؛ قال قتادة: : فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أرادٌ الحقّ فأعطأًء قال: كان حَقَه إذا لم يعلّم القَضاءً 
لا يكونٌ قاضياً ون رواية: ((قال: لو شاء لم يجلس يقضيء وهو لا يحسن يقضي)). 

أخر بجحه أبن أبي شيبة 5/٠‏ هم - وعنه ابن حزم ف "الأحكاما “/ءملء وذكره البحاري في الحاري اكير 
7/5" وأحرحه في "التاريخ الأوسط" .)6١4(‏ والبَغوي في "مسند علي بن الجفد” عرد عدي ن 
'الكامل” /54 ١‏ والبيهقي في "الكرق" ا 

قال البيهقي: تفسيرٌ أبي العالية عروات لم لحن يس ذال على الي بررة و فيمّنِ احتهدٌ رأيّه وهو 
مِن غير رأي الاحتهادٍ, كانهين انان عزانتلا افا دو ليه الكشياة نه لف عازن شماء الله 
كم الب يله في حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. 5 
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وروى الأنصاري وزائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية سّمِعٌ علي رضي الله عنه قال: ووالقضاة ا 
امريد لياو ىق "الأرفطة" وان سوه ار العينات ااو توب سكي 

ورواه عبد الرّرّاق ف ال )5١115(‏ عن مُعمر ف "الجامع" عن قتادة أن عليًا 1 

وووعره ب عار عن عياض بن عبد الرّحمن الْحَجَبيّ [يُعد في أهل المدينة] عن ابن أبي ليلى عن أبيه 
عن على قال: الفطيناة كلاه دكن التسارى فق "لاريم الكبيرا 48-1 وابرث أبي حاتم في "شرح 
والتعديل" 8/4 ٠غ.‏ سقط من "تاريخ الباري": ابن أبي ليلى. 

وَعَبَلُ الله بن - جعفر الديني: ضعيف جذا. 

رو ا انيد افر عسوي نيا كريط عب الات لكان عم فار ادن قن جما 
قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المومنين؟ قال: فما تككره مِن ذلك وقد كان أبوك 
يقضي؟ قال: 00 الله كه يقول: ((مّن كان قاضياً فقصّى بالعَدل فبا خري أن ينقيِب منه كفافا)) فما 
أرجو بعد ذلك؟ وق الحديث قصة. 

اريف ترج 3 "ال" ل ع ل "الح يي" اكمافي 
ترتيبه" للقاضي »)75١(‏ ثم قال: حديث ابن عمرً غريب» وليس إسنادُه عندي عل 

وعبدٌ الملك: قال البخخاريُ وأبو حاتم: هو ابن أبي جميلة» زاد أبو حاتم: عهول او كرا حاف اق "ات 

وَعَبدُ الله بن مهب الهمْثانيٌ العاميٌ قناضئ فلسطن: قال ابن مَعَين: لا أعرفه وال يععوب يبن سيفتان 
والعيدلا :' ثنة ةوقال الترمةئ رلك كد عو الع اللشرث مرفي عن عنمان مرسل. قال أبو حاتم: عبد الله 


هو: ابن مَوهَب الرملي على ما أرى. هو عن عثمان مرسل. 


ورواه ٠‏ أميّة بن بسطام وسَيبان بن فروخ عن معتمر بن سيعان سيق عبد الللك بن أخي يله يعدن قن 
غيل اللد مقي أذ قكمان محف يوني انحط رشو ل الله 11 هول تررك عداد عالنه فق ناف عاتم #قتان: 
نعم. وقال: 5 سّمعت رسول الله يله يقول: ((مَن كان قاضيا فقضّى يجَهْلٍ كان نلف انار مجم اتيك 

أخرجه أبو يَعْلى في "مسنده"  )/707(‏ وعنه الضياء في "المحتارة" (779)) وان حبَانَ كما في "الإحسان" 
٠ 57(‏ ت)» والطبراني في "الكبير" (1019)؛ و"الأوسط" (5750)» وأبو سعيدٍ النتقاضٌ ف "القضاء" كما ف "كنر 
العمال" 2517/1 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" .418/1١‏ 

قال الطبراني: ولا يُروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادٍ تفرد به مُعتمرٌ. 

وقال: عبدُ الله بن وَهْبٍٍ هذا هو عندي عبد الله بن وهب بن رَمّعة» زاد ابن حبان: ابن الأسود الفَرَشي من 
المدينة روى عنه الزّهري. قال ابن حَجَر في "التلخيص" 85/4 1: وَوَّهِمَ في ذلك؛ وإنما هو عبد الله بن مُوَمَّب. 
وقال في "المجمع”": ووججال- الكبين بقانت, 

وذكره الضَّياءُ المكدسيُ في "المحتارة" بعنوان: عه اللدير ترك القلنظل يرا عو يعتمان بودي اللانعنهة - 


المدو لاه سا امد سني 78 لجن تح بحي بسن سه كنان الققاء 


نمم رواه من طريق محمد بن إبراهيم بن علي أنا أحمدُ بن علي بن النتى ثنا أمية... ه» وقال: عن عبد الله بن موهسبم 
اأعكمان قال لا عم ريد ل قال ؤوواء اروبحاتم إن عجان عن اللنين ون يتقان عق آم إن بشطاء بامتحادة وعين: 
ع الة ار وموتوري ار كر لهذ رذ عمو ون أن عاض يمد عن امه و مسطام ماد وهال عب لهي 
وَضْبيء وروى نُحوه حمدان بن عمرو الفط عن غسان بن الربيع عن أبي سلام عن يزيد بن عبد الله ين مَوهَب أن 
عثمان بر عفان قال لمت اللدبون عم : اشن ركان اانه والله أعلمُ بصواب ذلك. 

وروى حمَادُ بن سَلّمة عن أبي سينان عن يزيد بن عبد الله بن مهمه أنَّ عثماكٌ قال لابن عمر: اقض بين الناس؛ 
فقال: لا أقضي بين اثنين, ولا أَوْمُهماء قال: فإنّ أباك كان يقضي! فقال: إِنّ أبي كان يقضيء فإن أشكل عليه شيءٌ سأل 
الب عل إذا )معان الى عل عن :سان ريل وان لا أحدُ مَن أسأله, وإلى العف مكل أبى »بوإنه! بلك ان الفضاة 
ثلاثة: رحلٌ جافب فمالَ به الهوى فهو في الثاره ورجلٌ تكلّف القَضاءً فقضى بِمَهْل فهر في الداره ورجلٌ اجتهاد فأصاب 
فذلك ينجو كفافاء لا له ولا عليه» قال: وقال: أَسَمِعت النبيّ يله يقول: ((مَن عاذ بالله فقد عاذ بمَعاذِ))؛ قال عثماث: بلى» 
قال: فإني أعوذ بالله أن تتعطاي: فأعفاه, وقال: لا تخي بهذا أخنا. 

أخر جه أحمد »51/١‏ وعبد بن حميد (48)) وابِنْ سعد في 'الطفات" 8 والبرار كما في "المجمع" 
4 وأبو ينان عيسى بن سينان القسملي: ضعّفه أحمد وابن معين ف رؤايق» والنسائي وأبو رُرعة في رواية» وقال 
ابن مَعين في رواية: ل 

وقال أبو رُرعة ويعقوب بن شيبة: لِيْنُ الحديث» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال العجلي: ليس به بأسْ» وذكره 
ابن حبَانَ قي ا وقال ليمي ف "المجمع' ت/١70:‏ يزيذ لم أعرفه؛ ا رجاله رجال الصتحيح: مع أنه قال ف 
5 رجحاله ثقات! 

يزيدٌ بن عبد الله بن مَوهَبٍِ قاضي أهل الشّام» ذكره ابن حبّانَ في "الثقات". 

ولعلٌّ يزيد سّمعه ين أبيه» ثم رواه لأبي مينان مُرسّلاء أو أرسله أبو سينان» أو يكوك وهما مبن أبي سينان» فقد 
جلف يه اله سيسات كنا ام 

وروى الفغلٌ بن يزيد الحعفي نا إبراهيم' بن الحكم بن ظهير ثنا أحمد بن الفرات عن مُحار سو عن ابن عمرٌ قال 
رسول الله وي ...به. أختربحه القضاعي ق "تكد الفيات" 1 

وإبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق: كب عنه آبو حاتم بالري» ولم يحدّث مقف ل عوييه و قال هد 
كذّاب. وقال الدارقطني والأدي: ضعيف. 

ولم أحدٌ أحمد بنّ الفرات في هذه الطبقة نما وحددث أن حمَّدَ بن الفرات أحدٌ تلامذةٍ مُحارب بن دثار! 

فهذا من ابن ظهمر إما وهم أو تدليس. وتحمّد بن الفرات: قال اين أنئ شيبة ومحمّد بن عمّار: كذاب» وقال 
البخاري: مُنَكَرٌ الحديث؛ ورماه أحمد بالكَذبء وقال أبو داود: روى عن مُحارب أحاديث موضوعة» وقال النسائي 


والأردي: مترولكٌ الحديث. 0 


.م 


حاشية ابن عابدين تس واي لطت قبسمالمعاملات 


(و يجوز 106 0 القضاء من السلطان العادل والجائر) ااا ااا 00 


9" ١5أ)‏ (قولة: ويجوز َمل القضاء من السّلطان العادل والمجائر) ز“مرق١٠٠؟/ب)ع‏ أي: 
الظالم» وهذا ظاهرٌ في اتصاص تولية القضاء بالسّلطان ونحوهٍ كالخليفة: حتى لو احتمّع 
أل لدو على توليةواحا القضاء لم عي نلا ما لو ولا لطا بعد وت طايه 
كما في "البزازية"27, "نهر"” "2 وتمامة فيه. 


قلت: وهذا حيث لا ضرورة» وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده). 


5 وروى سعيدٌ بن محمد بن العلاء المنّهمي ثنا محم بن مسلم الطائفي ندا عمرو بن دينار عن ابن عمرٌ قال: أراده 
عثمانٌ على القضاء فأبَى؛ وقال: موعت وتيتول الله يكنم يقول: ((المطاة ثلامة واحد ناج واثنان قْ التار» من قَضى بالجور 
أو بالهوى هلله ومن قصّى باحق بمجى)). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (0874)» وقال:لم يَووه عن عمرو إلا محمّد. 
أمَا سعيد: قلم أجدهء وأمًا محمّدُ بن مسلم: فثفة في كتابه دون ابن غُييئة في عمرو وفوق داودٌ العطار, 
قال ابن حَجَرِ في "الإصابة” 470/7 : عَجِلانُ مولى رسول الله يك روى عنه حديث ((القضاة ثلانة)) وعنه ابنه. 
أخرحه عبدُ الصّمد بن سعيدٍ في "طبقات الحمصيين" من طريق عمرو بن شرحبيل الخولاني سَّمِعتُْ ابن العجلان بهذا. 
وروى عبد الرّحمن بن مهدي وعمد بن سلام وبسنّامٌ بن يزيد والأحوصٌ بن المفضّل ثنا حمَادُ بن سّلّمة عن 
حُمِياٍ قال: دَلْنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضيء قال: فبكى إياس؛ وقال: يا أبا سعيلو يقولون: 
القضاة كلاق اتنان :اق الثار ووَاحدٌ ف الدنةه فقال الس : ِنَّ فيما قصّ الله عليك في نبا سليماد ما يرد على مّن قال 
هذاء وقراً :9 وداود وسليمان) إلى قوله إشاهدين» فحَمِدَ سليمان لصوابه ولم يذمَّ داودٌ لخطته. 
أحرحه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما فْ "الدّر المنثور" [الأنبياء/.4/ا]: وأخحرحه ابن أبي الدّنيا في "الإشراف في 
نال الأعرلقت 8043 وعد بو علق للف بوكيع "٠9‏ والدَّينوَري في "المجالسة" (5919١)؛‏ واب 
عساكر في "تاريخه" "5/٠١‏ و508ء وابن حَجَرٍ قٍِ "تغليق التعليق" 797/5 و2797 من طريق الصولى. 
وقال ابن حَجَرٍ في "اللخيص”" م : ار ا 
)١(‏ في "د": ((تقليد)). 
(؟) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "النهر": كتاب القضاء ق47/ب. 


(4) في المقولة الآتية. 


الجزء السادس عشر انس تاشت 99ب سس سس كتاب القضاء 


ولو كافراء ذكرة "مسكير”'؟ وغيرة: إلا إذا كان يمتثة غن القضاء بالطحى مسرم وتو 
فقد وال لد كفار وجب على الممستلفيين العيين وال وإمام للجمعة "فتح'”"), مثمء ممم ييه 


مطلبُ في حُكم توليةٍ القضاء في بلادٍ تغلب عليها الفا 

5.4 (قولُ: ولو كافرا) في "التتارحانيّة": (الإسلامٌ ليس بشرط فيهء أي: في السسّلطان 
الذي 0 وبلاد الإسلام التي ف أيدي الكفرة لا شك اهنا بلاد الإسلاه” لابلادٌ المحرب؛ 
لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء والقضاة مسلموث؛ والملوكُ الذين يُطيعونهم عن ضرورة 
مسلموث. ولو كانت عن غير ضرورةٍ منهم ففسّاق) ركل مطر فيه وال من حهتهم تجوز فيه 
إقامة المع والأعياد وأحذ الخّراج» وتقليدٌ القضاةء وتزويجٌ الأيامّى؛ لاستيلاء المسلم عليه. وأما 
إطاعة الكفر فذاك مُخمادعة. 

وأمّا بلادٌ عليها ؤلاة ار و تساي كاه لُمَعِ والأعياد, ويصيرٌ القاضي 
انا قاين ي المسلمينَ» فيَجبُ عليهم أن يلتوسُوا واليأ مُسلِما منهم)) اه. وعزاة "مسكين" 
في "لشرحه”' إلى "الأصل”””؛ ونحره في "جامع الفصولين"”2. 

وفي "الفتح"”": ((وإذا لم يكن مُلطات» ولامن يَجُورُ التقَد مِنه كما هو ف بعض 
بلاد د السلمين غلب عليهم الكفَارٌ كقرطة الآن» يحب على اتلد أذ َنقُوا على واحا 
منهم د وان ري قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم. وكا نوا إنافا لي 
بهم الجمعة)) اه. 


.1 انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص5‎ )١( 
"الفتح" : كتاب أدب الفاضي الالاطرة‎ 23 

(6) في "1": ((إسلام)). 

2ع "شرح منلا مسكين على الكئر": كتاب القضاء صاة .-١‏ 

(5) كتاب القضاء ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

.1١/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ )١( 
"الفتح": كتاب أدب القاضي 55/5" باختصار.‎ )0( 

)2 5 1 1 1ل : ((التقليد)). 


حاشية ابن عايدين ‏ تب  -‏ - ميم لنن ست قبسهالمعاملات 


ر(ومن) سلطان الخوارج و(أهل البغي), وإذا مح التولية صح العزّل» وإذا رفع ا 
الباغى 8 قاضى العَدّل دما وقيل: لا نع ام ا دع واو العا ا اماك ال 0 


1 . 0 2 9 0 فم مه الى )١(‏ 0 1 . 

ما أَفادَهُ كلامٌ "الفتح"”2: ((من عَدَم صحة تقلدٍ القضاء مِن كافر)) على خلافبٍ مام" 

عن "التتارنحانيّة" ولكن إذا ولى الكافرٌ عليهم قاضيا ورَضِيّه المسلمون صحّت توليتة بلا 

ثم إِنّ الظاهرّ أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أميرٌ مِنهم مُستقل 

بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأميرٌ في حكم السلطانء فيَصِح منه 

.4 (قولة: صح الْعَرّلُ) فإذا ولى سلطا البَعْاةٍ باغيا وعرَّل العَذْلَ ثم ظهَرْنا” 
عليهم احتاجٌ قاضي أهل العَدّل لقي ا ل 

5.45 (قولة: نفذة) أي: حيث كان موافقا أو مُختلفا فيه كما في سائر القضاوَء وهو 


(قولهُ: على حلاف ما مرَّ عن "التتارحانيّة') الظاهر: أن ما في "الفتح" هو الشّق الثاني في عبارةٍ 
"التتارحانيّة" المذكورٌ بقوله: ((وأما بلادُ إلخ))» فلا مُخالفة بينَ العبارتين. ثم إِنَّ صحَّة تولية الكافر 
لا تفيك 0 لَنته عللافا لما ف يي" 18 قُ "| ِ 0 


)١١‏ "النهر": كتاب القضاء ق9؟57/). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 555/5 

(؟) ف هذه المقولة. 

(4) المقولة [7057] قوله: ((وخوارجٌ وهم قومٌ إلخ)). 
(ه) في "الأصل": ((ظهر)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق579/). 


الوا لل ا اللي يي 1ه لمي لخ نيت ا كاد النشاء 
ماس |] 9 2 50 7 000 5 16 - 
ويه حرم النامتح ٠‏ (فإدا كين طلب ديواكت فاض قبله) يعنى . السجللات» 2 


مُصِرَّحٌ به في "فصول العمادي"”") ويدُلَ عفهومه على أن القاضي لو كا هين انقاة قاد تضاناة 
تتفل كسائر فسّاق أهل العَدل؛ٍ دن الفاستق يصلحْ قاطي قُْ الأصحء 47م قُْ ال 0 
ثلانة 000 0000 ما فك وهو العقم لك الشاني: عَدَم النفاذء فإذا رفع ل العادل لا 
تمي العالك: ُكمُهُ حُكمْ المحكم ُمضيه لو وافق رآية وإلآ أبطلة. ١‏ ون 
ر؟"غ٠5ىن)‏ (قولة: وبه حزم "الناصحي" ( ) لكن قد ا ما هو المعتمد. 
زر" ١٠كل]‏ (قوله: فإذا تقلد كه ديواك قاض قبِلَهُ) قُُ الا 5 ((الديوات ويفتح: 
مجتمّع الصحف والكداب يكنث فيه آهل اليش و اهل التطة وول شرن وصعة "عمف" 


| 2 ل 6١‏ 2 ا 2 00 0 





)١(‏ ف "و": ((فإذا تلد الفضاء طَلْبّ إلخ)). 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور .١1/١‏ 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 59/5 - 5958. 

(4) في المقولة السا 

(5) "القاموس": مادة ((دون)). 

)١(‏ قال ابن حَجَرٍ في كاري ١‏ : وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمرٌ رضي الله عنه. 

روى زهيرٌ بن عحمّد بن كُمَيرٍ عن حسين بن تمر قال: حدثنا يواض عن رودين اسم عن رمي 

عمر بن عبد | لله مرلى غفْرة قالا: ((قَدِمَ على أبي بكر مال مين البحرين .. م كاد 
الله عليه الفتوح م فجاءه أكثر مِن ذلك المال» فقال: قد اللاي رن جتن رأعي» ولي رأي آخر لا أحملٌ مَن 
قاتلٌ رسول الله كمّن قاتل معه؛ ففْصتّلَ المهاحرين والأنصارَ» ففرضَ عي بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف. 
ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض ,له أربعة آلاف أريعة آلاف» وفرْض لأزواج رسول الله اثني عشر ألفا 
لكل امرأةٍ إلا عتنفة. اعدو نوزنة قرطل لكل واحدةٍ سمه آلاف سن آلاف فَأبْيْنَ أن بأحدياء تقال إن فووييت لين 
بالهجرة» قلن: ما فرضت لهنٌّ من أجل الهجرة؛ نما فرضت لهنم من مكانهن من رسول الله ولنا مثلُ مكانهن؛ 
فأبصّرَ ذلك فجَمَلهِنٌ سواءً مله وفرّض للعبّاس بن عبد المطُّلب اثني عشرّ ألفا؛ لقرابته مِن رسول الله وفرّض 
لاع د ار آلافب فرط تعنمو و اطفين بشني ازنك لخدي الان فا ينين الوا رما عه 
رسول الله» وفرّضّ لعبد الله بن عمرٌ ثلاثةٌ آلاشيء فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيار أربعة آلافو» وفرضت لي 
ثلاثة آلاضر» فما كان لأبيه ين الفضل ما لم د يكن لك؟ وما كان له مين الفضل مالم يكن لي؟ فقال: إن أباه كان 
أحب إلى رسول لله ين أبيك» وهر كان أ أحبً إلى رسول الله ينك» وفرّض لأبناء المهاحرين والأنصار مِمَن شَهد 

رأ ألفين ألفين ... فعَمِلَ عُمَرٌ عُمُرَه بهذا ...))؛ وفيه: ((إني قد درّنتُ الدّيوان ومَصّرتُ الأمصارٌ ...)). 0 - 





حاشية ابن عابدين د ههلا ملسست قسمالمعاملات 


أرحه البّرّار ف "البحر الرَّخار" (585)» ثم قال: وهذا الحديث قد روي نحمرٌ كلامه عن عمر ف صفة 
مَقتله من وجووء ولا نعلمٌ رُوي عن زيدٍ ؛ بن أسلّمَ عن أبيه بهذا التمام إلا مين حديث أبي مَعشَرٍ عن زيار عن أبيه. 
وأبر مَعشَرِ: نجيحٌ بن عبد الرحمن السّددي ضعيف. وعمرٌ مولى غفرة: ضعيفف. 

وروم تعر عن الزهري عن زبزائيم تو عبد لزع ن تن عرد قال: ((لما اع بكنوز كسرى قال له 
عبد الله الأرقه الرقرى: الا لد واتق مد الال عن الف » قال: ا 0 فَأمَّرّ بها 
فوضيعت في صرح المسجدء فباتوا يُحْرسُونَهاء فلمًا أصبّح أمَرَ بها فكُشِف عنهاء فرأى فيها من الحمراء والبيضاء 
ما ركاه بلكلا ننه الس قال: فبكى عمرًء فقال له عبد الرَّحمن بن عَوْفب: ما يُبكيك يا أميرَ المؤمنين؟! فوالله إن 
العا ل تحر حرو وفوا لال عر ا 
والبغضاء. ثم قال: أتكيل لهم بالضاع أم نخثر؟ فقال علي: بل احثُوا لهم؛ ثم دعا حسن بن علي أُولَ النّاس فحفا 
لهء شم دعا حسيناء ثم أعطى الناس» ودرَّنَ الدّواوين» وفرضَ للمهاجرين لكل رجحل منهم خمسة آلاف درهم في 
كل سنة وللأتصار لكل رجحل منهم أربعة آلافب درهم؛ وفرّض لأزوا ج النبي لكل امرأة مِنهنّ اثني عشرّ ألف 
درهم إلا صفيّة وجُوّيرية فرضّ لكل واحدةٍ منهما ستة آلاف درهم)). 

أخرحه عبد الرّرّاق  )٠٠١7(‏ عن مُعمر في "الجامع" - باب الدايوان. 

وروى محمّد بن عمر الواقدي عن عائذٍ بن يحبى عن أبي الحويرث عن جبير بن الحويرث بن نقيد ((أنّ عمرٌ بن 
الخطاب استشار المسلمين في تدوين الدّيوان» فقال له على بن أبي طالمير: تقميم كل سنة ما احتمعٌ إليك من مال ولا 
سيك منه شيئاء وقال عثمان بن عفان: أرى مالا كثيرا يِسَعٌ الناس وإنْ لم ييحصوا حتى تعرف من أخذ مِمّن لم يأخذ 
حشية أن ينتشر الأمر فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أميرَ المؤمنين! قد جفت الشّامٌ فرأيت ملوكها قد دوّنوا 
ديوانا وجندوا جنودا فدوّن ديوانا وحنذ جنوداء فأخذ بقوله» فدعا عقيل بن أبى طالب ومّخرمة بن نوفل وجُبِيرَ بن 
تطمو نو كانوا هن كات قريشن :لقال" اكبرلاقانى علو يكازالئم تكتوا» مدوو يلي عاعو ان اتوم ارا كد وقومّه 
ثم عمرٌ وقومّه على الخلافة» فلمًا نظرَ إليه عمرٌ قال: وددت ‏ والله ‏ أنه هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة النبيّ يي الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوا عمرٌ حيث وضمه اللهع). أعرجه ابن سعار في " الطبقات الكبرى 419/1 . 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرَ قال: عالق حاف إن ري بن أسلّمّ عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن 
القن تور اعد ١‏ ع نموا عل ااطلماة را اران للدي رق لاطو مكو عن ابن عباس 
(ح)» قال محمّد بن عمر: وأخبرنا عبد الله بنْ جعفر عن عثمان بن تحمّد الأخنسي (ح)» قال محمّد بِنْ عمر: 
وأخبرنا موسى بِنْ محمد بن إبراهيمٌ عن أبيه (ح)»؛ قال: وحدّئني مممّد بن عبد الله عن الزُهريّ عن سعيد بن 
اليب وغل حديث بعضيهم ف حديث عضر ب قالر ((لْمّا أجمع عمرٌ بن الخطاب على تدوين الديوان وذلك 

3 امحرواسية معد ير بدا و حالفو ولاغره قم لقره قلالاتوتو مجر ل لإندة كان العم رذ لسر رارق 

القرابة برسول الله يله قدّمَ أهلّ السّابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا:.يمن نبداأ؟ فقال عمرٌ: ابدؤوا برَمْط سعد بن معاذٍ 
الأشهلي ثم الأقربه فالأقربه بسعد بن معاذء وفرَض عمرٌ لأهل الدّيوان ففضّلَ أهلّ السّوابق والمشاهد في الفرائض؛ - 


قرعا لاض عفر ميمح يي 1077 امبر كت . كان القضاء 


وكان أبو بكر الصَّديق قد سرَّى بين الناس في القَسممء فقيل لعمرٌ في ذلك؛ فقال: لا أحعل من قاتل رسول الله 
كمّن قاتلَ معه فبدأ من شَهِدَ يدر من المهاجرين والأنصار, ففرَضٌ لكل رجل ينهم خمسة آلافر درهم في كل 
سنة» حليفهم ومولاهم معهم بالسواء» وفرَض لِمّن كان له إسلامٌ كإسلام أهل بدر من مهاحرة الحبشة ومن شَهِدَ 
أَحُدا أربعة آلافي درهم لكل رجل منهم؛ وناظ عا ارهن انلقف النننن إلا سنا وجني نان الددوني 
بفريضة أبيهما ...)). أخرحه ابن سعد ف "الطبقات الكبرى" 7947/1 وعنه ابن عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 
17 و1 1 وشكداية عير هو الواقلاى مترولة 

وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محممّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أسي هريرةً (( أنه قَدِمٌ على عمرٌ من 
البحرين؛ قال أبو هريرةٌ: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة: فَسلَّمتْ عليه فسألني عن الناس ثم قال لي: ماذا جكت به؟ 
قلت: جعت خيتيانة الذن درهمء قال: هل تدري ما تشول؟! قلت: فت يانه لذن درهمع قال: ماذا تشول؟! 
قال: قلمت: مائة ألفي ومائة ألفي ومائة ألفي ومائة ألفي وعائة ألف حتى عددت ا قال: إنك ناعس! قارجم إل 
أهلك فنمُ» فإذا أصبحت فأبي» فقال أبو هريرة: فغدوث إليه» فقال: ماذا جعت به؟ قلست: جعت بخمسمائة ألفي 
درهمء قال عمر: أَطيِّبْ» قلت: نعم) لا أعلّمُ إلا ذلك فقال للناس: نه قد قَدِمٌ علينا مال كفي فإن شئتم أن نعد 
لكم عدداء وإن شتم أنْ.هكيله لكم كيلاء فقال له رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين! إني قد رأيتُ هؤلاء الأعاجمَ يدونون 
فيزانا لون التاق غلية قال فنون الذيزاق» ررض الدهاغزين الأول و اعقب الاقف كن الانب» وللاضان أن 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ولأزواج النبىّ عليه السنّلامُ في اثني عشر ألفا)). 

ارج ان سن اق "الطقاتم اعرف ااا واب أبى كيه ف "الصف" 7 , والبيهقي عر 

وروى عبد الله بن المبارك أخبرنا عَبِيدٌ الله بن مُوَهسدٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرة يقول: ((قدِمت على عمر شَ 
نلطات من عند أبي موسى الأشعري بثمانمائة ألف درهمء فقال لي: .اذا قدِمت؟ قلت: قدِمت بثماغائة ألفي درهم! 
قال: ألم أُقل إنك تهاميّ أحمق؟ إنما قَدِمتَ بثمانين ألف درهم؛ فكم ثمافائة ألف درهم» فعدّدت مائة ألفي حتى 
عدّدث ثماغائة» فقال: ا يلكا قال: نعم قال كانت عيهر ليلته أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصّبعم قالت له 
إورا: ياي الوسيو ا اهتمع اللبلت قال كيسدهام عير بن مقطا حوقه كاك ادن با اليك انيت عدا مدنة 
كان الأضلاة15اقما وين غم لو غلدك ذلك الال عند فل أيطلنة ق حت 1اكلما سان العلرع امم إلبنه تقر من 


9 
ع 


أصحاب رسول الله يه فقال لهم: إنه قد جاء الئاس الليلة ما لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام» وقد رأييت رأيا 


7 


0 0 


فأشيروا علي رامت أن أكية للناس بالمككيال: فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين» إن الناس يدحلون في الإسلام ويكثر 
لمال» ولك أعطهم على كتابيء فكلمًا كثرَ الناس وكثر المال أعطيتهم عليه قال: فأشيروا على بمن أبدأ منهم؟ قالوا: 
بك يا أمير المؤمنين» إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أميرٌ المؤمنين أعلم! قال: لا! ولكني أبدأ برسول الله يك ثم 
الأقرب فالأقرب إليهء فوضّعٌ الدّيوان على ذلك» قال عْبِيدٌ الله: بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جميعاء ثم أعطى بني 


وآلل 2 8 ع 2 . 0 
عبد تيس الم ان الوه تزه د كناف» وإ نناتيذا اب عبد كنينس لآنه كان ابا هاشم لاعه: 


حاشية ابن عابدين دا #88 لسغل - قبهالمعاملات 


ا ض ا ل 0 
اه سد حا ا ا 0 فقال: ل 
0 اه و لاا اد د و لاع 
عريفيء ويكون ذلك إلى عبد الله بن قيس يليها ويوليها من أحب)). 

اكه يقرب هيات الستري فق "المعرفة والتاريخ 3 "4/١‏ - ومن طريقه البيهقيٌ في "الكبرى" 51/5 

ووزف اليه موود عبد عله بق علو قال (إلمّا دون لنا عَمِرٌ الديوان قآل: عن تبدا؟ قالوا: ينفسنك 
فابدذاء قال: لا! 4 رسول الله إمامنا فبرَهْطِه نبدأء ثم بالأقرب فالأفر بي)). 

أخر جه أبو عبيد ف "الأموال" (59 3). 
الوسين ثقال قم مذا؟ قالواة ومن لحن 50 1 بنفسكء قال: لا ولكني دأ بال وسول ا 
عائشة م المؤمنين في اثني عشر ألفاء وكتب سائر أزواج الن' في عشرة الاق ثم فرَضّ بعد أزواج ال لنبى لعلي بن 
أبي طالب خمسسة آلافف» ل ا مِن بني هاشم)). أخجر بحه أبو عبيد في "الخال ” (١٠دة).‏ 

وروى الليث عن عبد الرحمن بن خخالدٍ الفهمي عن ابن شِهاسر أن عمر حين دون الدواوين فرض...)). 
أرجه أبو عبيد في "الأموال" (3517). 

زوق سان بن مقر ا معيد ين بريد عد أبي نضّرة عن جابر بن عبد الله قال: ((لمّا ولي عمر 
رضي الله عنه الخلافة فرّضّ الفرائض ودوّن الدّواوين وعرّف العُرفاء وعرّفني على أصحابي). أخرجه أحمدُ في 
"العلل" ؟/35١- 2١194‏ وعبدٌ الله بن أحمد في "فضائل الصتّحابة" (4515)) واب ان تيد ا 
و4/١1"»‏ والبيهقي في "الكبرى" 1م ور 1 

لورقاضة الرعيو ب يناه عن ايد عن ال نوعو الحكم عن إبراهيم قال: رارك توق العطاء 
عور و اللساتي وفرّض فبه لدي كاملة في ثلاث سنينء وني الذي في ستتين» والنصف في ستتين والثلث في 


سنةء وما دون ذلك في عامه)). أخرجه ابن أبي شيبة 09/5" وير ممم 


وروى الشافعي في "الام" ١‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمّد بن علي ((أ أن مي 


رضي الله عنه لما دوَّنَ الدّواوين فقال: عن تروت أن أبدأ؟ فقيل له: ابد بالأقرب فالأقرب لكء قال: فل .ينذا 


بالأقرب فالأقربي برسول الله)). 2 


الوه الشاكين عقن حي هم حد. #978 اهعتمسشسيسيسيبحه: ‏ فيان الققاء 


اج هاج ب« جد ل ود واس > فاه هس اس باج ناس عماج ع ساسا ع عمد م ع م م و وه مم جاع ساجس »> #» شاع > 8ه« ماهم هع ا« هد اه مام و > ه55 > +9 6ه هم مج هب 4 دوه ووم قاع وام هما وماج و و مع 


فقولة: ((مُجتمّعُ الصحفي) بمعنى قول اد ((وهو الخرائط التي فيها السّجِلاتْ 
والّحاضرٌ وغيرّهاء والخرائط: ١‏ جمع خريطة» شبّه الكيس)). وقول 'الشارح': ((يعني: 
السّحلات) تفسيرٌ بالمعتى الثاني. وقول "البحر"” 2 تبعا ل"مسكين”": ((إنّ ما في "الكت" 
مَجارٌ؛ لأنّ الدّيوان نفس السسّجلات وانّحاضر لا الكِيْس)) فيه نظرّء فافهم. والسسّجلُ لغة: 
كناب القاضي: والحاق ' جمع مُحضر. وفي ل اق ((!ن الم ا كس فيه ما جرّى 

بين الخصمين من إقرار» أو إنكار» والحكم ببيَةٍ أو نكول 00 وكذا 
السّحل والصّلثُ: ما كِب فيه البَيِعٌ والرّهنْ والإقرارٌ وغيرّهاء والحمّة والوثيقة يتناولات 
الثلاثقح) اه. والعُرف الآث: السجل” اك في الواقعة وبَقِىَ عند القاضي وليس عليه 
ا 0000 والح ها عليه علامة الاضي أعلاة اا الشاهدين ا وأعطِي 


2 0 
"0 4 1 ١ 


- قال الشافعي: أخبرني غير واحدٍ مِن أهل العلم والصّدق مِن أهل المديئة ومكة ون قبائل كريش ومن عجيرهم 
+ قاذ محطاى احبل اقضاضا اقيض وز بسار بتودلد ,واد يسيع علو يعن لايق عت إإرانا متسر رع 
الله عنه لما دون الدّواوين قال: ابدأ ببني هاشم. 510 حضرت رسول الله يله يعطيهم وبني المتيية ناذا 
كان ا فل الواسم َدَمْهُ على المطُلبِي» وإذا كان في المطلبي قدّمّه على الهاشمي» فوضّمٌ الديوان على ذلك» 
وأعطاهم عطاءً القبيلةٍ الواحدة» ثم استوّت له عبدٌ شمس ونوفلٌ في حدم النسبء فقال: عبدُ شمس إخوة النبي 
يد لأبيه وأمه دون نوفل فَقَدَمَهُم ثم دعا بني نوفل يتلونهم, ثم أنعوت له ,عيذ الغرّئ وعبد الذان خقال: ف ببى 
أسدٍ بن عبد العرّى أصهار النبي و وفيهم أنهم من المطيّبين وقال بعضهم: هم حِلفٌ مِن الفضول ...)). ذكره 
النتافر فى "الام" + اهنا وغعه انيقي "لكر" 5 

)١(‏ انظر شرح العيني على الكنر”: كتاب القضاء ؟84/5. 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء - فصل ف التقليد 949/5؟. 

(5) "شرح مئلا مسكين على الكبز": كتاب القضاء ص4 .١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 4١8/7‏ -510. 

(5) ((السجل)) ساقطة من "ك" و"ب" و"م". 

(59) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد “/99؟. 


ام 


-ا م »ع ## اقشقاع 5ه م مع بم«ع خ«هعم هه جه شساع هه ع ع ع مع ع مهمه جم > م مع ب#نمه م ام م جع مهمه ع همه مم ع » عم ع مم ع ع ممع ورم وم وه جه باج يد + 5و6 م 5ه م هم معدم 


وإنما يطلبَهُ لأنَّ الدّيوان وضع ليكون حُجَّة عند الحاحة» فَيُجِعَلٌ في يد من له ولاية 
القضاءء وما في يد الخصم لا يُوْمَنْ عليه التغييرٌ بزيادةٍ أو نقصان. ثم إن كانت الأوراق من 
بيت المال فلا إشكال في وجحوبب تسليمها إلى الجديد؛: وكذا لو مِن مال الخصوم, أو مِن مال 
0 : سَّ ْ 7 م ' 0 )١( ٠>‏ . 0 0 1 ع 
القاضي في الصحيح؛ لأنهم وضعوها ب يد القاضي لعمله ؛ وكذا القاضي يحمل على أنه 
عَمَل ذللة قديا لا به لقب ات ل "ران 
مطلبُ في العمل بالسّجلات وكتب الأوقاف القديمة 


(تنبية) 


0 


2 


مُفادٌ قول يلغي" لكي د عه يحوي في "الفتح'””) كر المطديلة 
الاعتماد على جل المعزول» يم أنه ا أ له يعمل بول المعرول» وق اال 
((لايَعتدُ على الخطء ولايَعمَلٌبمكنوب الوقف الذي عليه خطوط القضاةٍ الماضين)). لكنْ قال 
"الببر"00). ((المرادٌ مِن قولِه: لايُعتمِدٌ أي: لا يقضي القاضي ذلك عند النائعنة لأنّ الخط مما 
يزور ويُفتعلٌ كما في "عختصر الظهيريّة ”© وليس منه ما في "الأجناس" بنص: وما وجَدَهُ الفاضي 
بأيدي القضاةٍ الذين كانوا قبل لها رسومٌ في دواوين القضاةٍ أحريّت على الرُسوم الموحودةٍ في 
دواوينهم ون كان الشّهودُ الذين شَهِدُوا ا لل ار كار 
ع عَكُِ الحكم إلى دواوين مَن كان قَبلهُ مِن الأمناع)) اه. 
)١(‏ في "ك" و"1": ((لعلمه)). 
(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 11/1/14 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 575/7 573, 
4 د ام در . 
(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاه ؟-. 
(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي قد ١١/أ.‏ 
(0) لعله "المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيرية": للعيني (رتد855ه)» وتقدمت ترجمته .400/١1‏ 


(8) أي: الشيخ أبو العباس الناطفى صاحيُ "الأجناس"» وتقدمت ترجمته 591/١‏ 


الو لد ع ميسج تي ميسو 84 لج بصب هينم ,كيان الققاء 


(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي» 0000 


أي: لأنّ مسجل القاضي لا يُزوَرٌ عادة حيث كان محفوظاً عند الأمّناءِ لاف ما كان 
بِيَدِ الخصم. 0 "ف الوقتت مض "نف رؤرانه إن كان لوقت كان فق سِجل القضاة 
وهو في أيديهم بع اسه اي إذا تتارّعَ أهلهُ فيه)). وصرح 0 "الإسعاف"90) 
وغيره: ((بأنّ العملّ.مما في ل ان وجة الاستتحسان 20 
إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادّم الزّمان؛ بخلافب السّجلّ الجديد؛ لإمكان الوقوفب على حقيقة 
ما فيه بإقرار الخصم أو البينةَ» فلذا لا يَعتَمِدٌ عليه. 

وعلى هذاء فقول "الريلعي": ووالكوة كت طب با حدم اب نك عد قانع 1 سام 
ونية اعا ل ماقا امجن لقي الله البعلى” و اموس يهان ان" "لم سج هين 
"البيري" -: ((من أن هذا صريحٌ في جواز العمل بالحجَّةٍ وإن مات شُهودُهاء حيث كان 
مَضمُونها ثابناً ف السجل المحفوظ)) اه. لكن لا بد مِن تقييدِهٍ بتقادم العَهْوٍ كما قلناء توفيقا 
بين 0 ويأتي مام الكلام على القط في باب كتاب القاضي”» وانظر ما كتيناه في 
دعوى "تنقيح الفتاوى اا 1 0 
[44 50 (قولة: ونظرَ في حال المحبُوسينَ إلخ) بأن يبعّث إلى السّجن مّن دم باسسعائيي: 
يسأَلّ عن سببي حَبْسِهِم ولا 1 أن 
38 جه يَعَمِدُها الثاني في حَبْسِهم؛ لأن قولَهُ لم يق حُحَّق كذا في "الفتيه"97 "نهر "00 


جا سيد رحرييت م وثبوتةُ عند الأوّل 


)١(‏ المقولة ]1١7648[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 

)١(‏ "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بخصته إلخ ‏ فصل في ذكر حكم الأوقاف المتقادمة صلاه-. 
(') المسمى ب"التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته .185/١‏ 

(5) ف هذه المقولة. 

() المقولة [17949] قوله: ((لا يُعمَلُ بالخط)) وما بعدها. 

(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ١9/7‏ وما بعدها. 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي 10/5. 

(8) "النهر": كتاب القضاء ق575/ب. 


حاشية ابن عابدين سس دم #8يم# المدطس+ططست- قمبهالمعاملات 


7 الحبوسون”؟ في سجن الوالي فعلى الإمام النظرٌ في أحوالهم؛ فمّن لَزمَهُ أدب أدب 

امسر يت أحداا" بي قيار إلا رحلا مطلوبا بدم» ونفقة من ليس له مال في 
بيست المال» "بحر"”27» (فمّن أقرَ) منهم (بحق» أو قامّت عليه بيه ألرَمَهُ) الحبس» ذكَرَة 
ا وقيل: الوك 0000 0 1217010101171 


5244ل] (قوله: إلا أطلقةُ) اق ذلك لقايضه ار الف اتوي كتالب 

"الخرا "20 5 أي تواسفن” 1 : ((فمن كان - من أهل الدعمارة 0 والجناياات 
رع 2 د مت قر م 

ولَِمَهُ أدر ب أدبه به ومن لم يكن له قضيّة حعلى سبيلة 0 

كع ؤقولة أوعامت بغلية بي ع نين أذ اتشهد ياضل للق اذ شكيع المناطي 
عاب 00 

75040 (قولهة: أَلرَمَهُ اللي او اي ا ا 

ر 2 و 0 #ام 

05044 (قوله: وقيل: الحق) قائله في 0 بك 00015 ((مَن اعترّف يحق ألْرَمَه إياه 

ورذه ل السحن))» واعترّضه ؤ ١‏ ا ((بأنه لو اعترف َه أقرَ عند - المعرول حالر ين 


ل" 006" ه عيبرت ع 


لا يعتبر؟ لأنه بطل بل يستقيلٌ الأمر فإن أقر م بجالسّ حدة)) اه. وفيه: أن الجادر 
من الحقَّ حَقَّ العبدٍ. 


)١(‏ في "د" وكو": ((المحبوس)). 

() ف "د": ((أحد) بالرفع. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7٠١/5‏ 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص6 .-١91/- ١‏ 

25١‏ ا وقيل: الزمه الحقّ. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق479/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الخراج" الى .بين ابلاينا. 

(8) قوله: 0 لم يكن له قضية 1 سبيله)) ليس ف مخطوطة "النهر” التي بين أيديناء ونقل العبارة المذكورة عن 
"المخراج" صاحبُ "البحر" ٠.0/0‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 1/5١5؟.‏ 

.571//1 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 

."١1/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )1١١( 


الحزه الناوين عق اس ساشكاسيه #7 لخسسسحتصي سحت قتا القضاء 


(و إلا نادى عليه) بقدر ما يرى) 8 لقن بكفيل بنفسة» فإن 5 نادى عليه د 


اطق قَهُ. (وعَمِلَ في الودائع وغلات اوتضو ار إقرار) ذي اليَدِء (ولم يُعمَّلٍ 
المولى (بقول المعزول)؛ لالتحاقه ه بالرعاياء يات اعرد ير د 


55045 (قولة: وإلا) أي: وإن لم يقر بشيء ولم تقم عليه بيئة» بل ادّعَى أنه حبس 
عالياء ا 
ج6 50م (قوة. نادّى عليه) ويقول المنادي: من كان يطالب فلات بن فلان الفلاني 


ع2 
0 و ع 1 ا 0 الى ال(0) 
رده 50م (قوله: فإك أبى) عن إعطاء الكفيل» وقال: “ارق 9١5/بع‏ لا يل لي بحر 0 . 
5065 ا ادم عليه شهرا) أَى: يستاأنفه بعد مذ المناداة الأولى. 


”ه١5‏ (قولة: 2 الودائع) أ : ودائع البدامى؟ كين 


508153 قو له: ببينة) أي يقينها الوص مغلا عل امن عن تيك يذه أنها ليتيم 0 
أو ناظرٌ الوقفي أن هذه العْلة لوقف فلان» وكأنه مبنيّ على عُرْفِهِمٍ ين أن لكر د 
أمين القاضي. وي زماننا أموالٌ الأوقافي تحت يدٍ نظارهاء روات لمات تس بج 


عام لان در 


الأوصياءء ولو فض أن المعزولَ وضّعٌ ذلك تحت يد أمين عَمِلَّ القاضي .ما ذْكِرَ 
رهه ١‏ 5؟)] (قولة. الم بتشديد اللام المفتوحةع ا القاضي الجديدك. 


بكم كلم (قولة: ' 0 ومثلة قُْ "ال وغيرها. 
)١(‏ في "د" و"و": ((يطلقه)). 
59 "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟5/5٠5.‏ 
25 "النهر": كتاب القضاء ق5؟4/ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء .1١1/1//4‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 501/5. 
(0) "النهر": كتاب القضاء ق9؟4/ب. 
(70) "الهداية": كتاب أدب القاضي .٠١1/7‏ 


حاشية ابن عابدين يي د بيع لست قبهالعاملات 
وو دا )١(10‏ 


ومَُادُهُ رَدها ولو مع آخر نهر 


قلت: لكن أفتى "قارئع الهداية"”') بقبولهاء وتبعة "ابن نجيم" » فتنبّة 0 


060 (قولة: ومُفَادُُ) أي: مُادٌ قوله: ((خصوصاً بفعل نفسه))» وأصلُ البحث لصاحب 
الور" الوق اه عوها في "كافي الحاكم". ونصة: ((وإذا عُزِلَ عن القضاءء فال كنت 
قضّيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يُعبل قولةُ هه وإن شَهِدَ مع آخَرَّ لم تقبَّلْ شهادتةُ حتنى 
يشهد شاهدان سواة)) أه. ومثله 5 "القهستاني السو 

(ده:05 (قولة: وتَبعَُ "ابن نيم ) أي: ف "فناواه" وأمّا ما ذكرَهُ في "بحره" فقد عَلِمتَ”) 
موافقط لمان اير وهار - "فتاواه””" التي را تل لمانا هكذا: ((سئل عن 
الحاكم إذا أخبّر حاكماً آخرٌ بقضيّ هل يكتفي بإخباره ويَسُوعٌ له الحكمٌ بذك أمْ لا بد من 
شاهدٍ آعرَ معه؟ أبعاب: لا يكفى بإعباروء .ولا بد مِن شاهدٍ آخرٌ مععه: قال المرتب لهذه 
"الفتاوى"2'9: قد تبع شيخحنا في ذلك ما أفتى به ا "سراج الدَّين قارئ الهداية"؛ ولا شك أن 
هذا قول "محمد" وأن "الشتيخين" قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء لل نا كان لا يْصِح 
رجوعٌةُ عنه» ووافقهما "مد" ثم رَجَعٌ عنه وقال: لا يُبّلُ إلا بِضّمْ رحل آخخر عَدَل إليه» وهو 
المرادٌ بقول مّن رَوَى عنه أنهُ لا يُقبّلُ مُطلقاء ثم صحّ رجوعٌه إلى قولهما كما في ابو 


)١‏ "النهر": كتاب القضاء 1793 /ب. 

وق "فتاوئ :قارغة اليهداية": مداةء اك 

(59) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .5٠01/5‏ 

(:) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7171/7. 

(5) "المبسوط": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .١١8 ١1/1١7‏ 
() ف المقولة السابقة. 

(0) "فتاوى ابن نحيم": كتاب القضاء ص١ ١ 47-١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية' ). 

(8) أي: العلامة التمرناس رحمه الله تعالىى. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 4/17 ت3. 


.م 


الجزء السادس عشر لل ل-ل- تلد هيس للم سس سس كتاف القضاء 


(إلا أن يقر ذو اليد أنم أي: المعزول (سلمّها) أي: الودائع والغلات (إليه فيُقبّلُ قولهُ فيهما): 


ثم قال”©: وأما ناك انمي بإقراره عن شيءٍ يَصِح رجوعةٌ كالحدٌ لم و 
بالإجماع, وإ أبر عن تُبُوت الحَقّ بالبيَّةٍ فقال: قامّت بذلك بيّنة وعدّلوا وقبلت اديه 
على ذلك يقبَل في الوجحهين ا انتهى كلامة)). انتهى ما ف "الفتاوى". 

أقول: وحاصلة أن القاضي لو أخبرٌ عن إقرار حل .كا لا يْصِحٌ رجوعْةُ عنه كيِْعِ أو فض 
مثلا يُبَلُ عندهما مُطلقاء ووافقهما "محمد" أولاء ثم رَحَمَ وقال: لا يُقبَلُ ما لم يَشْهَدْ معه آخر 
ْم صحّ رحوعٌةُ إلى قولهما بالقبُول مُطلقاً كما لو أخبرٌ عن حُكمِه بوت حق بالق فعلى هذا 
لمييقَ حلاف في قبُول قول القاضي وحده”', ولا يخفى أنّ كلامّنا في المعزول» هنذا ف الول 
كما بعلم ين " شرح أدب ين" و كذا مما سنا قل كات الشتهادات عند قوله : ((ولو 
قال قاض عَدْلُ: قضّيت على هذا بالرَّ حم إلخ)), وبه يشعِرٌ أصل السوال, حيث عير ب ((المحاكم))؛ 
عار قاو البو عدر ده الاستدراك على ما في "النهر" ف غير مَحله. 

دوه ةلم (قولة: فيل قرول أ قرول المعزرول, وشَمِل ثلاث صور: ما إذا قال ذو اليد 
بعدَ إقرارِ بتسليم القاضي المعزول إليه: إنها لزيد الذي أقر له المعزولٌ» أو قال: إنها لغيرةء 
أو قال: لا أدري؛ لأنه ف هذه الثلاث بت بإقراره أنه مودَع المعزول» ويَذ المْوْدَع كدو 
قضار كانه في يد المعزول, فبُقبّلٌ إقرارة به كما في "الرّيلعي "27 بخلاف ما إذا أنكرٌ ذو اليد 
ل ا لوي لكين 


19 "البسر”: كاب القضاءعم ‏ باب التحكيون مستائل شتى باع ت, 


(؟) ((وحده)) ليست في "7" و"ب" وام". 

(5) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي أن يعمل به 83/7 وما بعدها. 
(؟) المقولة [17754] قوله: ((وقيل: يُقبّلُ لو عَدْلا عالما)). 

(ه) "فتاوى قارئٌ الهداية": مسألة في إخبار القاضي كاضنا آخر بقضية صاا١ .-.١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 17/14. 

(07) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 15/5 .7١‏ 


حاشية ابن عابدينت ‏ تت د هجلم لمت قبعالعاملات 


إنها لزيد إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغيرء : ع اساي نادي تناد 
القاضي بأنها لآحرء ا له الأول» ويَضمَنٌ المقِرٌّ قيمته أو مثلّةُ لصي 
بإقراره الثاني» يُسلْمُهُ لِمّن أقر له القاضي. (ويقضي في المسجد)» ويخعَارٌ مسجدا 
قُ 1 لذ قفن ' ماني ا ل و و ال 


.006 (قولة: فيُسلَمُ للمُقرٌ له الأوّل) لأنه لا بدأ بالإقرار صم إقرارُ ولَرمَ؛ لأنه أقرَّما 
هو في يد فلمًا قال: دَفْعَهُ إلي القاضي فد أقرَ أن اليد كانت للقاضي» والقاضي يُقِرُ هلحر 
فيصيرٌ هو بإقراره مُتِفا لذلك على من أقر له القاضيء "فتح””"2, ثم قال: ((فرعٌ يُناسيِبُ هذا: لو 
شَّهِدَ شاهدان أن القاضي قضّى لفلان على فلان بكذاء وقال القاضي: لم أقض بشيء لا تَحُورُ 
شهادتهما باهيا بر قوال القاضيء وعند [م/ق؟١5/]‏ 06 ل ا ذلك))اه. 
و1 عي "البيجر' تؤرانه في "جامع الفصولين" رجح قول "محمد"؛ لفساد الزّمان)). 

كدنع (قولة: ويقضي ف المستححد) وبه قال "أحهن"0 .و "مالك"107 ف الصّحيح عنه 
حلاف ل "المشافعي "270 يك القماء كمد ا الطترة وخ حم عالط وقد اناا ان 
"الفتسد"0) في الاستدلال للعذهب» ثم فال" "2 ووواما اسه الوم ففي الاعتقَادٍ على معنى 
التشبيو» والحائض يخرّجٌ إليها أو يُرِسِلُ نائبَهُ كما لو كانت الدعوى في دابّة) وتمام 


٠. : 1‏ !ا لزلا 
الفروع فيه وفي "البحر” “. 


.559/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(؟) المقولة [535؟] قوله: ((وطريق)). 

() انظر "المغني": كتاب القضاء ‏ شروط القاضي .51١ - 51١/1١1‏ 

(:) قال مالك رحمه الله تعالى في "المدونة الكبرى" ‏ كتاب القضاء 5/5 5 :١‏ ((القضاء في المسجد من الحقّ» وهو من 
الأمر القديم))» وف "مواهب الجحليل": باب القضاء 1/5 :١١‏ ((إلا أن المستحب في القضاء هو الرّحَابُ الخارجة 
عن المسجدء هو المشهور)). 

(9) انظر "نهاية المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها 55/7 .١‏ 

(5) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 559/5 - 1/0" . 

(7) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 057/5.”". 





الجؤء السادس عشر )بل ----- سند بإ كتاب القضاء 


ويُستدبرٌ اي 50 : حطيب ومُدرس» لاي كر الحسرعل الي 
كد ىا ؟), - مق 

الأصح» "بحر عن "البؤازية" 34 وي 'الخانية : ((على اورف وهو هو الصحيح))) 

(وكذا 0 والمفتى» والفقية ا 00 


5 (قولة: ويُستدبر) يلدي كنا و الذي كل "براة , 
مطلب في أجرة المحطير 

008 (قولة: وأجرة المحضير ا بِضم أُوَلِهِ وكسر اليه هو من يُحَضِرٌ الخصم. 
وعبارة "البحر "2*7 هكذا: ((وفي "البرّازية يه" : ويستعينُ بأعوان الوالي على الإحضارء وأحرة 
الإشخاص ف بيت المال» وقيل: على لمحمرّد؛ في المصر مِن نصفو درهم إلى درهيء رفي 
حارجو لكل رسخ ثلاث دراهم 0 الموكل على لدعي وهوالأصح. وفي 
لدعي ا ال وهو المأمورٌ .عملازمة المدعى عليه)) اه. 

والإاشخاص - بالكسر - معنى الإحضارء قد فرق بين امحضير وبين املازم وهيذلا غبير 
ما نقله العرو” فتأمّلٌ. وفي "منية المفقي": ((مؤونة المشخيص قيل: في بيت المال» وفي 
الأصح عل انراق اه وهذانها 'ى "الات" 

والحاصل: أن المّحيح: ا ل 0 57 سول 
المحطير على المدعَى عليه لو تمرّدٌ بمعنى: امتنع عن الحضورء إلا فعلى اديه هذا خلاصة 
ما في "شرح الوهبانية"07. 


لاضع 


585/7 "الخانية" 50005002 تفلي فا كدر علن القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل‎ ١١ 
.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 

89) "البحر"- كناب القضاءت فضل فق التقليد 714/5 

(0) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يستحقّ على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل 5717/7 
(هامش "الفتاوى الهندية" ). 

5 "ط": كتاب القضاء 180/8 

فع "النس "كتاف القضاءاء فصل ف التقليد 206/5 

)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني ف أدبه د/؟1 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

007/0 امي عفان لقر كن عل ار كات دمن القاضي 5/١‏ ؟. 


حاشية ابن عايبديثن  ٠‏ 2 للم 0725725 نيشدت قسم المعاملاات 
ءِ 1 ع برد ار 1 ل ارا ضُُ 2 11 0 
(أو) ئُ (دارة) وياذن عموما (ويرد هذدية) اكير للتقليل» أبن كمال 4 ا 5 


لمم (قولة: أو في داره) أن العنادة لا تتقِيّدٌ .عمكان» والأولى أن تكون الذَارَ ىق 
وسّط البَلدٍ كالمسجدء "نهر"”2. ْ 
مطلب في هديّة القاضي 
و 0 الأصلْ في ذلك ما في "البحاري" عن أبي حُميدٍ السّاعدي قال: 
استعمل التبى يلك رحلا مِن الأَرْدِ يقال له: ابن اللتييّة على الصّدَقَةِ فلمًا قَدِمَ قال: هذا لكمء وهنا 
لي» قال عليه الْعكَلاة والسلام: ررها 00 ليلق ابه اق نيت - اك له أم 0 


.)/45٠ق "النهر": كتاب القضاء‎ )١( 
0 0000 كه ف اي اع الس اس الم 1000م ىفق‎ 

)١(‏ روى سفيان بن عيينة وشعيب ومعمر ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري وزمعة بن صالح وسليمان بن كثير عن 
الززهري عن عْرُوة بن الزبير عن أبي حُمِيدٍ السّاعديّ قال: استعمّلٌ رسول الله يللُهٌ رحلا مِن الأسّدٍ يقال له: اتن 
اللتييّة على الصّدقة» قلمًا قَدِمّ قال؛ هذا لكم وهذا أهدي ليء» قال: فقامً رسول الله يهُ على المنبر فَحَّمِدَ الله 
وأثنى عليه وقال: ((ما بال عامل أبعثة فيقرل: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعَدَ في بيست أبيه أو ف بيت أمّه 
حتى ينظرَ أَيُهدَى إليه أم لاء والذي نفس عمد بيده لا ينال أحدٌّ منكم منها شيئا إل حاءً به يوم القيامة يحمله 
على عنقه بعيرٌ له رغاعء أو بقرة لها خوارٌء أو شاة تيْعِرُ))؛ ثم رفم يديه حتى رأينا عُفرَتي إبطيه؛ ثم قال: 

0 :ا در 0 # 1 5 م حم ام للك #١‏ مه 1 
((اللهم هل بلغت)) مرتين. قال أبو حميد: قد سَّمِعْ ذلك معي مِن رسول الله يَْدٌ زيدٌ بن ثابت فسلوه. 

3 30 5 5 5 0 2 

أخخر جه البخاري (د45) ف الجمعة ‏ باب من قال: أما بعد؛ و(13517١)‏ تق الهبة - باب من لم يقبل الهدية 
لعلة» و(175) ف الأيمان ‏ باب كيف كانت يمين النبي» و(71174) ف الأحكام ‏ باب هدايا العمّال» ومسلم 
)١875(‏ ف الإمارة ‏ باب تحريم هدايا العمّال» وأبو داود (59145) ف الخراج - باب ف هدايا العمال» والشافعي 
نكتل ل 11 1 1 0 7 م 7 0 
قِ الأم 1 - وعنه البيهقي ف معرفة السنن .)845١(‏ وأ“صد 3 417 وانو داوذ الطيالسي 
»)١١١0(‏ وعبدٌ الزَّرّاق (2)59517 وأبو غبيد في "الأموال" (3554)» والدارمي (539١)و(551598).‏ والبَرار قي 
"البحر الرّحار" (73707)» وابن جرعة (2)75559 وأبو عوانة (10557--058) و(2)7077 وابن قانع ف 
١ 1 01‏ 2 07 0 1770 ام ١‏ 0 
فعدجمه ١ح‏ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (-155))» والبيهقي قي الكيرى :م١‏ ود١!‏ 
ثابت. قال البرار: وهذا الحديث لا نعلمُ أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا أبو حُمِيدٍ عن رسول الله وَل ورواه عن 
الأهرئ جماعة,واضعينا وزواية اند غيية نه الا أن يريد فيه :مك من أجل الزيافة. 

ِ 2 11 م 2 ب 1 و 2 ١1‏ 

ورواه الحميدي ف مفسنتلدة (877) عن سفيان عن الزهري وهشام عن عروة بهت وعنة :اجن يشكوال فق 

"عامط الأسبا انيه 4 5 


القزة الشادت قم يت 8# مسبت أكنان القضاء 


0 


وروى سفيان أيضا ومُعمر وابن جريج وحمّاد بن سّلمة والشوري والليث ويحيى بِنْ سعيدٍ الأنصار 


1- 


وأبو أسامة وعَبدةٌ وابنُ نمير وأبو معاوية وأنسُ بن عياض وعبدٌ الرّحيم بن سليمان ومحمَّدُ بن إسحاق والمباراة 
ابن فضالة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن أبي حُمِيارٍ قال: امتتعمل نبول الله لد انها دعل 
صدقات بني سليم يدعى ابن لتق فلمًا جاع حاسبّه قال: هذا مالكم وَهْذَا كد شقان برسول الله عل ازوديلد 
حلست في بيت أبيك وأَمّك حتّى تأتيّك هديّدّك إن كنت صادقاء ثم حطّبّنا فحَمِدَ الله وأتى عليه))؛ ثم قال: 
((أمَا بعد فإني أستعملٌ الرَّحلَ نكم على العمل مِمًا ولآني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّة أُهرِيت 
طخي عع اين انه يت أنه سنت إن كان ضَادقاء الله اح اعتيك شيا كنا 257 
إلا لَقَِ الله تعاللى يحملهُ يوم القيامة: فلأُعرفنٌ أحدا ينكم لَقِيَّ الله يحمِلٌ بعيراً له رُغاءٌ أو 50 عون أو شاه 
يعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياضٌ إبطّيه))» ثم قال: ((اللهم هل بلّغت)). بصر عيني وسمع أذني. 

أترجه البخاريّ )١ 5٠٠0(‏ في الرّكاة ‏ باب قول الله: والعاملين عليها؛ و(1979) في اليل باب احتيال 
العامل لَيهِدَى لهء و(9107١/9)‏ في الأحكام ‏ باب محاسبة الإمام عمال ومسلم ))١81557(‏ والشافعي ف م ا 
وعبدٌ الرّرّاق (1950) و(1951) - وعنه الخطيبُ في "تاريخ بغداد" د//89) وأبو داود الطيالسي 5 ونوادن امن 
شيبة 49//5 ه وغ 49/١‏ - 444 والْبَرّار في "البحر الرّخار” 9م١٠‏ /91)» وابرن خخزعة (. 784): ابو غرانة ماب 
للا وا لام ١7لا‏ و(5/ا./) والمطخاري فق "لياق المشكل" 3*4 - 5355ة) وجه 58 14) و١411‏ 15)ء 
وابنٌ حبَانَ كما في "الإحسان" (ه٠١451)»‏ وابسن قانع ف "معجمة" 2158/9 والطبراني في "الأوسط" (١١ل/الا)»‏ وف 
'الصّغير" (87)» والعسكري في "تصحيفات المحدّثين" ص١‏ 17 وابنُ الي في "عمل اليرم والليلة” (579)؛ وتمَامْ 
في "فوائده" كما في "اللرّوض البسسّام" (499)» والبيهقي 5 وابنٌ بشكوال ف "غوامض الأسماء المبهمة" 
ا . قال الطبراني: لم يَروه عن سفيان إلا الحارث بن منصور. 

وو عا عبد الرحمن بن أبي الرناد أن إسحاق الكبان رن فد الله بن ذكوانٌ (وهو و الرّناد) عن و ص 
الرو اك رول الله 3 اله كه بسوادٍ كثيرء فجعلَ يقول: هذا لكم؛ وهذا أهدي إليّ 
5 6 نموه. قال ا فقلت لاق حميل الستاعدي: عه مِن رسول الله يلع؟ فقال: من فيه إلى أذنيّ. 

أخرحه مسلمٌ (189)؛ وابن خخزيمة (37887): وأبو غُوانة )7١79(‏ و(07070» والطّحاوي في "بيان 
المشكل" (98؟؟:) و(9؟ 5 ). 

وكذلك رواه أبو الأسود (ح)؛ وعبدٌ الله العُمَريْ عن يزيد بن رُومانَ كلاهما عن عْرُوة به. 

أخرحه أبو غوانة (701/1) و(2)97074 والطّبرانيٌ في "الأوسط" (9115). 

قال الطبراني: لم يوه عن ابن رُومانَ إلا عبد الله بن عمرّ العُمّري. 

وروى إسماغيلٌ بن عَيّاشُ عن يحيى بن سعيد عن صُرُوةَ بن الزبير عن أبي حُمِيدٍ السّاعديّ قال 
رسول الله يلٌ: ((هدايا العُمَال علولٌ)). ورواية إسماعيلٌ عن الححازكين ضعيفة واهية. 

لعرحه رك "اندع لحار "برعا رقم رار طون رميا نيع وال اغوي 1خ اووس الوم نا ل 
قال اليرّار: وهذا الحديث رواه إسماعيلٌ بن عَيّاشء واختصّرّه وأخطاً فيه وإنما هو عن الزُهريّ عن عُرُوَةَ عن 
أي حَنيدِ: ((أن النبي يَيِدٌ بع رحلاً على الصّدقة)), 


حاشية اين عابدين السسيسسسس- #4ب# لس د قلمالمعاملات 


© © »انو ا« هاجن 8« اجا« جم وهام عمد اج < ا به باس و م جاع هو هاه هع معافاة و اج + هاج مع ممع هاج ع قاو جع مس ع و > م مه ب ماع م اع«نايمسع م و مد هو ماجداع د معدم ومع ع اسيء- مه 


5 1 و ار ل 5 5 ساهة 5 يزان سَّ 1 2 1 
قال عمر بن عبد العزيز : كانتب الهدية على عهدٍ رسول الله م هدية؛» واليوم سد 
3 0 "البخار 0 . واستعمل 'عمر 0 "ن 00 فَقَدِمَ ممال» فقال له: أ 5 لك هذا!؟ 


.)1513( "صحيح البخاري" في الهبة وفضلها  باب من لم يُقبّلِ الهديّة فعلة» "قبل حديث‎ )١( 

روى عبد الله بن - جعفر ارقي عن أ بي المليح الحسن عمد الرّقَيّ عن فرااتر ين مسلم قال: ((اشتهى 
رو عه الع لت و مووي بام بد م در رن دود وي ركبنا معه. قمر دير فتلا 
لمان للدّيرانيين معهم أطباقّ فيها تفاحُ» فوقف على طبّق منها فتناول تفاحة فشَمَّها ثم م أعادّها إلى الطبق» م 
قال: ادخحلوا ترك لا أعلمكم بعنتم إلى أحدٍ من أصحابي بشيء؛ قال: فحرّكت بغلتي فلجقته» فقلت: يا أسير 
المؤمئين اشتهيت د التقاح فلم يَسئوه لك تأموئ لك فرققته قال. لا حاحة لي فيه ذة تقلف: اللوريكم ريون الله 
يه وأبو 7 يقبلون الهديّة؟ قال: إنها لأولنك هديّة وهي للعمّال بعدّهم رشوة)). 

أخرجه ابن سعدٍ في "اناك ه ]الا وأبو علي الحرّاني في “تاريخ لقو" : 14 وات عسبنا كر 3ق 
"تاريخ دمشق" 4 - 45 1ه وابنٌ عبد الحكم في "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص١5‏ ١ل»‏ وأحمد بن إبراهيم 
الدّورفي في كتاب "أخبار عمر بن عبد العزيز" كما في "تغليق التعليق" 4/1 3". 

وروى إسماعيلٌ بن موسى السّدّي ثنا أبو المليح عن ره بن مهران قال: ((أهدِي إلى عمر بن 
عبد العزيز تفاخ وفاكهة فرَدّهاء وقا قال: لا أعلمَنٌُ أنكم قد بعذ سانا باح كح بيبل ص ادم 
يكن رسول الله يله يَقيَلُ الهديّة؟ قال: بلى» ولكنها لنا ولِمّن بعدّنا رشوة)). أخرجية أبو تعيتواق 5 
الأولياء" 14/٠‏ 59؟. 


رو الوك بن عارك تاللبقادل بن عَيَاشُ عن عمرو بن مهاحر قال: ((اشتهَى 0 
عندنا شيئا ين تفاح فإنّه طيب فقا رجحل من عله فأهدق إليه تفتحا :لما حا يه الرَسَول قال: ما أطينة وأطيبي 
يمه وأحسته» ارمح يا غلامٌ واقرأ على فلان السّلامٌ وقل له: إن هديك قد وقمت عندنا بحيث تحب قال 
عمرو بن مهاحر: فقلت له: يا أمير المؤمنين ابن عمّك رجلٌ مِن أهل بيتك» وقد بلغك أن ال لنبي يله كان يأكل 
الهديّة ولا يأكلٌ الصّدقة» قال: إن الهديّة كانت للنبي يله هديّة وهي لنا رشوة)). 

اخريه ال شيا اليه اراي" 4/5 ]وان عبد ابر ف "التمهيد" 0 
وعنهم ابن حَجَرٍ في "نغليق التعليق" ,رهم 009 كلهم من طريق أحمد بن عبد ا بار الصّوق عن الهيشم يه. 


)5 من هنا إلى أو كتاب الإجارة ساقط من : ع2 "1" 


القونة اليات م عم ا مسممسم مسي 1 للجحتحتححححت بسار قتانى القضاء 


وهي ما يُعطى بلا شرط إعانقء بخلاف الرشوقء "ابن مَللي". ولو تأذى المهدي 
ابو مان 1 1 ا عن از 2 1 ع قرام 2 

بالرّدٌ يُعطيهِ مثلّ قيمتهاء "خلاصة”'“» ولو تعَذرَ الرَدُ لعَدَم مَعرِفتِهِ أو بَعْدٍ مَكانِه 

وضعها 5 بيب المال. مق مااع ل واه ام أو رق 6 عد عاو ع لقره لق فرق 6 هه لقم قاع لجع ف وهاه تو جيم ود له لواف ونة لر 6 261 


و 


قال: تلاحَقت الهنذايا» فقال له "عم" : أي عدو الله هلا فَعَدتَ في قاف مي ابن نلف 
0 لا؟ فاحد ذلك منه وله في بيت المال١"©.‏ وتعليلٌ الب 4 دليلٌ على تحريم الهدية الى 

سيّبُها الولاية, ا ا 

قال ني ابر ((وذكرٌ الهديّةٍ ليس احترازيَا؛ إذ يَحَرُمُ عليه الاستقراض 
والاستعارة مِمّن يحرم عليه قَبُولُ هديّتهِ كما في "الخائيّة"””)) اه. 

فاك و اناه الم ندر لسار ادا عاق نهدت الحاياه ابضنا 1 و#1قالو اله ا 
جرع كاب ان ندر أخر اكه نان قاف الملا ييخ لد اعد ال باذة يمارد :بولق 
هذا فما يَعلةُ بعضهم ِن شراء الهدية بشيء يسير» أو بيع الصّلكّ بشيء كثير لا يَحِل) واكدا 
6 بعطمهم حي أخاء المحصول فين أنه يدانه الدافع دوا اع نير ذناة 
ةيح الانماإذا حم الامسفراض والامشغارة فهنذا أول: 

5055ل (قولة: وهي إلخ) عزاة في "الفتح”' إلى "شرح الأقطع"”". 

ولك يكال (قوله : وضعها في يك كال اى: إل أن حم اميا فتدقع الغ لدة 
اللقَطَة كما في "الفتم”80. 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب الّضاة والحكام ‏ الجنس الثاني ف المعاملة مع المدعي والمدعى عليه ١55‏ /ب. 
(1) تقدم تخريجه صا .-١5٠١‏ 

وم "الفقس" كنات أذات القاطى لاعت ا 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/5 ."٠0‏ . 

(5) "الخانية”: كتاب الدّعوى والبيّنات 55/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الفعم": كتاف ادف الفاضى 1/1/5 

(0) لأبي نصر الأقطع (ت4174+ه) شرح "مختصر الطحاوي"؛ وشرح "عختصر القدوري" ولم يتبيّن لنا المراد منهما عند الإطلاق. 
)28 0 كعاب أدب القاضي ل" 


حاشية ابن عابدين ‏ ست - #8 ل سد قسمالمعاملات 
7 3 2 3 عاش 
ومِن خصوصياتهِ عليه الصلاة والسلام أن هداياة له ل 


(1) من المعروف عند أهل الحديث والسير أن من علامات نبونه يله ((أنه كان يأكلٌ الهديّة ولا يأكلٌ الصّدقة غم و((إكان 
يَقبّلُ الهديّة ويِيبُ عليها)). مع أنه كان قاضيا وحاكما؛ أنه قل كان معصوماً عن انح وليل مُبراً عن التهّمة. 
لووك اد زر اسلينة والربيم بن مسد عن لكاي رياو عن ابي يرا راد المي ركان إذا أتتى بطعام 
فخ غير أهله سال عنة :عاذ قي :+ هدله اكز متهاة ون قيزا” مدن لال كرا اك با 
ريه البسارى واقة ل ف الولايوناب تو ل المدية ومسل ادقن الركاقتك باك مول الجر كله الهدية 
وده الفتدقة ب واجة #الا بورع و11 ولق 1 وابرن شعب 320411 والببهق فق الكبريق" عات 1 
وروى خالدٌ بن عبد الله وعَبَادُ بن العَرّام عن مممّد بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة قال: (ركان 
رسولٌ الله يل يبل الهديّة ولا يَقِبَلَ الصّدقة)). 
أخرجه أبو داو (4215) في الدّيات ‏ باب فيمن سقى رحلا سُمَاء وابنُ سعدو في "الطبقات 


الى 
وابن حبّانَ كما ن "الإحسان" (1781). هكذا رواه أبو داودٌ عن وَهْبٍ بن بقيّة عن خالدٍ به. 

ارين ناراف | ازعو اه ررقي ن عرسم اسرد عن أي ون موزل السيرات د 
ان وير هكذا وقعٌ هذا الحديث في رواية أبي سعيدٍ بن الأعرابي عن أبي داود [أي: متصلاً عن أبي 1 وعند 
باقي الرولة: عن أبى سّلمة أن رسول الله 5. 2 لشركهه اوري ا لبعد ا الأعرابي عن أبي داوة. 

وروى سعيد بن حمّدٍ الثقفئّ عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلَمة مُرسّلا مُطولاً. 

أخر جه ابن سعد 278/1١‏ 

ورواه أبو عاصم الشَّيباني عن محمّد بن عبد الرّحمن ال عو بي مليكة عن ابن عبّاس عن عائشة أن 
زسول الله قل كان يفنل الهدية ولا يقي" الصٌدقة. 

أخر جه أبن سعد ."88/١‏ والمليكي: ضعيف., 

وروى عبد الله بن رحاء وأبو كاسن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قَرّهَ الكنديّ عن سلماتٌ . 
فذكز :فم إسلاضة وها زررية زايد اشر ولق كلانت- يأكل اهدي ولاتإناكل لدف ارزاكال: نصيية 
كان ا« النببى كلك الوه بق وده ققال: زمنا الم قنك حيدق :شاك الأميخابة كلوه وديا كن 
قلت: هذه مِن علامته.. .فصنعت طجافا اط بن زهو لد يان أ ميتعار عور عا رن تراد فقن يتا لا 
قلت: هديّة فوضع يذه وقال لأصحايه: حذوا ياشع الله“ فاكل وأكلوا . 

أخبر به أحمد 8/5 وابنُ أبي شيبة » وان سعد 81/6 والطبراني (ده 31): ووكيع في "أخبار القضاة" 178/7. 

ورواه إبراهيمٌ بن سعد وعبد الله بن إدريس وزيادٌ البكائي ويونس بن بكير ويحيى بن أبي زائدة وغيرهم عن 
ابن إسحاق حدتي عاصم بن عمر بن فنادة الاتضازى عن هوه بن لبيد عن عبد الله بن عباس عن سلمان 0 


أ وبح عيذ 1/5 414 واب سعد 4 زه قاد الو رواين عقا ن "اللسيرة" از ا ووا بت 





.لم 


ارو الفاوس عن ..يججججهججكتت ١‏ اسار ملسست سس سْ7ةتصييه لكان القضاء 


عر 


ا رعحانية 0 0 أنه 0 1 00 وإلا لم انحن حصو ةا 


قر بم سن 


مك١‏ 5أ؟] (قوله: وفيها أ أية ف "اتنا 0100 » وهذا شالف لاد كه لاهن 3 
حَق الإمام ويويدُ الأوّلَ ما مر”" عن "الفتتح": ((من أن تعليلَ النبي يي دليلٌ على تحريم الهدية 
التي سيَيُها الولاية)» وكذا قولهُ: ((وكلٌ من عَمِلَ للمسلمينَ عمّلاً كمه في الهديّةِ حُكمْ 
القاضي)) اه. واعترَّضّة في "البحر"”” يما ذكرَّهُ "الشّارح" ص "العا رعامة" وفاتق "31 
(مِن أنه يجوز إ«اق١.؟اب/‏ للإمام والمفتي بُولُ الهديّة وإحابة الدّعوى الخاصّة))» ثم قال7©: 
إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع)) أي: وأمًا الإمام بمعنى الوالي فلا 6 له الهديّة فلا مُنافاة؛ 
وعذاهو للقاضب لودل بولاسه رار الفتال: ادن "اللي 101 تررق الما أن ارات والعنا 
ولاية ناشعة عن الإمام أو نائبه كالسّاعي وال قي لد ْ 


قلت: ومتلهم مشايي القرى والجرفب وغيرهم مِمن لهم قهرٌ وتسلط على من دونهم: فإنه 
يُهدَى إليهم خوفا مِن شرهم, أو لَيَروجَ عندّهم. 


- والبرَار في "البحر الرحار" (419؟) و(5500) الطّحاوي في "بيان مشكل الآثار' (477)» والطبراني لير 
(5015) و(508) و(2033) و(5070) و(0071)» وأبو الشّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (5)؛ وأبو نيم 
ف "حلية الأولياء' 0 :و" أخيار أضنهان" 1ت ا ا ا 
لاق والخطيب في "تاريخه" .1594-154/١‏ 
وروى هشام بن سعيل اراز عن الحسمن بن أيُوبَ الحضرميّ عن عبد الله بن بسر ناشين النبىّ ييه قال: ((كانت 
أحتي تبعثني إلى رسول الله و بالهديّة فيَقبّلها)). 
وف رواية لابن سعد أيضاً: ((كان رسول الله يك يَبَلُ الهديّة ولا يَُبلُ الصّدقة)). 
أخر جه أبن سعد .89/1١‏ 
وق "اكات عاية" : كناب ادك القاضي ‏ الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته د/قه ١/أ‏ بتصرف. 
(5) المقولة [9707ع قوله: ((ويَرةٌ هديّة)). 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد ٠7١5/5‏ 
(4) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات 7/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ه١٠5.‏ 
() "النهر": كتاب القضاء ق٠47/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ل 888 ا لس س سلس سلسلا قسم المعامللات 


« © ا# ا #ان ا #0 ا ماس ع هد هس ع« هاج واس ا ه © اجاج جد بو و جه هو ع هه وي هع 4 هاس ها و هاه هاه هاج جاه اج شه واه هع هج اهاج > 4ع هو هدو د واج هاس سهد واس ه جاع و اياج هد هاج ام 


مطلب في كم اله للمفتي 

وظاهرٌ قوله: (إناشئة عن الإمام إلخ)) دُولٌ المفتي إذا كان مَنصوباً من طَرّفٍ الإمام 
أو نائبه؛ لكنّه مُخَالِفٌ لإطلاقهم جوارٌ فول الهديَّةِ له. وإلا لَرْمَ كونُ إمام الجامع والمدرّس 
5000 الإمام كذلك؛ إلا أن يفرّق بأن المفني م مله المهدي المساعدة على 
دَعواهُ ونصْرَهُ على خمصدمه فيكونٌ .منزلةٍ القاضيء لكن يرم مِن هذا الفرق أن المفتيّ لو لم يكن 
مُنصوباً من الإمام يكوك كذلكء فيُخَالِفُ ما صرّحوا به مِن حوازها للمُّفتي» فإ الفرق بينه 
وبين القاضي واضمٌ فإنّ القاضيّ مُزِمٌ وحليفة عن رسول الله ول في تنفيذ الأحكامء فأخذةُ 
الهديّةَ يكونُ رشوة على الحكم الذي يُوْمَلهِ الممديء ويلرّمُ ينه بُطلاكُ حُكيِه؛ والمفتي ليس 
كذلك. وقد يقال: إن مرادّهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعِلِْهٍ لا لإعانته للمهديء بدليل 
التعليل الذي 1 "الشارح". فإذا كانت لإاعانته 20 0 الرشئية: الكن امد كور اق 
عه فرط الإعانة. وقدّمنال"؟ عن "الفته'”") عن "افيه" زرا لو أهداة بع عند السلطاة 
بلا شرط - لكن يُعلْم يقينا أنّه إنما يُهدي ليعينهُ ‏ فمشايخنا على أنه لا بأسَ به إلخ))» وهذا 
يَشْمَلٌ ما إذا كان مِن العمال أو غيرهمم وعن هذا قال في "جامع الفصولين'”": ((القاضي 
لايْقبّلُ الهديّة من رجحل لو لم يكن قاضياً لايُهْدِي إليه» ويكونٌ ذلك .عنزلة التتّرط))» ثم 
قال”؟2: ((أقول: يُحَالفَهُ ما ذْكِرَ في "الأقضية" إلخ)). 

قلت: والظاهر عَدَمْ المحالفة؛ لأنّ القاضيّ منصوصٌ على ا ليقن الهدية عل 
التنفصيل 0 فما في "الأقضية" مفروضُ ف غيرو فيُحتمّلٌ أن يكون المفتي مئلهُ في ذلك 
ويُحَتمَلٌ أن لا يكوث؛ واللهٌ سبحانة أعلمٌ بحقيقة الحال. ولا شلك أنّ عَدَمَ القبُول هو المقبول: 
)١(‏ المقولة [533593] قوله: ((أعحذ القضاءً برشوة)). 
(؟) في "م": ((لفتح)) دون ألف؛ وهو خطأ. 


() "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به إلخ - موت الوكيل أو الوصي أو الموكل .15/١‏ 
(4) ف هذه المعولة. 


املد الوا عير فحتم 03 مسمس سمده هت بكي . كياب القضناء 


لأنه إنما يُهدَى إلى العالم لعليه'' '» بخلاف القاضي (إلا مِن) أربع: السّلطان» والباشاء 
ا الا ل 1 


ورأيت في "حاشية شرح المنهج" للعلامة "حمّدٍ الثاودي" الشافعي” ما نصّهُ: ((قال "ع ش0: ومن 2 
العمال مشايخ الأسواق 0 ومباشرو الأوقاف» ركل م يُتعاطى مرا ينعار للق 4 انتهى. 

قال "م ر" في "شرحه” ": ((ولا بحن بالقاضي فيما ذكرٌ: لي والواعظ؛ ومُعلمُ القرآن 
والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهليّة الإلزام. الأول في حَقهم إنا كانت الهديّة لأحل ما يحل ينهم بن 
الإفناء والوعظر والتعليم عدم الَمُول؛ يكون عِلْمُهم” خالصا لله تعالى؛ بإ اعدف اليب يا 
وتوذدا لعلحقح وساححف الأول التبول. وأمّا إذا أذ المفتي الهديّه حصن فق الفتويت: فإن كان 
بوجهٍ باطل فهو رجحل فاجرء يدل أحكامٌ الله تعالى ويشتر كوف يا سا ننات وإن كان بوجو صحيح 
ور 2 اد نديد )حو ا 16ل تقر لان له 0 وله حول و لذفرة إلا بالك 

وأمًا إذا أذ لا لُرحص له» بل لبيان الحكم الشّرعيّ فهذا ما ذْكَرَهُ زلا وهذا إذالم 
يكن بطريق الأجرة بل رد هدية؛ 2151 ارأخرو علو بيد الحكم الششّرعي لا يَجِلَّ عندناء 
إنما يح على الكتابة؛ لأماغي واجي غليةه«واللة تسيجانة أعل. 

59 :5أ] (قوله: السلطان» والباشا) عزاه في "الأشباه" إلى "تهذيب لقان ريق نا 


ادو 5), : ((وفيه ا إِد يه 0 القاضي الذي يتولى منه ) وهو قاضى الى 0/] 


)١(‏ في "دا : ((بعلمه)). 

)١١‏ "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشهادات والدّعاو ي صو ”"» وعبارته: ((السلطان ووالي البلد)). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التفليد 7١٠ 7٠١4/5‏ بتصرف. 

(4) حاشية محمد بن عيد الحيّ بن رنحب اللاوديّ التّمشقيّ (ت328 1ه على "شرح منهج" ("الأعلام" +//1410): 

(5) أي: على الشبراملسي في حاشيته على "نهاية المحتاج شرح المنهاج”": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 
2 (هامش "نهاية المحتاج"). 

(1) أي: محمد الرّملى ف "نهاية المحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها 155//7. 

(0) في مطبوعة حاشية الشَيْرامَلْسِيّ: ((عَمَلّهم)). 

(8) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" »3107/١‏ "الجواهر المضية" 18317//1). 

(9) "غمز عيون البصائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوي 757/1- 171 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست -د .هيم لت قدمهالمعاملات 


و(فريبه) المحرم» (أو ا بجرات فاددة بذلك) بقدر عادته ا 1 





ص 


العسكر لقضاةٍ الأقطار» وعبارة "القلانسي": ولا يَبَلُ الهديّة إلا من ذي رَحِمِ مَحَرَّمٍ» أو وال يتولى 
الأمرّ منه» أو وال مُقَدَّم الولاية على النقناة فياه ا الهدية مِن الوالي الذي تون القضاءً 
منه» وكذا من وال مُقَدّم عليه في الرتبة» فإنه يَسْملٌ القاضي الذي تولّى منه والباشا)). ووجهة: 
انه كرلها ليا هوا موقت ون طررشاي وأنظلهاب هن رف رقن لانن وناقة ازور قا نزي 

7 (قولة: المحْرّم) هذا القيدُ لا بدَّ منه؛ ليرج ابن العم "نهر"0". 

[5011؟] (قولهُ: أو مِمن عاد بذلفع فالا "الأشياه"7 روم أَّماذا تثبت 
العادة)). ونقَلَ "الحمَوي"7" عن بعضيهم': ((أنها تبْتُْ عرَق). ثم إن ظاهرٌ العطف أن قبُولها 
ين القريب غير مُيِّدٍ يجري العادةٍ ينه وهو ظاهرٌ إطلاق "القَدُوري"؟ و"الهداية"20, وني 
"النهاية" عن "شيخ الإسلام': ((أنّه قيدٌ فيه أيضا)»» وَامُهُ في "النهر"9. 

لاحك (قولة: عدر غادقم فلوازاد لاتقل الزيادة:وذ كر "فحر الامسناكه": ((إلا أث 
كول هال البق قندزاق: معلذر ها ولد ماله إذا زد قن اليوكة1"1 ل باد رايا ا 
قال ف الل ا (إوظام” كاذه أنه راد في العدرج فلو قي المعنى 0 إهداءً 





.أ/47٠.0ق "النهر": كتاب القضاء‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ ما تثبت العادة به صلا .-١ ١‏ 

ومع "غم عيون البضبائز : الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ المبحث الأول نما تنبت العادة 
1ق ا بترتت 

(4) هو العلامة محمد السسّمّديسيّ في كتابه الذي ألفه في القواعدء كما في "غمز عيون البصائر". 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .81١/4‏ 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضي .١١17/7‏ 

(/9) انظر "النهر": كتاب القضاء ق0٠57/).‏ 

(8) في "م": «(الهداية))؛ وهو حطاأ. 

(9) "الفتم": كتاب أدب القاضي 7171/5 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص/ا7 ١‏ بتصرف, 





اسم 


ثوب كتان فأهدّى ثوبا حريرا لم آره لأصحابناء وينبغي لنشوي 7 الكل ا بقدرما 08 5 
قيمتِه؛ لعَدَمِ تمييزها))» ونظر فيه في "حواشي الأشباه" ". 


(ننبية) 
قِ "الفتسم"7©: ((و يجب أن تكون د المستقرض للمقرض كالهديّة للقاضيء إن كان 
المستقرضن لماعادة قن رازه فللمُقرض أن يَقَبَلَ منه قدْرَ ما كان يهديهُ بلا زيادةع) اه. قال في 
"البحر””©»: ((وهو سَهْوٌ والمتقولٌ ‏ كما قدّمناه آخيرُ الحوالة ‏ أنه يَحِلَّ حيث لم يكن””© مشروطا 
مطلنَ0) اه. وأجاب "امقدسي": ((بأن كلام المحقق في "الفتم" مبني على مقتضى الدذليل)). 
لا كم (قولة: ولا و لهما) فإن قبلها بعد انقطاع 5200 جاز» "ابن ملق" 
ولاو "ايع وو اوناع اشر قرز لكوي اناف حر 
كنظار الأوقافب ومباشيريها)) اه. 
قال في "البحر””: ((والحاصل: أن مَن له حصومة لايَقبّلها مُطلقاء ومّن لا خصومة 
له: إن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلآ فلا)) اه. أي: ا ا ل 


علي 7 ا عِ "شيخ الإسلام". 


.5 057/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )١( 

ماتيا" "عو عيرق الطتائر القن الأول - القواعد الكلية ‏ النوع الثاني القاعدة الثانية: إذا اجتمع الخلال والحرام .73-0/١‏ 
9ه "الفتح” : كتاب أدب القاضي بام 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/ه٠”.‏ 

(5) في "م": ((لم كين))» وهو حطأ طباعي. 

فلم "انير" : كياب المقاءفى 11 

0 "ط": كتاب القضاء 18157 - 184. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .5١5/5‏ 

(9) المقولة [77071ع قوله: ((أو من جرت عادتةٌ بذلك)). 


حاشية ابن عابدين لت د 48خ المل-د دست قبهالعاملات 


(و) يَرْدْ إحابة (دَعْوةٍ حاصّة وهي التي لا يتخيذها صاحبّها لولا حُضورٌ القاضي) ولو مِن 
مَحَرَمٍ ومعتاد» وقيل: هي كالهدية» وفي في "الستراج ١‏ و'شرح المجمع : ((ولا يُحِيبُ َعوة حصم 


[مطلب في التفريق بين الدعوة العامّة والخاصة] 

5514 (قولة: دَعوةٍ خاصّة) الدّعوة ل الطعام بفتسح الدال عند أكثر العرب» وبعضهم 
يكسرها كما في "المصبام”2, فاورقات التق ها ل امود لصاحبها كنا فق "الف" 

رهلاكلم (قولة: و هي إلخ) هذا هو م في تفسيرهاء وقيل: 538 و رين 
000 وغ سر اضيا افيه دوقن #زنإرة انزف ابييل إل عتسر افيا علدو اذ واد قات 
وا د ف كارن 1 كين 

تفيفة (قولة: وقبل: هي كالهديّة) ظَاهرٌ هر 'الفتح" اعتمادة» فإئه قال بعد كلاه”2: ((فقد 
آل لال إل أنه لكر د القريبم والغريب ف الهدية والضيافة)). وكذا قال في "التي "60 
((الأحسن أن يقال: ولا قبل دية وذعوة. 0 من محم مده هياده فيان عضي 
أن يجيب و اللثاي: سن اعيل لفاعادة باتخماذها كالهدية فلو كان من عادته الدعوة له في 


كل شهر مره فدَعاةٌ كل أسبوع بعد القضاء رترت لوطلاب اوور 
لايح إلا أن يكون مالهُ قد اد كذا فى "التنار غخائيّة'"7"))) اه. 


الا اق وقول : ولا يُجِيبُ دعوة خحصو) هو ما ذكرة 2 "شرح المجمع ل "ابن 
للك" ااه عن "الفتح" ار ((وغير مُعتا)) هو ما ذكرَهُ في في "السراج' كما غيراه 
إليه 1 0 4 لافنا 


)١(‏ "المصباح": مادة ((دعو)).. 

(؟) "القتح”": كتاب أدب القاضي 7277/5 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7١7/‏ 

50 انظر "النهر": كتاب القضاء ق0٠17/-‏ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القَادَ ان 

7١0/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )١( 

(0) "التاترخحانية”: كتاب أدب القاضي - الفصل التاسع في رزق القاضي وهبته ودعوته د/ق5١/ب.‏ 
(8) المقولة [7015؟] قوله: ((دعوةٍ خاصّة)). 

(9) "المنح": كتاب القضاء */ق 5 د/أ. 


الحو الشاويم عق ١‏ بمسحسسهيييني 7 تيميد نتوين كان إنقماء 


وغير مُعتادٍ ولو عامّة؛ للتهّمَّة)). (ويّشْهد الجنازة» وَيَعُودُ المريض) إن لم يكن لهما 
ولاعليهما دعوى, "شر نبلاليّة”'' عن "البرهان". (ويُسوي) وجوبا (بينَ الخصمين: جلوساء 


ومقالة ا ور لك كو 1 ا نيار 1 تخيوة لمات كاكا ف وهو 
حلاف تقييدٍهم المنم بالخاصّةٍ فقطء تأمّل. 

انا قله كر يكو المروطن إلا الدالا لطي امكف وما ع 01 

الكداهظة (قولة: إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في "الف" وغيره 
الاقتصارٌ على ذكر المريض» تأمّل. 

(قوله: ويُسوّي وجوباً بين الخصمين إلخ) إطلاقة يَعُم الصّغيرٌ والكبيرء والخليفة 
والرّعيّة» والدني والشّريف» والأبّ والابنّ» والمسلم والكافر إلا إذا كان المدّعى عليه هو 
الخليفة ينبغي للقاضي أنْ يقومٌ من مَُامِهء وأنا يُحلِسَهُ مع نخصمِه ويَقعّدَ هو على الأرض» ثم 
يقضي بينهماء ولا ينبغي أن يُجِلِسَ أحدهما عن ينه والآخرَ عن يساره؛ لأ لليمين فضلاء 
ولذا كان ادن عله ع هد السعين” أدبيل 0 باتفاق أهل العلم أن يُجلِسّهما 


(قولهُ: وهذا لا يُناسِبٌ ال ((قيل)) المذكور قبله إلخ) بل هو قولٌ آخرٌ مُعَابلٌ للقولين قبله. 
(قوله: الذي في "الفتح" وغيره الاقتصارٌ على ذكر المريض) لكنْ حيث صرح في "البرهان”" حكم 
المسألة: وجعل حكمٌ المبت والمريض امنا يلزم اتباعٌة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 505/5 (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .7١5/5‏ 

(5) "الفتح": اتابن أده لاطي 1/3 

(4) روى قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأختضر عن اليُهري عن سنُويدٍ بن يزيد قال: ريت أبا ذر جالساً وحده في المسجدء 
واقعت عا ولك دري ريف وذ كرقة اله عتت ركه هال ززلة اقول لحمات أبدا الاعني ء عي رأشّه عند رسول الله َل 
كنت أُبعٌ لّوا رسول الله وأتعلّم منه؛ فذهبت بوما فإذا هو قد حرج فاتبعنه» فجلس ف موضع فجلستُ عدده؛ 
فقالة يا أرااكر ماجاء بلك قال قليقة 1 الله و رسرله» كال اقنجاء ابو بكر ندل ولد عن ميق البر يلك فقال لت 


حاشية ابن عابدين ‏ ل #88 لت قبهالعاملات 


- ماجاء بك يا أبا بكر؟ قال؛ الله ورسوله؛ قال: فجاء عمرٌ فجلسَ عن عين أبي بكرء فقال: يا عمرٌ ما حاء بك؟ قال؛ 
الله ورسرك نه كذاء عا قحلي عن نان عجره دقا ل ياعتمان وا تحاواباك #قال: اللا وؤمو لقي 
أخرجه البَرّار في "البحر الرّحار" ))4١40(‏ ورواه )5١44(‏ عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم 
عن الريَيدي عن الوليد بن عبد الرّحمن عن حير بن ثفير عن أبي ذر رضي الله عنه. 
وهذا ضعيف» إن ثبت فيدل على أذ كباز الصحابة أبا بكر وعمر وعثمانٌ كانوا يجلسون عن ييته. 
أنا كول آي بكر ضن عله :وعم غزهوسازة قالروارات اق هذا نتتفيضة . 
منها ما روى سليمانُ بن بلال وعممَّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي نمر عن سعيدٍ بن المسيّب أخسبرني 
أب موسى الأشعري حيث كان مع رسول الله ويد عدد بعر رئيس قال: 3 تمك إلبه اذاه فك لمن عل 
هر أريْسٍ وتوطط قفها وكشف عن ساقيه وّلآهما في البثر... الحديث وفيه؛ أن أبا بكر دمل فجلس عن يمين 
رسول الله يقدٌ معه ف ال لقف و دن ترمظلية اق القن كسا اميف الس كةو كسس لوا شاف . وأنّ عمر دحل 
وجلس مع رسول الله يل ف القَفّ عن يساره ودَلَى رجليه ف البثر ... 
أخرجه الباري (777/4) في فضائل الصّحابة بابب وفي الفعن .)7١1(‏ باب الفتئة التي تموج كموج البحر وفٍ 
'الأدب اللفرد" (1151). ومسلمٌ 07 14) في فضائل الصّحابة ‏ باب فضائل عثمان بن عفّان؛ واليُوْيني في "مسنده" 
(؟5؟) وابن أبي عاصم في "السنة"” :)١17(‏ والبيهقي في "دلائل 6 84-5" 
وكذلك رواه يعقوب بن اسماعيل بن يسار المديني عن عبد الرّحمن بن حَرْمّلة عن سعيد بن المسيّب عنه 
فذكر القِصّة بلفظر قريبب. ْ ظ 
أرحه أبو بكر البَرَّار في "البحر الرّخار" (7051)» ثم قال: لا نعلمُ رواه عن ابن حَرْمَلة إلا يعقوب» وقد روى 
سليمانٌ بن بلال ومحمّدُ بن جعفر عن شّريك بن أبي ثمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى نحو هذه القِضّة اه. 
ورواه أبو مصعب عن عبد العزيز الدّراوَرديَ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيرٍ الخذري قال: رقف مول النه كله بالأسو اف يذل عنام نجوه 
لذ وار رقف الداة ونا أذ لطس كال لو ا 'المجمع" وري ا و وقال في 1//4د: ورجاله 
رحالٌ الصّحيح غير شيخ الطبراني علي بن سعيلر» وهو حسنٌ الحديث. 
والخطأ ف هذا اهو ووذ وورات لا يشلك عالت الدرار ردي سليمانَ بن بلال ومحمّد بن حعفر بن أبي 
كثير. أما بقيّة الروايات عن أبي عثمان النهؤديّ عن أبي موسى فليس فيها هذه الألفاظ. 
هناء وقد رواه يزيد بن هارو وإسماعيل ل عر عن تحمد دعم عن أبي سّلْمة قال: قال نافع بن الحارث: 
((خرحت مع رسول الله يةِ حتى دخبلَ حائطاء فقال لي: أمسك على الباب» فجاء أبر بكر ...)) وفيه: ((فجلس مع رسول 
الله وَلِِ على القفّ ودَلَى رجليه... فدلٌ [عمر] فجلس مع رسول الله يي على الف وَلّى رجليه في البثر...)) الحدديث. 


أخزيخه الطبراني في "الأوشظ '(99484) ثمّقال: لميروهدعن شريك عن عطاء عن أبي سغيد إلا 





الذوةالسافن عو يججسح سيو اقواوة . ممسم مح عد ع عت « كاف النفاء 


- أخر جه أحمدُ 7/م وابن أبي شيية 451/17 » وعته أبن أبي عاصيم فق كي التي 51/9 2١١‏ وق "الاحاد 
والمثاني" (3707707؟)ء وأبو داوذ (0144) » والنسائي في "الكر" 1 
وأخرجه أحمدٌ ؛/ل/ا. + من طريق صالح بن كيسان عه ن أبي الرّناد عن عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث 


عن أبي موسى الأشعري نحوه. 


0 


وو ا ب اا ادرف ا نافع بن عبد تارك أن اميد 
يلك "يعاري أنه 2 

وأصرحٌ منه [لكنه ضعيف] ما روى سعيدٌ بن مُسلمة عن إسماعيل بن أَمَيّة عن نافع عن ابن عمر قال: دحل 
رسولٌ الله يله المسجد وعن ينه أبو بكر وعن شماله عمرٌ رضي الله عنهماء فقال عنهما: ((هكذا نبعَث يوم القيامة)). 

أخخر جه الترنذي 053 في الفضائل - بات 'فضائل أبي. بكر وغسضر وابِن ماجّه (35) في الفضائل ‏ باب 
دز ور مرو مدر '"فضائل الصّحابة" لين 0) وابن أبي عاصم ف 
"تسد" ع 3 "الكامل" 272075/7 وأبو الشّيخ في "وناك اله ووب قياف م ورد 
حبَانَ ف "المجرو حين" كول "المستدرك" 38/7 والخطيب في "تاريخه" 755/4 و17/17١.‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي: سعيدٌ ضعيفف. وقال أبو خا كما في "العلل" 581/7: هذا 
0 قال ار مذء”: وسعيدٌ * يك : ليس عندهم بالقوي» وقد روي هذا الحديث أيضأً من غير هذا الوجه عن 
نافع عن ابن عمرً أه. وقال ابن معين : لعن بكي + وقال البخاري: ع وقال ابن عَدِي: أرجو أنه لايتركٌ. 

وروى خالدٌ بن يزيد العُمَري ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: خرج النبي لله بين 
أبي بكر وعمر فقال: لأشكنا نعث يوم القيامة)). 

أخر جه الطبراني في "الأوسط” (85548)؛ ثم قال: لم يَروه عن إبراهيمٌ بن سعد إلا تحالد» تفرد به على بسن 
حربي. قال الهيثمي ف "المجمع" 7/4: وفيه نخالدٌ بن يزيد العُمَرِي وهو كذاب. 

وروى الخَكم بن مرواث قال: ثنا فرات بن السّائب عن مره برو هراد عن اين عمرَ أ النبي يل أرادَ أن 
يبعث رجلا ني حاجةٍ وأبو بكر عن يمينه وعمرٌ عر يساره» فقال له علي: ألا تبث هذين؟ فقال: : ((كيف أبعثهما 
وهما من هذا الدّين .عنزلة الستّمع والبصر من الرّأس؟)). 

ل بن أحمد في "فضائل الصّحابة" (دلاهم 0 "الحلية" 37/4» قال أبر لعي هذا 

ين مََاريدٍ فرات بن الستّائب عن ميمون. 

ورا ا مانن كيهان اطررى كال اهار 4ك الل ولد كو 

وروى ابن وَهْبو وغيره عن ابن لَهيعة حدّنا أبو طعمة سَّمِعتُ ابن عمر يقول: حرج رسولٌ الله يل إلى امريد 
فخرجدت مغهء فكدت عن عييةه وأقّل أبو بكر لحرت عه فكان علد ةو كنت عن بشارةة ثم أقبَلَ عمرٌ فتنحَّيت له 
فكان عن يساره» فأنَى رسول الله يك يريد فإذا بأزقاق على الربد فيها مر قال ابن عمرّ: فدعاني رسول الله َك بالمذية؛ 
قال ابن عمرً: وما عرفت المذيّة إلا يوممارء فأمَرٌ بالرّقاق فشّقت»ء ثم قال: ((لعنت الخمرٌ. وشاربهاء وساقيها: 
وبائعُهاء ومُبتاعُهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ء وعاصرهاء ومُعْتَصِرهاء وآكل ثُمَيها)). 5 


حاشية ابن عابدين ‏ ب - 88لا لس لك قسمالمعاملات 


أخرجه أحمدٌ 75/9 زالاء والطحاوي فق "بان امفيك“ و ووم والبيهقي . 

وقد أخرج غيرّهم الحديث مُختصراً دوث القِصّة. وي رواية: أن النبي يه هو الذي أخره. 

وأبو طعمة هلال مولى عمر بن عبد العزيز: قارئٌ مصرء ذكره 3 حَبَانُ في "الثقات"؛ ووثقه ابن عمّار 
الَرْصلي والذهبي» وقال ابن حَجَر ف "التقريب": لم يقبت أنّ مكحولا وثقه. 

وروى زيدٌ بن حباب حدثني أقلح بن سعيدٍ الأنصاريُ قال: حذثني بريدة بن سفياكٌ بن قروة الأسلمي عن 
غلام بجدة ‏ يقال له: مسعودٌ ‏ أنه مر به النبي َل وأبو بكرء فقال: يا مسعودٌ قل لأبي تميم مَولاكَ يَبِعَثْ لنا ببعير 
ودليل فبعَئه معهما ببعير ووَطْب ين بن وحَصرت الصّلاة: فقام رسول الله يْدُ وأبو بكر عن يمينه» وقد عرفت 
الإسلام فقمتُ تخلفهماء فدقُمٌ رسولٌ الله يل في صدر أبي بكر فقمنا وراءه. 

أخخر بجحه النمسائي : ف "اللجتبى" 84/7 - دل و"الكبرى" (6/ام)) والطبراني ق“الكحي ا را 
وابنُ قانع ف "معجمه ا 13 تال الساي :ريده لهذا لسن بالفوي و اللتيمقة را أن دل يدل 
ا على إل 'التفين مُخقص ليفقت | 

فقد روى مالك بن أنس والأوزاعي ويونس وشعيب قالوا: عن الزُهري عن أنس بن مالك أن رسول الله َل ني 
لبن وقد شِيْب .ماء» وعن بمينه أعرابي وعن يساره أبو بكرء فشرب» ثم أعطى الأعرابي وقال: ((الأيِنَ فالأن)). 

أخرحه مالك ق "للوطا" 005/9 والبحاري ن السافاة 780559 باب من راق حدفة الماع 35 ة) فق 
الأشربة ‏ باب شيرب الماء بالليّن و( )0715‏ باب الأيمن فالأيمن» ومسلمٌ (5075) في الأشربة ‏ باب استحباب 
إذازة الماع وابو:ذاود 09 2ق الأعرية» بابه ي الساى 'متى يغرب والترمدي دعام ق الأشرية تيناج 
أذ لأسن احو وان تاجه: 1815 فق الأشريةد(باكب: ذا شرييا ‏ اعللب الأو ولع انين غنات 
وماعمامع ووه عدم رودم ممع ممم 

وروى سفيانٌ ومَعمرٌ وأبو سَلّمة الماحشُون عن الزُهري سَمِعتُ أنسا يقرل: ((قَدِمٌ رسولٌ الله يه المدينة 
وأنا ابن عشر سنينَ» ومات وأنا ابن عشرين سنة» وكنٌ أُمّهاتي يُحنثتني على خيدّمته» فدحلَ علينا دارناء فحَلبنا له 
وروشاة ذاعن» وشِْبنا له لَبنها بماء من بكر الدّارء وأبو بكر عن يمينه ينه وعمر وجاهة: 2006 يي فقال عمر: 
يا رسول الله أَعْطٍ أبا بكر فناوله الأعرابى» وقال: 0 فَالأعنَ)). 

أخر جه مسلمٌ (9؟5١٠)‏ وابنُّ أبي شيبة 5 05, وعبد زفق امسق" اعقو 
الاو 1 واب غوانه 6 و0 وابو طن امع ووم وو اه والعُقيلي 
ق "العف" 1/1 والبيهقي ف "الكبرى" 7د 5 وابنُ عبد لبر في "التمهيد" ١57/5‏ وت 1. 

وروى مالك وأبو سان محمد بن مُطرّف وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب القاري وعبد الله بِنْ جعفر 
وفضيلٌ بن سليمان ويوسفُ بن حالم وخارجة بن مصعب عن أبي خارم مطلمه تراديا ران حول ان ملع 
المتاعديٌ ((أَنٌ رسول الله يل أنى بشراب وعن مينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذنُ لي أن أُعطِى 
هؤلاء؟ فقال: والله 40 انهاه بنصييق ينك أحداء قال: فتَله رمول الله له في يده)). - 


اموه الطانى عقر ب تعصيسيي٠‏ 811 بسبصمبلط من - اقنان القضاء 
وإقبالاء وإشارة. ونظراء ا ا 0 


ين ياه كالْتعلم بين يدي مُعلَوو ويكون بُعذهما عنه قَاْرَ ذراعين بن أو نحوهماء ولا يُمَكنهما بن 


هو موي 


التريُع ونحووء ويكون عو ادا قله ا وأمًا قيام الأحصام بين يد لاس وا تحدت 
لما فيه مِن الحاحة إليه» والناسُ مُتِفو الأحوال والأدب وقد حدّث في هذا الرَّمان أمورٌ وسُفهاء: 
يعمل القاضي بمقتضى الحال» ال ايعناين: فينهم من لا يُستحِقَ الملوس بين يديه 
ومنهم من يُستحجق» فيُعطي كل إنسان ما يُستحجِقة. ع ا 
وأتى الع له 0 لم آرّ المسألة» ا الى كنات ا د ا "0 

04 (قولة: وإقبالأ) أي نظراء الا والأولى تفسيرةُ بالتوحٌهِ إليه صورة 
انض لليف اماه 


(قولة: ولا يُمكنهما من التربّع ونحوو) كالإقعاء والاحتباء» ؛ بل يجثوان كما في "البرّازيّة و 
(قولة: وقياسُ ما في "الفتح' ' أن القاضئ لا يُلتَفِتُ إليه) بل مُقتضى ما فيه أنه يُعطي كل واحدٍ 
منهما ما يَستحِقهُ وإن لم يَحصّل إباءٌ بناءً على ما فَسَّرَ به كلامَة وفيه تأمل. 


5 أحر حه ماللك في "الموطأ" 4877-05 والبخاري (0370) ف الأشربة ‏ باب هل يستأذن الرّحل من عسن 
بيد اليم ومسلم )5١70(‏ في الأشربة ‏ باب استحباب إدارة الماء باللبن وابن حبَانَ (5 77 د), والطبراني 
في 'الكبير" (21/55) و(21/46) و(2815) و(2385) و(20554) و(ا55ه) و(09585) و(/ا١١5).‏ 

و حديث وقد عبد افيش هن طريق يتين :ين بد امن المصر' ثا يهاب بن يا أنه سح بغض وف عبنة 
القيس وهو يقول: ((... فتخلّف بعد القومء فعقَلَ رواحلهم؛ وضُمّ مَتاعهم» ثم أخرج غَيبمّه فألقى عنه ثياب السفر 
ا اا وح لور كا الس 0 له وقالوا: 
شاهنا يا أَشَجء فقال النبئ يله واستوى قاعدا 90 رجله: عاعاتنا مج فقَعدَ عن بمين التبى ل يه واستوى قاعداء 
وكوييه والطسيم "أيه العض ا 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 7174/5. 
99 "النهر"؟ كتاب القضاء ق :7 رمت 
(7') جامع الرموز": كتاب القضاء 7717/7. 


حاشية ابن عابدين بغننن-د 44لا لننن سس ست قسمالمعاملات 


ويمتنع 007 منينارة أحدهماء والإشارة إليه), ورفع صوته عليه (والضّّحجك 2 
23 . 5 ل ع 8 0 ماه ا ل 7 0 7 
وجهه ) وكذا القيام له بالأولى» (وضيافتة)» نعم لو فعَلَّ ذلك معهما معا بجحازي. 


110(") ل سابر 


ع 57 5 ع 5 0 1 كر شن 0 32 
[5047ل] (قوله: ويُمتنع مِن مسارةٍ احدهما) اي: يُجتيِب التكلمَ معه حفية: وكذا 


0000 2 2 ]م 2 رنررغ) 8 54 5 9 11 7 ره 0 3 ش 
القائم بين يديه كما قي الولواجية” 2 وهو الجلواز الذي يمنع الئاس من التقدم إليهء بل 


١ 200 6‏ 7 0 أ لمعيس ابي 5 
يعيمهم بان يديه على البعدٍ ومعه سوطهء والشهود يقربود, "نهر" : 


54م (قولة: والإشارة إليه) مُستدرَككٌ ما قبل "ط"9". 


4م (قولة: لاسرم ب اص ولراك بيعي لماح ادير رود 
ره1١‏ 5 (قولة: لو فعل ذلك) أ الضيافة. وقال في ا 0 أيضا: ((وقياسهة: 5 
لوسارّهما أو أغنار اليهماابعا 8057م 


55045 (قوله: ولا يُمرّح) أي: يداعب في الكلام؛ مِن باب نفع. 


ولك وق د لو انها راشا الهج ا هد لجان نقد ار الها ١‏ محم و كد 
ولل دوين نرت الدقونا يري ا رنار لاف وان عوك الاحا وروكة الم رجاو لد [ 
بتار جما بع امم ل اه امعد 
)١(‏ في "د واو": ((عن)). 
(5) في "ط": ((وجه)). 
وق "ادير عاتب القطاء 010 نيه 
(1) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ 75/14. 
)20 الجلواز: الخرطن: انز "اللسنان" و"الصحاح” و"القاموس": مادة ((جلز)). 
(1) "النهر": كتاب القضاء ق.٠47/ب‏ وفيه: ((الجواز)) بدل ((الجلواز))» وهو تحريف. 
(9) "ط": كتاب القضاء 14/7 .١18‏ 
(8) "النهر": كتاب القضاء ق١٠17/ب.‏ 
(9) في "م": ((جا))؛ وهو خطا. 


الود الاو عد جممسيبممة م بعك سسحت حيتفت كتان القطاء 


ا لدم سكو طاب نري لصم لذهابه ..مهايته. (ولا يلقنةُ حجتة) وعن 
"الثاني" 0 بأس به أعيني . (ولا) يعر والشاهة شهادتة): افق أن وساف 
فيما لا يُستفيدٌ به زيادة علمٍ؛ ؛ والفتوى على قولِه فيما يتعلق بالقضاء؛ م عابط ا ا د 


ددم (قوله: يي 0 أمَا في غيره فلا يكثر منه؛ ا ا 

ردد 0١‏ (قولة: 'عيني') عبارتة”' ': ((وعمن ااي ف روايةٍ و"الشافعي"”"' 
بس بتلقين الجا ات وام د دياه بل ظاهرٌ "الفتح'” 2 أن هذا في تلقين التتاهد لا الخصم 
الوا تا لاوا "لعزي نا و0 برو وو ال الاق وعلاك للها اعون 
والخصومة فلا بأسَ به حصوصاً على قول "أبي يوسف")). 

6 (قولَةُ: واستحسّنة "أبو يوسف") قال في ل ا ((وعن 'أبي يوسف" - وهو 
وحة ل "الشافعي" لاس به لِمَنِ استولتة اخيرة أو الي فترلة شيئاً من شرائطٍ الشّهادةٍ؛ 
فيُعينةٌ بقوله: أتشهّدٌ بكذا وكذا احرظ كرك عير بورع الوم أمَا فيها بأن ادَعَى 
المّعي ألفا وخمسمائة الدع عليه كر النمسمائة وشهدَ الشَّاهدٌ بألفيء فيقول القاضي: 


في وجحه: لا 


(قوله: أما فيها بأن اذَّعَى المدّعي ألفا وخمسمائةء والمدّعَى عليه يِنكِرٌ الخمسمائة» وشّهدَ الشَاهدُ 
بألفيء فيقولٌ القاضي إلخ) كذا عبارة "الفتح"» ولا يظهَرٌ تصويرٌ المسألة .ها قاله”2: وإنما يظهرٌ مما إذا 
اذى ألفا والشاهدٌ يَسْهَدُ بألف وحمسمائة فقال القاضي: يُحتمَّلٌ أنه أَبرَأهُ إلخ. 


.7١1//5 "البحر": كتاب القضاء - فصل ف التقليد‎ )١( 

(9؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/85. 

(5) انظر "البيان شرح المهذب": كناب الأقضية ‏ باب صفة القضاء 87/1١‏ وهو قول الاصطخري؛ والقول الثاني هو الذهب عندهم. 

(4:) "الفتح": كتاب أدب القاضي 4/5/ا. 

(5) فقي المقولة الأقة: 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7٠9//5‏ 

() "المخانية': كتاب الشهادات ‏ ياب فيمن لا تحوز 00 - فصل فيمن لا تقبل شهادته لهم 5 باححتصار (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(8) "القتح": كتاب أدب القاضي 8717/4/1 ه/ال, 

(5) نقول: اكد ب لا ا "الفتح"؛ فإن الخمسمائة تكوث عمل التزاع» ويكوث تلقين الفاضي الشاهد 
قينا واد زيادة علم قي موضع التهمة؛ » على اله ميا عن "الفح ' في تصوير المسألة هو ماقي "العناية 
57 »+ وعليه فلا يتجه ما أورده الرافعي رحمه الله على صاحب "الفتتح في صورة المسألة والله تعالى أعلم. 


ام 


حاشية ابن عابدين ‏ ب دده مول لل سس ست قبمالمعاملات 


لريادة تجربنهء "برّازيّة"2"7. ف "الولوالحيّة"20: ((حكي أن "أبا يوسف” وقت موتّه 


قال: اللهم إنك تعلّم أني 5 أن إلى اعد امون ل 


لعفم لاير12" مح اللتمسيافةو:وامققاة الكاهة يذل علماء فر دق نه فق شهادتة كه 

وفقَ القاضيء فهذا لا يَحُورْ بالاتفاق كما في تلقين أحد الخصمين)) اه ثم ذكر”: ((أنّ 

0 "الهداية" ترحيح قول "أبي يوسف )اه وحكاية الرّواية في تلقين الشاهد”' 
والاتفاق 5 تلقين أحدٍ الخصمين يُنفي ما م 7 عن "العيني" ( تأمل. 
[مطلب في تولي محمد بن الحسن القضاء] 

59م (قولة: لزيادة َجْرِيتِه) لاقن" عر" لتقام دوران اعاي قوري سيا 


الام اليد الاو وروي لقاو ورا" 
قضاء الرّي) انه. العاف ادكه 5 نط ولذا لم ؛ يشتهر . بالقضاء كما اشتهر "و0 ( 
دكت من التجربة ما حصّل داانى يريت الر كن قمر المشرق والمغرب» 
واد التحربة راد عِلمٍ. فال "الع "برقال عي ماده الترجماني 550 


5000 2 فى "الفتاوى 01 ان ‏ ا تيه “كان يعول: اماد ال و التطوع, 


الكشيد' ولاه قضاء لفق ثم عَرَلهُ وولاة 


رطق ١٠5ل‏ فلما حَج وعرفف 0 رجع م وقال: الحجج أفضل)) اه. 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١ "البزازية": كناب أدت القاضي - الفصل الأول ف التقليد ه/غ‎ )1١ 

(؟) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ 7/4. 

(5 في "ب" وكم”": ((أبرأ)). 

(4) "الفعح": كتاب 2 القاضي 7176/57. 

(5) قي 5 : ((تلقين شهادة الشاهد)). 

(1) في المقرلة السابقة. 

(7) المقرلة [57075] قوله: ((والترلك عزعة إلخ)). 

(8) "الجواهر المضية": “ره ١١7‏ : 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الحج »8٠/7‏ 

)٠١(‏ نقول: لم يصرّح الحموي به بل قال: ((بعض الفضلاء))؛ والترجماني متقدمٌ على صاحب "الفشاوى البزازية") 
فلعله سبق قلم من ابن عابدي ن رحمه ألله. 

.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ٠١1/5 عبارة ا حموي: ((البزازي في "جامعه")). وانظر "الفتاوى البزازية": كتاب الحج‎ )١١( 


الع واد عن ممج سسسب كين 188 بوحدححككيؤا. “كان النضاء 


1 00 5 0 0 1 01 ا 50 لاس الهش 
حتى بالقلب”") ا نصراني مع الرشيد لم أسو بينهماء» وقضيت على 
ار شيك لم 5000 قلت قلت: ومفاده: أن أن القاضي يعضي على 000 22500 


8 و 53 00 7 2 7 5-3 
"5١1‏ (قوله: حتى بالقلب) أي: لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسبوية ينين 
لالهو ونه الاان 
5 ع #4 المي بير اح لكا ظٍ كان ير 0 
75059 (قوله: قلت: ومفاده إلخ) قال في الفتح (والدليل عليه قضية ة "شريح 
8 2 3 2 0 
مع م فإنه قَامَ 7 3 ا 2 | / 0 أه. 


)١(‏ في "د : ((في القلب)). 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 2307/4/5 وعبارته: ((والدليل عليه قصة شريح)). 
(؟) روى إبراهيمٌ بن حبيب وأُمِيدُ الحَمّالٌ ثنا عمرو بن شتير تعن مخابر في عن لسعب قال: ((خرج علي بن أبي طالب 
إلى السّوق» فإذا هو مهزاني ببح ورعاء قال: فعرف على الدرْعَ فقال: هذه درْعيء بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: 
ركان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه» قال: فلمًا رأى شرح أمير المؤمنين قامّ من مجلس القضاء وأجلس عليا 
ب لي لت سا لو لل ريا ل د 
مَجِلِسَ المخصمء ولكني سَمِعتْ رسول الله صل ول ((لا تصافحوهم؛ ولا تبدؤوهم بالسّلام؛ ولا تعودوا مرضاهمء 
ولا ضارا عليهم؛ وأبمئوهم إلى مضايق الطرق؛ وخر وه كما صغرّهم اللهم)؛ اقضص بيني وبينه يا شري ققال شريح: 
تقول :نا أهير المومنين) قال: فقال على: وزو عل شيك وى مال زناف قار نمال رن ما تقول يا نصراني؛ قال: 
فقال النصراني:.ما أكذب آم للؤمين التزع هن درعئ؛ قال: فقال شرَيمٌ .ها أرى آنا خرْح من يدف فهل بن يّة؟ 
فقال علي رضي الله عنه: : صدّق شرَيح» قال: فقال النصراني 9 اميه لواح لاما اح ارسي بي 
|! لى قاضيه وقاضيه يفضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين ورّغعك» 2 فود اليش وقل الي عي ملل الأر رق 
حو 1 لاسر اح وا 2 سر ب بطر قن ته أما إذا أسلمت فهي لكء 
بعد روس قال: فقال 0 لكان يقاتلٌ المض ركين)). وف رواية قال: ((... يا شريح لولا أن 
ختصمي نصراني لمثيت بين يديك ...)) وقال في آخيره: ((قال: فومَبّها على رضي الله عنه له؛ وفرّضّ له ألفين» 
وأصيبّ معه يوم صيفين ...)). وروي مِن وجو آخرٌ أيضاً ضعيفي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. 
أعحرهه البيق ف "الكبرى"" +5/1 ات وععه ارخ عضاكز فق "نازية ورطو "عع ان 
وعمرو بن شور اللْعْفي الكوقي: قال يحبى بن مُعين: ليس بشيء) وقال الباري: مَُكرُ الحديث؛ وقال النسائي 
والدٌارقطني: مترولك الحديث؛ وقال الموزجاني: زائغ كذّاب» وقال المسليماني: كان عمرٌو يضم على الرّوافض. 2 - 


حاشة انه غائويهة “تح سيت 585 للحت يتيلك قسم المعاملات 


وني "الملتقى”27: ((ويصح لِمَّن ولآهُ وعليه))؛ وسيجيء. 
(فروع) ْ 
قْ ال ((من حملة أدب ٠‏ القاضي أنه لأ يكلم ! حد النصمين بلسان 
يعرف الآحرُ). وفي 'لتتارحائيُة': ((والاحوط أنا يقول للتصمين: حك 
بينكما؟ سح إذا كان اق اللقليان سر يعر متكي ين كبو : يا 


ع اس سار 


أمره الملطاة بالاسكناف و .محضر من العلماء لم يلرمةع ١‏ برا 1 0 11 


ز05١5؟)|‏ (قولة: وسيجيءع) أي : ق أختر بياب كتاسم القاضي” 
زفة.5؟] (قولة: بلسشان لا 0 الحم لأنه ا 

[مقدكلعم (قولة: 0 يكن أي : ويقولان: َعَم 6 5 
ركقمكنع ول لم يلرمة) قاذ | لو 20-0 37 لعرضيه لا بأس» به. 


5 وجابر بن يزيد لحف : متروكٌ عند أكثر العلماء» وأجاز بعضّهم الرواية عنه على ضَعْفه. 
وروى سعيدٌ بن منصور ثنا هشيم 3 يدانا التي قال؛ كان بين عمر بن الخطاب وبين أن بن كعب رضي الله 
عَنْهما تداز في شىء وادُعى أب على عمرٌ رضي الله عنهما فأنكْرٌ ذلك» فَجَمّلا بينهما ريد بن ثابتء فأياه في متزله: قلما 
دحلا عليه قال له عمرٌ رضي الله عنه: أتيناك لتحكُم بينناء ون يبته يؤتى الحَكُمُ فوسَّمَ له زيدٌ عن صدر فراشه؛ فقال: 
هاهنا يا أميرَ المؤمنين» فقال له عمرٌ رضي الله عنه: لقد جرت ف الفتيا ولكنْ أحلسٌ مع غتصميء فجَلّسا بين يديهه فاوّعَى 
9 0 الله 0 فقال 0 00 0 50000 اام عمر 
00 00 0 
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن ميم بن سَلَمةَ قال: جاء ابن أبي عُصّيفير إلى شري يُخاصمٌ رجلاً فجلس 
على اللشسة تقال ةق داعلن :مم عصيك إن تحلسك ريه تعطين ابن الى خمتفيرة فقال لله شدرية: 
قَمْ فاجلس مع خصمك؛ إني لا أَدَعٌ انضرة ونا عليه قاد رع البهقي في "الكترى ا 
)١(‏ "ملتقى الأبمر": كتاب القضاء ‏ فصل: ولو حكم الخصمان إلخ ؟/78. 
6 "البدائع": كتان آوابالقاضئ د فصل: وأما آداب القضاء فكثيرة 9/10 
(5) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١7/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(4:) صكامه وما بعدها "در . 


الجزء السادس عشر ل - دا بوسح ل سس وتاب القضاء 


طلّب المَقضي عليه نسخة السسّجلّ م مِن المقضي له ليَعرضّة على العلماء أهو 
صحيح أم لاء اس َلرْمَه القاضي بذنكء؛ "جواهر الفتاوى” '. وبو لسع ١‏ 
قن كن اده الحق بلا إيغار صدور ان أولى)). وهل قبل قصّص 3 1 


يطة (قولة: م السجل) أع؟ كثات القاضي الذي فيه حكمة ا الان ا 

7554 (قولة: دق القاضي بذلك) الظاهر: أذ الأخاره قاطن عت العنماية لأن 
السّجل أي: الحجّة ‏ لو كان مِلكَهُ لا يلرَمُهُ دَفْعُهُ للمقضيّ عليه؛ تأمّل. 

ركة 05 (قولة: وفي "الفتح" إلخ) ال ل ليب ا ل 0 

000 وجه قضائه وييسِّنَ له أنه فهمَّ حُجتَهُ 
كن لكي انشع كناب بصيو سوس كرب الكرة لدابت 
لشيكايته للناس ونِسبتِهِ إلى أنه جار عليه» ومن يُسْمّعْ بع لزنا سني العام عريية 
وهو بريةٌ» وإذا أمَكَنَ إقامة الْحَقَ مع عدم إيغار الصّدور كان أولى)) اه. وف 
"الصّحا م"27: لاذه توق الح ومنه قيل: قي ضدره علي وعرت#الستكن:: 
أي: ضعغنٌ وعداوة ا من الغيظ)). 

45٠‏ (قوله: ة قَصّصّ الخصوم) جمعٌ قصّةٍ وهي - بالفتح - ف وو تيهنا 


.539/1١ "جواهر الفتاوى" لأبي بكر الكرْماني (رت5”ده)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 50/1/7. 

(') "المبسوط": كتاب آداب القاضي ‏ باب كناب القاضي إلى القاضي .٠١8/1١7‏ 

(4) أي: ومَنْ يُسمع المقضي عليه يُشكو الْخوْرَ يُحِْبٍ الشّكوى صحيحة. 

(5) "الصحاح": مادة ((وغر)). 

(7) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الوَّغرٌ)) دون تاء مربوطة؛ وما أثبتناه من المعجمات بالتاء المربوطة هو الصواب؛ 
إذ ليس فيها ((الوَغْر)) بمعنى شِدَةٍ توقاد ار 

(0) في "الأصل": ((به)). 





حاشية ابن عابدين ات 8م#م لمي د قسهالمعاملات 


إن جلّس للقضاء لاء وإلا أحذهاء واتراعد ها فنيا ا قا الا ع 3 


رد ين فنا 9 قصته”'' مع خصو وعدن لان" عَرْضَ حال. 

أمكلكمل 0 لا( لق ذث كلامة بلسسانه أحسن من كتابتة. 

"539١ 5‏ (قوله: ولا يأحذ كما فيها) عبارة 00006 (١‏ لا يوا جذ))) أي : لا يؤاجذ 
صاحبّها مما كتبّه فيها مِن إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحاء لأنه لا عبرة مجرد الخطء 


قافه واللهُ سبحاتة أعلم. 


5555 ضاحب نال المسالة هلو عن "لعز السهيد” » انظر "البحر" ليرا 


(0) في "ب" و"م": ((قضّة). 
(") هي عبارة الصدر الشهيد» كما في "البحر" 4/5 253١‏ ونقلها عنه "ط" ١45/75‏ . 


اكه السادني عش مصعصسي تسح “78 لوست حبكي فصل قُ لحن 


8 الى 0 
هو مشم وغ بقوله تعالى: 7# يفوأ مر الأَرض 4 نلائدة: م وحبس عليه 
الصّلاة والسّلامٌ رحلا بالتهمة قي للستحد*. 05 0000 


«(فصل في الحبس» 

هؤءين اشكاء القشاف: إلا آله ذا احم بالحكاء قي رده لضا شان عا ار 

وهو لغة: المنع؛ ا حي كاشرب: ني أطلقَ على المؤضيع؛ وتربحَم الل ايم 
وراد فيه مسائل أي مِن أحكام التعناق 5 كرها :فق "البداية"7 ف فصل على حيدق فكنات الأو 
أن يقول: اق لحيس وغيره: "كما قال 'ق اناي كداف القاضي إلى القاضي 0 

03م (قولة: هو مشروع إلخ) أرادَ . أنه مشروع بالكتاب 0 6 سد 
((والإجماع؛ ل الى يحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا عليه)). 

(قوله: يوام الْأَرَضٍ» فإن المراد بالنفي الحَبْسُ كما تقدَّم* في 
قطاع ل اه "-ح"20. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١491‏ /أ. 

(9؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق 5ه /ب. 

(©) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل آخر .١٠١//78‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١75/4‏ 

ا نا 

(1) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق507/. 

#اروى عبدُ الرّراق وهشامٌ بن يوسف وابنْ المبارك عن مُعمر عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جَّدَّه معاوية بن حّيدة 
رضي الله عنه ((أنّ النبىّ يلك حبس رحلاً في نهْمة)). زادَ أحمدٌ بن يوسف عن عبد الرّرّاق: ((ساعة مين نهار)). 
وزادٌ علي بن سعيار ويوسف بن عَلدِي عن ابن المبارك: ((فكلمَ فيه فححلى سبيله)). 

أخرجه أبو داودٌ (:57") ف القضاء ‏ باب في الحبس في الدّين وغيره؛ والترمذيّ )١510(‏ ف الدّيات» وقال: 

عدي عن عافن له عدوت بي وقد روى إسماعيلٌ بن إبراهيم عن بَهْر بن حَكيم هذا الحديث أتمّ مِن هذا 
وأطول. والنسائي في "المحتبى" 257/4 و"الكبرى" (517/) ف قطع السّارق ‏ باب امتحان السّارق بالضّرب والحبسء - 


خاشكابن عانهن تسج يحمي 5و + ججحتع يستكت اقسلم المعاملات 


3 والعقيلي في "الضعفاء" 097/١‏ والطبرانيّ في "الكبير" 08 ا )١54(‏ وابن 0 ولاك 
ولشاكم وي “السدره ٠٠0/4‏ وقال: جد اإكتدر د قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بز إلا 
معمر. قال للستي ق "علله الكيز" ' كما في ' 'ترتيبه" (78؟): سألته [تحمّدا البخارى] عن حديث بَهْرْ عن أبيه عسن 
حَده في هذا الباب فقال: قد روى هشامٌ بن يوسف عن مُعمر بطوله مثلٌ ما روى إسماعيلٌ بن عل عن بَهرٍ بن حَكيم. 

ورواه عبد الرّرّاق وإسماعيلٌ بن إبراهيمٌ عن مُعمر عن بَهْرٍ بن حكيم عن أبيه عن جَده قال: ((أحذ ابي يلك ناسا 
ين قومي ف تَهُمةٍء فجاءً رجلٌ مِن قومي إلى الى يلك وهو يطب فقال: يا محمّدُ! علام تحبسُ جيرتي؟ فصمّت اللبي 
يلد فقال: إِنّ أناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشّيء وتستخلي بهء فقال النبىيّ يله: ما تقول؟ فجعلت أُعرّضٌ بينهما 
بكلام مُخافة أن يسمعهاء فيدعرٌ على قومي دعوة لا يفلحون بعدهاء فلم يرل البئ ل حتى فهمّهاء قال: ((قد قالوها - 
أو قال: قالها دولك لوماك اكدغلي ونا كان ميم 00 

أخرحه عبد الرَّرّاق في لد )14848951١(‏ وعنه أحمد ه/” والطبراني في "الكبير" 493(/19) 
و(997)» والحاكم في "المستدرك" ١5/١‏ ظ 

ورواه إسماعيلٌ بن إبراهيم عن بَرٍ بن حكيمٍ عن أبيه عن َه ((أنَ أباه أو عمِّه قام إلى النبي يل فقال: 
جيراني بم أعيذوا؟ فأعرّض عنه ...)). 

أحر جه أحمدٌ در وأبو داود 553519)؛ والطبراني في "الكبير" 2399/15 وأبو الشيخ في "أخلاق النبي”(١‏ 1 

ياواه اه يو ايلم أخبرنا أبو قرّعة سُويدُ بن حُجير الباهلي عن حَكيم بن معاوية عن أبيه ((أنّ أخاه مالكا قال: 
بامتارية: إن نحملا ألحذ خيرات »#فانطل الي فاله 1-7 وكلمّك. قال: فانطلقت معه فقال: دَعْ لي جبيراني» 
فإنهم قد كانوا أَسَلَمُوا فأعرض عنه قَامٌ مُمتعضاء قال مانو الله قي مانت إن ماني ل ر مهمون انك تاتر يالا 
وتخالف إلى غيره وجعلت أُجْرٌه وهو يتكلم فقال رسولٌ الله ول: ((ما يقول؟)) فقالوا: إنك والله لندن فعلت ذلك إِنَّ 
0 بالأمرء رتالف لمعو يدم الل ا ار 

بز بن حكيم: قال ابن معين: و فال ليضا: إسنادٌ صحيح. إذا كان دون بَهْرَ ثقة. وقال ابن المديني 

ا 0 ثقَة وقال أبو حاتم: شيخ يكب حديثه ولا يُحنج به وقكال أب روفنة: صالحء 
ولكن ليس بالمشهور. وقال ابن عَدِي: روى عنه ثقات الناس كالرّهري روى عنه حديثين» : ل قالن: ولم أر له تحديفا 
كرا وا رجو أله اداسف عواهه و "قدينه 

ورواه أبو مُعمر إسماعيل ؛ بن إبراهيم وزيادُ بن يوب ومحمدٌ بن إسحاق البلْحيْ عن إبراههمٌ بسن خنيم حدئني 
أبي عن دي عراك بن مالك عن أبي هريرة ((أنّ الي يلك حبس رجلاً في تهُمة يوما وليلة استظهارا واحتياطاً)). 
وكالامة: ((أحَدَ ين مُنهَمٍ كفيلاً تثبيتاً واحتياطاً)). 

أخرجه البَرّار أكمات كت رار وار يكل كبا فق" بغت "وو اا ام ٠‏ والعقيلي قْ 
ا 01/١‏ وان عي في " الكامل" 45/١‏ 7 والخاكم في "الستدرك ا ا م فتعتبه الذهبي 
بفوله: إبراهيمٌ بن خنيم مترولك. وقال الُقيلي: لا يُتَابَعُ إبراهيم على هذا. قال البرار: لا نعلمّه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.- 


لكر النائوه فكى «مسيسيميسية. ا المسجمححيم» لفل الس 


ورواه محمّدُ بن مرسى الحريريّ عن إبراهيم بن خحثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن بده عن أبي هريرة عن 
البي وَل ((أنه كفل في تهمة). 

أحرجه العُقيلي ١/57؛‏ والبّرّار كما في "كشف الأسعار" (1831)» ثم قال: لا تعلمُه بهذا الأفظ إلأعن 
ااغرية ررواهنا رجه براقي لين بالقوف) وتدايد حت ستو جاع يقال اه عدي تفوس بن المعفاء: وقال 
الستالى: مترولك. وقال | أبى روضة ع ديات سال ارون ف "عله كمي كمارق. ترتيحةه (589) محمّداً 
البخاريّ عنه فقال: قال يحبى بن مُعون: كان إبراهيمٌ بن عثيم كأنه بحنرن» وكات الصّبيانُ يلعبون به وضمّفه جدذا. 
وأبوه لا بأسَ بهء وجَدُه عراك ثقة فاضلٌ. قال ابنُ عَلدِي: رواه يحبى بن سعيدٍ عن عراك بن مالك مُرسّلاً وموصولاً. 

فرواه إبراقيم بن زكريًا العجلي عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيارٍ عن أنس بن مالك ((أن النبي وله حَبْسَ 
رحلا ني تهمق». حامر ١ه‏ - 4ه وابنُّ عي في "الكامل" ١/0؟.‏ قال العُقيلي: إبراهيمٌ بن زكريًا 
بحهول؛ وحديثه خطاً. 2 وهذا الحديث لم يله أحدٌ عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيدٍ عمن أنس 
ات زكرّيا هذاء وقد رأيت هذا الحديث من رواية هارونٌ بن حاتم اقرف الكو عن وي ار 
هكذاء وإنما رواه أبو بكر عن يحبى بن سعيار عن عراك بن ماللشٍ فقال: إبراهيم بن زكريا عن أنس بن مالك» وقد قيل 
في هذه الرّواية: عاك من ىور ترسك 

ورواه أبو عُبيد القاسم عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيرٍ الأنصاريّ عن عراك بن ماللكي قال: أقبَلَ نفرٌ من 
الأعراب معهم ظَهرٌ لهم؛ فصبّحَهم رجُلان فباتا معهم؛ فأصبح العوم وقد فقَدُوا قرنين من إبلهم: فُقَدِمُوا بالرّحُلينَ على 
رسول الله يع فقال رسول الله يل لأحد الرّجُلين: اذهب فاطليْ وحبّس الآخترَء فجيء بالقرنين» فقال رسولٌ الله يل 
لأحد الْر جلي استغفر لي فقال: غفرٌ الله لك» فقال: وأنت عق الله لك؛ وقئلك في سبيله)). أخرجه العُقيلي ١ه‏ 
ثم قال: هذا الحديث علة لحديث إبراهيم بن زكريا؛ ولحديث إبراهيم بن خطهم بن راك قهله. 

ورواه عبد الرّرّاق (8455) عن ابن ريج أخبرني يحيى بن سعيدٍ عن عِراك بن مالك قال: ((أقَبَلَ 
رخُلات ين بني غفار حتى نزلا مَنزلاً نان بن مياه المدينة» وعندها نان من عَطََّانَ عندهم ظهْرٌ لهم؛ فأصبح 
العَطََائيُون قد أضلُوا قرينتين بن إبلهم؛ فاتهموا الغِفاريّن» فأقبلوا بهما إلى النبيّ يله وذكروا له أمرهم, فحبّس 
أحدّ الغفارئّين» وقال للآخرٌ: (راذهَبْ فالمس؛ فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهماء فقال النبي يله لأحد 
القفار ين قال تيك الذاقال :لمحيو عيد» وزاسعففن ل ااي ملا ل عد الله لقنا رسيرزن التو قال 
رسول الله طَي: رزولك وقتلكَ ف سبيله). قال: فقيِلَ يوم اليمامة. 

واروق قله ب الولتل قال حلثني صفواً بن عمرو قال: حدثني أزهرٌ بن عه الما ازع عن لكان بن 
بشير ((أله رفِعّ إليه نفر م من الْكَلاعيين أن 1 سرَكُوا متاصاً فحيّسّهم آيامأء ثم حلّى سبيلّهم» فأنّوه فقالوا: 


02 


يت سبل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرير!! فقال النعمائٌ: ما شكتم» إن شكتم أضربهمء فإن أخرّج الله مُتاعكم 
فذاكى وإلآ أذ من ظهر ركم يثله» قالوا: هذا حكمك! قال: هذا حُكم الله عر وجل ورسوله وَل)). 

أحرجه النسائي في "المحتبى" 2.37/8 و"الكبرى" (1/) في قطع السارق باب امتحان السارق 
بالعري» شيف قال ابو غود ار عر هذا حديث مُدكرٌ لا ُحقج به. أخرجحته ليُعرف التِصاص 

وروى سفيا عن محمَّدٍ بن إسحاق عن أبي جعفر أن علا قال: وماج ست حا ماوعا لير 
بعد ذلك فهو جَوْرٌ)). أحرحه البيهقيّ 7/5د. 


000 ع ص تك 2 هسار #رراع 5 ماما اه 5 0 
زه١515م‏ (قوله: وأحدث السجن علي ) أي: ألحدث وسح خض ناد ينان ماقالوا 
أيضا من أنه لم يكن في عَهْدِِ ل و"أبي بكر" مر الي د بس اكد ا الدهليز 


137 حر مل ا 


حتى اشتَرّى ' عمر "رمن :الله تدان عد تدارا كه باريعة آلافي درهم واتَحَدَهُ مَحْبْسا 


)١(‏ في "و": ((وبناه)). 

)١(‏ الواو ليست في "د" وأوا. 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" 0 الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس ف الدين ”4/7 75 ولكن فيه: ((إلا أن في 
زمن النبي صلى الله. عله وس ووارس انوي اوقد وعامتان رضي لاقي اريك يدير كان خسن قِ 
المسجد أو في الّهليز حيث أمكن؛ ولا كان زمنٌ على رضي الله عنه أحدث السجن فكان أُوَلَ من أحدث السجن في 
الإنباك وشعي اليد الما ولم يكن حصب فانفلت الناس منه؛ ثم بتى سجنا آخر ا 0 

رقا يدل قله أذ رول الله لله ربط كاب ف لحك وتقدّم تخريجه يي المقولة .]١35750[‏ 

وربط العْرَِيين بالحرّة وسمَّلٌ أعينهم. وتقدّمٌ تخريجُه في المقولة .]١1974[‏ 

وف حديث أيُوب وغيره عن أبي قلابة عن أبي امهب عن عمران بن حُصين قال: ا 55 
رجْلاً من بني عُقَيل وتركوه في الحرة))؛ وف رواية: ((فأُوتّقره وطرحُوه حر برس الله 2 ونحن معه .. 

أخر جه مسلم »)١5151(‏ وأبو داودٌ (7715)؛ والدَارميّ (5١5؟):‏ وأبو ا 
وا الخاروة لق "الى" و4310 وغرف: 

(؛) ((كان)) ليست في "الأصل". 

(ه) علقه البخاري في "الضّحيح', ف الخصومات . باب الرّبط والحبّس ف الحَرّم» فقال: واشترئ نافع بن عبد الحارث دارأ 
للسّجن حكة ين صفوان بن أي على إن رَضِي عمرٌ فاليم بيقه؛ وإن لم برض عم خلصفوان أريعمالة دينار: 

وروى سفيان بن عيبنة وان تياركن عبد الرّحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: ((إنّ 
ال سه لايس رن ليد ع سسعران بن ازا سر بارت الاق اا رسي ادر وي الود 
البيعٌ حائرٌ وإلآ فلصفرانٌ أربعمائة درهم)). 

وقال او نميه فهو سحن الناس اليوم يمك 3 را الأررقي: : وهي دار أمّ وائلٍ. 

أخرجه ابن أبي شيب في "الصف" د/99: والأزرقي في "أخبار مكّة" 0155/١‏ والشاكهيٌ في "تاريخ مكّة' 
واتك و والبيق إن كرف" 5 والِرّي في ' 'نهذيب الكمال' 47" وابن حَجَرٍ ف "تغليق التعليق" 5/8؟5. 

قال البيهقي: ويُذكرٌ عن عمرو بن دينار اششيل عن قرزا بوك كه فقال: لا بأ كر الشراع قد اشترّى 
عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه مِن صفوانٌ بن أ دارا بأربعة آلاف درهم. 

قال ابن حَجَر: ورواه عبد الرّرّاق عن مُعمر وابن غيبنة وابن خُريج: لاثتهم عن عمرو. - 


الجزء السادس عش ست دنسم وهو عطست قصل في الحيس) 


عاض الخ قير 


فبَنى غير من مَدَرِ وسّمَاهُ مُحيّسا بفتح الياء وتكسر: مُوضيعٌ التخييس؛ لد 


00 م 9 س1 3 ىف لياس )1١/‏ 

كم رقوله: ين مدر بالتحريك: قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس . 
30 (قولة: بفتح الياء) أي: المثاة التحتيّة مُشَدّدة؛ والعَحَب مِمَا ف "البحر””" 
"ادهو" و لل سن 2 6 المثناة الفوقيّة» وقد 0 و ل حر 


1 وروى عبدُ الرّرّاقَ في "الصنف" (111) عن ابن جريج قال: أخبرني حجير عن طاوس قال: الله يعلمه 5 
سألته عن سكن لي» فقال: كل كراءه؛ قال ابن حريج: ولا يُرى به عمرُو بن دينار بأساء قال: ((وكيف يكون به 
بأ والربعٌ باع فيؤكلُ نّمَسه؟ وقد ابناعَ عمرٌ بن الخطاب دار السّجن بأربعة آلاف دينار؛ [أي: عمرو] عن 
عبد الرّحمن بن فروخ [وقال الثوري: عن أبيه] عن نافع بن عبد الحارث ((اشترَى من صفوان بن أمَيّةَ دارَ السّحن 
بثلاثة آلاف» فإن عمرٌ رضي فالبيعُ بيعُهء وإنا عمرٌ لم يَرْض بالبيع فلصفوان أربعمائة درهم فَأَحَدَها عمرٌ)). 

وين طريقه أخربحه لطر" في "قريب الحديث" 40/9. 

وروى سعيدٌ بن سالم عن ابن جريج أخبرني هشامٌ بن حُجير عن طاوس قال: ((الله بعلم أني سألته عدن مُسكن 
لي فقال: كل كراه يعني: 5 قال ابن ججريج: كان عمرو ابن ذينار ل اج قال وككن يكون ب سام 
رح شاع ووذ كل تكل؟ وقد زناه عدر رقي اللدعله ذا التكى بازئعة الاق درجم واعركر ةف اربحتادة عمو 
القائلٌ)). أحرجه الأزرقي في "أخبار مكة"” .108/١‏ 

وروى سعيدُ بن عبد الرّحمن محمد بن يحنى أبو عَسَانَ الكتاني عن هشام بن سليمانٌ عن ابن جريج قال: وكان 
عمرٌو بن دينار لايرى به بأساء ويقول: كيف يكو به بس والرَبعٌ بياغ فيؤكل تَمَنه؟! ((وقد ابساعَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه دار الجن بأربعة آلاف» وأعرّب فيها أربعمائة درهم)). قال ابن خريج: وأخبرني ابن حُجير عن طاوس 
قال: الله يعلم أي سألته عن مُسكن لي؛ فقال لي: كر 

أخر جه الفاكهي ف "أخبار مكة" »)5١481(‏ وعمرٌ بن سَبّة في كتاب "”مكة" كما في "الفتح” 5/ه4. 

قال أبن حجر: لكن قال بِدَلَ أربعمائة: خمسمائة. وزاد ل آخره: وهو الذي تقال له سحن عارم. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((مدر)) بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7.8/5 

و "النهر": كناب القضاء ء فصل في اليس 1/46313: 

(؛) "المنح": كتاب القضاء . فصل ف الحبس ؟/قه ه/ب. 

(5) "القاموس": مادة ((خيس))؛ وعبارته: ((كمُعظم وعحدّث))» فذكر الرجهين. 


حاشية ابن عابدين ‏ - ل دا ءيععا للد سا قسهمالعامللات 


وفيه يقول علي 45د" : 
ا ا 


اللي (قولة: كيس قال في ال 5 ووالكم وزان فلس: العف والفعت: 
وقال "ابن الأعرابي": العَمَلٌ» ويقال: إنه مُخفف مِن: كيس مشل هبن وَهَيّنء والأرَّلُ أصح؛ 
مد ل كار يا من بابو: باع وأما التق فاسمٌ فاعله والع الصاو يل يك 
00 اه. وفي "الفتعح"7©: ((الكيس 22223 التأني 9 الأْمُور, م 
المتشورت إليه لكيس )) اه. 

(قولة: وأبينا) أرادَ به السنَّجَّانَ الذي نصَبَهُ فيم "فتح"”"». وعليه فعطفةُ على ما قبلهُ نظير: 

عَلمْعينا ا وماء إننا نذا ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ ز[ [ز[ [ز[ز[ز [ [ 1 1 1211111 

فيْرادُ بقوله: ((بَيْتْ)) انَحَذت رمإق». ابح وما قبل من أنه يصحّ كونة وصفاً ل ((مُخيّسا)) 

كالذي قبلَهُ لا يُنَاسيبُُ قولة"2: ((كيسا))» فافهم. 


د كا 


)١(‏ ذكر ابن أبي شيبة 175/4 عن يحبى بن عُبِيدٍ عن أبي حيّانَ عن مجممّع قال: ((بنى على سيجناء فسمّاه نافعاء ثم 
بدا له فكسره؛ وبنى أحصنّ منهء ثم قال بيت شعر: 
نقول: كذا في مصنف ابن أبي شيبة» ولا يخفى أن وزنه. مكسورء وصوابه: ((ألم تراني)). 
وججحاءت الأبيات في "شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيل" صةات :-١‏ 
ليف تعتِعك نافع مُخيِّسا 5 شديدا انيتا يننا 
الات عيا جكسينا 
6 "المصباح” : اذة 9( كيس 
فرع "الفتح" : كتاب أدب القاضي - فصل 5 الخبس بام بتو ضيح من أبن عابدين. 
(4) عبارة "الفتح” : ((والمكيس)). 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 17/5/5. 
(0) في "م" : ((قول)). 





م ام 


اذوه الشافون شق - مسح هتمي 801 بمسحسسم يبتكت الل شين 


(صفتة: أن يكون موضع ليس به فِراشُ ولا وطاءً) لِيَضْحَرَ فيُوفي» ومُفَادُةُ: أنه لو 


وحيرانة)؛ لاحتياجه للمشار رق (ولا سكون عنذهة طويلا)) ومغاده: أن تومه 


لا تحبسٌ معه لو هى الحابسة لهء وهو الظاهر. 1 1 |[ 1 0110110111 


53م (قولة: صفتة) ال للحيس بال معنى المصدري» فلذا قال: ((أن. يكون موضع))» 
أي : 5 موصة فافهم. 

05 (قولة: ولا وطائم على وَرْن كتابب: المهادٌ لوطي "مصباح27. : 
((والمهدُ والمهادُ: الفِراشَ))» وثي "القاموس”7" عن "الكسائي””2: ((أنَ الوطاءً حلاف الغطاء). 

لي وان ا تيه للها الوطل داي: الى الوه فووا خض عقوو فيلا إن ريد 
به ما ينام عليه وهو عولاف الغطاء. 

١511م‏ (قوله: ومفاده) أي: مفاد قوله: ((ليضجر)). 

017 0 0_7 0 ورور 0 

م زاكع (قوله: ولا حورن عنده طويلا) أي: بحيث يحصل و الاستئناس بهم. بل 

شدوها ينض يه المقتضيو ذ فق للشاورة, 
مطلب: لا تحبّسْ زوجتة معه لو حَبَسَتَهُ 
5 7 عم :2 ع لي | “دام 3 ١‏ 0" 5 5 0 

7١‏ (قولة: ومُفادهُ) أي: مُفَادُ قوله: ((للاستئناس))»؛ وفي "النهر” ': ((وإذا احتاج 
(1) "المصباح": مادة ((وطئ)). 
() "المصباح": مادة ((مهد)). 
(1) "القاموس”": مادة ((وطئ)). 
(5) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوئ (ت85١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءة» وأحد القراء السبعة 

("تاريخ بغداد" ١17/1١١‏ 4غ "وفيات الأعيان” 590/1). 

00 ((له)) ليبست قْ "الأصل" 1 
59) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل فْ الجبس ق 57١‏ /). 


خاشية ابرة عارد ف شعن ع د 2679 ليسي نت قسم المعامللات 


مرخ قد 


ا 0 وطء حاريته لو فيه حلوة)). 0000000000 
للجماع دََلَتَْ عليه زوجتة أو أمتهُ إن كان فيه موضمٌ سُترةٍ؛ وقية ذاعا على ان زوك 
لا تحير مهالو تكانق نف اطابسة له وهو الظذاهر)) أه. 

والعدغي بان الاسنملال على اانيالة نهنا قله "الشارع”" ال ان "النهر '؛ لأنّ عدم 
دخول أحد عليه للاستئناس أصرحٌ بعدم حَبْسِها معه؛ إذ في حَبْسها معه غاية الاستئناس له مع كون 
الملقصود م مِن ذلك الصمْجَر ليوفي دَينهُ وإذا كانت هي الحابسة له وقانا يحواز حَيْسِها معه لايحصل 
القصوث بل يحصل يده وهو ضَجَرُها لتخرجتة , ين اليس حتَى تحرج معهه ففي ذلك أيضاً ليل 
على أنها لا تحبس معه لو هي الحابسة ول فعا نالك "لم امارد على ذلك أرضياء فلذا عدّل 
"الشتّارح" عن كلام "النهر". فقد ظهَرَ أنه ليس في عُدُولِهِ عنه خلَلُ بل الخلَلُ في متابعته له فافهم. 

ثم إن الظاهرَ أنّ المقصود بهذا الرَدُ علي ع اي 
"الخلاصة"”©: ((فإذا حَبْسَت المرأة زوجها لا تحبسُ معه))» وفيه”"؟ عن "البرّازيّة"2”7 وغيرها: 
((إذا جيف عليها الفساد استحسن المتأخخرون أن ع اه. 

وحاصلة: أنها إذا حَبْسَتَهُ وكانت مِن أهل الفسادٍ ويُخشى عليها فِعْلُ ذلك إذا لم يكن 
أما إذا لم 0 فلاوجة لِحَبسيها معه. وهذا مَحَمَّلٌ ما في "الخلاصة". 

5315ن) (قولة: من وَطء حاريته) وكذا وه كه ين وقيل: بسع من ذلك؛ 
رع ليس من الحوائج الأصليّة؛ "فتح””". 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ؟/37,. 

89 "البخر":. كناب القضاء -افضل :في الب 9/4 ., 

() "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق ١5‏ 5/أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 009/5 ونقله 58 عند "مآل الفتاوى" و"خزانة الفتاوى"2 وما نقله 
ابن عا بدي عن "البزازاية" هرد كماق "الجر" دعغارة "مال الفتاوق . 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبسء وفيه أربعة أنواع د/775 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

59) ف المقولة السابقة. 

69 "الفتح": 572 القاضي - فصل ف الحبس 566 


اللو سافن عق ممججيجييم. لوم ا تس ممتححين. الفل كيين 


(ولا يُخرج لجمعةٍ ولا جماعة ولا لِحَج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور حنازةٍ ولو) 
كان (بكفيل)» "زيلعي””". وف "الخلاصة": ((يَخَرُجٌ بكفيل لحنازة أصْولِهِ وفروعه 
لا غيرهم؛ وعليه ]0 000 


1م (قولة: وت او حر حي جنار سرب وام عار 
لكاي اروك عيرق ال رار م الكفيلٌ))» فكأنه سَقَطْت الباءُ ين نسبخييه كما لبه 
عليه في "النهر ”2 وكذا "الرملي"ء وقال أيضا: ((والعَحَبْ أذ "البرازي" وفع في ذلك فقال0*» 
كر "القاضي"': أن الكفيل يحرج لحنازة الوالدين إلخ؛ والذي في "فتاوى القاضي" - 
"قاضي حان” ' : يحرج بالكفيل)). 

14لكى (قولة: وعليه الفتوى) قال في "الفنقح"7": ((وفيه نظر؛ لأنه الال د ل 
بلامُوجحسيء نعم إذا لم يكن له مَن يُقُومٌ قوق دَفنِهِ فمَلَ ذلك» وسّعل "محمد" عمًا إذا مات 
والداه أيخرج؟ فقال: لا)) اه. 

وحاصلة: :أذ طرق "قذي" مارو ل اع" ريد الله ان قال ا قار 


((وقد يُدهَعُ بأنّ نص "محمد" في المديون أصالة والكلامٌ في الكفيل)) اه 

13 تتيون اطلبقاتو" :“كناب القضاء ا انضاا اق اسن 1/1 

(9) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسم في الحبس ق 3 ١‏ 7/أ» وعبارتها في نسخحتنا: ((يخرج الكفيل بمنازة إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 208/5 وعبارته في مطبوعتنا:((يخرج بكفيل)) فقد وقعت على 
الصواب الذي ذكره ابن عايدين رحمه الله. 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١49/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبسء وفيه أربعة أنواع 4/5 ؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

وى "اللدانية”: كتاب الذعوئ والبيتاك-رباتب الدعوئ 7/1/9 إهامتن "الفقاوى الهتلاية )- ظ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحيس 775/5 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1/:. 

(9) في "الأصل": ((والكلام في الكلام))؛ وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست دا 6هيا للد دا قسهالمعامللات 


سر قي قر قر عسل 


(ولو مرض مَرَضاً أَضْناة ولم يُجد من يَحْدمَهُ يحرج بكفيلء وإلا لا)» به يفتى 
ولا يرج لمعالحة وكسبيء قيل: وكب كد اهف ف مامامام ماه م وف عار ءاثر مع م مم م مانو مه مقو 


وهذا بناءً على ما وقمٌ له في نسححة "الخلاصة" مِن التحريفيء على أنه لا يُظهَرٌ الفرق 
٠ : 3‏ 1ه اا 8 و 
بين المديون ف كفيله كنا كاله لصنم 5 2 "المنم"7". 
5 اع اسم ايمر : 5 5 1 7 9 

515 (قوله: يخر ج بكفيل) قال في "الفتح 0 ((و إك لم يكن له حادم ير ب ؛ لأنه 

قد يموت بسببي عدم الممرّض» ولا يجوز أن يكون الدَيِن مُفضييا للتسبب في هلاكه)) اه. 
50 : 7 - 0 : 0 رار ف .4 الول ؟) ل ال الله ), 

وا ع ووو لاق عن الخلاصة : («فإن لم 
"محمد" هذا إذا كان الغالبُ هو الهلاك» وعن "أبي يوسف": لا يخر جه 05 
السّحن وغيره مينواع والفتوى على رواية وي" » رزعل/قه١.7/أ)‏ "مند"00) عن "المرللاصة 11م 

1 (قولة: لمعالحة) أي: لمداواة مَرَضْيهِ؛ لإمكان ذلك في المحن: 

ا 1 12 ا : 7 و (0), 
25175 (قوله: قيل: ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخ) وق أكثرها وحن 
3 5 7 01 ع بي الت 8 0 د ار 7 2 95 ا 0 ل 5١‏ 

لايتكسّب فيه))» وهي الصّواب؛ لأن التعبير ب ((قيل)) يُفيدُ الضعُْف» وقد صرح في "البحر"” ' 
وسيرة: ((باد الاصح المنع)). 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/قهه/ب. 
(؟) "الفتح"': كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 7175/57. 
(5) "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ”/قهه/ب. 
50 "'المزلاصة": كتاب أدت القاضي - فصل 2 اديس 95. ني 
(5) ((هذا)) ليست في "الأصل". 
(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ”/قهه/ب. 
() "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل التاسع في الحبس ق9١7/ب.‏ 
(8) كما في نسحة أو. 
(89) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 508/5. 


الكو الفالاض فين  .‏ اتححيحت. نيذه عمصينصسبتيص. .تقل لضن 


اس 


وم إي 0 0 6 05 عر 1|000 1 11( ؟) ل 0 دام دو 0" 
ولو له دُيُونٌ أحرج ' لِيُخاصِم ثم يُحَبّسء "خائيّة”'". (ولا يُضَرّبُ) المحبوس إلا 


وف "شرح أدب القضاء”" عن 'السرّحسي"”©: ((أنه الصّحيحٌ من المذهب؛ لأنّ الحَنْسَ مشروعٌ 
ل ا 

1 (قولة: ولو له ديون أخر ج00 ليخاصِم ِ يحبس) فيه إشارة 5 أنه إذا ادعَى 
عليه آخيرٌ بديْن ير لسماع الدّعُوىء فإن أنبنهُ بالوجه الشرعيّ أُعِيدَ في الخَبْسِ لأخلهماء 
'سائحائي”" عن "الهتلية'0©. 

[5915] (قولة: إذا امتنع عمسن كقارة) 0 ا المرأة قٍِ الجماع حو بالتأخيرء 
"أشباه"”". وَاعتَرَضّهُ "الحمّوي"”: ((بأنّ حَقّها فيه قضاءً في العُمر مرّةٌ واحدة)) اه. 

قلت: هذه المرّةَ لحل انتفاء العِنةٍ والتفريق بهاء وإلاً فلها حَىٌّ في الوطء بعدهاء ولذا 


«(فصل في الحبس» 
(قولة: قلت: هذه ا أجل انيفاء العنة إلخ) البق فق اللدورات ل ان الم عبارة ْ عن التسوية 

في البيتوتة والكلام والنظر لا في الجماعء وبهذا ير تفع التناق؛ إذ ما لوالاصلى مره ب 
ولا يجبره القاضي عليه هذا ما يقال في الجواب عن مسألة القسلم. وأحاب في اواك كسا لكا 
(بأّ الظهارَ معصية حايلة له على الامتناع ين حُقَها الواجب عليه ديانة فيأمرُهُ برَفْعِها لنَحِلَّ له»). 
(1) في "ب" و"و" و"ط": ((خرّج))؛ وما أثبتناه من "د" هو الموافق لأأكثر نسخ الحاشية. 
(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 70/4/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب السابع والثلاثون في الملازمة 77/5 باختصار. 
(5) نقول: ف "المبسوط" 40/٠١‏ طرف من المسألة» ولعلَ المسألة بتمامها في شرح السرخسي على "أدب القاضي". 
(د) في "م": ((عرّج))؛ وهي موافقة لبعض نسخ "الدر" 
(5) "الفتاوئ الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب السادس والعشرون في الحبس والملازمة 4١1/7‏ بتصرف. 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القاضي والشهادات والدعاوي صمة .١‏ 
(8) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/517. 


:ام 


حاشئة ابن عابديق. عست ديت 05 ميمت جحي قسم المعامللات 


والإنفاق على قريبه» والقسم بين نسائه بعد وَعظِي العا ما و بالتأخير 
لال حلفي "اشباو"27. ب يا ا ب اي ال ا 0 


ىا مر 


م الإيلامُ منهاء ويُفرّقُ بينهما بمطضي دنه لأنه امتداحّ بسب محظورء وكذا في الظهار؛ 
لأنه م من القول» فلذا ظهرَ فيه المطالبة بالعودٍ إليهاء ويُضرّبُ عند الامتناع وإِن كان 
لا يُضْرّبُ عند الامتناع عنها بغير سببيء تأمّل. 

و(قولَهُ: والإنفاق على قَرييه) باجحر عطفاً على ((كفارة))؛ وكذا قولة: ((والةسلم)) 
كما هو ظاهن فافهم. 

وهذا مخالف لما قَدَ دمو" ف السمقة ررقن أنه إذا امتنم من الإنفاق على القريب يُضرَب 
و ا في القَسسْم كما , مر" في بابهء لكن قدمناا”؟ فْ آخر النفقة: 1 تابع "الجر 
ف تقل ذلك عن "البدائع"» وأن الذي في "البدائع” الور لي صو كان انا ا 
فلاف الْمتنع م من القسلم!", ا ا ل ا ا لقو 
متنا. وذكْرَ في "البحر"”: ((أنهم صَرَّحُوا بأنه لو امتنعّ من التكفير مع قدرته ؛ يضرّب» وكذا لو 
امتنمٌ من الإنفاق على قرئيف عزلذقت سائز الدررن) اهدر 

5175 (قولة: والعتابط) أي: لما يضرّب فيه المحبوس» فإنه بالامتناع عما ير و 
الواهيا لخر ان نووم واد نمو الشرهع طنط ولط رولو عتح ربكا اراد هلفياة 
وركذا الوط والفسم عرقان مضي . 


.١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوري ص/مه‎ )١( 
ار‎ 

(5) المقولة ]١71/١9[‏ قوله: ((غَرّرٌ بغير حبس)). 

(؟) المقولة ]١7774[‏ قوله: ((وفي "البدائع” إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف بيان كيفية وجحوبها 78/54 بتصرف. 

(1) عبارة 'البدائع” : ((إنْ الممتنع من النفقة)). 

قن عدن كت ادر . 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7٠١/5‏ باختصار. 


الأو السادس عتين ‏ لستسسستت صمي لقا مسحو حكسييييه: ٠‏ تفيل لاس 


قلست: ويزادُ ما في لوقي [طويل] 
أنه لخت ب :دون اك وتطيينُ بابي اليس في الع نت م 
زولا يُعَل) إلا إذا اف فرارة» فينيّدُ أو يحول س0" 0 ؛ وهل يُطَيْنُ الباب؟ 
ءال 1( ظٍُ سَّ 0 رو 


الرأي فيه للقاضيء "برّازية”". (ولا يُجرد ولا يُؤاحر”) وعن ا" : يؤجحره 
لقضاء دينه. (ولا لفان ين لقم لاسي اد اما ده ولو كان ببلدٍ لا قاضي فيها 


كم (قوله: ما في "الوهبانيّة") الشّطرٌ الثاني كا عن 7 ا كه نظ الأصل . 

ةا (قولة: واد 6 ال الحبس. 

95 51؟] (قولة: 8 العنت م أي : إذا كان 0 لا يودي الال قيل: ع عليه النات 
ويرك له ثقبة يُلقَى له الخبْرُ والما» وقيل: الرَأيُ فيه للقاضي» وهو ما يذكرّهُ قريب عن "البرّازية" 

.50 (قولة: ولا يُعْلَ) أي: لا يُوضَعٌ له الغلٌ بالضّمٌ وهو طق من حديدٍ يُوضَعٌ في 
العُنتقء جمقة: أَغلالٌ كقفل وأقفال» "مصباح". وأمًا القَيْدُ فما يُوضّمٌ في الرّجْل. 

وم (قولة: ولا يجرد) ا مِن ثيابه في 0 

ددم (قولةُ: وعن "الثاني") غيارة "ج013 بوووالة يوجر اانا الف ا 

*" 51م (قولة: لا قاضي فيها) بأن مات أو عَزِل» "منم”0 عن "الجواهر"207. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صد د (هامش "المنظومة المحبية"). 

اق و" :"زرال سحن 

2 "البرازية": كتاب أدب القاضي 5 الفصل العاشر: ف الحيس» ؛ قفيه أربعة أنو انواع هه اح (هامش "الفتاوى ٠‏ الهندية”) 5 
(:) في "د": ((ولا يؤجر)). 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 9/١‏ ؟. 

30 "المصباح”" : مادة ((غلل)). 

(0) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١471/أ‏ بتصرف. 

22 "المنعم" - ككانت القضاء - فصل قْ الخيس اق 5 ت/أ. 


حاشية ابن عابدين ‏ لمن ندا خم لدت قسمالعامللات 


2 سل 


لارَمَهُ ليلا ونهاراً حتى يأعدٌ حَقَهُ "جواهر الفتاوى". (وتعيين”" مكانم) أي: 
مكان”" الحبّس عند عدم إرادة صاحب الحقّ (للقاضي» إلا إذا طلب المدّعي 2 
ال ا لا ل ار كر 
في ذلك لصاحب الَقّ لاللقاضي)) اه. وفي "النهر'””': ((ينبغي أن لا يجاب لو 
طلب حَبْسّهُ في مكان اللصُوص ونحوو)). 
(فرعٌ) 
في "البحر"”” عن "اللحيط”: ((ويُجعَلٌ للنساء سِِجْنٌ على حِدةٍ نَفياً للفتدق) 1 


0 ل ل عار ل أ إرزير 1 2 نه 97 
[4 7518 (قوله: لازمه) ولا يمنعه عن الا كتساب والدحول إلى بيته؛ لأنه لاولاية له 
لعلف لقم 2 5 3 ا | ّه : | ل(5غ) "! م 
يه» بخلاف القاضي؛ لأن له ولاية المنع والحبس وغيرو» منح © ٠‏ عن الجواهر . 
ره757] (قولةٌ: "قنية') عبارتها”": ((ادَّعَى على بتتِهِ مالاء وأمَرَ القاضي بِحَبْسِها 
فطلب الأب منه أن يحبسَّها في موضع آخر غير السّحْن حتى لا يَضِيعٌ عِرَضهُ يُجِيبّهُ القاضي 
إلى ذلك و كدق 1 مدع مع دعي عليه)) اه. 
52 (قولة: وأفتى ا ؟ إلخ) ذكر قْ ركد عبارة أقارةا الوافة" 0 
قال: ((ولا منافاة بِينَ هذا وبينَ ما ذكرناه؛ لأنّ القاضي يعن مكان الحببس عند عدم إرادةٍ 


فاميع ال و أماتلن الف ار كاد فالعبرة في ذلك له)) اه. 


© 


1 


ِ- 


)١(‏ في "ط": ((ولا تعيين))؛ وهو خخطا. 

(؟) ((مكان)) ليست في "د". 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف حبس المدين في غير السجن ص -. 
(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١87/).‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 85 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق5/أ باختصار. 

ونم" القية": كبا أدييا القاضي بيات التق 11 انم 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق05/). 


الخو الشااس عش . مسحي ووم حسسييحطا: خضل لطن 


(وإذا نبت الَنّ للمُدّعي) ولو دانقاء ل ا ا 52 


نرم سالل 


المدّعي)؛ لظهُور اَل بإنكارو, (وإلا) ث شل بت ببينةٍ بل بإقرار (لم يعجل) حبسّة) 22200 


مسام رقرنة عونا بيت اد للمُدّعِي) أي: عند القاضي كما في "الهداية"9) 
وغيرهاء وظاهرة: أن الْحَكُم لا يحبس» قال:في''البجعير” 1 رول 0 
نل 'الحمَوي"7» عن ''صدر النشّريعة””: روإده. »اب ((أن له الخبْس)). 

ددم (قولة: ولو دائقا) في "كاني الحاكم": ((ويْحبَسْ في درهم وفي أقل منه)) اه. 
ومئلة ب ا تعللا: لزبان طلم يصن بمَنع ذلك)). 

و51 (قولة: بي أل بكول» " 0 الل 0 

51١4‏ (قولة: عَجَلَ يهم إلا اذا ادع الفقر فيما قبل فيه دّعواة ال ينا 

5141م (قوله: بطَلب المدّعي) ذكرَةٌ "قاضي حان”''", وهو قَيْدٌ لازم "منح37". 

5145ل (قوله: لم يعجل يه لذن اح جزاء المعاطلة ولم يعرف و مظاك 
ف أو الركل سلب طَمِعٌ في الإمهال فلم يُستَصِحِب المالَ» فإذا امتنعّ بعد ذلك حَبّسَة؛ 
لظَهُورٍ مَطْلِد "هداية"7". 


٠١ 4/9 "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١( 

"البيدر": كناب القضاء فقدل ف اليس 3 

(9) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق451 /أ. 

(1) لم نعثر عليها ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا. 

(5) "شرح الوقاية": كناب القضاء 7١/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 7073/5 - 71/0؟. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5:5/5. 

(8) هو أحمد القَلانسىَ صاحب "تهذيب الواقعات"» انظر "كشف الظنون" 317/١‏ "الجواهر المضية" .8531//١‏ 
(89) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١81//7”‏ 

.ب)/٠١7ق/7؟ "شرح اللتامع الصغير”: كتاب القضاء  باب من القضاء في بيع القاضي وقرضه‎ )٠١( 
.|/3 "المنح": كتاب القضاء  فصل في الحبس 7/ق5‎ )١١( 

75:7" الهداية" : كاب اد القاضي فصل ف الحبس 4/9 ٠١‏ باختصار. 


حاشية أبن عابدين اح ا ولكمم ١.‏ الت عي ب طو7ص777 ا قسم المعاملاات 


ع بر عَ © تعس لل عر ل سر سار هم 3 
بل يأمره بالأدا فإن أبى جيسية ) وعككسه 'السرحسى ع ا اد و ا اق تر م ان 
ا (قوله: بل يأمرة بالأداء) فب أن فيد هذا .عا إذا لو حمكن الفام مق أداء 
فالاغليةة وتفايو كما ذا ادع كينا ل نيك فيه زويف لذ عدددة وإبرمر اماهي الحىنق 
يد أو دَيْنا له عليه وبرهَنَ على ذلك» فوّحجد معه ما هو من جنس حَقَهِ كان للقاضى أن 


يأ انكر اماد وها لشو ورد حنس حَقَهِ ويَدفَعَهُ إلى الع تعاد ال رواب عليه . 


وقد قالوا: ل لاما ل الصاو نْ لم يعلم به المديون» فالقاضي 
522 نهر ا لا" و غير ان لسن" 
قلمنٌ: لكر كوت غير مُححاج إل ْو بالدّفع فيه نظر أن اللقاضئ لا يَتَحقَق له ولاية 


0 


أذ مال المديون وقضاء دَينِهِ به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسيه, فكان المناسب 


ذكرَ هذا عند قوله: ((فإن أَبّى حَبْسَّةُ))» فيقالُ: إنما يَحبسسُهُ إذا لم يتمكن القاضي إلخ» فافهم. 
كية (قولة: فإن 5 بيه فلو قال: أمهلني ثلاثة أيام لأُدفحَهُ العلك اه 10 
رلم يكن بهذا القول مُمتعا مِن الأداءء ولا حبس "شرح الوهبانيّة'”2 عن "شرح الهداية"”2. 
ومثلهُ قولٌ 'اللصئف" الآني7”': ((ولو قال: أَييمُ عَرْضي وأقضي ذَيْني إلخ)). 
4 51؟) (قوله: ا ا م وهو 0 لأول وَهلة؛ 


ع 


أنه يعر بأني ما كنسست أ علمُ أن على دَيْناً له بخلافِهٍ بالإقرار؛ م بزل 


ولم د يمضه حتى ا إلى كوا "فتح"7". 


ونم "اللهر"+ كان القضاءء فصل ان امسن 4 را 

.1١81//9 "ط": كناب القضاء  فصل في اليبس‎ )١( 

(79) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي - بيان إمهال المدعى عليه .797/١‏ 

(4) لم نعثر عليها فيما بين أيدينا من الشروح المطبوعة» ولعل المراد “النهاية" للسغناقي. 

5١‏ ف 5ك در 

(3) لم قف على المسألة في "المبسوط" و"شرح السير". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الجبس باس انقلا عن "الفوائد الظهيرية" عن "السر سي" . 





الخو اباس ميق متحي اناه بلحس ديمضت تقل واكم 


كم و 


ان 1 5 ال ١‏ 0 الاش ما و 1 )١(11-‏ 
وسوى بينهما ف الكنز والدرر » واستحسنه الرُيلعي". والأوّل مختار الهداية 

سن مماا(؟ 1 لل ” بنا!:!] رسن 
و"الوقاية”'؟ و"المجمع". قال في "البحر البحر ا : ((وهو المذهب عندنا)) أه ا 1100 


5165 (قولهُ: وى بينهما في "الكنز") حيث 000 ': ((وإذا ثبت الحق 00 مره 


بدفع ما عليه فإ 9 حيسه))) 0 ار 0 ؟أصرح وهي: ((وإذا د 
كن الخصم بإقراره أو ببينةٍ أُمَرَهُ بدَفعِهِ ؛ إلخ»». وفي "كافي الحاكم": ((ولا يحبس ا ف 


و 0 


أول ما يُقدمّة إلى القاضيء ولكن يقول له: قم فأَرْضيهء فإن عاد به إليه حَبّسَّهُ)) اه. 

1 (قولةُ: واستحسنة "الرّيلعي") حيث قال: ((والأحسنٌ ما ذكرَهُ هنا - 
في "الكنر" فإنه يمر بالإيفاء مُطلقَا؛ لأنه ست أن يُوفيَ» فلا يُعجلُ به قبل أن 2 
كال والأمرن ين لطم 

44 ”قنع (قولة: وهو المذهب عندنا) صرح يذلك فى "شرح أفقب لشي رز فال 
رذ امون بدا رو 

فلته: لكنّ سمعت عبارة "كافي الحاكم' وهو الحامعٌ لكتب "ظاهر الرواية"» إلا أل عبارتة 


تامعن سيو وق الرسان ها ] حسف " اليد انان ناورمو سي دن 


٠١ 4/7 "الهداية”: كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )١( 

6 انظر "شرح الوقاية "+ كتات العضاء 3/9 قاين "كقف المقاتق‎ )١١ 

ذم "البعر": كباب القضاء د قصل ق "لحيس ا 

(4) انظر “شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه إلخ /87. 
وفع "التور :اعرد كاي القصاء ا 

(5) في "1": ((وإذا ثبت الحقّ للمدعي على إلخ)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس .١80/84‏ 

(4) في "الأصل": ((بالأمر بالمطالبة)). 

(9) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والغلاثون في الحبس في الدين 770/9 بتصرف. 


4 ام 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ل -”هت ا اللعع# لا قسماللمعاملات 


قلت: وف "منية المفتي": ((لو ثبت ببينةٍ يحبّس ف أول مرق وبالإقرار يحبس 
قِ الثانية والثالئة دوك الأولى» فليكن التوفيق)). (ويحبس) المديون ا 1 


اع ال 2-0 مامه مر 32 2 ار 

5534 (قوله: فليكن التوفيق) لم يَظهَر لنا وجهف على أل ما نقله عن منية المفتي" 
لم أحدةُ فيهاء بل عبارتها هكذا: ((ولا يَحبِسّهُ في أوّل ما يُتَقدُمٌُ إليه» ويقول له: قم فَأَرْضِهء فإن 
عاد إليه حَبّسَّهُ)) اه. وهى عبارة "الكافي" المارة! '» ثم رأيت بعضهم نبَهَ على ما ذكرتة. 

[:516 (قولة: ويُحبَسُ المديونُ إلخ) اعلم أن المدّعي إذا ادْعَى ذَيْنا وأثبتة يُوْمَرٌ 
امون بدفعهء فإن ا وطلب المدّعي سه وهو غني يحبّس» كان كال الدين لمكا 
وغوه عفن الأزيعة الملكوزة اق "لمق" واو اذعى 'الملذيون الففز له يمدق أذ إقدافة علي 
الشراء ونحوو مِمّا ذكِرٌ دليلٌ على عدم فقره فيحبّس, إلا إذا كان فقَرْهُ ظاهرا كما 


ِ. 


سيأتي”"2: وإِنْ كان الدّيْنُ غير الأربعة المذكورةٍ واذَّعَى الفقرّ فالقول له ولا يُحبَسُ إلى 


أطلق المديون فسَمِلَ المكاتب والعبدّ المأذون والصبىّ المحجور» فإنهم يحبسّونء» لكن 
الصبيّ لا يُحَبّسُ بِدَيْن الاستهلاك» بل م/ق./ يُحَبْسُ والدَهُ أو وَصِيَهُء فإن لم يكونا أْمَرَ 
القاضي رَججُلا بيع لال ل 

000 له ابر ع ل اع 8 : 5 : سم و ا 

قلت: وحبس والده أو وصيه بدين الاستيلاك إنعاهنو حييف كان للصبي مال وامتنع 


الأبْ أو الوصِيّ من بَيْعهِ أمّا إذا لم يكن له مال فلا حَبْسَ كما يُعلّمُ من آخخر العبارة» وهو ظاهرٌء 


)١(‏ المقولة [571457] قوله: ((وسؤى بينهما في "الكنر"')). 

(؟) المقولة [55145ع قوله: ((ولو فقره ظاهرا إلخ)). 

(5) المقولة ]571١1[‏ قوله: ((لا يحبّس ف غيره)) وما بعدها. 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر ف الحبس» وفيه أربعة أنواع 751/0 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس ."١١/5‏ 


الجزء السادس عشر سل ب -شاششت بلا اسمس سسسستت”> قصل في الحبس 


. 2 مه سر 3 عير 9 ل )١‏ إلى ا !1 اس (5(0) 
(قي) كل دين هو بَدَل مال أو ملتزم بعقدٍ. "درر” '. وامجمع » واملتقى 20000 
اتوك لي ردس ران 15 فيلك تالا يحي بدناذا: اذق المدر كماارات يبيد 12 
"الشارح" ال في من لا يُحبّس» وفيه تفصيل للثلاثة المذ كورين. 

ؤ اكلم (قولة: في كل دَيْنِ هو يُدَلْ مال) كت لا الَْرْضء وقول ((أو مُلتَرَمُ 
بعَقاو) كاه والكفالة» وهو من عطفي العام على الخاص» فلو اقتصّر عليه كما وقعٌ في بعض 
الكنن - لأُغناةُ ع قله 

زاد في "البحر”””) عن "القلانسي": ((وني كل عَينٍ يَقَدِرٌ على تسلييها))» وسيأتي”' في 
كلام "الشارح". 

ته غلم أن هذه العبارة الى غزاها "الشارت" إلى "الذرر" و"لللخفدي»" 2 

ل" الففووى "7 غدل عن" ماحى كد30 إلى وله ررق الثمن والقرض والمهر المعجّل 
وما الترّمّهُ بالكفالة))» و لا لوتعيين 0 عابيضاية "الي "لان وار ل أن قرئة: 
(وبدل مال)) يُدخل فيه د المغصوب وضمان امال والثاني: أ قولهُ: («(أو مُلتَرَ 0022 
يدل فيه أيضا ما الترمه بعَقدٍ الصلح عن دم العَمّدٍ والخلع» مع أنه لا يحب في هذه المواضع 
إذا اذَّعَى الفقرَ)) اه. 

83 "النرو“والقرر"+ كنات القضباع 417/7 تتصرفت. 

)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ؟/77 بتصرف. 


(؟) المقولة ]571١75[‏ قوله: ((ومغصوبي)). 

(4:) صكمر؟اه- وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 709/57. 

15د لالت دو : 

(7) انظر"اللياب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 87/4. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي 85/5. 
(8) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١453‏ ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت ذا 64لس# المت سسسست" ‏ قسسممالمعاملاات 
١‏ 7 0 ُ هاي 37 1 2 2 ا سَّ عام 
مثل (الشمن) ولو لمنفعةٍ كالأحرةٍ (والقرض) ولو لذمي (والمهر المعجل» وما لزمّه بكفالع 


وصرح "الشارح" ذاه إرا اك مر وا فكان عليه عدم ذِكر هذه العبارة» 
لكن ما ذكرة 3 في "النهر" غير مُسلم: أمَا الأول فلن المراد بدل مال حصّل في يد المديون كما 
ميا فيكونٌ دليلا على قدرتهِ على الوفاءء بخلاف ما استهلكه من الغصب. وأمّا الشاني 
فلنه 100 الصلح والخلع كين تعرفة» تالاه افده "الشارح" قا لا 
يُفِيدَ أن الأربعة التي في "اللثن" غير قيدٍ السوازف: فافهم. لكي "الشارح" نقَضّ هذا فيما 
و كا د 

0*6 (قولةُ: مثل الشمن) شَمِلَ النمنُ ما على المشتري؛ وما على البائع بعد فسخ 
البيع بينهما بإقالةٍ أو جبار» وشَمِلَ رأس مال السّلم بعد الإقالق) وما إذا قبَضّ المشتري المبيعٌ 
كي" 

5188 وقول ل ا ثمن المنافع» كين المقعة وإن كانت غي مال 
لكنها تتَقَرّمُ في باب الإحارة للضّرورة. 

كه" (قولَهُ: ولو للمّي) يَرجعٌ إلى القْمن والقَرض. وكان المناسبُ ذِكْرَهُ عقب 
قولةة رؤز يحي ادير قال "اريم للق ((أطلقة فأفادٌ أن بل يحبس بدين اذم 
واسقا ب وعكسة)) اه. 

ه15 (قولَهُ: والمهر المعجّل) أي: ما شرط تعجيلة أو تعُورف» "نهر"7. 

ردهؤ>م (قولة: وما رمه كالم اشع مندنى "ال وي" كني أصله كنا لو كفنا 
)١(‏ المقولة ]551١75[‏ قوله: ((نعم ؛ عَدهُ ف في "الاختيار" يدن المخلّع هنا خخطاً)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ١8٠0/4‏ -181. 

1 عد الا ور 
4ع "اليك" ١‏ كتابب القضاء ء قضل اق ليع ب 


(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١417/ب.‏ 
(1) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4017/9 (هامش "الدرر والغرر")» وذكر فى "الشرنبلالية" أن له رسالة في هذه المسألة. 


اللدة الوبا سوق :سيت عجتسصير نيا لستنسيت يوهت . القرلوق اللسن 


ولو بالدرَكِ أو كفيل الكفيل و عرو ا شاك ل ريده كالمهر, 5 


اباو وله الو لم ال لطررقها لين بالااة لزمسدي اتن :فوسف ولي كلاه 
قدّمناة"" فى الكفالة. 

(قولهُ: ولو بالدّرَكِ) هو المطالبة بالشمن عند استحقاق المبيع» وهذا ذْكَرَهُ في 
"النهر'”" أحذاً مِن إطلاق الكفالق» ثم قال7": ((ولم أَرَهُ صريحا»). 

67+ (قولةُ: أو كفيلٌ الكفيل) بالنصب عبرٌ ل ((كان)) المقدَرةٍ بعد ((لو))» فهو 
داحلٌ نحت المبالغة» أي: ولو كان كفيل كفيل الكفيل» فد حل قرف لاله الامي وكقة قال 
"رو ال بززو اها الول إلى حبس الكفيل و 0 5 الكفيل مما التَرّمَهُ 
والأعنما نا ءارف بدلا عن مالء وللكفيل بِالأَمٍْ ح حَنين الأصيل إذااحبين» كذاق 
'المحيط". وفي "البرّازيّة"”"): يمن المكفولٌ له من حَبْس الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل 
وإ كثرُوا)) أه. 

رهه ةم (قولة: لأنه الَرّمَهُ بعَقَد) أي: لأنّ 0 التَرّمّ امال بِعَقَدٍ الكفالقء وكذا 
كفيلة» وقولة: ((كامهر)) أي: فإن روخ الترَمَهُ بعَقَدٍ د التكاح؛ فكلّ منهما وإن لم يكن 
مُبادّلة مال تمان لكنه مُلترَمٌ 5 واتعيل الكو جوت حينة عا 4 وإ اذُعَى الس 
فك اقرف كلاف والقدو ولي الفدو فاق الأداج الات العنافا ل للد كا ال مور للتعليف 
فيُحبَسُ وإن ادَعَى الفقرَ؛ لأنه كالمتناقض؛ لوّحُودٍ دلالة اليّسار. 

وظهر به زم/ق2١2اب]‏ وججحه حبسيه ا بالشمن عرض لأنه إذاقت أثال يذه بك غناه يه 


"البرازية > كتانب أدب القاضي - الفصل العاشر ف الحبس 777/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) المقولة [93710 9ع قوله: ((هذا إذا كفل بأمرهٍ إلخ)). 

7 "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١471‏ أرب. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 7.9/5. 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 557/5 (هامش "“الفتاوى الهندية' ). 


ادام 


حاشية ابن عابدين ال ا "الما المد+٠هسلسست‏ قملممم المعامللات 


هذا هو المعتمد حلافا لفتوى "قاضي -حان"؛ لتقديم المتون والشروح على الفتاوى؛ 


ا جك “سن 
خخر » فليحفظ. و ا اق ا ان لو و ا ا 


أفاد ذلك في "الفتح"”" وغيروء والأخير مبني على التمسّك بالأصلء فإِنّ الأصلّ بقاوهُ في يده. 

دود (قولهُ: هذا هو المعتمدُ) الإشارة إلى ما في "المن": ((من أنه يحبّس في الأربعة 
ا ل ل ل ا لل 
للمديون في الكل أي: في الأربعة وف غيرها مِمّا يأتي. رابعها: للدّائن في الكل. خامستها:, 
الت 9 أي : الهيئة يزلا (الفقها و العلد ب 7 عريوة درئ الأعناء وإ كارن 
شراء نان لماء وجههم كما في "أنفع الوسائل"7؟. 

مطلب: إذا ا في المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المتون 

0 ] (قولة: خلافا لفتوى "قا "قاضي ححان") حيث قال”©: ((إن كان الدين 52 
مال كالقرض وتمن الب لقو لجيه وعليه التو وإ لم يكن دل مال فاقوا 
للمديون)) اه. وعليه فلا حبس في المهر والكفالة. 

قال اق "البمت "20 روهز ووو عناء لني عونا الامو نكو اليد 101 


وذكرَ د و1 في "أنفع الوسائل"”"): أله أي: ما في "الهداية" ‏ المذهب المفتى به 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس .5١١/5‏ 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 5177/5. 

9) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 77/9 (هامش "الفتاوى الهندية")؛ وسيأتي في المقولة التالية. 
(4) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص7 - 7514ل. 

(0) "الخانية": كثتاب الدعوى والبينات ‏ ياب الدعوى 707/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .5١١/5‏ 


27 "الوناية" كنات أذت الفاضى - فصل في الحبس ع/؛ . ١‏ 


(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص1؟”. 


الكزء لاني عفن يهم حع يكب “هم البليبيجت.: اقول باحس 


نعم عَدَهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا حطأء فتتبّة وزادَ "القلانسي": ((أنه 
يحبّس أيضا في كل عَيْنِ يُقدِر على تسليمها كالعين المغصوبة)). 257 


إن 
5 


ققد للق الأفقاء قيما الترمة يتقو نولم يكن يدل مال والغفد على ما اق اللحوة؟ أده إذا 
تعارض ما ف المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المتون كما ف "أنفع الوسائل"» وكذا يُقدّمُ ما في 
الشروح على ما في. الفتارى)) أه. 

فلك ابرنا ف الاي م ف "أنفع لجان "00 هن "المشوطل 1ك وراد كلاه الرواية): 

55م (قولة: نعم عَدّهُ في "الاحتيار” لبدل الخلع هنا حطأً) ((َعَدَّه)) بالرّقع مبتدأء واللامُ 
ف ((لبدل)) متعلقٌ به و((حطأ)) حبرٌ المبتدأً. وفي بعض النسخ'": ((كبدل)) بالكاف؛ وهو 
0 فول ((هنا)) أي: فيما يكون القول فيه للمدعي كالمسائل الأربع. وقيارة الاي 0 
هكذا: ((وإن قال الْدّعي: هو مُومِيرٌ وهو يقول: أنا مُعسِيرٌ فإن كان القاضي يعرف يُسَارَهُ أو 
كان الدَيْن بدل مال كالشمن والقرْض أو التَرّمَهُ عقاو كالمهر والكفالة وبدل الخلّع ونحوه حَبْسَة؛ 
لأنّ الفلّاهرٌ بقامُ ما حصّل في يليوء والتزامة يدل على القدرة” إلخ)). 


(قولهُ: فقد احتف الإفتاءُ إلخ) فيه: أن غاية ما أفادةٌ هو أن الفتوى على حَبْسيه في المهرء رك تاها 
أن القتوى على عدم حَبْسهِ فيه» بل حَكاةٌ "صاحبٌ البحر” عن "الخانيّة" بدُون تَدَيلِهِ بأ القتوى عليه؛ فعبارتها 
لا ندل على أن القترى على عدمه فيه وإِنّ فهمّهُ منها "صاحب البحر” بحن ناس نا ((فقد علمت 
أن القتوى على الأول وهو عدمٌ البْسِء إلا فيما كان بدلا عن مال» فلا يُحبْسُ في المهر والكفالة على المفتى به 
وهو -جلاف مختار لعي نينا ل "صاحب الهداية"')). 


(1) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص 55٠0‏ 5151 - بتصرف. 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس ف الدين 88/٠7١‏ - 894 بتصرف» ووجه ظاهر الرواية - كما ف "أنقع 
الوسائل" د أن المظلوت متنك بالاصل» وهو الإفلاس: 

(5) كما في نسحة "د" 

(4) "الاختيار”: كتاب أدب القاضي ‏ فصل: وإذا رفع إليه قضاء إلخ ؟/40. 

(د) في "م": ((لقدرة)) دون ألفء وهو خطا. 


حائية اما غاياتي 2 ليع جح حيدم ارال (عسسحم تمصي يجيو قسم المعاملاات 


8 8ه ا« © هاه 5< هاه شاع ههه ه هاه © «» هاه ها هاه هاه هاه فده قاع اه هاه هه هه هعد و م اها هد قفخ 5 5ه ا« اج 6ه 6 شاع ع هده 8 هه هج اماع ناه هماه مام عم مس و عه وا ها نه سه م.م 


ثم اعلم أن ما ذكرة "الشار ح” مر من التخطئة انناينا رمو ' في "أنفع الوسائل"', 
وعنن الا واي م وأقرُوه على ذلكء وذلك غيرٌ وارد» وبياكُ ذلك: أن 
الي -- مسألة اخشلاف المدّعي والْدَعَى عليه في القَمَر وعدمهء وتقَّلَ عبارات 
الكتبيء منها كتابُ "اختلاف الفقهاء"”7؟2 ل "الطلّحا وي": ((أنّ كل دين أصلْهُ بن مال وقع في 
يل المديون كاثمان 0 والقرُوض ونحوها ةا وما لم ا كذلك كامهر والخلع 
والصّلْح عن دم العَمّدٍ ونحوو لم يَحبمئهُ حتى يَنبّتَ مَلاءٌنَةُ)) اه. ونقل””' نحوَهُ عن متن 
"البحر المحيط"” ' وغيره. 

وذكر”" عن "السّغناقي”7" وغيره حكاية قول آخرٌ أيضاء وهو: ((أثّ كل دين لَرمَةُ 
ِعَقَدٍ فالقولٌ فيه للمُدّعِيء وكلّ دَيْن لَرْمَهُ كي كانه لون لالز شيم للد 
الور رن سد م لاد فوعاك لكل 

لمك "لصوي "قال توزاة "باعي الاعياز" أعيا يك حل بال لحل 0 

والقرْض قُْ أن القول فيه للمدعي. وهو مجالف لما نقلناة عن اختلاففب الفقهاء 2 اعجار" 

ومعن "البحر المحيط" وغيره. وأيضاً فإنّ الخلمُ ليس بدلا عن مال))؛ هذا حاصل كلامه. 


)1 0 كنات 2 الوك ا 

"العو "+ كتانيه القتضاء فضي اق اليل 113 رمن 

() "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صا175 بتصرف. 

49 انر "عضر اعتلاف العلماء" + كناب القضاء والشهاذات:داسالة: من عبس المدي 2/4 وا ءوفيه: ووالعروض)) 
بدل ((القروض)). 

(5) أي: الطرسوسي ف "أنفع الوسائل": 7397/١‏ 

(19) "البحر المحيط" هو نفسه "منية الفقهاء"» وهو أصل "القنية"» وتقدم الكلام عليه ١/د9١.‏ 

() أي: صاحب "أنفع الوسائل”": ص لك. 

(4) في "ب" و”م": (السفناقي) بالفاءه وهو خطأء وهو صاحب "النهاية شرح الهداية": وتقدم الكلامٌ عليه مطوّلاً .877/١‏ 

"اشع الؤطائل' + فببالة الحمبتن ؛ف اللايون ضذة ثاب 
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وإذا 0 النظرَ 0 اقط: فإِنَّ ما ذكرّة عن احتلاف الفقهاء ومتن "البحر المحيط" 
وغيره وار الذي مر ' عن "قاضي نان" وما ذكرَهُ عن ان وغيره هو الذي مُشى 
عله لووك وه امن "الذرر" و"الجمع" و"الللبقك "افر الأول عر م 
كون القول 5 كوت الدَيْن بدلاً عن مال حصّل في يا المديُون ولم يُعتير كو بقار 
وتان المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وإن كان د لك سن بدل مالء فلا يوق 
رك فيه للمُدْعِي (/ق/] بل للمديون» فلا يُحبَسُ فيه. والقول الثاني اعتبرَ كوت الدين ترما 
بعَقَدٍ سواءٌ كان بدلَ مال أ أو غيرَةٌ ولا شلك أن الخلعَ مُلمرَمبعَقَدٍ كالمهرء فيكونٌ القولٌ فيه 
للمدعي» واللاوع :هر حواا يان يدل الخلع لا يُحبَسُ فيه المديونٌ هم أهل القول الأول» 0 
كين ود 5 نما لبن 37 فال حون عليك أن "ماعن الاعيار" ع أهل القول العنائر.: 
فإنه اعت ل ”ايت لل جَعَلَ القول للمدّعي في المهر والكفالة والخلعه وَيَلرَمُ مِنه 
اما أن كرد الصلح عن دم ا كه وعيفن اعد اضر ال موي" علبى 
ماعن لاقع" وابقكء أن الس كان وما هر اتوتدئ لعي التو سر ترليه 
حتى يُعتَرَضَ عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقيّ أصحابي المتونء غير أنّه زادَ على المدون التصريحّ 
الخلع لدُحوله تحت العَقَدِِ وتبعهُ في "الدّرر”» كيف و"صاحبُ الاخنيار” إمامٌ كبيرٌ مِن مشايخ 


المذهب ومن أصحاب المتون المعترة؟! وأما الم سوسى” فلقد صدّق فيه قول المحقق "ابن الهماه"©: 


قر غير 3 زاد على المنون الو بالخلع إلخ) وانيت التصريح به قي "المنيع + 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(؟) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاء» وهو خطأ. 
() انظر “اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 1 . 
نت ل 
(د) في هذه المقولة. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 501//7. 
(0) لم نعثر على هذا القول في كتابه "فتح القدير". 


حاشية ابن عابدين ‏ للد 6خل# للست قسهالمعامللات 
(لا) يحبس (ِفٍ غيره) أي: غير ما ذكر» وهو تسع صور: بَدَل خلع» ومغصوببي, 


((إنه لم يكن من أهل الفقه))؛ فافهم واغنَمْ تحقيقَ هذا الجوابي» فإنك لا تله في غير هذا 
الكتاب؛ والحمدٌ لله مُلهِمٍ الصّواب. 

ل و كاه رايع ف "عصصير أنفه الونسائن ٠"‏ لك "اشير 7 رد على ار 
تو انا ولاه يه 

كم (قولة: لا بحس ق غرف أ إن ادع الفقرَ كما . 

الفظة (قولة: 1 خلع) الصواب إسقاطة كما علمت مِن أنه ّ القسم الأول. 

اححيطة (قولة: ومغصوبي) باحر لف على ((علي)). وكتذاامنا بيده أ يتلل 
مغصوبو» أي إذا ثبت استهلاكة للمخغصوب ولَزِمَهُ بده من القيمة أو المثل وَادّعَى الفقرٌ 
لاست الأسورة كان دل مال دعل في يِه لكنّه باستهلاكه لم يي في يدبو حتى يدل على 
لوقه على الإيفاء» فلاف ثمن المبيع» إن المبيعَ دحل في يدوه والأصلٌ بقَاوهُ كما مر فلذا 
يُحبّس فيه» وبخلاف العين حر كدري ليه بع ام علي انيه كبا 
و1 انها عن "تهذيبب القلانسي"» فلا مُنافاة بينهُ وبينَ ما هنا. قال في "أنفع الوسائل"9©: 


((وقولهم: أ ا وتضتمنا نا المتضوات: مطاف اناعد لت «الحضنيم وقال: اده )و صافقا علي اليلذك 


(قولة: بمخلاف ثمن المبيع؛ فإنّ المبيع دحل في يده إلخ) مُقتضّى ما ذكرّة: أنه لو تَحَققَ حروحُةُ من 
يد بالاستهلاك أو الهلاك أو نحو ذلك أن يُصِدَّق المشتري في دَعْواةُ الفقرء وسيأتي له قَبُولْ البيّسةِ على 
إعسار حادث ولو قبل الحبس. 


)١(‏ كذا في السخ جميعهاء وفي "كشف الظنون" 218/١‏ 11917/79ء و"إيضاح المكنون" 771/7: ((إمحمد بن محمد 
الزهري؛ بياء واحدة))» واسم مختصره "كفاية السائل من أنفع الوسائل”". 

(؟١)‏ صغم ؟ وما بعدها "درا" 

(5) المقولة [21131] قوله: ((ني كل دَيْنِ هو بَدَلُ مال)). 

(14) ابا درم 


(5) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صاء 54 بتصرف. 


ام 


الازع السادو عشن.. «بمح بي يي ١١‏ لل ]_]_ا_م فصل في الحبس 


و 0 5 
ومتلفي» ودم عمد ا ا 


أو حبس لأجل العلم بالهلاك فإنّ القولَ للغاصب في العُسْرقٍ هكذا ذكرهُ "السَّغناق)"200 


و"تاج الشريعة" و"حميدٌ الدّين الضرير””")) اه. 

55155] (قولة: ومتلف) أ" لها الفا مِن أمانة ونحوها. 

515 زقولة: ودم عَمدِ) أي: بدل الصلح عن دم عمد قال ف "أنفع ل 
((معناه: أنه لو قتل مُورلة عخد سال ها مالء ناذعن اننة شف يكون الول فتون القسائل فق 
ذلك؛ لأنه ليس بدلا عن مال وما صرح بهذه أحدٌ ميوى "الطحاوي" ف "اختلاف الفقهاء'"9) 
وهو صحيح موافق للقواعد» وداحل تحت قولهم: عمًا ليس .مال)) اه. 

قال في "البحر””: ((ويُشكِلٌ جَعْلَهِم القول فيه للمديُون مع أله التَرَمَهُ عَقَو)) اه. 

أقول: لا إشكال فيه؛ لأنّ ذلك مبني على القول بعدم اعتبار الوعر د ال فين كرون 
دين بدلا عن مال وقَعَ في يد المديون كما عَلمنه نين ليا لان مِن عبارة الما وهذا 
القول .هو الذي ا "النادنك عر كا علني اقلو ‏ لدي كن كاده الور "و ماعن 
الاق "وام سافن اصطاهة لوكين أن اله وناك ديك ع فال ولد رحا يوان 
لم يكن بدلا عن مال فلا شلك في دُول هذه الصُورةٍ في العَقْدٍ فتكونُ على هذا القول مِن القسم 
الأول الذي يكودُ القول فيه للمدّعي؛ لأنها كاير 

واه ادر لو صرح أحذٌ من أهل هذا القول بأنَّ بدلَ دم العَمّدٍ يكون القول فيه 
للمديون مع أنه لم يصرح ابلك الي "معاد" ي" القائلَ بالقول الأول» فليا أنه 7 
)١(‏ في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاءء وهو خخطأ. 

19) تقدمت ترجمته 578/7. 

(*) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص !4 7 بتصرف. 

انل "عتمر ايلات العلماء" للطجارئ: كاب القضاء :و الشتياذائث دافن اعبس الداية ؟ 0 بتصر ف. 
(ه) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5١١/5‏ بتصرف. 


(5) المقولة [951717] قوله: ((نَعُمْ عَدهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا خطأً)). 
() المقولة ]551١701‏ قوله: ((هذا هو المعتمدٌ)). 








حاشية ابن عابدين ‏ تل- ا #معا للللللا قسهالللمعاملات 


ع صم ار 
0 


وعِتق حَظ شريلكه وأَرْشُ حنايق» وتفقة قريبي» وزوجق ومُوَحَلْ مَهْرِ. قلت:» ظاهرة: 


5-8 
و 0 


على 5 4ه من أنه لا يعتبر ا أصلاء +رق7١‏ 7/ب] فمعارّضة أهل القول الثاني 57 القول 
غيرٌ واردةٍء والإشكالٌ ساقط كما قرّرنا نظيرَهُ في مسألةٍ الخلع''". وبهذا ظهّرّ أن الصّوابُ 
إسقاط هذه الصورة أيضاء وذكرها في القسم الأول. 

[4 (قولة: وعتق حَظ شريك) أي: لو أعتق أحذد شريكي عبد حصتة منه بلا إذن 
الآخرء واختارٌ الآخرٌ تضمينة؛ فادّعَى المعيِق الفقر فالقولٌ له؛ لأنّ تضمينة لم يَجَبْ بدلا عن 
؟« 0 د 5 2 0 . 4 / 

ل ل ل ال بل هو ف الحقيقة ضماك إتلافب. 

رحكدة ؟)| (قولة: وأَرش جناية) هذا وما بعذه هُ مرفوعٌ عطفاً على ((يَدَلُ)) لا على ((خلع)) 
المجرو لأ الأرق اعون يدل الدانة 4و امياد رض جتابة موحبها امال دوق القصاص. 

00000 ونفقة قريب وزوحة) أي: جا ضيةٍ مُقَضي بها أو مُتراضى عليهاء 

ان لك اذا ادق تهات اراد وجا "الفا ماله اللمقة 
ا و كام مه لا و 1 3 3 “مس در © 0 0 

511 (قوله: ومؤجل مُهر) استشكله في "البحر 0 ((بأنه الترمه بعقد)) اع فيكو 
من القسم الأول لكن حوابه أنه لما عَلِمْ عَدَمْ مطاليّئه به في الخال لم يدل على قدرتِه عليه؛ 
بخلاف المعجل شرطا أو غرفا. 

1507 (قولة: قلت: ظاهرّةُ: ولو بعد طلاق) هذا هو المتعيّنٌ؛ لأنه قبل الطلاق 
أو الموتب طالب بع ته م و ييه به؟] 

(قولة: هذا هو الْعيُّ؛ لأنه قبل الطّلاق أو اموت لا يُطالْبُ إلح) قد يُطالبُ قبل الطّلاق والموتء 
1 كان ود ند طايه الف ما 
)١(‏ المقولة [17371] قوله: ((نَعَمْ عَدّهُ في "الاختيار" لبدل الذلع هنا حطأ)). 


0 قي أ در 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .58٠١/5‏ 


الو الندادفق عكصن سسسسسجح هه 0 امبميجبجيحججب: . تمي لأس 


1 


وق تفقات "البزازية" : ((يثبت اليسار بالإخبار هناء بخلافب سائر الديون))» لك افمين 
ا حم "00 : ((بأن القول له بيمينه ما لخ ينبت يبت غناة))» فراجعة. 
ول ا فقال المديون”©: ليس بدلَ مالء 0000 


5007م (قولة: وف نفقات "البرّازيّة" إلخ) الأنسب ذِكرٌ هذا عند قول "المتن" الآتي”" 
(وإلا أن بر هرم عَرِجُة على غناة )ف وعباره "البرّازية" 27‏ كما ف "البحر"” -: ((وإن لم يكن 
لها بيّنة على يسارو وطلبت و القاضى | اذا سوا ل "نب لبوا عدي ليمت وا ون 


قي 5 


بان كال هييا فإن سألَ فأعبَرَهُ عَدْلان يسارو ثبت اليسارء بخلاف سائر الديون حيث 
ايشم بت اليّسار بالإخبار» وإِنْ قالا: مَمِعْنا أنه مُوميرٌ أو بلَعْنا ذلك لا يَقبَلَهُ القاضي)) اه. 
5017ل (قولة: لكن إلخ) فِإنّ قولَه: ((ما لم ينبت غناه) المتبادر مِنه و بالشتهادة 
وك ا قا الوق ف دين النفقة 3 بالإخبار وي غيره اللا 
فلك ل فول "ليق" الآتى”": ((إلا أن يبَرْهِن)) يُقتضي عدم الفرق» نعم 1 
"الكنز"”2 و"الهداية"””"': ((إلاّ أن يَبْتَ))» لكن كيده "الرّيلعي"”'" بالبينق تأمّل. 


.) (هامش "الفتاوى الغيائية'‎ ١ 4 . 'فتاوى ابن بحيم": كتاب القضاء ص‎ )١( 

. ((المديون)) ليست في د‎ )١( 

عه اك د 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر قي النفقات ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(دع "اليحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .1"1١1/5‏ 

)١(‏ ف "الأصل" و"'ب”" و"7": ((عن))» وما أثبتناه من "م" موافى لعبارة "البحر" و"البرازية"» ومئله في "النهر" 
ق١7:‏ ب نقلاً عن "البزازية"» وعبارة ابن عابدين رحمه الله بخطه ف مسوّدة الحاشية: ((أن يسأل ا 

(0) "ط": كتاب القضاء - فصل ف الحبس .١8/8/7‏ 

ضدة م ا در : 

(9) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره 87/17. 

٠١ 5/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس‎ )٠١( 

.18٠١/5 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين بللا 48م لس قبسسمالمعاملات 


اماه ماع كّ 072 3 )1١(1-‏ 


وقال الدَائنُ: إنه ثمنْ متاع فالقولٌ للمديون ما لم يُيَرْهِنْ رب الدَّيْنِء "طرسو 


محناء وأقرّة في "النهر”7". 


(فرع) 
لا يُحبْسْ في دَيْنِ مُؤجَّلِه وكذا لا يُمنَعُ ين السّمْرِ قبل حنُول الأَجَلٍ وإث بَعْدَ: 


صل 
ل سرغي 


وله السَّفرٌ معه, فإذا حَلَّ مَنَعَهُ منه حتى يُوفيَهُ "بدائع””". وقدَّمناهُ في الكفالة. (إن 
اذَعَى) المديونٌُ (الفقر)؛ إِذ الأصل العسرة 0000 


فلا لكل زقولة: فالقول للمديون) أي: فلا ا إن ادع حر 

307 (قولة: وأقرهُ في "النهر') وكذا في "البحر”»» ووجهّهُ ظاهرٌ؛ لإنكارو ما ُوحبُ حَيْسَ. 

171 روا لا يَحبّسْ في ذَيْن مُؤْجّل) لأنه لا طالب به قبل 000 الأحل. 

(52004] (قولهُ: وإن يَعُدَ) أي: السسقرٌ بحيث يحل الأَحَلّ قبل قَدُومِهِ. 

5015م (قولة: وقدّمناه في الكفالة) أي: في آخرها” '. وقدّمنا هناك” 2 ترجيم إلزايه . 
بإعطاء كفيل» فراجعة. 

.هحدم (قولة: إن ادعَى المَقْرَم قيدّ لقوله””: ((لا يُحبْسُ في غيره)). 

كدندسية (قولة: إذ الأصل الم أن الآدمي 1 0 لا مال له والمدعى يَدَعِي 
ا عارضا فكان القولٌ لصاحبه مع يمينه مآ لم يُكَذَبْهُ الظاهر إلا يد المدّعي بالبيّنة 
اذ دولا فلت مااجقة 4 تكن الطاهر كيه لا 


.” "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صا‎ )١( 

"الور" “كات القع تعن لق ليد ىق 1 رتك 

(©) "البدائع": كتاب الحجر والحبس - الفصل الثاني: وأما الحبس على نوعين إلخ .١07/19/‏ 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .7١١/5‏ 

(6) صلاة١‏ "در". 

(5) المقولة [781/10/7] قوله: ((وقاس عليه إلخ)) وما بعدها. 
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(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل فق الحبس .١8٠/54‏ 


اام 


الجزء السادس عشر لج ا لس ا اده فصل في الحبس 


(إلا أن يَرْهِنَ غريكُةُ على غناة) ا على”" قدرتِه على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي 
غرريمه (فيَحبسسُهُ) حينقدٍ (ها رأى) ا 


51787م] (قولة: 952 لاوقة على الوفاء) ألو بدي . اراد الوق ملك العرناية 
ا أفادَهُ في "الفتح"9". 

8 (قولة: ولو باقتراض) في "البرّازيّة”"": (إلو وجّدَ يرد من يُقَرضة فلم 
يفعل فهو ظالم))» وفي كراهية "التربية "040 ((لو كان للمديون رن تفضي إلى قضاء دنه 
فامتنمٌ ينها لا يُعدَرُ)) اه. 

وكلٌ من الفرعين ينبغي تحر على ما يُبَلُ فيه قولة. فإذا ادَعَى في المهر الْوجَّلٍ مثلا أنه 
قير روح من قرس لكان لان ره ا يفعل حَبَسَهُ الحاكم؛ لأنّ ابس جزاءٌ 
الظلمء وأما ما لا يبل فيه قولُ فظلمهُ فبه ابت" قبل وود مَن يُقرطة؛ الا 

[5184”] (قولة: أو بتقاضي غرعه) بأن كان له مال على غريم موسر قال ف اله 
((فإن حَبسَ غرعَةُ اموسر لا يُحبْس))» وفيها": ((ولو كان للمحبوس مال في بلدٍ آخرٌ 
يَطلِقه بكفيل)) اه. 

5184ل (قولة: فيحبسه حينئل) أي: حينَ إذ قامً البرهانٌ على غناه في هذا القسم 
وخر دُعوى [/ق6١5/|]‏ الي غناة قٍِ القسم الأول ين ار 


اس بير ليرج قري 


(قولة: أي: حا الام ار أنه بإقامة البسنة 3 نبت يَسارَه فيُوبَدُ حَبِسُة وإلا ظهرٌ 
إرجاعٌ كلام "الصنف' هذا للقسم الأرّل. وحُكمٌ القسم الثاني يُعلّم من قوله فيما يأتي: ((وأبّدَ حَبْسَ الموسير)). 


)١(‏ ((على)) ليست ف "و". 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 7277/1. 

(8) "البزازية": كتاب أذب القاضي - الفصل العاشر في الحجبس 575/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في مسائل متفرقة ق75/أ» نقلا عن بكر جواهر زاده. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل فٍ الجحبس ق١47/ب.‏ 

(1) "البزازية": كناب أدب القاضي - الفصل العاشر قٍ الحبس 5١17/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة ]57١5-0[‏ قوله: ((ويحبّسَ المديوثٌ إلخ)). 


بحاقية اك كابيانة ١ ٠.‏ يحححكمع ا ام يناب 707 ٠.‏ مجحب _ لصحيب قسم المعاملات 


ولو يوما هو لمتحي : تلاق اشهاداك "اللعشيا" 7" وزفال "ابو مضيفة" :ذا كان 
المعسيرٌ معروفا بالعْسْرةٍ لم أحبسئة)). وفي "لخاد ورور ا هر يا عنم 
عاحلا”””» وقبلَ بِينتَهُ على إفلاسيه وخلى سبيلة)» ": ام 00 


5145 (قولة: ولو يوما) أذهُ في "البحر'” مِن ظاهر كلايهم. 

8 (قولةُ: هو الصّحيحُ) صرّحَ به في "الهداية””؛ لأنّ المقصوة مِن الحَبْسِ 
الضّجَرُ والتسارٌعٌ لقضاء الدَيْنِ» وأحوال الناس فيه مُتفاوتة: ومُقابلهُ: رواية تقديرو بشهرين 
أو ثلاثة» وفي رواية بأربعة» وفي رواية: بنصفبي حول. 

5144؟)] (قولة: لم أحبسشةُ) ا ول كان الث 0 أو ريا كما هنو تاشر 
الإطلاق» ا متتدي عبارة' و35 الاحتيار" التي قدمناها””". 


5534] (قوله: ولو َقَرَهُ ظاهراً إلخ) أفادَ أنَّ قولهٌ: ((فيَحَبِسُهُ ما يرى”©) إنما هو حيث 
كان ا مُشْكاةٌ: كم 1 عله "الشساة ل وي ا ٠‏ وق أشرح 5 القضاء م : (رقال 


ا بعد ذكر التقدير: هلا إذا أشكلّ علي د 2 ثره افثير أم ا و الت عنة عتانولة 
يعنى: إذا كان ظاهر الفقر قبل المسنة على الإفلاس وأخلن ل اه. 


13 "اللتقط": كات الشهادات: - فطلب سمس المعسر د10 اد 

م "الفانة" كات الدعر ‏ اليداك دنفات التفوق انام عفدف رامن "الفتاوى الهقدية 17 

(؟) عبارة "النهر": ((أجلا))) وهو تحريف. 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 675 /أ. 

(0) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .51١1/5‏ 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 6/7 ٠١‏ 

() المقولة ]771١717[‏ قوله: ((نعم عَدَُهُ ي "الاختيار" لبدل الخلع هنا خطأ). 

(8) عبارة "الدر": ((ما رأى)). 

ةد م قر 

)٠١(‏ "شرح أقن القاضي” للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس ف الدين ‏ البينة على الإفلاس بعد 
الحبس 78/7 بتصرف. 

)١١(‏ ف "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((عليه)). 


اكز ةالسادس عقو جتتسح يجيه حارم فصل ف ال 


و ري اورقا لقيو سلف مين يَعلمُ ىلر أحابّه القاضيء, فإن 
23 ب بطلبهء هو إل كل خلاة))» وَأقَرة "لصن “10 58 
قلت: قدّمنا أن الرأي لمن له مَلَكَة الاجتهاق قتية. ا 


[505لع (قولة: قال المديوث) أي: ما أصلهُ حير وجوه د القسمٌ الشاني "القول فينه 
للمديون: إنه عير اقلا قات إلى تحليم الدائن: اتانيه أيه إذا اتن وار 4ه كه 
بعيدٌ؛ إذ لا يَحَلِف المدّعي بعد البيّنة» تأمل. 

51م (قولة: قلت: قدَّمنا إلخ) تين لول ال اافبحسهعغنا را )ا وقد 
0 - الل قبل هذا الفصل: ((ولا يخيرٌ إذا لم و ره 
بع "الشارحٌ" في هذا "القهستاني ا اليد زرأقول سن عداانا وسو على كون 
القاط ضي”'" مُجتهداً كما لايخفى)) اه أي: فَإنّ ما يُقتضبيه حال ذلك المديون ين قر ماد حَبْسِه 


التي يَظهَرُفيها أله لو كان له مال لأظهرةُ يَسمَوِي في عِلْم ذلك المحتهدٌ وغيرهُ بون توقف على 


العم باللّغةٍ والكتاب والسسنة متنا وسنداً كما لا يخفى» فالظاهرٌ حَمْلُ ما قالوه فيما يفيض إلى رأي 
الفاضي مِن الأحكام» والله سبحانه اعله؛ 


ل 2 اق لاا ال قا الى ا ع ا 0 6 : 
(قوله: يستوي ف عِلم ذلك المجتهد وغيره إلخ) هذا إثما يستقيم إذا كان القاضي ورعا ذارأ 
سديد دأين 0 0 لالد هذا 0 فلا بذ مر 00 


.) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الخيس رت ديا للحلواني (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )١( 
(؟) "المنس”: كتاب القضاء  فصل في الحبس 5”3/7/ب.‎ 

(5) صلاا ١‏ وما بعدها "در . 

(4) "جامع الرموز": كناب القضاء ؟/7757. 

(ه) "ح": كتاب القضاء ق5007/). 


(5) في "م”": (««القاصي)) بالصاد المهملة؛ وهو حطأ. 


حاشية اين عاط ٠‏ حتحتتكت كك ان لتحتكصيتت شطب قسم المعاملاات 


3 ا 01 عند القاضي ؛ وإلا عَمِلَ عا ظَهّنَ 0-6 
واعتمّدَ 2 0 0 | #الؤ») شال عنه) لاطا لا 0 عر حبراة ويكفي عد 00 


55157) (قولة: م بعد حَسسِيهِ إلخ) الفأرف 0 بقول الك ركنا ((سأل عنه))) 
وقولةُ: ((لو حالَهُ مُشْكِلا) فَيْدٌ لقوله: ((حَبْسيه عا يَرامُ)» وقولهُ: ((وإلآ) أي: إِنْ لم يكن مُشكلاً 
بن كان مر هر وهذا 0 

7515] (قولة: احتياطاً لا 0 قال "* شيخ الإمسلام" : ((لأن الشتّهادة بالإعسار شهادة 
بالنقفي! فكان للقاضي أن لا يسألَ ويعمل برأيه» ولق لروسال 3 كان أحوط)): كين 
وقال في "الفته"”©: ((وإلا فبَعْدَ مُضِيّ المدّة التي يَغا يعْلِبْ ظَنّْ القاضي لو نمال و بوي 
إطلاقة إن لم يقِم المدّعي ين يسارو مِن غير حاجةٍ إلى سؤال)). 

05154 (قولة: ويكفي عَذَلَ) والاثنان اكوم م ل تقول المحيث: إذ اله سخال 
المعميرين ف نفقتِه وكسوتهء وحالَهُ ضيّقة: وقد اختبّرنا حالهُ ف السثّرٌ والعَلائيِة "بحر عن 
"البرّازيّة"”. وقيّدَ سماعٌ هذه الشّهادةٍ .مما بعد اليبس وبي المدّة؛ لأنها قبل الحببس 0 
ف الأصمّ كما يأتى, وكذا قبل المدّةِ التي يراها القاضي””'2 كما سذكدة2"'0. ظ 





)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس لا 

(0) "المنح": كتاب القضاء ‏ قصل في الخبس 7/قه/ب. 

(9) في الصحيفة نفسها "در" 

(5) ((بالنفي)) ساقطة من الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١181١/14‏ 

(1) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 580/7. 

(/) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .5١١/5‏ 

(8) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(9) المقولة [17518] قوله: ((ولا يُقبَلُ بُرْهانهُ على إفلاسبه قبل حَبْسبِهِ إلخ)). 
0٠١‏ في "م": ((يراها لقاضي))» وهو حطأ. 

)١١(‏ المقولة [5571] قوله: ((ولا يُقبَلُ بُرْهانهُ على إفلاميه قبل حَبْسِهِ إلخ)). 





الل الشادس عق الججمشتحة: وز مسممحشعسينييه. ول تراطين 


بغي دائن؛ وأمًا لسار ديد افق قولة زافق 0 وإلا لاء "أنفع 


0 


الوسائل"27 بحثاً. ولا يشرط حَطْرَة الحم ولا لفظ التتّهادة إلا ذا تتازعا ق. السباز 


هر 


لى ساالاا 
والاسساره ا لوت 507 ل م ا ا ا 


[5352؟] (قولة: 0 دائن) 1 يكفي ذليلك قا غيبة الذائن» فلا م لسماعها 
0 7 وكات شاه يميا الس كي ان البح "00" عن "البرّازية"0, 
وسيأتي”” مع زيادةٍ ما لو كان الدَيْنُ لوقف أو يتيم. 

5د (قولة: وأما ا إلخ) فيه كلام يأد نري" 

فننيضة (قولة: 7ك 0 حلت بلح عدر ((بغيْبةٍ دائن)). 


اس 


514 (قولة: ! لا إذا تنارّعا إلخ) قال ف الذي" لكرووية وااباية الاعف 
بالواحد هما إذا م تقع و فإن كاده كان اذعن للحيو الاعسار 2 الديين 
0 فلا بد مِن إقامة البينة على الإعسار)) ل“ اق 

قلت: وهذا مشكل, إن ا من الا كثفاء بعد أل لا شلك أنه عند المنارّعة؛ إذلو اعترّفَ 
لمعي به بفقر المحبوس أو اعترّف المحبوس 0 يحم إلى سوال ولا إلى إخبار: را 3 
"أنفع الوسائل""” ''" نقَلَ عبارة "النهاية" المارة”''' بزيادقء وهي: ((فإن شهدا بأنه مُعميرٌ حَلَى 


.-57 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص4‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القضاء 777/7. 

2( السحر؟: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 711/5. 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 7/5؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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(5) المقولة [15755] قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

9 "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق475/). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحيس 11/5 نقلاً عن "السراج الوهاج”" متا إل الدواي. 
(9) صاط ل "در 

.-7 "أنفم الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم؛‎ 0٠١ 

)١١(‏ ف هله المقولة. 


حاشية ابن عابدين ل سلسم 0ه##8 اللسسسل ل للس20 قسممالمعامللات 


سبي ولاتكونٌ هذه شهادة على النفي» فإ الإعسارٌ بعد اسار أمرٌّ حادث؛ فتكوثٌ شهادة 
بأمر حادث لا بالنفني)) اه. فأفادَ أنَّ هذه ا بإعسار حاددث يعني: إذا ز/قه١اب]‏ أراد 
حَبْسَهُ فيما يكونٌ القولٌ فيه للمدَعِي ييّساره أو في القسم الآخرء وبرهَنَ على يسارو بإرش ين 
أبيه منل شهر مثلا وهو ادْعَى اسار اد قاو بد فيه من تصاب التّهادة؛ٍ لأنه شيادة 
لمعه ارنرغنا على أمر حادث لاعلى النفي» بخلافب الشّهادةٍ على أنه مُعسيرٌ تإنهنا قافة 
طن : ني اليسار الذي ؛ يحبس بسيبه لا على اسار حادش بعدهع أو المراد ا المنة على إعساره 
57 ه195 ) سيأتي” ' أن سماع البينة قبل امه 
حلاف ظاهر الرواية: فتأمل. 

(قولَهُ: قلت: لكنها إلخ) استدراكٌ على التقييدٍ بالعَدْل في قوله: ((ويكفي 
كنم تجن "الس روب زاون "الترويي" زر اند ييا رصا ماشه بوالو لخد 


(قولة: لك سيأتي أن سماعٌ الب قبل المدّةِ حلاف ظاهر اراق قد إذتها يق :ل تخالت نا هلان قاذ 
ف إثبات الإعسار بأمر حادشيه وهو مقبولٌ في مدَةٍ الحبْسٍ وقبلهُ أيضاً. وعلى كلا الجوأئين لا يُناميبُ ذكرٌ هذا 
الاستثناء ف شرح كلام "المصئف"؛ لاختلاف الوضوع ف 2 هو ظاهرٌ والقاطع لأصلٍ الإشكال أن 
يقَالَ: إنه لايَرَممِن الحبْس المدَةٌ المذكورة 0 الْنارَعة في اليسار والإعسار الع الي قفي "أنفع 
الوسائل”" عن "قاشيعان بها نصة ((متى تومه لبس على المديون فإن القاضي لا يُسأله ف المدّعي: أ ةنا 
ي "ظاهر لرواية)) له. فقي هذه الورة يكنفي القاضي بالواحيء فلاب ما إذا وعم حُصُومةٌ فيهما فإ 
براه لماعي الإعسار الحادشيى لكن ما يأني له عَقِبْ قول 0 “زولا عل بهانة خلن إقلاينة 
حَبْسيع)) : ((ين أنه لو بَرْمَنَ على إفلاميه بعد َيِه قبل مُضبِيّ المدّه) يُقَضِي أن هذه المسألة خجلاقيّة؛ 

و"ظاهر الرواية" عدم القبول بناءً على تعلق قوله: ((بعد حَبْسِه)) ب ((إفلاسه)) كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة [١؟57]‏ قوله: ((ولا يَقبْلُ برْهانة على إفلاسيه قبل حَبْسِهِ إلخ)). 
6 أنقع 00 مسألة ا في الديون ص4" بتصرف. 


اسم 


+ + جع + + ع هع ع« ,مه ع مه هع م بورع > مع عه تبجع م معدم ميم مم م ام هعسهم هج »اع »مر هه ه هده هه" ها ةم ققفقع + هاسع 9« و 4 ع # ا وه هده و4 هع > “اذاه هاه > فاع ماه وه عا اه 


يكفي, فا الشّهادة))» ثم نقل') عبارة شي اسلف" 922001 :فال" : وزشوله 


دأع: اح رد الح روطي رم الع كدر وإِنّ للقاضي أن لا يسأل يويد قولنا: 


إنهالا يق ود القدالة. :هذ الوايد» لاني ترط ب أمر واحب أو في ! النتائ شه قدرفة نوالا 
فلا فائدة في اشتراطها؛ لأنّ القاضي له إخراجُهٌ بلا سؤال أحدٍ عنه إلخ))» وأراد يدنك الرد عن 
ركنن حيث قيّدَ بالعّدل في قوله: ((والعدل 1 يكفي)). وإثمات أن المستورَ الواحد 
يكفي دُونَ الفاسق» ثم قال0"©: ((والأحسنُ عندي أن يُقال: إن كان رأي القاضي مُواِقا لقول 
هذا المستور ف العْسْرةٍ يُقبَلُ وإلآ - بن لم يكن للقاضي رأي في عسرةٍ المحبوس أو يسرته- 
فيُشترَطٌ كوثٌ المخبر عَدْلام اه واستحسنة في "النهر"”" وغيره. 
قلت: قد رجت" إل ها قال 'الرّيلعى" و حي لذ ب ذلك أنه إذا كان للقاضي 
رأي في عسرته ‏ بأن ظهر له حالة ب لا وات إن شنافق أصناة نل له إخراجه بلا سؤالء 
والتعود لوال وخ فك لط ينا رآه القاضي», ولا يكون .جرد رأيه. 
ع مِن كلام 5 لابجو ل و كن من كلام "الفتح" الدع كنا ان 
لايَلرَمُهُ العمل بقول ذلك العَدْل إذا حالف ريه وإذا واف قول لسرن القاضي لا شلك أنه يَعمَلٌ 
اما ا ل ان أو فاسقا أو مستوراء فعُلم أن كلام "الرّيلعي" محمولٌ على ما إذا لم يكن 


.-8 "أنفع الوسائل": مسألة الحبس فْ الديون ص47‎ )١( 

(1) المقولة [97151ع قوله: ((احتياطا لا وجُوبا)). 

(6) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص7407- بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١481١/14‏ 

(5) أي: صاحب "أنفع الوسائل”: مسألة و قي الذيون هديا 5ه مصرفة: 
وم "لنيز" كنات لضاف نفل طبن 0103 ا مص فته 

(0) أي: صاحب "أنفع الوسائل . 


(8) المقولة [71135] قوله: ((احتياطا لا وُحُوبا)). 


حاشية ابن غابدين ‏ بسي سسلمة #هو# لمسسنيسسسس قسم المعاملاتث 


ولذا لم يَحبٍ السشّوال» "أنفع الوسائل””©: فت (فإن لم يَظهَرْ له مال خلام) بلا 
كفيل» لف ثلان: و يتيم» وففة وإذا كان لقال غاتباء ثم لا يَحبِسهُ ثانياً لا" 
للأوّل ولا غير حتى 5 شت غَريةُ غنام انراز ل ل 


للقاضي رأيٌ بدليل قوله في "شرح أدب القضاء”؟: ((وإذا مَضَتْ تلك المدّة واحتاجّ القاضي إلى 
معرفةٍ حاله سأل الثقات مِن جيرانه وأصدقائه إلخ))؛ فقولة: ((واحتاج)) دليل أنه لا رأي له. 

أ في هذه لوي تشترّط العدالة كما اعترّفَ به لد شود أ وف الصورة 
الأولى لاد اريم وكيك احا اسك سور جيرا اوبره 
بلا سؤال. لوطه البحث مِن أصله. فافهم: واغنمٌ هذا لحري ١‏ 1 

ل ١55ل]‏ اقول ولذا لم يجب السَّوالُ) أ أي: سؤال القاضي عن حال المحبوس» 5 
ا احتياطا كه و 

زفدككن (قوله: فإن لم يظهر له مال عن أطلقه مِن الحببس جبرا على الذائن؛ 05 0 
؛ إن إطلاقة بإحبار واحار لا يكون لون ضر أن يقول هذا القاضي: لبت غعشدئ 
7 04 ا" 
أنه معسير» ا إلى قاض 7( أعخرء بل هذا يُختصّ بهذا القاضي» أنفع الوسائل 

3# ل ةع ١‏ م ا" 

وأقره في "البحر و"التهر 

وت اول نو ةق "ريط "لمن دافا بلسي 


0 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون ص42 9 بتصرف. 

(5) ((لا)) ليست في "د واوا 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس 5617/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون- اليئة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة اللقررة 77/5 باختتصار. 
(ه) في "الأصل": ((التقرير)). 

) ماب در 

9 "النهر": كباب القضاءت فصل لشيس 1/4173 

(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم 4 7 بتصرف. 

3ع "البحر": كناب القضاء ‏ تضلاى ابس 1 

و5 "المهر" > كباب القضاء فصل:فق الحبس 4793 /1. 

.7١17/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١١( 


للء ساقي عقن ٠‏ ستتسستصي 86 مسسيصيحيتة 2 لاعن 


و "لق لوووك لصوت فا انكو نا و قات اطلام قل دادس 
فعلى القاضى القضاءُ به حتى لا يُعيدَهُ الدّائنُ ثانيا)). 
0 


اع العو الذي وغايةرة يريد تطريز عنيوان علمه وكدرة أحده 57 


7570 (قوله: فعلى القاضي القضاء به) أي: إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضى 
بإفلاسيه كما في "البحر””" وغيرة. 

75504 (قولة: حتى لا يعيدَة الدّائن ثانيا) أي: قبلَ ظهور غناة» "بحر"”2. والظاهرٌ أن المرادَ 
أن افده قافن 1ك لان لآو علو لماسوالهه فكي يذه 1 لحي انوا عيذة ذا ليا 
52 5 2 8 0 2 0 115 228 11 3 )2 نر «< له 
الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كماهو صريح عبارة البرازية امك كوره » وايضا إذا بت 
إعسارُهٌ الحادث بشهادة تامّة بعد حصومة كما مر فليس لقاض آححر حَبْسَهُ ثانيا فيما يَظهَرُ؛ لأنه 
يكوثٌ تبُوتا فيتعدّى, بخلاف ما إذا أطلقة بإحبار واحدء تأمّل. وقدّمَ "الشارخ”" في عاق 

0 5 غيب ".امنا | دع و ا و 0 ١‏ 0 حار توه الع ع ع _ 
الوقف في صور من ينتصِب خصما عن غيرو عد منها المديونٌ إذا نبت إعسارة في وجه أحد الغرماء. 
ه75 (قولة: يُرِيدُ تطويل حَبْسِيه) الظاهرٌ أنه قيدٌ باعتبار العادةء وإلا ففى غَيْبتِهِ تطويل 


مغر | 


حَبْسِه ون لم 3 ذلك» ولدا لم يِقَيدُ بذلك ف عبارة "الأشباه" ل أفاده ا" 


د.؟5" (قولة: وقدْرَة) بالنصب عطفا على الضّمير المنصوب في ((عَلِمة)). 


0 "القنية": كتاب أدب القاضي - بياب اليبس والإشهاد على الإفلاس قم ١ب‏ بتصرفب» نلك عن برهاكن الدين صاحب "ال 
١؟)‏ 'البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .71١17/5‏ 


2 رك كنا 


(:) المقولة [9١551؟]‏ قوله: إلا إذا تنارّعا إلخ)). 


(5) قي الصحيفة نفسها "در". 


(5) صاة 19 در . 
(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 189/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ سند 88م# ببستيس لس قسهمالمعاملات 


كي وخلاه "حايّة'”00 0 "الأشباه”'2: ((لا 0 إطلاقٌ المحبوس إلا برضا 
حصيه إلا إذا ثبت إعسارَهُ أو أحضرٌ الدَيْنَ للقاضي في غيْبة حصنيه)). (ولو قال) من 
يراد حبسة: بيغ عَرْضي وأقضي ش أْحَلهُ القاضي) يومين أو أو ل 
أن الثلاثة مده ضربَت لإبلاء الأغذارء (ولو له عَقَار يُحبسه) أي: (ِلييعَهُ ويقضي 


فى ١‏ م 
الدين) الذي عليه (ولو شمن قليل)» بر بر عن سس عون كع عومدو اق اط اوس مك وو مه مه 


7 


ايام 00 


759.9 (قوله: أو كفيلا) أي: بالمال أو النفس. 


4 د (قوله: : إلا إذايت إعكسارة» المناستب إشقاط ((إلأ) وعطفة ب ((أو)). والمراد 


بالشُوت: الظلهور ولو برأي القاضي أه و اجا عدل كما انا 

نكمم (قولة: بيع عَرْضي) انظر : لاه 20 عرض؟ فإل العقار كدلاق كنهنا 
يلير كذ لو .قال أمهلني لزان لأف ما سا0 أ عن "شرح الوحتادة" جرس اعت اده 
أن يدنك بيْع عَرْضِء أو عَقَارِء أو باستقراض؛ أو استيهابيء أو غير ذلكء ولا داعي إلى ما 
ارك لفق" في "المنيم"0"© من حَمْلِهِ على المقيّدِ هنا كما لا يخفى. 

لخحفة (قولة: إإبلاء الأعْذار ل لاختبار مُدّعيهاء وكيل أن القمدرة ع والإبلاء 
بمعنى الإفناء» إي: لإازالة ١‏ الأغذار ٠‏ يعني : : أنه عدر تمده فالثلاثة تبلى ي الأَعْذارَ و 5 نا 


ركهم +[ 5 عام ااا عر لس مسر 1 .مه ل و عٍِ 1 سن 
(قول المصنف : وجي اي: ليبيعه إلح) لم يظهر وبحه لللإتيان ب ((اي)) التفسيرية هنا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 775/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص787-. 

(©) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في المعاملة مع الديون 5/ه؟7 (هامش “الفتاوى الهندية' ). 
(4) المقولة ]15١53[‏ قوله: ((قذت: لكنها إلخ)). 

(5) المقولة [10145] قوله: ((فإن أَبَى حَبْسَة)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/053/ب. 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس »١1815/7‏ وعبارته: ((تنفيها)) بدل ((تفنيها)). 


الجزء السادس عشر نت تا ووم ب سس --م- قصل فيالجبس 
جات يتف ايف دعت أل لاطا تاك لخد اتات 


م (قوله: : وسيجيءٌ تمامُةُ في الحجر) قال "المصنف" و"الشارح" هناك”": ((والقاضي 
حبس الحر المديوث ليع مالهُ لدَيْنِهِه وقضّى دراهم دَيْنِهِ مِن دراهيد. يعني: بلا أَمْرِوِه وكذا 
لو كانا:دتائير وباع 3ر5 بدراهم دَينه وبالعكس 1 لانسادهينا 2 الشمنيّة. 

لا ل دين خحلافا لهماء وبه - أي: بقولهما ببَيعِهما للدّين - 
ع نار" اوفوت "دوا مارر ”". ويبيع كل ما لا يحتاجة للحال)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا امتنم عن البَيِع يسع م عليه القاضي عَرْضَّه وعقارَه» وغيرّهماء وقٍ 
'البرّازية"”7': ((وفرعَ على صِحٌَّة الحجر: أنه يتركُ له و7 من الثياب ويُباعٌ الباقي» وتباغٌ 
الحسنة يشت له الكفاية ويباع كانون الحديدٍ ويُشترَى له من طين؛ ياغ في الصيف ما 
يحتاحه للشتاء وعكسة)). 

45+ (قولهُ: ولم يُمنمْ غرَماءَهٌ عن عطفٌ على قولِه: ((حلام))؛ وكان ينبغي 
0 

5537م (قولة: على الظاهر) أ ظاهر الرواية» وهو الصّحيح "بحر 

مطلب في ملازمة المديون 

(قولَه: فيّلازمُونه إلخ) قال في "أنفع الوسائل”": ((ويّعدما على القاضي سبِيلَة 
فلصاحب الدين أن يلازمه في الصّحيحء وأحسنٌ الأقاويل ف املازمة ما رُويّ عن "محمد" أنه قال: 


1 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]7"٠/853[‏ قوله: ((ليبيع جالنم 

0 "الاختيار": كتثاب الحجر وأسبابه 58/5. 

فم "التصحيح والترحيح" : كتاب الحجر صدءة 1" 5؟-. 

8 "الووافية": “قاف أدت القاضي - الفصل العاشر قٍ الحبس - نوع في المعاملة مع الديون 7١5/5‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية" )2 والذدي قُِ مطبوعتنا من 'البزازية * ((أنه رك له دستان من الثبانت) ): 

(5) الدَّممتُ من الغياب: ما يلبّسه الإنسانُ ويكفيه لتردّده في حوائجه. اه "المصباح": مادة ((دست)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس "١/5‏ بتصرف» نقلا عن "المحيط . 

(90) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس ف الديون صة؟7-. 


0 


حاشية ابن عابدين ‏ د ذم 8هبم لشت قسهالمعامللات 


لاليلا إلا أن كسيب فية ويُستأجرٌ للمرأة امرأة”" تلازمُهاء "منية 


(فرعٌ) 
لو تار المطلوي الحَبْمنَ والطالب الملارمة قفن حير "الهذاية"0): (ايخير 
الطالب إلا لضَرّر))» له 


له 


يلازمه ف قيامه وقعوده, ولا يمنعة مِن الدعول على أهلي ولا مِن الغداء» والعَشاءء والوضويء 
والخلاء» وله أن يُلازِمّهُ بنفسوء وإحوانه» وولدِه مِمّن أحب) اه. وهام في "البحر”". 

5034م (قوله: لا ليلا)» لأنه ليس بوقت الكسنبع فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة 
لاتفيث ا ال" 
ويظهَرُ منه أنه ليس له الملازمة في وقت لا يُنَوهّمُ وقوع المال في يدِه فيه كما لو كان مريضا مثلاء 
تأمل. وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصدٍ الإضجار؛ لأنٌ الكلام فيما بعد ظهور عسمرته وتخليته 
مِن الحبس» والعلة في الملازمة إمكان قدرتِهِ على الوفاء بعد تخليته» فيلازمة كيلا يخفيه. 

[071 (قوله: ويُستاجرٌ للمرأة امرأة”' تلازمهاء "منية"') عبارة "منية المفتى": ((ولو كان 
المدّعى عليه امرأة» قيل: يُستأجرٌ امرأة تلازمهاء وقيل: له أن يلازمُها ويجلس معها ويقبضّ على 
5 3 3 5 1 0 2 0 هم امم 0 ا اس ممه 2 0 
نيابها بالنهارء أما بالليل فتلازمها النسام» فإل هربت ودخحلت خحربة لا باس أن يدحل الرجل إذا 

. 2 8 1 8 : و 020 0 0 ل 1 
كان يِأمَنَ على نفسيه في ذلك» ويكون بعيدا منهاء ويحفظها بعَيْنِه) اه. ونقل الثاني في "البحر 
عن "الواقعات" معللا بأنّ له ضرورة في هذه الخلوةٍء أي: 7 بالمرأة الأحنية 

5715ل (قولة: إلا لضرر) ا "اليا" 20 إذا علم القاضي أ أن بالملازمة يدحل 
)١(‏ في "ط" و'ب": ((مرأة)). 
"الهناية"+ كاب المجر دابا امغر بشييث الدين 10/0 
() انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .51١/5‏ 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في لين ة 

(5) ف "الأصل" و"ك" ون ب 1 و"م": ورا 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .71١/5‏ 

7) "الهداية": كتاب الجر باب الحجر بسبب الدين 7810//7. 


الجزء السادس عشر بسب سسب بسب سس سح 7م سي جه ب حيتت ب فصل في الحبس 


ركفا قُْ التراريةا لكفيلٍ بالنفسء وللطالب مار مه باه م ان لو قر 0 (ولا 
يَقبَل برهانة على إفلاسه ه قبل حبسي ) ؟ لقيامها على النفي: عش اطع ع وار ها او اوتاه واوا ا 


ال ابيع لك اهو 


عليه ضَرَرٌ يَيّنّ: بن لا يُمكنةُ مِن دخول داروء فحيشزٍ يَحبِسّهُ دَفْعا للضّرر)) اه. 

قلت: والظطاف” أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي 0 */ق9١٠/ب]‏ بعد حَبسه ل 
فكيف يُحَبَسْ ثانياً بلاظهور غناة؟ أو هو مَعْروضْ فيما قبل الحبْسِ أصلا. 

5919م (قولة: وكلفة فق 'الرارية" عبر ونمو الارل: بكفيل' اك زعا 
'البرّازيّة””"2 نقلاً عن الإمام ص 5 ذهاب قَوْتَهِ وعيالِه أكلفة أن يُقِيِمَ 

14 وقول 7 7 5 على إفلاسيه قبل حَبْسِهِ إلخ) هذا مُقابل قوله: ((ثم بعد 
حَبْسِه سأل عنه))» وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة» ففي الار 01 عر عن "ابن الفضل" أن 
الصّحيح و1 وف "شرح أدب القضاء"7؟: ((أن الصّحيحّ عَدْمَةُ وأن علدعامة المشايخ)), 
واحتار في "الخائية"27 ': ((أنه مُفوضْ إلى رأي القاضي: إن رأى أنه ِيْنْ يَقبّلُ» وإث عَلِمَ أنه وقح 
لا». قال في "أنفع الوسائل”20: ((وكأنه أرادٌ بقوله: («(ليّنٌ)) أن يعمدّرَ إليه ويتلطفْ معه 

بقوله: («دقح)» أن يقول: لو معدت 2 الجبس كذا وكذا لا يَحَصُلّ لك 2 ل وآخجرتي 

3 على رَغْمِك؛ ونحرَ ذلك))» ثمَّ قال"2: ((وكان والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا 


على عر عم ين اا 


عل أن جع عدون مميزون” ' في العدالة يقبَل))» قال: روجمةابس انا ومن عليه 


(1) كما في نسحة "و" و"ط". 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في الحجر 5١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
ونام "اللنانية": كتاب'الدعون واليناةاى نان الدعرئ 79/9 وهافتن "الفعاوئ الهندية ): 

(:) "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ‏ البينة على الإفلاس قبل الخبس 579/7. 

(©) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 109/5/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صاة 74 55٠0‏ بتصرف. 

(0) في النسخ جميعها: ((مهّدون))؛ وما أثبتناه عبارة "أنفع الوسائل". 


حاشية ابن عايدين نس شيش بهي ا الح قسم المعاملاات 


وه عو زاده") وصحَّح غيرة و لياه ل عليه رأيه اكهندا 1 اك » فإن 


عَلِمّ إعساره قبلهاء وإلا لاء "نهر". فليحفظ. 000 


أن العَدْلَ محري لا يَشَهَد مالم يَقَطّْ بفقرو, بخلاف غير مِمّن يحْتَاجٌ إلى تركية""" 

ولا يعرف القاضي تَحرّيةُ ولا ويانتة)) اه ملخخصا. 

وبَقِي ما إذا بَرَهَن على إفلاسه بعد حبسه ا مضي امد وفي "الخانيّة'”©: ((لا يَقبَلَ في 
الرّوايات الظاهرة إلا بعد مضي مداه وفك الاماء "التضاف" ى "أدت القضاء"29 على 
قبُولها قبل مضي المدَةٍ. 

[مطلبٌ: "عزمي زاده" ليس مِن أهل التصحيح] 

11 (قولة: وصحٌّحَةُ "عزمي زاده") ليس هو من أهل التصحيح: ولكنه نقَلَ عمن 
"الزّيلعي"”: ((أنّ عليه عامّة المشايخ)). 

قلت: وعليه "الكنز”” وغيرُة» وعَلِمت التصريح بتصحيحف وعللة 0 
((بأنها بيّنة على النفي فلا تقبَّلُ ما لم تنأيّد مُوَي وهو الحبس» وبعدةُ تقبّلُ على سبيل 
الاحتياط لا على الوجوبي كما بينا)) اه. 

وقرة: وام عليه رأ نيد رأ اقاضي. واطل أن كلام ه99 هنا غم 
بع وان قا لبحيعة البريا "ل امد الكو اه الارزر عن عليه ران عقا عن 
اننع الاناذماء وهذا هو إحدى الرُوايتين» وهو اخيارٌ العام وهو الصّحيحٌ» وقال "ابن الفضل”: 


0 ار © 50 


(0) في 1 : ((تزكيته)). 

9“ "النائية": كتاب الدعوى والبيناث ‏ باب الدعورى */ع/ا (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والفلاثون ‏ البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة /730/0. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١181/5‏ 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفم ما عليه 8107/1. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١81١/14‏ 

(8) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 4753 )ب. 

(9) في المقولة السابقة. 


الأر«الكانس كفل . ممتشح يميم . 17 ميقعت محمد لفل ل اسن 


الصحيح 57000 0 كفن ال كود رضن إل لامي إن علم 
ار اانه 5000507 ا0 550 06 والعاف !أنه 
لكينبليا) آلف ساق "البو .وفيت أذ مامد عن "مع الانتلام" هرون فين عننة بو دول 
عن حال المحبوس بعد تمام المدةٍء اد لاييجب» بل له أن يعمل .ما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا 
فيما قبل الحبسء وما نقلهُ عن "قاضي حان لمانا ل نوراف اق بوم 
عَلِمّ إعسارَةُ وكان ظاهرا 525105 ويقبل يِينته ويُحلي سبيلة كما ف مه "الشارح”07, 
والكلام نا نيع ذا كان اه © مُشكلا كا فى "البراز ع ا : ززفنات كاك أمرة 
مُشكلاً هل يَبَلُ اين قبل الخبس؟ فيه روايتان)). 
مطلث: بِيّة اليتسار حو ين بيّنةٍ الإعسار عند التعارض 

1 (قولَه: وبيّنة يسار أَحَقُّ إلخ) هذا ظاهِرٌ فيما يكوثُ فيه القولٌ للمديون أنه 
فقير؛ أن البينة لإثبات تخلاففب الظاهص وذللهة من اسار آم الْقِسمِ الأول -وهو ما يكون 
القول فيه للمَدَعِي بأثْ كان لدو فلن بمقابلة مال أو تند ينا علي لأنّ الأصل فيه 
اليَسارٌء بل الظاهرٌ تقدمٌ بِينةِ الإعسار؛ لإثباتها حلاف الظاهرء ولم أرَ من فصل بل كلامُهم 


(قولة: أمَا القِسمُ الأرّلُ ‏ وهو ما يكونٌ القولٌ فيه للمُدَّعِيء إلى قوله: فلا يَظهّمٌ) الأسلم إبقاءً 
كلام "المصئف" على عَمُومِهِ وإن لم يَظهَرٌ وجهه. 


.) "الخانية"”: كتاب الدعوى والبينات  باب الدعوى 7077/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 

(5) المقولة [75151] قوله: ((احتياطاً لا وُحُوبا)) والمقولة [51199] قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

(5) في هذه المقولة. 

6143 اع كر . 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع ف المعاملة معه 570/5 575 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مم 


خاهية ابن عابدين حميهيييت . ونوا يجيتب اقلت النائذت 


.مه 


دن اميا رغارضش والبينات للاثبات» نعم لو بِيْنَ سبب إعسارو وَشهِدوا به 100 


كىن (قولة: أن اليا عارض) فِإن الآدمي ولد شق شين لكن إذا 
ا ال ا ل ل ل تأمّل. 
0577 (قولة: نعم لو يبن إلخ) عبارة "الفتح"9) ازور الجاار فنا 


ابن 
ع 


اليّسار والإعسار ب+/ق١٠/‏ قَدّمَتْ بيّنة اليّسار؛ لأنّ معها زيادة علم, اللهمٌ إلا أن يُدَعَى أنه 
مُومِيرٌ وهو يقول: أَعسَرْتْ من بعد ذلكء وأقامٌ بذلك بينة» فإنها"" تقَدّم؛ لأنَّ معها علما بأمر 
حادثء وهو عاك ذهاب لاله اه. قال في 0 00 أنه: تنك ننه ويس 
0 من غير تحر*)) اه. 

قلت ووجهة أولاً: من كوه بحناء بل ظاهر كلام "الفتح" أنه منقول» كيف وهو موافق 
لما قدّمناة"”' عن "أنفع الوسائل" عن "النهاية" عند قول "الشارح": ((إلا إذا تنارّعا)) ؟! و 
ماقاله قي "انه "0010 ا أن بكرن ما ا 1 سد الإعسار وشهدوا به وما قٍ 
"البحر" مدفوع ا لم - بيسار حادث بل ,ما هو سابق على الإعسار الحادث د 
الإعسار تحدث أمرا عارضا)) أه. 


ام 


ذلك» تأمل. 


)١(‏ المقولة [5515] قوله: ((إِذِ الأصل ار 

(؟) "الفتح"': كتاب أدب 0 فصل ف الحبس 1//5/ا". 

(”) ف "الأصل" و"7” و"ب": ((فإنه))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح"ء وأشار إليه مصحّح "ب". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 15/5 .7١‏ 

** قوله: ((وهذا بحر من غير تحر)) الأول بالميم من الحرأة؛ وهي الإقدام على الشيء بلا ترو» والثاني بالحاء المهملة؛ 
وهو طلب الأمر الأحرىء أي: الأوفق. اه منه. 

() المقولة [5719] قوله: ((إلآّ إذا تتارّعا إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق477 /ب باختصار. 


الجزء السادس عشر ‏ ب + ل دس د 0١‏ السنتنت شد فصل في الحبس 


فتقدّمٌ لإثباتها أمّرا عارضاء "فتح””" بحثاء واعتمّدَهٌ في "النهر"”". وف "القنية"7": ((إن 
ايه 5 2 ص 28 5 37 و م 7 7 2 وا ال اق 

لم يبينوا مقدارٌ ما يَملِك قبلتء وإلا لم يمكن فبولها؛ لأنها قامّتْ للمحبوس وهو 

مُنكرٌ» والبينة متى قامّتْ للمُنكر لا تقبَّل)). (وأَبّدَ حَبْسَ الموسير)؛ لأنه جزاءٌ الظلم. 


(تنبية) 


+ 


2 
. هد 
لو 7 


قال "البيري”7؟: ((وفي "أوضح ماري عن "المستصفى” ): واعلم أن بينة الإعسار 
ا نالو لعف لوا عرق الها نارم لاله مان للا ل 

:574 (قولةُ: فتقَدَمُ) الأولى حذفُ الفاء» "ل" , 

اسرد للق را امنيا تا لطر وا لابن ار 

اماك ور قورت إن ابا ورين مك نر 1 مولي 

5770 (قولة: لأنها قامّت للمحبوس إلخ) أي: على إثبات مِلَكِهِ لقذر مُعيّن. قال في 
العية!"'ك: رزوترلى د أي #الشيوددة إن نوس ليس كذلك» مل الف 

قلَت: وحاصلة: أن الشّهودٌ لو قالوا: إنه يُملِكُ الشّيء الفلاني بعاد رذ لك مر 
لا أملكُ شيعا وهم يَشْهَدُون له بأنّ ذلك الششّيءٌ ملك والبيّنة لا تقبّلٌ للمُدكر بل تقبَلُ عليه وهذه 
تاد الما ا وتتضمّنْ الشّهادة عليه بيساره وإدامة حَبْسِيك وإذا بطل الصّرِيحٌ بطل ما في ضِمَيه؛ 


.70/7/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس‎ )١( 

9) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق179 /ب. 

() "القنية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق7١١/أ‏ بتصرف»ء نقلاً عن بكر خجواهر زاده عن أبي بكر حامد. 
(8) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق٠5١/!.‏ 

,25 "أوضح رمز على نظلم الكنز": للمقدسي (ت4 ١١٠١٠ه)»‏ وتقدمت ترجمته 48/5 .٠١‏ 

(1) "المستصفى" لأبي البركات النسفي (ت١١لاه)»‏ وتقدمت ترجمته 137/1. 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 190/7. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 4/5 ."١‏ 

89 "البرازية"+ كناب أدنت القاضي - الفصل العاشر في ليود نوع ف المعاملة معه د5/؟١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
)٠١(‏ ف "الأصل": ((لم يملك))؛ وعبارة "القنية": ((لم يكن)). 

)١١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق ١7‏ /أ نقلاً عن بكر نجواهر زاده عن أبي بكر حامد. 


قلتة: وسيجي 1" في الحخر: أنه ييا ع مالهُ دنه عندهماء وبه يُفتَى» وحيكذ فلا 
ا (ولا حبس لما مَضَّى من نفقة زوجته وولدو) إذا ادّعَى الفقرّ وَإِنْ 
قضِي بها؛ لأنها ليست بدلّ مال ولا لَِمتهُ بعقَدٍ على ما م0" 0 


بخلاف قولهم: إنه مُوسيرٌ فإنها شهادة عليه صريحاء وإن كان قولهم: إنه مُوسِرٌ يتضمّنْ 
الشياة فاته بلك قد اين أو أكثرَ فإنها ليست بشهادة له؛ إذ ذ ليس قيضا اجات كس 
مُعيْنٍ أو مقدار در الدْن؛ لي أعم وشا فيا قو لاسرم بل الصريحٌ منها 


2 
ار 


1 إدامة حجبسيه ) فافهم. 

4؟57"] (قولة: وسيججيء قُُ د قدّمنا”") غيار فية. 

5579 (قولة: وحينئل فلا يتَأَبّدُ حَبْسه) أي: على قولهماء وكذا على قوله إن كان 
ماله غير عقار 3 عَرض» بل كان مِن الأثمان ولو نخلااف جنس الَيْنٍ كما قدّمناة”". 

1 (قولة: ولا يُحبَْسُ لما مَضَّى إلخ) اعلمٌ أن فقة الرّوجة لا تصيرٌ دَيْنا على الرّوجٍ إلا 
بالقضاء أ الرضاء الا اك أو الررّضا سقطت عنه و باكذة" نهر فاكتب 
وكذا نة نفقة الولد الصّغيرٍ الفقيرء وما نفقة ا اا تا اص رويط ار 


عل ا فى 6) 


لزعناء ]لا إذا كاك مسيدانة مر قاض فلا تسقّط بالمضء هنا حاصل ما قَسَّمَهُ "الشتارح 
السقايه لك بالا فون كرن روت كلائيي و عا في انل "وق مو أن 
مالف لإطلاق المتون والشروح ولما صرح به في "الهداية" والذخميرة" و "شرح أدب القضاء" 
و"الخفانيّة": ((من أن نفقة الولدٍ والوالدين والأرحام إذا 8 0" 

6160 زقولةة وان قط به آداذ الدإذااك تند بها لا نكر بهذا بالأز 1ف انها لم نص 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [70877] قوله: ((ليبيع ماله)). 
(؟) صاءم” - وما بعدها "در". 

(") المقولة [1١1؟7١]‏ قوله: ((وسيجيء َامُةُ في الحخر)). 
(4) ف "الأصل": ((بالمرأة))) وهو تحريف. 

(ه) 544/5١‏ وما بعدها "در", 57/٠١9‏ وما بعذها 


,3 المقولة [755١١ع‏ قوله: ((زَادَ الزيلعِي: ان 


11 3 


الحوء الساوسن عقن .بتحتتسشميتت ‏ 108 ستنسقبيححت. :فصل فق الحسن 


حتى لو بَرْهَنَتْ على يُسارهٍ حبس بطلبهاء (بل يحبّس إذا) بَرْهَسَتْ على يُساره 
بطلبها كما لو (أَبَى أن ينفق عليهننا) قلعم ممم همهم ممم م همهم ونم نونج ةنج هه م 


200 لاطا - فلأنها ليست بدلّ مال ورف 20 


3 6 م زولا بحس ويغبروإن ادعى فر كما مر" تقريرة. 


الشلاكة (قولة: حتى لو يهنت ٠‏ إلخ) اماس 10 والاقنصارٌ على ما بعده لعل" يتكرر, 

ر«”مى (قولة: حيس بطلبها) افاتيطبها يه إن كانيك الشقة 8 بها أو متراضى عليها. 

لالت زقرلة» كما لو أن اذا فق عنهسا) أي كنا بسي الموشير لو رامسم مين 
*/ق١٠"/ب‏ الإنفاق على زوجته وولدِه الفقير الصّغير كما في "السّراج"» وفهم ال 0 
((أنه قَيْدٌ احترازي عن البالغ الرّينِ الفقير))؛ وقال©: ((وفه . لا يخفى)). قال في "البح "40»: 
((وليس كذلكء فإنه في معنى الصّغير كما لا يخفى, فيُحبّسْ فيحبس 7 أبوه إذا امتنع ين الإنفاق عليه 
كما هو الظاهرُ)) أه. 

وف "الفتج”"2: 0 الامتناع 1 في اليوم الثاني مِن يوم فرّض المتدوان كان 


إن مج مير 


مقدارً التفقة قليلا كالدايق ت.إدا وان القاضي ذلكء» فأمًا اد وها لو اك ع 


حَبْسَةُ لم يحبسة؛ 


0 ا 0 


ناهر عرويرر 


بابر الكري كاين ولد يوي دب يدير ات اي 
ا الكل ويه ورد كان المي يا ون الك نه ا وم ب كبر اه 


)١(‏ صاءم © وما بعدها "در" 

(؟) المقولة 5711 قوله: ((لا حبس ف غيره)). 

(") "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 15/5. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ؟/ق37/أ. 

(5) عبارة "المنح": ((فيجبر)) بدل ((فيحبس)). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 581/5. 


4 م 


حاشية انه عانقية. ‏ فتتكة يتص سيت 454 تمشتيكه سس حصحصد قسم المعاملات 


ل لا 
قلت: وهل يحبّس لِمَحْرَمِهِ لو أَيَى؟ لم أرَهء وظاهرٌ تقييدهم لاء لكن ما مر 
"ال رع يضرب المجيو 0 إلا 2 للاثشي)) مد فتأمل ع الفتوى».. 


(ه59] (قوله: وفرُوعه) أي: وبقيّة فروعه كالإناث والولدٍ البالغ الزّمِْنِء وهذا بناء 
فلن اك ين امك عر ذل 
7م 01 وهل يحبس لمَحرمه ل 1" لم ره أصل 8 ل "صاحب + الس "0" 
قلم: إذا حبس الأب فغيرُ بالأولى» مع أنا متا" في آخر التفقات, التصريح بذك عمن 
'البدائع » 7 قال: ((ويحبّس في نفقة الأقارب كالروجنات: أمااغيد الأفلا شك نيف وأم 
الأب 00 لنفقة ضرورة تفي الهلاك عن الوللد. ولأنها تسقط ممُضِيّ الرّمان» فلو لك حير 
بنط يدر الرللدراهاء فكان في حَبْسِهِ دَفع مُ الهلاك واستدراك الحق عن الفوات؛ لأنّ سه 
1 على الأداء)) اه. وقدَّمنا هناك27©: أن هذا حلاف ما عَرَاه "الشارح" إلى "البدائع" 
07 (قولُ: وظاهرٌ تفيايهم) أي: بالول فإنّ عبارة "الكنز””» وغيره: ((ويُحبّس 
الرّحُلُ بنفقة زوجيه لا في دَيْن وليوء إلا إذا امتّع مِن الإنفاق عليه))» ولا يخفى أنها لا تفي 
عدمٌ الحَبّس في نفقة غير الولد. 
1574 (قولة: لك ماه اق أول 557 
(ه0+7 (قولة: يده أي: يُِيدُ حَبْسَهُ بالامتناع عن نفقة القريب الَحْرَمٍ حيث عير بالمحبوس. 
زر 4؟57آ] (قولة: فتأمل عند الفتوى) أي: حيث حصل الاضطراب قُُ فَهُم هذا الحكم 
من كلايهم فلا تَعجَلُ في الفتوى. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 8/5 7١‏ وما بعدها. 
(؟) ف المقولة السابقة. 
() "الشرنبلالية”: كتاب القضاء 8/9١٠غ‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقولة ]١0/[‏ قوله: ((وقٍ "البدائع" إلخ)). 


(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره إلخ 41//7. 


ضنه ا 112 اع ور 


كدعوا كادي عي سجحمتسيييجيم: قن اللميسمسحبيية. نفل لاطي 


قلت: وعا نقلناة”" عن "البدائع" زالَ الاضطرابُ واتضّح مَ الجواب» فافهم. 

كىن (قولة: وسيجيء) ةق آخر البابي» ٠‏ رياني ' الكلام غانه 

(؟4/] (قولةُ: لا يَحبّسُ أصل”'' إلخ) أي: اد لأنه لا قِصاص عليه بقل 
ولتجعف فكذا زا بعس يدنية! زافية بالأضل لأن الولد ‏ بحس يدي أصلني :و كيذا الفرييي 
بدين قريبه بن 00 "الشارح” آخرٌ الاب 0ه حي شاع ينك 
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لا يحبّس» وسيأت 7" ا . 


574" (قولة: بل يقضبي القاضي إلخ) أفادَ أنه لا رق في عدم الخبّس بين الوسر والمعيرء 
لكن يبيع القاضي مال الأب قضاء دين ابنه إذا امتنع؛ لأنه لا طريقّ له إلا الببيع» وإلا ضاعء أفاده 
ل لود ل خواض 000 رزلا بحس الأب إلا إذا: تمرّد على الحاكم)) اه. 
لكنْ ما ذَكَرَ: ((مِن أن القاضي يُقضبي دَيْنَه)) يُغني عن حَبْسِيوِء ذكرَةُ "الرّملى” عن "المصنفى"17". 


1 ةَ 0 ع 7 5-7 0 7 5 سََّ - 2 
(قوله: لكن ما ذكر: .((مِن أن القاضي يَمَضِي دَيْنه)) يغنى عن حَبْسِه) قد يقال: إنه مع التمرد 
ًّ اي 2 ع ال َه 1 3 د امة ع 7 في 
لا يتيسر للقاضي أداء الدين» فاحتاج حيلئل للحبس» أو هو للتمرد. 


2ه در 

(؟) المقولة [5577ع قوله: ((وهل يُحَبْسُ لِمَحْرمِهِ لو أبى؟ لم أَرَه)). 

() المقولة [15455ع قوله: ((يُحَبْسُ الول إلخ)). 

(5) في "م": ((أهل))»: وهو خطاأً. 

(ه) ف "الأصل": ((ولو جد لأم)). 

34 "اكلتانيه" :كنات النضوائ والبيتات دياب الدغورى :9/ اث يتصرف إهامشن "الفعاوئ الهدذية") 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ اطسو اه 

(8) صلم؟ت- وما بعدها "در" . 

(9) المقرلة [5111؟] قوله: ((ومعسير)). 

105/5 "البجر": كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )١١( 


)١١(‏ “المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ؟/ق1/57. 


حاشية ابن عابدين اب ححصت 5 ملستت قسم المعامللات 


من عيّن ماله أو قيمته والصحيح عندهما بَيْعْ عَمَارَه ا ا ابا 0 
(ولا يستخلف قاض) نائبا 111110111011110 


4 (قولة: مِن عَيْنِ ماله) أي: إن كان من حنس الدَيْنِ) وقولة: ((أو قَيْمتِه)) 
أي إن كا نغ حنميه كنا لو كان الدين دراهم والمال دتاثيرء فتباغٌ اناي بالدّراهم 
ويْقضّى بها الدَيْنُ عند "الإمام" و"صاحبيه". 

(ه54 (قولة: والصّحيحٌ إلخ) مُقَابلهُ أله يبيعُ عندهما المنقولَ دون العقار, وأمًا عندَةُ 
فلا يبيع لفون و8 العقان روطي "© أن الس داقر ونا 

مطلبُ في استخلاف القاضي نائبا عنه 

5145م (قولة: ولا يُستخلف قاض إلخ) ا ال 
فيه ما لو وَقَعَتْ ا فلا يستخلف بلا 0 ففي "البحر 7" عن رع/ق 1 'السسر "00 
((القاضي ذاو تقس مساو : أو لولدة؛ فأتاب 1 وكا اهل الانانة )لز عاصنا دده 
وقضَّى له أو لولدِه جاز))» ثم قال": ((وقد سكِلْتْ عن صحَّة تولية القاضي ابنَهُ قاضياً حيث 
كان اذو امزال تع اذقي واخلن بل تقو ولتي إطلامة الايعدوك ذا كا متهي 
الخليفة مُوافِقاً لمذهبه أو مُخالفاء ثم قال”": ((وظاهرٌ إطلاقِهم أنّ المأذون له بالاستخلاف يمَلِكهُ 


2 5 و 53 2 
قبل الوصول إلى محل قضائهء وقد جَرَتْ عادتهم بذلك» وسئلت عنه فَأجَبِتُ بذلك)) اه. 


.7١8/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في اليس‎ )١( 

)١(‏ المقولة [١١77؟]‏ قوله: ((وسيجيىء تمامة في الحخر)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/19. 

(1) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/57 (هامش "فتح القدير"). 

(©) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/107 

.) "الفتاوى السراحية": كتاب القضاء  باب مايجوز من القضاء وما لا يجوز 71/9 - 5 (هامش "فتاوى قاضي نحان”‎ )١( 


00 "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7//. 


اكز ءالدافشى فشر . ٠‏ يحب يوتست 837 ت#بججهجججكتكبن -.اففال ف لشبس 
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(إلا إذا فوْض إليه) صريحا ك: وَل مُن شعت» أو دلالة ك: جَعَلتَكَ قاضي القضاق 
والذلاله كوا قوق أن في الصريح المذكور يملِكُ الاستخلاف لا العَزْلَء وق 
الذلالة يملكيي كلذ 0 سفت راسف ا 11 ا ب ا لف ا ا ا 


ا عن "شرح أذفع الفا زرا ريو موضع ؟: أن القاضي ماس كن 
إذا بلغ إلى الموضعء ألا ترى أن الأول لا يل ما لم يلغ هو 0 و 0 ينبغي له 
0 نائبَهُ قبل وصولِه ليُتعرّفَ عن أحوال الاو اا يلي عاك ررم 

أن يقال: إن قاضي القضاةٍ مأذونُ بذلك م من السّلطان» وهو الواقع م الآن)) اله لضا 

قلسُ: وما نقلَهُ ثانيا صريحٌ في أن له الإنابة قبلَ وُصُولِهِء والتعليل بالتعرّف عن أحوال 
الثاني ل اق أن دايع القساة قت د مال :يرد ذذ العف يكوة بالنضاءة كحيفت ادا 
وَصَلَ تائيه فالطاهرٌ انعزال الأوّل؛ لآ النائب قائمٌ مَقَاءَ المتيبيء وقد عللوا لغدم انهزال الأول 
قبل وُصُول الثاني بصيانة المسلمين عن تَعْطيل قضاياهم, وبوْصُول نائب الثاني لا تتعطلٌ 
قضاياهمء وحيث كان الواقع الآن هو الإذن من السلطان فلا كلام. وبه اندفمٌ ما : 
إنه لا يُعرّلُ على ما أفتى به في "البحر". 

4 ككى (قولة: إلا إذا م إليه) 1 عه القاضي. قال في 'البحر”": ((وق 
روي ا إذا أَذْنَ للقاضي في الاستخلاف فاستخلف ر جحلا وأَذِنَ له في الاستخلاففب 
جار له الاستخللاف 0 00 اه. 

4غ ؟كى (قولة: كقوله: وَل مر اشيقيف 00 هذا تنظي” لا ا 6 اله ف الدّلالة 
َلك الاستخلاف والعَل نظيرٌ ما لو ضح بهنما. 

./1 أي: صاحبُ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس عشر في القاضي يولى القضاء إلخ ,1١/7‏ 

(6) "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب السادس ف قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول إلخ 597/١‏ - 7814. 
(4) القائل هو أبو السعود في "حاشيته"؛ كما ذكر ابن عابدين في حاشية "منحة الخالق" إلا وانظر "فتح المعين" 0/86؟. 


(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/17. 
(5) “الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في حكم القاضي - جنس آخر ق7١5/).‏ 


حاشية ابن عابدين تا مء4ة ل سسا قسهالمعاملات 


أو استخلف من شئت» فإنَّ قاضي القضاوَ هو الذي يتصرف فيهم مُطلقا تقليدا 
وعزلاء (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا تفويض 0 


زة؛؟5؟] ا أو لعلف من عت يصح 0 على قوله: ا لأنه 
يفتضي أنه لو قال: وَل مَنْ شعت واستخلف مْن شت يَملِك العَرْلَ أيضاًء وليس كذلك؛ لأنّ 
((استخلف)) بمعنى: ((وَل))» بل نص في "البحر””" في هذه الصّورة: ((على أنه لا يَملِكُ 
العَزْلَ))» فتعيّنَ عطفهٌ على قولِه: ((وَلَ))» وعليه فكان المناسبُْ أن يقولَ: كقوله: وَل 
أو انسلف من قت وامسدل 

8 (قولة: فإنّ قاضي القضاة إلخ) في موضع التعليل لقولِه: ((وفي الدّلالةٍ 
0 

تدمع (قولة: فيهم) أي: في القضاة. 

؟85؟57؟) (قولة: تقايدا عر تفسيرٌ للاطلاق. ظ 

050 (قوله: فإنه يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شُرُوعِه لْحَدَثِ أصاَهُ لم يَجْرْ أن 
يُستخلف إلا من كان شَهِدَ الخطبة وإِنْ بعد الشّروع فاستخلّف من لم يَشهدْها جاز» "نهر"”, 
أي: لأنه بان وليس بِمُفتيح؛ والخطبة شرط الافتتاح؟ وقد وُحَدَ في حَقَ الأصل؛ "فنح”". 
واعترض ,ما لو استخلّفَ شخصاً لم يَشْهَدٍ الخطبة ثم أفسّدَ صلائّةُ ثم افتنحّ بهم الدمعة فإنه يحون 
وأحيب: بأنه لَمَا صّحَّ شُرُوعُهُ فيها وصار خليفة للأوّل التَحَقَ بمّن شَهدهاء واستظهرٌ في 
"العناية"”” الحواب بإلحاقه بالباني؛ لتقدّم شرُوعِه فيها. 


.5/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(0) في "7" و"م": (ريملكها)): وهو خطا. 

وم" النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القٍاضي وعتيرة 8513 به 

(4) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 591/5. 

5) "العناية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 41/5" (هامش "فتح القدير'). 


؛ )لدم 


اطرة اشاس عش . “ممتجمحتشهعييه. لوقه اسمس حيمسيديت :فصلل الس 


للاذن دلالة ا ملك" يي ب ذكرَهُ "ملا 00 فا ف اع ادك ١لا‏ أصل 
له وإنما هو فَهّمٌ فهمَّهُ مِن بعض العبارات)) وقد مر قِ الجمعة. 0000000 شط( 


:4ه (قولهُ: للإذن دلالةم لأنّ الولي عالم ترقيها 2 وأنه إذا عرض عارضٌ فانت 
لا إلى خلّفيء ومعلومٌ أنّ الإنسان عَرَضٌ للأعراض *» "فتح””". قال في "النهر”©: ((وهو 
ظاهرٌ في جواز الاستخلافب للمرض ونحوو» وتقييد "الرّيلعي”” بالحدّث لا دليل عليه» وقدّمنا 
في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذرء فارجعٌ إليه)) اه. 

وحاصل ما مر" في الجمعة: أنه قيل: لا يصمح الاستتخلاف بلا إذن السّلطان إل امه 
الحدث فيهاء وقيل: إن لضرورةٍ جار أي: لِحَدَثٍْ أو غيرو ‏ وإلآ فلاء وقيل: يجورٌ مُطلقاء وعليه 
مشى في "شرح المنية" و"البحر" و"النهر"؛ وكذا "الشرنبلالي” بلاق:50 ب( و"المصنف” و"الشارح". 

زه51] (قولة: وما ذكرَهُ "منلا حسرو") أي: في "الدّرر والغرر'”" مِن باب الجمعة: 
((ين أنه لا يَستَحلِفُ للصّلاةٍ ابتدائ» بل بعدّما أحدث إلا إذا كان مأذوناً مِن السُلطان 
بالاستخلافي)) اه. وهو ما مر عن "الزّيلعيَ" 

ه57 (قولة: وقد مَرّ في الجمعة) ومَرّ أيضاً هناك عن العلامة "حب الدّين بن 
جرباش" في الك ف عن ند اسه تورات نل (اللترظ قن فاسة لطي عد ار عر 


.4/1٠ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(0) في "1": ((بتوقيتها)). 

«يه قوله: ((غرّضُ للأعراض)) الأول بالغين المعجمة؛ وهو الهدف الذي يُرِمّى إليه؛ والشاني بالمهملة؛ جميعٌ عرض على 
عارض» فالإنساكٌ مشيّهٌ بالهدف والأعراضُ مشبّهة بالسهام. اه منه. 

7 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 4758 /ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغبره انار 

(1) المقولة [4 17١‏ قوله : ((واختلف إلخ)) وما بعدها. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ١79/١‏ بتصرف. 

(8) في المقولة السابقة. 


(8) ه/ه١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين مد ا.!إعم لسسا قبسهالعاملات 


(نائبُ القاضي الْفُوّض إليه الاستنابة) فققط لا العَوّلُ إنائبٌ عن الأصل) وهو 
السّلطان» وحينقدٍ (فلا) يَملِكُ أن (يُعِلَهُ القاضي بغير تفويض منم للعَرْل أيضا 
كوكيلٍ وَكل؛ رو قدا زلا يُنعرل) أيضا (بعزله) ل ا 


للباني» فكزك الأذن مانس لبو انار الكطلنا, وإكاينة العا سين تالا لد ع للقن 
لكل خطيبي) اه "بر”'". وقدّمنا هناك”" تحوَهُ عن "فتاوى ابن السَلبِي””". وذكرنا هناك: 
أن تقاف أن ادن لات ترط في أوَّل مرو فإذا أَذِن لشخص بإقامتها كان له الإذثُ لآخر 
وللآخر لذن لآخرّ وهكذاء وليس المرادُ أن إذنَ السّلطان بإقامتها أوَّلَ مرّةٍ يكونٌ إذناً لكل 
انان نامي الك المع مانن دعيو مظان الاعيوة اوقد كينا رهن ناد 
العبارة, وَتَقَدمٌ مامه فرأجعة. 1 

[/81 557 (قولة: رض إليه) اكور نعت » ل ((القاضي)). 

574 (قولة: بغير تفويض منه) أي : من السّلطانء سا 

5ه (قولة: كو كيل وَكل) أي: بإذن اموكل» فإنه لا يَمِلِك عَرْلَهُ ولا ينعرل عوته 
وينعزلان موت اموكل» لاف الوضي ام غيره ويَملك التوكيل والعزل 
في حياته؛ لرضا 5 بذلك دلالة؛ لعجزي " وا 

575 (قولة: وكذا لا يَنعرِلَ أيضاً بعَرْل أي: لا يُنعزلُ النائب بِعَزْل القاضيء أي: 
بيعل الالال 


8/1 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

)5١‏ المقولة زه ]310/1١‏ قوله: ((إنما بشترط الإذن إلخ)). 

(©) في "ب" و"م": ((ابن الجلبي)): وتقدم 5807/16 النقل عن "جد الممتار" أن الصواب: ((الشّابِي)) بالشينء 
وتقدمت ترجمة "فتاوى ابن الشلبي" .1548/1١‏ 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١9/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره 8/1. 


الجزء السادس عشر _ تبتبسب- ‏ ام 4١١١‏ دل ل ام فصل في الحبس 


5 ل 8 م8 0 لاا 11 | 11 للا 
ولاموته ولا.عموت السلطان» بل بعزله. 5 "لي "اراب اجام 


وغيرهم في الوكالة» واعتمّذه في "الدرر" و"الملتقى"» وفي "البرّازية": ((وعليه 
الفتوى))) وتمامه 2 "الأشا 0 اا 111111111 


اللسفقية (قولة : ولا.عوته) أي: 016 القفاضي المستئيبب. 

امتطتفة (قولة: ولا.نموت السّلطان) أي لا يتعال النائيُ به كمالا ينعزل البكيف 
بخلاف موت الموكل فإنه نعل به الوكيل والفَرْقُ كما في وكالة "الريلعي"27-: ((أن السّلطان 
عامل للمسلمينء فلا يُنعزل موته القاضي الذ ولاه هو أو ولاه القاضي بِإِذنَه» وامُو كل عامل 
لنفسيو» فينعزلٌ وكيلهُ موته؛ لبُطلان حَقه)). 

الملشاظة (قولة: بل بعّله) أي: يكال الكلهلاة لاقي 

(قولَهُ: واعتمّدَهُ في "الدّرر") أي: في متنها حيث قال7”: ((ولا يُنعزِلُ - أي: نائب 
القاضي - بخروجه أي" ': القاضي - عن القضاء)). وقال في "الملتقى”” ©: ((فنائبَة لا يُنعزل بِعرلِه 
ولاءموته» بل هو نائبْ السّلطان الأصيل)) اه. فالضّميرُ راجمٌ إلى عدم عَرْل النائب .موت 
القاضى أو بِعَرلهء "ط"0, 

5756| (قولة: ونمامه 2 "الأشياه"/) قال 0 : ((فتحررَ ع ذلك اختلاف المشايخ قُّ 
انعزال النائب بعَرّل القاضي ل 2ه يَنعرل بعل اللقاضي 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 775/54 بتصرف. 
"رطق المقائق" :كناب الو كالةادريانت عل الو كيل 1 
() في 1 : (رمرت)). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 775/1 

و8 "الذزن:والدرر": كناب القطناء 4/7 2 

(5) في "الأصل": ((إلى))» وهو تحريف. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ويجوز قضاء المرأة ؟/5/ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١91/79‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلالا؟-. 

.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'‎ ١77/5 "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد  نوع آخر‎ )0٠١( 


حاشية ابن عابدين التللبلكب-بب5 كك ا التبببب نل يي قسم المعاملاات 


و١"‏ فقائف الصدق ".رهد هوه السيية إن دعبي ل اناد كيه "اجر عرس 
لمخالفيِهِ للمذهب)). (ونائبُ غيره) أي: غير المفرّض إليه'"' (إنْ قضّى عنده أو) في 
غيبته و(أجارّة) القاضى (صح) قضاؤه لو أهل 008 1 2111111011 


4 على أن الفتوى على أنه لا يتعزل كموته بالأول)). م قن" عرق "التتارحايّة": ((القاضي 
رسولٌ عن المتّلطان في تَصُب النوّاب)) اه "ط"7". 

4555 (قولة: وف "فتاوى المصنضف"” إلخ) حيث سُيِلَ عمًا ذكرّهُ "ابن الرس": 
((مِن أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو موت قا نائة ا ن كل وجحه))»: اتلاتن» 
زولا بعتم على ما ذكرة "اير العرس"؟ لمخالفية المذهني» فقن نعل اتات أن النائب 
لا ينعزل بعزل الأصيلٍ ولا.مموته. 

قال "الرّيلعي"” مِن كتاب الوكالة: لا يَملِكُ القاضي الاستخخلاف إلا بإذن الخليفة» ثم 
لا ينعزل بِعَرّل القاضي الأول و عوتهء وينعزلان بعزل:الخليفة لهماء ولا ينعزلان.موتيء وهو 
المعتمدٌ في المذهبء ولم حلاف في المسألة» والله سبحانه أعلم)) اه. لكنّ النلافَ موجودٌ 
د فيو 

تسمه (قولة: ص قضاوّة لو أهلاً) 0 "التتها نكا "ضيه" العيط روك اد 
السلطات لم يَأَذْنْ له يي الاستخلاف؛ فأَمَرَ رجلا فحكم , بين اثنين لم يجر حكمه. 


(قولة: لكن الخلاف موحود إلخ) لكنّ الظاهرَ أن مُرادَ الى" بقرله: ((ولم ب حلاف إلخ)) 
حلاف في الاغتمادٍ بدليل صّدر عبارته. 
)١(‏ في "د" وكو": ((لهم). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادة والدعاوي صلالا؟-. 
(5) "ط":كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 0-1917 .١1917‏ 
(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق١5/أ.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل الوكيل بالبيع والشراء إلخ 7175/4 بتصرف. 
(5) المقولة [55؟5)] قوله: ((ِوثمامُةُ في "الأشباه')). 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 4 /قف١8//ب.‏ 


المزء السادسس عشر ‏ ل-ت--ششش اويح لس قصل في الحخبس 


بل لو قضّى فضولي أو هو ف غير نوْبِتِهِ وأحازّة جاز؛ لأنّ اللقصوة حصول رأيهء 
ا 0 ((وبه عْلِمِ دحول الفضولي قُُ القضاء)). 
(فرح) 

في "الأشباه'”" و"المنظومة المحبّيّة”: ((لو فوّض لعبدٍ ففوّض لغيره ص ولو حكمّ 
1 2 ا 207 ع ٠‏ 0# ار 0 وس ور 
بنفسيه لم يصح. ولو عتق فقضى صح. بخلاف صبي بلغ)). (وإذا رَفِعَ إليه حكم قاض) 

ثم إنَّ القاضى لو أحارَ ذلك الحكم يُنظر: إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جار 
إمضاءً القاضي حكمة: وإِن كان بحال انقو جشكنة أو كان قافف ل إن كاناي 2 لل 
فيه الفقهاء كالمحدود ف القذف جار اا ذلك» وإن كان عبدأ| 00 


ع 


5754م (قولة: بل لو قَضَّى فضوليٌ) زعارق؟١5/أ]‏ اق 5 غير استخدلافب 08 

5954م (قولة: أو هو) أي: القاضي» كما لو كان 5 3ك أسبوع يومين» فقَضَى فُْ 
غير اليومين توقف قضَاؤة: فإن أجارَهُ في نؤبته جازء "جامع الفصولين”. 

7 5ك")] (قوله: قِ القضاء) أي لعي خاصا بعقدٍ لحو البيع والنكاح. 

5797 (قولة: ففوّض لغيره صّحّ) مذاهر #5 وتو يدوت الاذق الصريح؛ لأنه مأذوت 
دلالة؛ للعلم بأنّ قضاءَهُ بنفسيه لا يصح, تأمّل. 

[7577] (قوله: ولو عتق إلخ) ومثله لو فوض لكافر فأسلمٌ فهو على قضائَه عند 
"شك" كنا تقين 0" عند ور لف ؤزاعلة اهز الكيازةة تر دين" هناك ويعه العرق يننا 
وبين الصبي حيث .يحتاج إلى محديدٍ التفويض. 

)١١‏ "البحر": كتاب القضاء 787/5 بتصرف. 

قم اع مانت "الس" كتابب القشباء:ة ]ا 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام العبيد ص7071- باخختصار. 

(1) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب القضاء صه ه- بتصرف. 

20١‏ "جامع الفصولين" : الفصل التاسع والثلاثون ف المتفرقات ف العتق وحرية الأصل 75/7؟. 
(5) المقولة [5474؟] قوله: ((وأهلة” أهلْ الشّهادة)). 


م 


حاشة ابر غايدنة ‏ متسشج مح يحي ا 32 ا احم ب قسم المعامللات 


خرّح المحكئ :ووحل المينث والعوول والختالق لرايفة لأنه نكرة ىق مبياق"الشرظ 
حك لاني مط ا 1 ا و ا 50 


ايففيفةه (قولة: حرج المحكم) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمقنناة إن وافق مذهبةء 
وال ابعزلة: لأنّ حُكمَهُ لا يَرفعٌ لذن كينا ا في التحكييئ ' 'حح"07, 

757175] (قولة: 000 الميبثت إلخ) و كذا قاضي العام فإذا رفع إلى قاضي العدل ده 
كما ذكرهُ "الشارح" عند قول لسن فيما مر ': ((ويجوز تقايدُ القضاء مِن السلطان 
العادل والجائر وأهل البَغْي))» وقدّمنا'”' فيه ثلاثة أقوال» وأنّ المعتمد أنه يُنفذهُ واقق ريه 
أو لاء فافهم. 1 < 

النفدظة (قولة: عالق لرأيو) أئ : رأي القاضي المرفوع إليه الحكف لكن فيه 00 
ا ري وأمّا لو كان القاضي الأوّلُ حكمّ بخلافب رأيهٍ فسيأتي”" في قول " 1 
((قضَّى ف مُحتهَادٍ فيه إلخ)). ظ 

مطلبٌ في عُمُوم النكرةٍ في مبباق الشتّرط 

005 (قولة: لأله نكرة إلخ) تعليلٌ لقوله: ((ودلَ إلخ)) قصّد به اله 0 'الرّيلعي "7 

حيث ذكر: ((أنَ كلام الإ يُوهِم تتاف ها إذا كان شوافنا رأيه))» وقد تب م "النشار ح" 


)١(‏ في "و": ((فيعم)) بالمنداة التحتية. 
(9؟) صاثاؤه- وما بعدها "در". 
(") "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق7017/ب. 


11 ليا 


(:) صا ١١‏ وما بعدها در 
(ه) المقولة 411 ١5٠‏ قوله: ((نفذةُ)). 

(5) المقولة [/7711؟] قوله: ((إذ حكم نفسيه قبل ذلك)) وما بعدها. 
00 عد 4 كان كر 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 18/8/14 - .١183‏ 


الجر الساوس عفن احتمسم تمصي 1405١‏ لتحي تيه فصل ل لسن 


0م فيك اتفاقي؛ إذ حكم نفسة قبل ذلك كدللقه: "ايخ "كمال" 2 


تعد اعد ماح الواح ”فيه ل نوا كان الناسيي أن تقول بدن الأحه اتطلى عن 


003 


التقيبد أمَا العُمُومُ فممنوعٌ؛ لما صرَّحُوا به في كنبو الأصول ك"التحرير”” وغيرهِ من أل 
النكرة إإها تعُمْ نا إذا وكَعَتْ في سيياق النفي» ومنه وُقَوعُها في التترْط الت إذا كان عينا؛ 
لأنها تكون على الَفي كقوله: إن كُلْسْتُ رجلاً فعبدي حر فإن الحْلِفَ على نَفْية فالمعنى: 
لا أكلمٌ رحلاء فهي نكرةٌ في سيياق النفي فبَعُم) والهذا: لا حفن العشراط البفني © مفل» إن لله 
كله رجات اه على الاباك كا لقال رأ كلمن بدالا فلة تقو :وات درطا ور اليسين: 
هكل: إذ عابة ري تالبك فلبين فنا ف القموم! سل ا ها فافهم. 
مطلبٌ: ما يُنفذ من القضاء وما لا ينفذ 

افففيظة (قولهة: إذ حكم نفك قب ذللت) أي: قبل افع إليه ((كذلك)) أي: كحكم قاض 

آخير في أنه يُنفدَهُ إذا قِمَ إليهه ويكونٌ هذا رافعاً للحلافب فيه؛ ولا يُحتاجُ في نوه على المحالف 


(قولة: وفية“نظر) اليس الصضمير ق ((لأنم) عائدا للقاضي كما ثٍ "ظ" لابه في "البحر" قال: 
((لكون الحكم تكرة إلخ))» ولا شلك أنه نكرة عامّة؛ لكونه نكرة مضافة فتعُمء ويوكد بقاءها على العموم 
وُفوعُها في سباق التّرطء فهو نظيرٌ: إن جاءني غلامٌ رجحل فعبدي حر فإنه يعت بمجيء أي غلام؛ 
بخلاف: جاءني غلام رحل» انه لا عمومً له وإن كان 56 مُضمافة؛ لإسنادٍ المجيء الواقع ا إليهع 
وهو لا سند إلا لخاص» تأمّل. 

(قولة: ولهذا لا نَعُمٌ في الشتّرْط بتو إلخ) حقة: المذفي. 


)١(‏ في "ب": ((آحر))» بالحاء المهملة» وهو نخطأ. 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/1. 

ؤت "العجرير" المقالة الأول الفصل الرايست التفسيه إلقاتي ب الببعيف الغالك ص بد 

2 58 'الأصل" اك ونه : ((١كانا)).‏ 

و59 2 النسخ ١‏ ججميعها: ((المثبت))) وما أثبتناه هو الصواب كما هو معلوم من كتب الأصول») وقد 3 عليه الرافعي رحمه الله. 


خاشية اين عاشي احس سحي ل الاو 7 مم ا قسم المعامللات 


هله أغ: ألزم 2 والعمل بمقة 1 لو ا قيف ةم دن دي 0 


إلى قاض آخبرء لكن ذكر ذلك "ابن العرسن" نوالا واجات عند ((بأنه لا يصحٌ) لأنه غيرٌ ممكن 
شرعا؛ القاضي لا يَقضبي لنفميه بالإجماع؛ واكم , به حُكمٌ بصن فعل نضيى فيلغو)) اه. 
قلت: هذا ظاهرٌ بالنسبة إلى رقع الخللاف؛ 0 : إلى مَنع الْحْصْمٍ وإلزامه به فلاء ؛ فتأمل. 


ا 


المفاهة (قولة: نفذه) أي: يحب عنليه شير 

(0+9 (قولة: لو مُحتَهّداً فيم بنصب ((مُحتَهّدا)) برا ل ((كان) المقدّرةٍ بعد ((لو))؛ 
واسمها ضميرٌ عائد إلى حكم العائدٍ إليه ضميرٌ ((فدة)): 
7 8 عل انهم متو شك فاده أقسام: 


2 
5 


0 


قسمٌ يُرَدُ بكلّ حال؛ وهو ما حالف النصضّ أو الإجماع كما يأتي”". 

وقسم يمضّى بكل حال» وهو الحكمُ في محل الاحتهادٍ كرو و وا 
وسيب القضاءء وأمثلتة..كثيرة؛ منها: لو قَضّى بشهادةٍ المحدودئن بالقذف بعد التوبة وكان يرا 
كشافعي» فإذا رع إلى قاض آخر لا يرا كحنفي يُمضريه ولا يطل وكذا لو قَضَى لإمراٍ بشهادة 
زوجها وآ: حر أحنبي» فرع من لا يُيرُ هذه الشّهادة أمضاة؛ لأن أل قصَى بمُحتَهدٍ فيه فيش 
لأنالْحَهَدَ فيه سببُ القضاء. وهو أن شهادة حؤلاء هل تصيرٌ حْجة للشكم أم لا؟ فالخلاف في 
لمسألة وسببه الحكم لا في ن نفس الحكمء وكذا لو سَّمِعّالبيّنة على الغائب بلا وكييل عنه وقضّى 
بها 5 لذن 5 فين القضاف وشنع أن رلارق؟١؟/إب]‏ البنة شن تكوون كه بلا حم 
حاضر؟ فإذا رآها صم وسيأتي”'' اتلاف لترجيح في الأخيرة. 1 

رفول لكر دك ذلك ابن لد وتن نه أن معنى التنفيذ لمكم نفسيه إلزام اذك والعمل 
مضا وليس في هذا الحم لنفسيه قصدا بل تبعاء ولا مانم بن ذلك تبعا كما لو روج اليتيمة ثم حَصَلَ 
ترافعٌ في زواحها فحَكُمْ بصحّيَه؛ فإنه يصحٌ حُكمَهُ وإن تَضَمِّنَ الحكم لنفميه» تأمّل. 

(قولة: بأن يكون الخلافف في المسألة وسبب القضاع) الظاهر التعبي” ب: في» أو يقال: إن العطف للتفسير تأمّل. 


ول قا و 1 قر 


1 1 


فيه صاكاكة وما بعذها در 
(1) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء؛ وهو نخطاً. 


المرم الاش طن . ةعميم 0 الالح تحني . اسل حون 
عالما باحتلاف الفقهاء فيه ا 00 


و احتلفوا فيه» وهو الحكمٌ المجتهد فيه وهو ما يقمٌ الخلافُ فيه بعد وُحُودٍ الحكم 
فقيل: يَنفذ وقيل: يتوقف على إمضاء قاض آخرَ وهو الصّحيحٌ كما في "الزّيلعي”'' وغيرةء 
وبهييرم ان ا"إنقاوة 7" بونحكى "ابي الشعية" ف" رسالتو" الولفة اف التياةة مانن لني 
عن "ده" ترجيح الأول ة فإذا رُفِمَ إلى الثاني فأمضاءٌ يصيرٌ كأن القاضئ الثاني حَكمَ في فصل 
مُحتَهّدٍ فيه» فليس للثالث نقضٌةُ» ولو أبطَلهُ الثاني بطل وليس لأحدٍ أن يُحِيرَه كما لو قضّى 
لؤلذة على نبي أن الافوائقه أو كاك القاضى عدودا بق قاق؟ أن نفس القضاء لعلو 
فيه فبسيشير ' الشان "0 إلى القسم الأخير» وتام م الكلام علن ذلك فى. "رسالة ابن الشحنة" 
الذكور و الي 4 وساتي”" له تق 1 

1 (قولة: عالمً) حال من قول الي" 0 آخر)»» وساغ مُجبيء ء الخال منه 

نكرة لتخصّصها اوم وهو ((آختر))» ولا يصحّ كونة خبرا بعد خبر ل: كان الْقَدّرَةَ بعد 
(«(لو)) في قولِه: ((لو مُحَتَهّداً فيه)؛ لأنّ الصسّميرَ المستترَ فيها عائد إل الحكم كما عَلِمَت» فَيَرَمْ أن 
يكوث الضَّميرٌ المستترٌ في ((عالما)) عائداً إلى الحكم ااا يصح. 

مطلبْ مُهمٌ في قولهم: يُشْتَرَطُ كوث القاضي عالماً باختلاف الفقهاء 
0541 (قولهُ: عالما باحتلافت الفقهاء فيه إلخ) اقول :5ك قرف ابا نف ال 


.١85/14 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

١؟)‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبيناك ب باب ما يبطل دعوى المدعي إلخ - فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ ا 
(هامش “الفتاوى الهندية"). 

(9) لم نهتد إليها. 

(1) صع "4 وما بعدها "در" 

(5) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ النوع الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١74 ١77/0‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية" ), 

(5) المقولة [5785؟ع قوله: عام باحتلافب الفقهاء فيه إلخ)). 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/1. 


ع أن 7" 


خاشية ابق عابدوة” ١‏ سيت ته 41 بحبح ته قسم المعامللات 


فلو لم يَعلَمُ لم يَجْرْ قضاؤُة ولا يُمغريه الثاني في ظاهر المزهفية 1 0 
(؟) ,1 ا 
3 أعيني 5 ابن كمال . الامو ا أوسا لصحيف سف فط أحأه رك سأ د طن و 1 كرج للمط قر ماروا د 


قنك وان هذا ترط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب)). ثم ذكرّ عبارة "الخلاصة"”") ثم 
قال"»: ((والتحقيق المعتمّدُ: أن عِلْمَهُ بكون ما حَكُمَّ به مُحتَهّدا فيه شرطء وما لم بكون 
المسألة اجتهاديّة فلاء ويدل عليه ما في "الفتاوى الصّغرى")) اه. ثم ذكر” مسألة قضاء 
القاضي مُخالفا لرأيه, وأطال الكلامَ عليهاء وسيذكرّها "اللصنفُ”" في قوله: ((قضى في 
مُجِتَهٍَ فيه بخلاف رأيه إلخ))» ويأتي” الكلامٌ عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العم التي 
نحن فيهاء ولم يُوّفها "صاحب البحر' ' حَقَها حتى اشْتَبْهَتْ على بعض المحشين فتكلّمَ عليها 
مما قالوه في المسألة الثانية الامو م أنمما ييا ليان متغاير تان؛ فافهم. 

اله اشتراط العلم وق فيها زاغ 1 المحقق الشيخ ا ةا 
حاصلها: ((أنّ وَضْعَ المسألةٍ المذكورة في قضاء القاضي المجتهاد في حادئةٍ له فيها راي مقرر قبل 
فضائه في تلك الحاد دن التي قد فيها التق عليه فحصّل حُمْه في الْحَلّ المحتلف فيه وهو لالم 
ثم بان أنّ قضاءَهُ هذا على حلاف رأيه ار قبل هذه الحادثة فحيئل لا ينفذ قضاؤٌة؛ وأمّا إذا 
ونان 3131 تناه ول لل حا ا دف 01 او ساود فلم الجا وروم عله الانفلة” 


(قولة: وأمًا ع بكون المسألة اتجتهادية فلا) الأوضح التعبي” 5 خجلافيّة. 
(1) "تبيين الحقائق": كناب القضاء .باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 149/4 بتصرف. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 40/5 بتصرف. 
(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١٠/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/17. ظ 
(5) "البحر": كتاب القضاء باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1. 
كان 
(9) المقرلة [57-51] قوله: ((قضى في مُجتهدٍ فيه)). 
(8) في هذه المقولة. 
(9) لم نهتد إليها. 








وه * ههاي « سه 6ه © “ده وافقا شان عو شاه فاه ماو ماهد هه عه قهاه ها 66 هماه و »م و وا وقس اج وس وو ماس © ع ها نه هده واه بس ب صساعاس واع ماعو هو وام مفاس ع هاس عام باس وا شاع وقفقام -. 


د قضاؤة اها لمن زَعَمَ ذلك وبيان ذلك 5006 00 الإمام 
"حسام الدين الشهيد” قي "الفتاوى الصخرى": إذا قضتى فق فصل محتهد فيه وهو لا يَعلمٌ يدنك 
لايك وإنندكز ئ الم الكثيرالالبويخل قات ولنعافدة أوراستى عدون ترجاه ريع * 
وأنبَتَ دَيْنا على الميتو فباعهم القاضي على ظَنٌّ أنهم عبيدٌ» وقضّى بجوازي رت 
مُدبّرونَ كان قضَاؤةُ بذلك باطلاً وإنّ قضّى في فصل مُحتَهَدٍ فيه وهو حوازٌ بيْعِ الْديّرء لكن 

فَعْلِمَ أن انط عو من فرع وقَمّ فيه القضاءً على حلاف رأيه السابق, وو لد 
لا.يباع فلذا كان قضاؤه باطلاً وعدم العلم 0 بقاء رأيه السّابق, ما لو كان غك وَقَض 
على غلاب رأيه السّابق حْمِلَ على تبَدّل اجتهادو بدليل ما في "السّيّر الكبير" في بابي الفداء 
الذي يرجع إلى أهله حيث قال" ': مات وله رقيق وعليه ذَيْنْ كثيرٌء فباعَ القاضي رقيقَهُ وقضّى 
اران لجف الطقيو أ رلك كان 0 و 13ب عاق سد راودو حر كيان 
القاضي عالِماً بتدييرو واجتَهدَ وأبطَلَ 1513/0 تدبيرةُ لكونه وصيّة وباعَهُ في الدَيّنِ ثم ولي 
قاض عر 2 ذلك خطاً ف 0 قضاءً الأول إلخ فعلم أن عدم النفاذ ليس هو لعدم العلي 
بل لكونه بيع الحر. 

وقال "السام" أيضا: قال في كا ار 3 عن الشهادة: إذا قَضى القاضي بشهادة محدو دين 
ف كدف وهو لا يَعلَمُ بذلك» ثم ظهرَ لا ينهذ قضلؤة. وهو محمولٌ على محدودَيين شهدا بعد التوبة 
كما في قضاء "شرح الجامع”؛ ومن المعلوم أنَّ قضاءَهُ هذا على خملاف رأيه الْقرَر قبل ذلك» فلذا 
لم يَنفذُ فعدمٌ النفاؤ لعدم صحَّةٍ الشّهادةٍ لا لعدم العلْم؛ فإذا ظهرٌ أن هذا في قضاء القاضي المجتهدِ 
وأنّ اعتبارَ العِلّم وعدمه نما هو للدّلالة على البقاء على الاجتهاد الأوّل أو تَبدِلهِ وأنه لو كان 





)١١‏ انظر "شرح السير الكبير": باب من الفداء الذي يرحع إلى أهله إذا ظهر المسلمون والذي لا يرجع سن 


بتصر قب . 


حاشية :اتن عابدوة ١.‏ تي نح سي عللسمسجحجتحجييسييت قسم المعاملات 


وف ره الول 11( 1), ا لوء 
لكن في "الخلاصة” ؟: ((ويفتي بخلافه)). كب وري انو اراب ووو اا اموا ا 


على وَفق رأيه تَقَدَ وإن لم يَعلَمْ بالخلافب ظهَرَ لك أنّ اعتبارٌ هذا في القاضي الْقلَد خبانة فاعف: 
وعرق ينا ا حكن عليه رامد ى آنا المدة إذا مضت قو اناو كوف للك ول لد قفار درا 
عَلِمَ أن في المسألة حلافاً أُوْ لاء وصار الْحتَلفُ فيه بِقَضائِه متفقا عليه كما صَرَّحَتْ به نصوصٌ 
المحتصّرات والمطوّلاتي» واميئمَ تَقْضُهُ بالإجماع))» هذا حلاصة ما في تلك الرّسالة. 

وحاصله: أن اشتراط كون القاضي المجنهدٍ عاماً بالخلاف إنْما هو لبيان أن الموضع الْحيَلفَ 
فيه الذي لم يَقصد الحكمٌ به لعدم عِلَمِهِ به كصحَة بَْع المدبّر وقبُول شهادةٍ المحدودٍ لايصيرٌ محكوما 
به في ضيمُن الحكم الذي قصّدَهُ وهو بَيْمُ عبد المديون لقضاء وي وقبُولٌُ شهادةٍ العَدل في الصورتين 
السّابقتين ونحوهما؛ إذ لا وحه لصيرورته محكوماً به مع عدم عِلَمِهِ به وقَضدهِ له ومع كويه مُخالفا 
رأيهء يخلاف ما إذا كان عانما به وقصد الحكم به فإنه وإنّ حالف ريه يصحٌ حْكَمّهُ به وكوك 
ذلك رُجُوعاً عن رأيه السّابق لعي اجتهاده فيتفذء وإذا رُفِعَ إلى قاض آحَرَ أمضامه وهذا كلامٌ في 
غارة معني وتوه كأن هذا غودط اف" الزوائة قل 37[ غنوه وكا "فساخي الدلادية' ني أن 
المراد اشتراط علمه بالخلافب فيما قصّدَ الحكم به أو لم يَقصِدء فلذا قال7©: ((ويفتي مخلافه) )2 

(قولة: وهذا كلامٌ في غاية التحقيق) الظَاهر: أن ما نقلهُ العلآمة "قاسم" من عدم نَفاذٍ الحكم مسألة 


خرى» موضوعُها: ما إذا حكُمَ غير عالم بالمحكوم به. وأنه إذا كان عالما به يصح, ويُحمَلُ على تبَدّل 
رأيه بدون تحقق التتّرط الذي ذكرهُ "الشتارح”"» وهذه طريقة أخرى غبيرٌ ما فيه. والمتبادرٌ مِن كلام 


ا 


5-1 1 


"الشارح" وغيره أن موضوع المسألة ما إذا كان القاضي يَرَى عدم بَيْع المديّر اذ الف رأَيَهُ وحكم 
الح فيقال: لا يَنفْذ حُكمُهُ إلا إذا عَلِمّ باحتلافب العلماء فيه فإنه حيتكاٍ يكونٌ رُجُوعاً عن رأيه إلى 
رأي غيرو» كروي رايا عاد ١‏ لوذاى ايد لعزية 2 وإذا لم يَعلّمْ ذلك يكون باقياً على راه درن شبة 
غيرو؛ فيكون مُجازفا في حُكيِو فلا ينف هذا هو المفهومُ مِن عباراتهم في هذه المسألة» وحيتكل تُرحجمٌ هذه 
المسألة لمسألة حُكم القاضي بخلافب رأيه كما شَرَّحَهُ في "البحر". فتأمّل. 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق1١١/بء‏ معزيا 
إل "الصدن الشهيذ" . 


ولاسيّما إِنْ كان فهمَ أيضا أنه شرط ف المجتهدٍ وغيرو؛ إذ لاشَلك في عُسْرٍ ذلك ولاسيّما على 
قضاة زمانئناء فافهم؛ والله سبحانه أعلم. 

(585] (قولة: بعد تعرى صحيحز إلخ) لفلف مُتعلق ب#ررحكم) قي تود و: ((حكم 
قاض))؛ أو .بمحذوفب خبر أيضاً ل: راكاد المقدّرةٍ بعد ((لو)) ف قوله: ((لو مُحتَهّدا فيه)): قال 
"الب "20 ] ول كتاب القضاء: ((فإث فقِدَ هذا ارط لم يكن حكماء وإنما هو إفناءٌ صرح 
به الإمام "الس رخسى "(اكروويانه قرط قاذ ذ القضاء في المجتهّدات. . ونقلَ الشيخ "قاس" ف فتواةُ 
الإجماع يي م قال هنا في "البعحر"9©. ((فالحاصل: أن 2 التو اك يكون 3ق 
حادثةٍ وخحصُومة صحيحةٍ كما صرح به اليناف ذا و البزازي ان ا حتى لوفات هذا 
العرط ل يقد القضاء ار امب ل ا لال بذ لو د 
سد اع ربكن حك لتاق برك الها نكا ارو 5200 دوين 
فيفع لقاب لاع "1 اوتوشله لطر ديري نيك الاوقةة جدوتها عم 
ماح د يوا راقولا ار را ارلا فووا ايا ار الوا حي 
فلذا لم يصح حَكمهُ به به قبلها كما يأتي ل 10 لم اعلم أن ا شتراط تقدم 
التغوى إِنّما هو في القضاء الَصْدي القول' دون التي والفعلى كما سنحققة ستحققة”" في الفرّوع, 
زكذاتنا تمك فين انرق نوق الرنم كما اتن وو 
١١‏ "البحر": 4/5/ا؟, 

(1) "المبسوط": كتاب أدب القاضي - 84/١5‏ وانظر باب كتاب القاضي إلى القاضي .417//1١5‏ 

(') "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/10‏ باختصار. 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه ١/1١؟.‏ 

(5) "البزازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ- نوع في علمه ١١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) المقولة 53؟557] قوله: ((وقد تَارفوا إلخ)). 

(0) المقولة ]١5445[‏ قوله: ((فعل القاضي حكم إلخ)). 

(8) المقولة [1856484] قوله: ((لترك ما ذكر)). 





م 


حاشعة ايزة عايلين. ‏ مصسحسجميحمهس دف :409009 7صججععيلى للستت قسم المعاملات 


وإلا كان إفتاء فيُحكم عذهبه لاغير» "بحر”27. وسيجيء آخرَ اكاب نا عي 
في حكم الأول له طلب شهودٍ الأصل» قال: ((وبه عرف نش ف أن عافد زماننا ل سي 


578 7] (قولة: وإلآ) وان لم يكن حكم الأول [؟/ق١؟/ب]‏ بعد دعوى صحيحة 
لووك قطنا قبيحيحاء نبل :زر كان ع0 أت بيبانا تدك دلق بوذا كان إحاء لحم مار 
القاضئ الثاني تَنفيدَةُ» بل يَحكُمُ.مقتضّى مذهبه واققّ حُكمَ الأرّل أو خالقة فافهم. 

5784 (قولة: وسيجيء آخر الكتاب) أي: قُِ مسائل شتى ا الفرائض 7 ). واي 
ماقي" عن" السفر" . 

46؟757] (قولة: 3 إذا ارتاب إلخ) عطف على الضمير السو ((سيجيع)): فَإن هذا 
الحكم بكر ا عولد أرما اه "م" . لكن هذ1 و كر فى "الح "كيوقال فق لي 
((ولم أَحدهُ لغيره))» وتبعة 'الحموي" "ط"0. 

ل ل ل ا ا لا 

لكيه قرلة زبة عرف أي عا 0 فإنه أفادَ أن 1 فده الحكم كرت بعد 


دعوى صحيحة إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/7‏ بتصرف. 
(١؟)‏ انظر "الدر" عند المقولة 505153"] قوله: ((منازع 1 

(") المقولة [55585] قوله: ((بعدَ دَعوى صحيحة إلخ)) 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [/591/1"] قوله: ((إذا ارتاب)). 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق17./ب. 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/1‏ 

(0) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 585 /أ. 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١591/8‏ 

(9) في "الأصل" و "7" و"ب": ((وقال)) بالواو. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/7‏ بتصرف. 


55846 (قولة: 1 ع ليها ذكِرَ) فموّدّاهما عاك 0 الثاني علما بكم المي 
الأول على وجه 5 له وأنه غير مُعترض عندَة: ويُسمى اتصالاء ويُتحور بكر لوت 
والتنفيذ فيه. اه "ابن ا" ا 

قلت: وللعلامة "ار بن مسو صاحب "البح ' أرقا 8 الحكم بالا َقَدَم الدغوى»زقال فق 
آخرها' “: ((واعله ا اراك فالصّحيحٌ عدمٌ اشتراطها؛ 
لكونه حقّ الله تعالى» فتقبَلُ البيّنة بلا دَعْوىء وَبُحكَمٌ به كما في "البرّازيّة”2 و"الظهيريّة"9© 
و"العمادية"' وغيرهاء فعلى هذا لا إنكارَ على التنافيز . الواقعة في تماق كنيية الأمف قودران 
حامايا إنا البيَّةٍ على حُكم قاض بالوقف”' ار إِذّ التتافيد فق زماننا ليت أحكانا 
إثما هو 32 غير الر فط إلخ)) 0 

قلت: لكن هذا ظاهٌ ق الوقن غلى الفقراة وف إلنائث وه دا 
دوقوفاً على كلان: أو قلاف وان الواقق يشرط 136 أو كذ اكد يكم عدن ولايد فيه ين اغراة 
ا اه 


(قولة: وأمًا الوّقفْ فالصّحييمٌ عدمُ اشتراطها إلخ) عدم اشتراطهم الدَعُوى إنما هو للحُكم بالرقفيء 
وليس في كلايهم ما يدل على عدم | حل شوم لكي وار لحري يكوه الاعر دعبا عبن 
الحكم الواقع في التَافِيذٍ فى الأوقاف لعدم' 00 َقَدُم دَعْوى للحكمء فالإنكارٌ ما زال وارداء تأمّل. 


13 الزسالة السنايعة والفاككرن :قننا. بطل اعراي الدع و اعسطومة عند نارف اومدق "رسنائل ابن اقيم 0 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدعوى والشهادة 5845/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثالث ‏ الفصل الأول ف دعوى الوقف والشهادة عليه قد؟١؟/ب.‏ 
(1) أي: بلا تقدم دعوى» كما في "رسائل ابن نحيم". 

(0) المقولة 1411 5١؟]‏ قوله: ((لكن 0 "ابن التلحنة" إلخ)). 

)1١‏ عبارة مطبوعة "التقريرات” الح ا طالقاي ليوا كركلا وف قاد 


عاشي امن عاو تي ون او م يريت قسم المعاملاات 


لامها دوا أن نانفا لديا اميم 00 7غظ12 


مطلب مُهمٌ في الحكم بالموجب 
(قولةُ: وقد تَعارَقُوا إلح) هذا ين مُتعلّقات اشتراط صحّةِ الدغُْوى من صم 
بلم دو كد الكار 
وبيانة: أنه إذا وقَعَ تنازغ في موجحبب خاص من مُواحبٍ ذلك الشّيء الثابت عفد ل 


0> 


إرطاعااترى يروي كاد كوا اسار سير لاط ريا ار وناو اد يونم وار ا 
القاضيء وشَرَّط فيه شروطا ومَلْمَهُ إلى المتولي: نم م تنارّعا عند القاضي الحنفى في صححّيَه وروم 
فَحَكمَ بهما وبمُوحبهِ لا يكونٌ حُكماً بالشُرُوط فللشافعي أن 2 فيها .مقتضى مذهبدي. 
ولايَمنعُة حُكمٌ الحنفي المتّابق» وتمامة في "الأشباه'”"". 

وذكا بق "الج" ابورا القاضي إذا قَضَّى بشيء في حادثةٍ بعد دَعْوى صحيحة 
لايكونُ قضاءً فيما هو من لوازمِه))؛ ا نووري افيت بو ادللك كر نيت المسائل» 
فإذا قضّى شافعي بصحة بَيْع عقار ومُوحَبها الو كي بنه بأنه لا شفعة للجار؛ لعدم 
حاتّيهاء وكذا إذا قَضّى حنفيّ لا يكونٌ حُكما بأنّ الشّفعة للجار وإن كانت الشفعة مِن 
مُواحبو؟؛ أن حادتها لم توح وقت الحكم ولا شَعُورٌ للقاضي بهاء وكذا إذا قضَى مالكي 
بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكونٌ حُكماً بأنه لا يصحٌ نكاحٌ الفضولي المحاز بالفعل؛ 


لعدمه و20 فافهمء فِإنّ أكثر أهل زماننا عنه غافلون)) أه. 


.-١ ١ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية  النوع الثاني القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينض .همثله صة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١١/1/‏ 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/07‏ - 

(4) في هامش "الأصل": ((قوله: ((وموجّبهم هو: خحروجٌ المبيع من مِلْك البائع ودعوله في ملك المشتريء إلى آخر ما يأتي)). 
(د) في "الأصل": ((مواحبها)). 


(5) في هامش "الأصل": ((قوله: ((لعدمِهِ وقته))؛ لأنه لم تود فيه خصومة اه)). 





الث الوامس عط  .‏ ميم يي 18 الجمسسجويححب:. .ملق لأسن 


« ع # ع عم ده مم .ع 8« «. ا« ان ع«اأقه هاه دواع هاجاعه د ها ماع هه ج فاع ه هاج ه ا هاهاو هه 5غ ناعم هاه جا ماعساءع قاع هاه ده ع هار ع هس »ا ماس عر ع فاه سماعاع هد و عد رام هده و فاه هع مج 6امده 


وكذا قال العلامة "قاسم": ((أمَا كون الحكم باوث فاحترازٌ عمّالم اكاك عد 
كما لو حَكمَ بمُوحَبٍ إجارةٍ لا يكونٌ كما بالفسلخ .موت أحد المتآحرين؛ لأنه لم توجل 
فيه 00 أه. 

قلت: رلدكلور يرو هده ار ناوستيوفنا الذي لايق يو لحك عتويا ريس ينه 
متضياف لعفل ذل لو لما روج الببع عن ِلك البائه؛ وعولة ورك 
المشتري» واستحقاق التستليم والتسَلم كرس الشمن ومن ونْحوٌ ذلك» واق؛::/] فإن هذه 
وإن كانت مِن ل كه ميات لازمة 0 فيكون الحكمُ 58 ف 2 كل 
بخلاف تُبُوت الشّفعةٍ فيه للختليط أو للجار مثلاء فإنّ العَقَدَ لا يَقتضِي ذلك؛ أي: لايستزْمُة 
فَكُم من بيع لا تطلّب فيه الشفعة””, فهذا يُسمَّى مُوجَبّ البيع ولا يُسمّى مُقَتضّى» وهذا معنى 
قول بعض عنقي ين لفك" تورات الويكن غبارة اقيق الأثر المُعرتب على ذلك الششّيءء 
وهو والمقتضّى مختلفان حلاف لِم: ن رَعَمَ اتَحادَمُما؛ إذ د المقضى لا ا و اك يفك 
فالأوَلٌ كانتقال الملكِ للمشتري بعد لوم البيع» والثاني كالرّة بالعيب» السك أعم؛ م 
اللازمُ سواءٌ كان ينفلك أو لا)) اه 

وهاا اسيد لا اله ماده "ابن الغرئس": ((من أن مُوحَب الشّيء ما أُوجَبَهُ ذلك 
الشيء وَاقَتَضَاه الي والمشتضين 58 الأصل واحدء ولكن يَلرَمْ من بعض الصّوّر 2 
)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: من موجبات البيع)). 
(؟) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: للبيع)). 
(5) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: بالموحب)). 
(4) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المقتضيات المذكورة)). 
وقو وق غنيس "الأغكن" وتران 9 الطليدحية الشفنة: بأنادله يك عقاراء أن كان لكد لين العمل أو الس اله 


حو رٌ بأن عْري عنه مُوحَب شفعة فيه)) اه. 


(1) "تحفة المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها ١41١/٠١‏ بتصرف. 


سس 


*ن #» هداع ب« ع > شاع > و ماو عه ماع هعبار فاع و ع م مدأو و ع ماج و عم شاع ممع وواع وج > ماع ماع 6ه ماو رع هج هع ومع هم عه واو فجواو ما وايده ققع ايده عد يم داقه 


في باب الحكم أعمٌ» وهو التحقيق؛ إذ لو باع مَديّرَه('" ثم تنارّعا عند القاضي الحنفي» فِحَكمَ 
ساد صَّمّ الحكمُ» ومَعناةٌ الحكمٌ بيُطْلان ذلك البيع؛ ومن المعلوم أن الشيءَ 
لا يقَنضِي سذن شح سك أذ الحكم في هله العتورة لذ وكون حك بل اليه 
كان باطلا”"» وكان للشافعي تقض والحكم بصحّة الببع؛ لاسا صاضي لأنه 
باطل؛ ويصح عند الحنفي أن قال : مُوججَبْ هذا دضع اهلحم 

وإنما قلنا: إن ما مر أحسنٌ لأنه يَرِدُ على ما قالّهُ "!/ الحا نه كما يقال :| 
الشَّيءً لا يََنَضِي بُطلانَ نفسيه فكذلك يُقَال: إله لا يُو حب بُطلانَ نفسو فَدَعُْواهُ أنهما في 
الأصْل بمعنى واحدء وأنّ هذا السبّبَ هو الدّاعي إلى القرّق يبنهما هنا غيرٌ مُسلْم. 
فالظاهر : أن الفرْقَ يينهما هو اشتراط عدم الانفكاك في التَضّى لا ؛ يم ين 
عَم فالحكمٌ باوجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة, بأن وَكَعَ فيه الترافحُ والتنارٌعٌ عند الحاكم 
لوا ارت حر رامد عورد فَسَكَمَ بمُوحَب ذلك البيع كان كما بصحيه 
بولححي ا ؤي ارا براي ولَرُوم َف النمنَ ونحو ذلكء 
بخلاف موجه المنقكٌ عنه كاستحقاق الحار الأحذ بالشفعة؛ لعدم الحادثة كما قلنا. 

مطلبث: الموجَبْ على ثلاثة أقسام 

ل اقلم أن لحري در 2 المكت قل تاوت 7 لأنه إمّا أن مر 

والخد أ أو أُمُوراً يُستلزمٌ بعضها بعضاء أو 3 ْ 


م ل 


م 2 
إْ 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المدبر باع مدبره)). 

(؟) في هامش "الأصل” هنا: ((أي: المبيع من)). 

() في هامش "الأصل": ((قوله: وإلا لكان باطلا: لأن الحنفي لا يصع عنده بيع المديّر فحينفد يصع للشافعي نقضّه 
ويَحَكُم بصحَّة بيع المدبّر ؛ لآنه يراد» ولا يمنعه حكم الحنفي السابق بصحّته)) اه. 

(4) في هذه المقولة. 


الثزة السام عن .مييق عاذ ججمي حيتي + فلاف الس 


هاج جلاع ل« ا هد هاه واه و م داوع جع > اه عام اه ه ماقا ها اماع هاه ع ده هاه هع هاه عشاهاه شاقذ4 4ه هماقا وا جاه لقاعم هاعاع هداهد اه هساهي هاه سا كات عه هاه ع ه مهاه م مهمع ماع اماه 


فالأوٌلُ: كالقضاء بِالأَمُلاك اللْرسَلَةٍ والّلاق والعتاق؛ إذ لامُوحَبْ لهذا ميوى توت 
ملك الرَقبةٍ للعيْنء والحرينة» وانحلال قَيْدٍ العصمة. 
ونان كما ذا :قفي رت الذزن على الكنيل يدن علي القباتيو الكمول عله 
وطاليَهُ به» فأنكرٌ الدَيْنَ فأئبَتةُ وحَكِم بوتي ذللقه فاموح يفسا" أمران: روم الدين 
للغائببي» رو أدائه على الكفيل, والثاني يَستلزم الأول ن التُوت. 
والثالث: كما إذا حَكُمّ شافعي بمُوحَبٍ يَيْعِ عَقار اققِصّرَ الحكمْ على ما وَقَعَنْ به 
الذعوئ: فلا يكو ن كا 2 نكي الهاو وك اذى شان عد خا اد 
"ابن الغرْس". وتبعَهُ في "النهر”"» وزادَ عليه قِسْما رابعاء لكنه يرع إلى كونه شَرطا للقسم 
(تنبية) ظ 
0 آنفا عن "البحر" عن 'فتاوى الشسيخ قاسم : ((أنه 0 الإجماع على أ تقد 
الفخوص اتتكيين ا 2 لجان لمكن اناري عانق از 0 وورسياة اموق دلق 
ثم قال0؟: ((فقد استفيد مِمَا في فده القع السو اند لق بين ما إذا كان القاضي 5 أو 
غيرة))؛ إلى أن قال0”»: ((وممًا فرعتهُ على أنّ قضاءً المخالف إذا رقِعٌ إلينا فإنا نمضييه فيما وَقَعَ 
حْكمُةُ به لاني غيره: ما لو قَضَى |“/ق4١"/ب]‏ شافعي يَّةٍ ذي اليد على خارج نارْعَهُ ثم تدارّعَ 


اير 


' 7 ع سم ابر 7 ار نه 7 يانم 8 0 07 ل 

ذو اليد وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمع الدعوى» ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعهاء 
)1١‏ : "الال ” 0 ((ههنا)). 

م "النهر": كتات القضاء 3 45ت 

(7) المقولة [1774837] قوله: ((بعدَ دَعوى صحيحة إلخ)). 

(5) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى المعي وخصومه ص584١‏ بتصرف (ضمن "رسائل ابن بحيم ). 


(0) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى المدعي وخصومه صكا؟؟ ‏ 149 بتصرف (ضمن "رسائل ابن بحيم ). 
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بناءٌ على أن مذهّنا أن القضاءً بالملك لا يكوثٌ قضاءً على الكافة» بل يَقَصِرٌ على الْقَضِي عليه 
وهو الخارجٌ الأَّلْ وإن كان مذهب الحاكم تَعَدَيَهُ كما قدّمناة من أن قضاءً المالكي بغير مَعْوى 
غير صحيح نازو ]يفره ا بنذ اانه إإينا الا لاقو ك ةلله ها :قد ل للكميه غلئ 
الخارج الأرّلء وأما الثاني فلم يَقَعْ حُكمّةُ عليه على مُقََضَى مذهينا. 

ويِمًا فرَعتهُ: لو حَجَرَ شافع على سَفِيهِ بعد دَعُْوى صحيحةه ثم رُفِمَتْ إلينا حادثئة 
مِن تَصَرَّفاتِهِ فإنا نَحَكُم عذهب "أبي يوسف" و"محمد" في الحخر على نتوين ساون 


وافقا الشافعي في أصل الحجر لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيءء؛ وإنما يؤثر عندهما فيما 


ب 
ف إوراللر 


يُوثْرُ فيه الهَرْل فإذا تَرَوّحَتٍ الستّفيهة الي حَجَرَ عليها شافعي» ولم يُرفَعْ نكاحها إليه 
ولم يُيطِلَهُ بل رفع إلى حنفي فله أن يَحَكُم بصحَيِهِ لو الرّوجُ كُفْكا على قولهما الْفتَى به 
وَلايَمنعُهُ مذهبُ الحاجحر؛ لعدم وُحُودٍ حادثة التروّج وقت"" الحجْر ولم تكن لازمة 
للحَجْر حتى تدخلٌ ضِمنا؛ لكل انفكا لجحواز أن لا توج الو اا وقد 
ا بعض من لا اطلاعَ له على كلايهم)) اه. 

قلت: ويُعلمُ نه ما يقع الآ من وقوع التشارّع ف صحَّةٍ الإحارةٍ الطويلةٍ عند قاض 


١‏ إن 


34 


شافعي: فيَحكُمُ بصحتها وبعدم انفساحها .كوت ولا غيرة) فإن عدم الانفساخ بالموت لم يصر 
حادثة وقت الحكم؛ لأنّ اموت لم يوجد وقنَةُ فللحنفي أن يَحَكُمْ بالخ بالموت كما أفتى به 
في "الخيريّة”'". وذكرَ "ابن الغرس” مِن هذا القبيل: ((ما لو وهب ابنهُ وسَلْمَهُ العَيّنَ الموهوبة» 
وطق افص بالوتحبعء كم بن عدو ربح الو اهنا و تكو و ترافعااغنة القاضي للد فحكم 
بُطلان الرجُوع)): قال: ((وقد حَصَل التتارغٌ في هذه المسألة بين أهل المذهبّين» فقال القاضي 
الشافعي: حُكمْ الحنفي ياطلٌ؛ لأني حَكمْتْ قبلهُ بمُوجَب الهبَّق ومن مُوحَبها عندي أنّ الأب 


لوحن 


)١(‏ في ١‏ : (رعند)). 
5 "الفتاوى الخيرية": كتاب الاجارة 5/75 .1١1‏ 





4 م 


الازةالساس عفر مص تسم :184 ا سشععتحمييم. لضن المس 


وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أَضِيف له”" في ظَنّ القاضي شَرْعاً من حيث إنه 


يقي به» فإذا كم حنفيٌ بمُو حب بَيْع المدبّر كان معنا الحكمٌ يبُطلان البيع». 


ا الرحُوعَ) والحكم ف الخلافيّة يُجعَلها وفافية. وقال-القاضي الحنفي: الرحوعٌ حادثة 


تنوه ا خلاردا يجن اسك الأزل ذا ظرويلة فكت ددغ كين 

وأحيب فيها: بأنّ الْوحَبْ هنا أُمُورٌ هي: خوج العين من مِلْكٍ الواهب ودُحولها في 
ملق اهوت ل ويلك الراغي شرع ]15 كان أب عند الشاتى» وعلنة غيدة الي 
فإن كان التداعي عند القاضئ ليس إلا في انتقال العيّن مِن ملك الواهِب إلى ملك الموهوب 
له اقتصَرَ القضاءً 0 على ذلكء؛ فإذا كان القاضي اكوك لانن لهي كو الات 
يَمِلِك الحو محكوما به» وإذا كان حنفيًا لا يصير عدم مِلَكِهِ ذلك محكوما به فللقاضي الثاني 
أن و عذهبه) م لذن 00 0 لا 0 0 0 ف لفرت 


در ب السلد راب نامي يس لبمار تلزام”'" التشّرعي» أي: ا 
انارو" نوليين للقاضى أن سرع بالقضاء بينَ اثنين فيما لم يُتخاصّما الشقية امد احا 
فاغتفر التطويلَ في هذا المقام, بم م 0 لعا 

.57 (قولَةُ: وهو عبارة عن المعنى) أي: كخروج الببع ين لاش البائع؛ وَدُحَولِه 
ف ملك المشتري؛ ووُحُوب م اكليم ونحو ذلك من مُقتضّيات البيع لوازِِد فذلك 
المعنى المحكوم به المضاف إلى الب “' التعق به في َنّ القاضي شرعاً هو ا ا 
وهو الذي اقتضاهُ عَقَدُ البيع؛ أن كم بمُوجَبٍ «اقه 5 يلع الْدئرٍ فهو فب التف فين 
00 ذلك البيع في ظنْ القاضي شرع موي ب ولكنّ هذا المعنى 
ليس هو مُقَتَضّى ذلك البيع؛ إذ البِيعٌ لا يُقتضي ي يطلان نفسيه. اه "لخ لحري 


(1) في "ب" و"ط”: ((إليه)). 
(5) في "1" : («الإلرام)). 
0 2 هذه المقولة. 


(5) ف م : (المبيع)). 


حاشية ابن عايوين: تحححتخحخحب . + «جكو كيه للب العائلات 


© © < * ممه م شهقهة# 5 هه ه عقاف نه فقه ‏ 8254 1595 41 مامه هع اند مهسا هه ه 5 5 اذ قٌقاا ا فض 6ه شه ف 5ه » م هماس هاس هاه هم 6ه ها هه هي هد ع بج سوام ع و عاو م مام مه م عام م 


وظهّرٌ منه: أن المراد ب((ما)) في قوله: ((ما أضيف له)) هو البيعٌ مثلاء فد دول 
ا الود و ور 

و من حبك إل لقضى :ينه أي: لدم وير ع ماي مساك جود 
له واس بعتا لايك قضاة ب لم اداع به ُو حي لش وأفا ا 
لمحب قد يكوث مُتَضّى كما مثلناء وقد يكولا غير مُْضّى كبطلان بيع الْدبّرِ فإله 
رت له لس عا اد شاف '» فافهم. 

نم لا يضق أن هذا التعريف مع مافية وخ التشقيل خياض بالموبتي الناي وهم الشكم 
به صحيحاء مع أن الموحب أَعَمْ ينه؛ فإل الصا اشيي المائر ا ياد 
على ريع 2 الخدم در اويظ "اعبار لس عر اتلك بك لفون ينان تدافا 
اللازمة له بدليل 7 ين وزيا لمي ود كين قور اودر يفني عضي لا 
يُستلز م ل ا ار تدك على ذلك الششّيءء وإن 
ارا ضيف كا بن يالك مسيها عندنا يزيد على تناك قرلا إذا صار ان 


بسوت غبار المجلس مثلا مِمًا يس مِن لوازِمِه ونكلة نا مان" انق مكنا له اليلة 


وغيرهاء هذا ما ظهر | لي في هذا المحل» فتأمّل. 


(قولة: ثم لا يُحفى أ هذا التعريفَ مع ما فيه ين التق ام لوقيو ادن رف سكم نه 
صحيحا إلخ) ليس في التعريف. ما يُقنضيي تخصيص الوحَبو بالذي وفع الحكمٌ به صحيحاء يل هو أعم ما 


ركه اتلك بايا الا 


2155215 دن 


(؟) ف المقولة السابقة. 


الجزء السادس عشر ‏ لب جلدم إل اه عطست قصل في الحبس 


ولو قال الموثق: وحكُم بمُقتضاهُ لا ف أن الشيء لا تتتضى بطلا نفس 
وبه ظهرَ أن الحكمٌ بالموحب أَعَم؛ "نهر . (إلآ ما) عَْرِيَ عن دليل؛ ؛ التجمعء 
أو إخالف كتابا) لم يَحتِلِفْ في تأويله العلف ا 1 





[1ؤ؟5) (قولة: ولققال1"! ارق كام القاضي لدف كن ارقف وهصي افيه 
حد وين 


0 2 


(قولة: ا ل أئ: لعن إن بُطْلات بيع 
المدبّر مُوجَبْ لا م مت لها كز فك تل موخب ولا كن 

والفمير ف زيف ع غائد إل قولةة وول قال اموق إلخ)»» ل 0" لكر على 
ري الوح لي على أ ال م مقتضى) 
< 00 0 'بجمع") 5 0 1" ف ارم ال ل" ((والمراذ 9 يك 
أت بهامشِه ‏ نحو القضاء 1 الدين عند 1 المطالبة به سنين)). 

مطلب في الحكم بما خالّف الكتاب أو الميّنةَ أو الإجماع 

517557؟)] (قولة: لم يختلف قُْ تأويله للم ا عا ((كتابا)): والمترزاد 

الاحتلاف في الصّدر الأرّل))”©؛ وهم الصّحابة والتابعون اه 


(قوله: والصسّميرٌ في ((به)) عائدٌ إلى قوله: ((ولو قال الموثق)) إلخ) لكن لا بِذَّ من ملاحظة تعريفب 
الوك أيضا ىق الطهور لذ كور 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق14750/ب. 

(؟) في النسيخ جميعها: ((فإذا قال))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ الشارح ولقول المحشي في المقولة التي بعدها: 
((والضمير في: به عائدٌ إلى قوله: ولو قال الموثق إلخ))» وقد نّهِ على ذلك مصححا "ب" و"م". 

() "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 14/9 .١9‏ 

(:) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي و 

(د) هنا انتهت عبارة "الهداية" كما في مطبوعتهاء وما بعده لعله من "شروح الهداية": فهو ف "العناية" 91/5؟. 


حاشية ابن عابدين لسع سللم اابرامج لسلس قسممالمعامللات 


وعليه فلا يُعبَرُ اعتلافُ من بعدتهم ك "مالك" و"الشافعي": وسيأتي”" أنه حلاف الأصح. 

دهة 51ل (قولة: كمتروك تسمية) أ 5 فانه مخخالف لظاهر قوله تعالى: راثا برعرم 
تاليو آسْوَآمَهعلَنو)كُ رلاسم: 1١١‏ بناءً على أذ الوارَ في قوله: لإ وَِنملفْسَقٌ 4 النسام: :15 
للعطف والضَّميرٌ راحعٌ إلى مصدر الفعلٍ الذي دل عليه حرف النهيء أو إلى الموصولء 
واحتمالٌ كونها حاليّة ‏ فتكون قَيْدا للنهي- رد بأنّ التأكيد ب : إِنَّ واللام يَنفيه؛ لأنّ الحالَ في 
النهي مُبْنَاهُ على التقديرء كأنه قيل: 5 بكار اديته إن كان وتاقاءاقلة يُصلح وَل مُليِسقٌ4. 
ل فعوسى ولو ملم فلا نسل أنه قَيْدٌ للنهي, با على قار إل لمعي الؤإحب له 
كلا تهن زيداً وهو أخوك ولا تَشْرّبٍ الخَمْرَ وهو حرامٌ عليك» "نهر”” مُوَضّحاء وتمامُة 
ف ا وسالة | بن حيو لولم لف في هذه المسألة. 

ز95؟15] (قولة: أو ممنة مشهورة) د بالمشهورة احترازا عن الغريبي» ( زيلعي””2. 
ولا بد ها هنا ا الكتاب بأن لا يكود فطعي الدّلالق و ا بآن تكون 00 
ل ا ا ل 0" الاب امن كناب أو 00 إذا كان 
تطح الذلآلة كم كذانق "التلزيع 7ن ثاإذا وهم قلاف فى اله مول أو شير مول 
فلا بد أن يَترحَحّ اعد التو رك دليل التأويل, فِيَقَمّ الاجتهادٌ في بعض أفراد هذا ل 
20 1 فيه الاحتهادٌ أم لاء كذا في "الفتح”". 


(قولة: أو إلى الموصول) على معنى: وذ أكلة نان أن بعل مال بذك عماس اللا ل م 


)١(‏ في "وا: ((التسمية)). 

(؟) المقولة [15597] قوله: ((أو سْنْةٌ مشهورة)). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره قه55/أ. 

(5) انظر الرسالة السادسة والعشرون: ف متروك الميرة فهدا ص7١7‏ ل وما بعدها (ضمن "رسائل ابن نحيم ). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١89/15‏ 

(1) "التلويح": الركن الرابع: القياس ‏ العوارض المكتسبة إِمّا في نفسه وإمًا في غيره .١185/7‏ 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5915/5 - 5 59. 


بام 


الأول ا لماتوا عن سسحخصححيييىم نوناق مجححستشحي. المل تين 


وظاهرٌ كلايهم يُعطِي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبّلٌ التأويل» بل هي نص في 
المدَعَىء وفيه نظرٌ يَظهَرٌ مِمًا من "نهر””2» أي: ما م2 من احتمال أُوحُهِ الإعرابيء على أنه إذا 
كان المرادٌ من النْصّ طني الدَّلالةٍ كما مَرّ ففي عدم تفاذ الحكم رم تع ونا 
العلمة بن أمر حاج" في "شرح الُحرير"”7 ثم قال: ((والذي يه أن القضاء بل وود 
السجعية كيدا وبشاهد وكين يُنفلٌ من غير قفي على إمضاء قاض آححَرَ؛ بيع أمّهاتِ الأولاد 
لايَنفذٌ ما لم يُمْضبهِ قاض آخرٌ)) أه. 

قلت: لكن قد عَلِمت أن عدم ال ي مواد النُسممة مني على أله لم يُختلف فيه 
الاق 3 لا اأعشار بو جود الخلاف بعدهمء وحينئذ فلا يُفِيدُ احتمال الآية ايا فد 
لإا ل عل لاني تسح رما بكري يتمص قر مدا بيعي 
وَيوْيْدُه ما في "الخلاصة"”2: ((مِن أن القضاءً بحل مَتروك 0 2 200 
وعدا م ركه ماي الل 7 عن 'المنتقى”: ((من أن العِبْرة في كون 
لمحل ل فيد سكناه الدَليلٍ لا حقيقة ا ا قال في "الفتحم” و ع اك 
جلاف بيننا وبين "الشتافعي” أء و رشباو الدَيلِء فلا يحور نَقَضُهُ بالا ل دوك نين 
كونِهِ بِينَ الصّدْر الأوّل))؛ والذي حَمَقَهُ في "البحر”"2: ((أنّ "صاحب الهداية" أشار إلى القولين» 


(01) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق575/) بتصرف. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(©) "التقرير والتحبير": المقالة الثالقة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ‏ مسألة: الجباني وينسّب إل المعتزلة: لا م قٍِ 
المسألة الاجتهادية إلخ 4/77 707. 

(5) المقولة 7714 5] قوله: ((الأصح: نعم)). 

(د) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١5/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 15/5 79. 

0070 قُِ "الأصل": (("المبتغى")): وفي 0 (("الملتقى"))» وما أثبتناه 05 ا و"ء" هو المرافق لعبارة "الفتح". 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 795/7 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1١7/1‏ -117. 


حاشية ابن عابدين  -_‏ دا 8لا4 عستا هسمه المعاملاات 


ا ال -وهي: وإذا رفِعَّ إليه حُكمْ حاكم اما إل أن شال 
الكتاب أو المسّة أو الإجماج- وذكرَ ثانياا" عبارة "الجامع الصغير'”2» وهي: وما 500 
مام عت قاض أ ير غير ذللك أنضاة :فنا ذكرة أمتعات الساركى فخ السائل 

تية التي يها قضاء القاضي مبني على عبارة القثوري". لاعلى ما في "الجامع » ومّن قال: 
لا اعتبار بخلاف "ماللثي" و"الشّافعي" اعتَمّدَ قول "القدُوري"؛ ومن قال باعتبارو اعتَمّدَ ما في 
ناقور لحويق لد تناف ليناد "هن لفق الى ليها" ابرع او ات الواحم 
لكن في "شرح وي "1ن ارا لمارف انا نون المشووي ام نافد اميا . 

امنا قولآث ممتهان: والموث على ماق ا والأوجه ما في 
اقب امود كك انير كتايار " أيها. 

51717" (قولة: كتخليل باك وطيم) 1 تحليل المفالنة اثلاث ؛ بمجرد عَقَدا للجلا 
بلا دول عملا , بقول 1 00 ا 


٠١07/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر‎ )١( 

(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 87/5 - 88. 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضى ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي - فعمل: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا ف 
الحدود والقصاص ١١7/7‏ 

(:) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صة 79-. 

وه الو تر فلن النقل ى كي أبن اليف الكرقدي ال بين ابداينا 

(9) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها .١١9/7‏ 

(0) المقولة 7011 7] قوله: ((وين ذلك ما لو قَضّى بشاهدٍ ويين)). 

(8) تقدم نخريجه 877/1. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1 ١‏ 

#روى سفيانٌ ويونسُ وشعيبُ ومُعمرٌ وعُقيلٌ وابنُ أبي ذئب وزمعة وابرث خريج والوليدٌ بن محمد اللوقري ووب بن موسى» 
كلهم عن الرُهريّ عن عرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القَرَطىّ إلى الي يلد وأنا جالسة وعنده 
أبو بكرء فقالت: يا رسول الله! الاعصد وه عاق د بار عم ا ا الغو ين رربي رايط قا 
هُدْبة الثوب» وأحدّت بِهُدْبةِ جلبابهاء فسنم رسولٌ الله يع ضاحكاء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي - 


الجزء السادس عشر امم و4#ة لمل- قصل فيالحبيس 


. عُسيلتهُ ويذوق عسياتلب» قالت: وأبو بكر عنده؛ وحالدٌ بن سعيد بالباب يننظر أن يُذنَ لهء فنادى يا أبا بكرا الاي 
هذه ما تَجَهرٌ به عند رسول الله :؟!)). زادٌ شعيب: فصارت ممنة بعده. وألفاظهم مُتقاربة. 
أخرجه البخاري (1713) في الشتّهادات ‏ باب شهادة المحتبع» و(5750) في الطّلاق ‏ باب من جوز الطّلاق 
الثلاث» و(2787) في اللباس ‏ باب الإزار الْهدّبِء و(1084) في الأدب ‏ باب اام والضحجك؛ ومسلمٌ )١577(‏ 
ف النكاح ‏ باب لا نَحِلّ المطلقة ثلانا لمطلقها حتى تَدكِح زوجاً غيره؛ والترمذيّ )١١14(‏ في النكاح ‏ باب فيمّن 
يُطلق امرأته ثلانا فيتروحُها آغرء وقال: حديث حسنٌ صحيت؛ والنسائيُ في "المجتبى"45/5 ١‏ و417١‏ و48 اء 
و”الكبرى" (0701) و(0577) و(0704) ف الطلاق ‏ باب الطلاق للتي تَنكِحُ زوجاء وباب طلاق البّنَة» وباب 
إحلذل الطلائة اونا وا اه (197) في النكاح ‏ باب ار كك تلاق ترات ثلاثا فتروّجٌ فيُطلّقها قبل أن يدحل بهاء 
والشافعى كما "مدو" باقع وم ونيد بن سؤر ق "السعه" 89 )افون كر عززة لهذم 
الاير 04م و اإستحاف عن رافويه و2 الام فيد الرزاف 3ق ا ولول والطيالسي 29م 
و1400 وان أبى عيية قلطنن" #بايحن وةئ 81 والتار يوانو ينلى لم 
الطْبري في "تفسيره" [البقرة/٠177]»‏ وابنٌ الجارود في "المنتقى” (181)؛ وأبو غوانة في"مسنده" (4814 - 4514)» 
والطّبرانيّ في "الأوسط" ١(‏ 854)» و"مسند الشَاميّين" (0:087: وابنٌ عَدِي في "الكامل" 76/9 منصلا بقِصّة طلاق 
ابن عمر وأبو نعم في 'الستخخرج" (31 064217-74 وتمّام ني "فوائده" كما في 'الرّوض البسّام' »)8١5(‏ والبيهقي 
في "الكبرى" 7لا و 23374 وف "معرفة السنن والأآثار" (5508 ١)؛‏ وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 777/1. 
وزاد الحميدي: قيل لسفياتٌ: فإ مالكا لا يُرويه عن الزّهري» إنما يروي عن المسوّر بن رفاعة؟ فقال 
سات : لكنا قد سبعتاة.مِن الأهري كنا قصصناه ليك 
زاد الموَقَريُ عن الزّهريُ: وقال الله في كتابه: فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة»؛ فلم يكن الناسس يرون الطّلاق للجدّة حتى سن رسول الله وَل في طلاق طلقه ابن عمرٌ امرأنه؛ وأخبرَ ذلك 
عمرٌ رسول الله فتغيّظ رسول الله يه على ابن عمر ... الحديث. ذكره أن عدي :ثم قال: وهذدا عبن ار هري 
لا يُرويه غير (الوليد بن محمّد) اوري عنه» وكانت عائشة حَكْتْ طلاق ابن عمرٌ عن عمرً» نصار الحديث عن 
عائشة عن ابن عمرٌه وهذا لا يرويه على هذا النسق غير اموقري عن الرهْرِي» ثم قال: وللموقريّ غير ها ذكرت 
وك أحاديته غير محفوظة. 
ورواه بحبى بن سعيدٍ وأبو أسامة وعد وأبو معاوية وابنٌ البا رك وعلي بن مُسهر و: زائدة وان فضيل 
وعبد العزيز بن حمّد ومُحاضرٌ بن المورع» كلهم عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة ((طلق رجحل امرأته: 
ا ا ا 
يِه فقالت: يا رسول الله إنّ زوجي طلّقنيء وإني تررحت زوجاً غيرّه» فدخَلَ بيء ولم يكن معه إلا مفلٌ الهُدذبة: 
لل لم اي الاح اع تفيل ع ل شيء) فأجِلٌ لزوجي الأوّل؟ فقال سول الله عله: لا نَحِلْينَ لزوك 
الأول 7 ينوق الآعرٌ عُسيلتك وتنوقي غُسيلتة)): 2 
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أخرجه البخخاريي (277) في الطّلاق ‏ باب من قال لامرأته: أنتو علي حرام» و(0107) في الطّلاق ‏ باب إذا 
طلّقها ثلاثا ثم تروحتء ومسلمٌ ))١455(‏ وأحمد 197/5 و3174 وابسنٌ رَاهُوَيّه (18/) و(9١71)»‏ والدارقسي 
(4؟؟) والطبريٌ في "تفسيره" [البقرة/.7]» وأبو غَوانة في "مسنده" (4575) و( 489) و/161910) وز 47): 
والطّبراني في "الأوسط" (07575» وأبو نعَيم ف "المستحرج" (744)» والبيهقي في "الكبرى" 20/4/17 وابنُ عبد ابر 
فق "التمهيد" 1/؟؟7؟. 

وقال الطبراني: لم َو هذا الدديث عن محمد بن إسحاق إلا سَلمة بن الفضل» ولفغله: ((والله يا تميمة 
لا تر جعين إلى عبد الذحن سن يدوق يلتك رخْل غيم 

وأورده الحافظ ابن حَجَر في "الفتح" مُرسّلاً عن عُرُوَة» ونسَبّه إلى ابن إسحاق في "المغازي"؛ ثم قال: وهو 
مع إرساله 500000 اتفق عليه الجماعة عن هشام. 

ورواه حمادُ بن سَلّمة.عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة أن رسول الله لله قال للغميصاء: ((لاء حتى 
يذوقّ عُسياتك وتذوفي عُسيلتة)). 

أخخر بحه الطبرانيٌ في "الكبير" 859(/514). وتصحف عائشة إلى هشام. 

ووواكعي ال عي على عاضر لالع عي كد لي علي نشة قالت: 0 
فتروحها رَحُلٌ ثمّ طلْقّها قبل أن يدل بهاء فأراد زوجها الأَوَلُ أن يتررّجحَهاء فسعل رسول الله يلك عن ذلك» فقال: 
((لا» حتى يدوق الخد عُسيلتها ما ذاق الأوّل)). 

أخر جه مالك ف "الموطأ" 31/9» والبخاري (0951) في الطّلاق ‏ باب من حور الطلاق الشلاثء ومسلم 
1 والدسائي ف "المسيي " ااام و "كيرف" كمع ف الطلاق سااتت إعطلال الطلفة ود ما رواحي 
51؛© وإسحاق بن راهويه (د ١لا)‏ و(7١71):‏ وابن أبي شيبة 5178/8 والطبريٌ في "تفسيره" [البقرة/ ٠‏ 7] 
وأبو يَعْلى (4974) و(447).؛ وابنُ حبّان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (4115) و(4170)» وأبو عوانة ف 
"نسيل امات 1 رابو 9 في "المستخر ج" (7450).: و"ناريخ أصبهان" 2107/١‏ واليهقى ف 
"الكبرى" 9/07 55 و7574 و304, وفي "معرفة السنن والآثار" 0 »)١‏ والخطيبُ ف "تاريخ بغداد" 5/ه ‏ + 

ورواه أبو معاوية عن الب ع رامن عن الاسووعر اليه ة قالت: ((سكل رسول الله وك عن رجحل طلق 
امرأته - يعني: ثلاثا - فتروّحّت زوجاً غيرّه» فدخل بهاء ثمّ طلقها قبل أن يواقمهاء أنَجِلٌ للأوّل؟ فقال رسول الله يل: 
((لاء حتى يذوق الآعمر عُسيلتها وتذوق عُسيلتة)). قال أحمد: ولم يُرفعْهِ يعلى. 

أخرحه أحمد 47/5» وإسحاق بن راهويه 0-0 »)١‏ وابن أبي شبية ق "للضلف" 201/97/6 وأببو داود وق :بم 
الطلاق ‏ باب في البتوتة لا يرجمٌ إليها زوجها حتى كم زوجا غيره» والنسائي في "المحتبى" 143/7 و"الككبرى" 
مي الطّلاق - باب الطّلاق للتي تكح زوجاً ثم لا يدحلٌ بهاء والطبري في "تفسيره" [البقرة/70؟]: وان 
حبَانَ كما في "الإحسان" ١7(‏ 0 وا د 5 المهيد' ا اا 

ورواه هشيع أخبرنا مغيرة عن إبراهيمٌ عن عائشة أنها قالت: ((حتى تذوق عُسيلتها وتذوق عُسيلتة)). 

أخر جه سعيدٌ إن تتصور في "السنن” .)١988(‏ 3 


اله الساوس ظفو « ممست سه هيو نكي ملسسمصيميه. هنل لاس 


ورواه بشم بن ابسو حدّنا عبة عن يحبى بن أبي إسحاق عن أبيه عن سليمان بن يسارٍ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاء فتروجها رَجْلٌء فطلْقها قبل أن يدخحل بهاء قأراة الأول أذ يتروّجَهاء حقال ال يلل: 
((ا2 حتى تذوقي عُسيلتة)). 

اخرجداي عب ال ف "التمهيز" 9/08 

وخخالفه زكريًا بنْ إسحاق عن مُشيم فرواه عن يحبى بن أبي إسحاقَ عن سليمان بن يسار عن عُبيد الله والفضلي بن 
عباس أن العتوضاة 1 اشوا بابك تسكن ووها ل سوال الله يه قالت: إنه يي لدبا تال كدت ها 
رسول الله! ولكنها تريد أن ترجمٌ إلى زوجها الأول قال: فقال رسول الله ولِ: ((لا نجل له حنى يذوق عُسيلتها)). 

أخرجحه أبو يَعَلَى (/55401). 

ورواه يعقوب بن إبراهيمٌ ويعقوب بن ماهانّ عن هُشّيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمانٌ بن يسار 
عن عُبيد الله عن ابن عباس به. أخخرجحه ال ل ا [البقرة/ .77 ]. 

ورواه سعيدُ بن منصور وعلي بن خُجْرٍ عن شيم أخبرني يحى بن أبي إسحاق الحضرمي عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله حو نازوا ا ا ا ا أخرجن لبمار ال العمصي" 5 

والعري" لسك وسعيد بن منصور اف "السنن” .)١185(‏ 

وروا عبد الا 17 )1١1‏ و1114 عن ابن ريج قال: : أخمبرني عطاء الخواساني عن ابن عباس شل 
حديث الزُهري» وزاد: فقعَدس ثم حاءته بعد فأخبرته أنه قد مسّهاء فمنها أن ترجمٌ إلى زوجها الأول ' ثم قال: اللهم 
إن كان إغا [تروج] بها ليُحِلّها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مر أخرىء ثم أت أبا بكر وعممرٌ في خلافتهما فمنعاها. 

ورواه مسلمٌ بن إبراهيمَ عن عبد العزيز بن الُختار حدَنا عبد الله بن الثاناج عمن أبي راقع ععن أبي ا 
قال:حدّثتني َم المؤمنين ‏ ولا أراها إلا عائشة - عن النبي يك قال: ((لا تَحِلٌ للأرّل حتى يذوق الآخر عُسيلتها)). 

اريف ار لفن و ابي" نف اق اراد 59 في "الحلية" 251/9 وقال: عن عبد الله بن 
فيروز بِدّل ابن الداناج. 

ورواه مرواثُ بن معاوية قزري عن أبي عبد الملك لكي عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عائشة أنّ اللي ل 
قال: ((العُسيلة: الجماع)). وف رواية: ((إنما عنى بالعُسيلَة التكاح)). 

أخرجه أحمد 19/5. والبخحاريٌ في "التاريخ الكبير" "444/7 وأبو يَعْلَى (481) و(441)» وابنُ عدي في 
"الكامل" 885/9 مُطْوَلا: والدتارقطني ق "نينا ارده ازوارى اقيق "لدي 4/4 ابترتال اسار ذا يانم 
غلين ونال الدغو «غروية وار هيد اللاك يلك عيذ بن عبد الأكون ازعو ابر كي يدي ركان مترؤات 
العا رض ا اسمّه على أنحاء متعدّدةٍ مِمًا أَذّى إلى الاختلاف فيه. 

قال ابنُ عَلدِي: يُحدّث عن عطاء وابن أبي مُليكة وغيرهما مِمًا لا يُتابَعٌ عليه ولا أعلم يروي عنه غير مروان 
الفرايي» وإإذااووى عنه رجز واخذ كان كيه المجهول: 

ورواه عبد الومّاب عن أيُوبَ عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته» فتزوحَها عبد الرّحمن بن الزبير قرطي قالت 
عائشة: وعليها خها” ): عن لاك ابيا با سر لدعا فلن بان رسو للا يا ل 
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2 ابقيها قات عائشة اما رأَيتُ مثلّ ما يلقى المؤمنات! لَجِلدُها أشدٌ حضرةٌ ين ثوبها!! قال: وسمع أنها متأ رسول الله 
ده فجاءً ومعه أبنان له ين غيرهاء قالت: والله ما لي إليه ذنبٌ إلا أن ما معه ليس بأغنى عني ين هذه وأخذّت هُدبة 
ون توزبوا فقا كدية والله عا رسيول اللها إني لشم 7 نفض الأديم ولكنها ناشرٌ تريُ رفاعة: فقال رسول الله 26: 
((فإن كان ذلك لم تَحلي له أو لم تصلحي له جتى يذوق عُسيلتك): قال: وأبصرَ معه ابنين له فقال: بنوك هولاء؟ 
قال: نعم قال: ((هذا الذي ترعمين عي فوالله الهم أشبه به من الغراب بالغراب)). 

أخخر جه البحاري (5815) ف اللباس ‏ باب الغياب الخضر. 

ووامعة لمر تن لديو قن اررق عد عكري فو شاف قالئه جات مرا رفاعة إلى النسية ظفل 
فقالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة» وإنه طلقني فأبَتّ طلاقي؛ فنكّحتُ بعده عبد الرحمن بن الرّبير» 
قوَالله ما مغة إلا مثلّ الهدبة» فقال رسول الله صك: وزلعلك تريد ين أذ تر بجعي إلى رفاعة؟)) قالت: نعمء قال: 
((لاء حتى تذوقي ين عُسيليِه ويذوق ين عُسيلتك)). 

أخمرحه اين عَلدِي في "الكامل" ه/587. وقال: وهذا بن حديث أيُوب غريب» لا أعلمٌ يرويه عن أيوب 
غين حبق المي ذا . وعبدُ العزيز: قال يحبى: ضعيفُ الحديث؛ قال البخاري: 00000 

كاذ و ايه وواتدة رين تدامة عن عل بن نار عن ال عمد سن متكي ها 

أخر بحه أحمد د 47/5 والطيالسيٌ »)١570(‏ والطبريٌ في ' 'تفسيره" [البقرة/ 0 والتارقطي 72/6 و 
37 بالرّواية عنها على بن زيدء وهى امرأة أبيه وقيل: عمنتّه وه ميق ويقال: أميئة بت عبد الله مجهولة. 

وروى الشافعي ويحيى بن بكير وأحمد بن أبي بكر وغيرهم عن مالك عن المسوّر بن رفاعة قرطي عن 
الربير بن عبد الرّحمن بن الرّبير أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وَطْبمٍ في عهد رسول الله وَل ثلاناًء 
فتكّحها عبدٌ الرّحمن بن الرَّبيرء فلم يستطِعٌ أن بَسّهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكِحها ‏ وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها ‏ فذكر لرسول الله يل فنهاه أنْ يتزرّجَهاء وقال: ((لا تَجِلٌ لك حتى تذوق العُسيلة)). 

أخر بحه ماللكٌ في "الموط" 71/37ات في التكاح ‏ باب ناح المحلل ‏ وعنه الشافعيّ ف "الأم" د/م؛ ”2 وابن حبان 
كما في "الإحسان" »)41١51(‏ والبيهقى ف "معرفة السنن والأثار" 34 م وان عدا ف "احير" مو 

قال البَرْار: رواه مالك في "الموطأ" عن المسوّر بن رفاعة عن الزّبير بن عبد الرّحمن أن عبد الرحمن بن الزّبير 
ولم يرصله: ووصله الحنفيّ فقال : عن أبيه» ولا نعلمُ روى عبد الرّحمن بن الزّبير عن اللبي 2 

قال ابن عبد ابد هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسوّر عن الرّبيرء وهو مُرسَلْ ف روايته؛ 
وتابَعه على ذلك أكثر الرّواة ل "الموط)" الام حجن تاه عنم جب لاق عون سور عدن ألر بي فد 
عبد الرّحمن عن أبيه. فزاد في الإسناد: (عن أبيه) فوصّلَ الحديث؛ وابنُ وَطْبيٍ من أجل من روى عن مالك هذا 
الشتآن وأنبتهم فيه... فالحديث مسند متصلّ صحيحٌ ... وقد تام ابن وَهْبٍ على توصيل هذا الحديث وإسناده 
إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ وعُبيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي؛ قالوا فيه: عن الرّبير بن عبد الرّحمن عن أبيه. 

فرواه ابن وَهْسمٍ وعْبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن السوّر عن الزّبير عن أبيه ((أنّ رفاعة بن سموأل..)). 

قال الحاكمٌ: لم يُحدث عن المسوّر بن رفاعة إلا مالك ابن أنس» تفرد عنه بالرواية. - 


ام امل 


وأم محمد 


الجوءالكتادض عقن تمشستشححكحك. 4188 تكهتستتتسك. انضلا ف لسن 


أخرحه ابن الجارود ل "المنتقى" (787)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (1751): والرؤياني ف 
ل 0 قانع في 'معجم الصّحاية" (599)» والحاكم ف "معرفة علوم الحديث" 2150/١‏ والبيهقي 
قن "انمد" اك بخ وان عدار فق الل وار كارو "ضف العا 08 

قال ابن عبد البْرّ: وقد ذكر سّحنونٌ عن ابن وَهْسمٍ وابن القاسم وعلىَ بن زياد عن مالك عن المسوّر عن 
الزّبير عن أبيه. 

ورواه شيبانٌ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال رسول الله يقد في المرأة 
يُطلقها زوجها ثلاناء فتتروج زوجاً غيره» فيُطلقها قبل أن يدل بهاء فيريدٌ الأول أن يراجعْهاء قال: ((لاء حتى 
يذوق غسيلتها)). 


أحر جه ابن أبي شيبة ق "لصيف" 3/9 محتضراء والطبري فق "لفسيره" [النقرة/ +0 
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روى مُحمدُ بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مَرْئْدٍ عن سالم بن رَزين الأحمريّ عن سالم بن عبد الله عن 
سعيدٍ بن المسيّب عن ابن عمرٌ عن النبيئ كَل في الرّجُل تكونٌ له المرأة ُطلقها م يتروّها رَجُلّ آخر, ميُطلقها قبل 
أن يدخلَ بها ترج إلى زوجها الأوّلء قال: ((لاء حتى تذوق العُسيلة)). 

أخر جه أحمدٌ في "المسند" 7/دمء وكما في "العلل ومعرفة الرأجال" (دت7١) ٠:‏ والنسائي ف 'المحبى” 8/5 -١‏ 
8 وف "الكبرى" (2507). وابن ماجّه .)١9737(‏ وابن أبسي حاتم ف"علل الحديث” 2478/١‏ والطبري 
وكاقدين" [العااية ]و ول ااوطر الكت" وقالس كردي ناكف ارده رسكن 
عند النسائي إلى: سالم بن زرير. وف "التحفة": سالم بن رَزين. وعند ابن ماججّه: سلم بن زرير. 

قال اعد كياق "الغلل © سليمات بن تقوو المتوايت أن سه فال» يتالم. 

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 478/1» و"اللترح والتعديل" 7//ا.ت  ٠5‏ ت» عن أبيه قال: قد زاد عندي ف 
هذا الإسناد رجُلاً لم 2 الثوريٌ» وليست هذه الرّيادة بمحفوظة وقال أبو رُرعة: الثوريّ أحفظ. وقال النسائي: 


كدوك تشيات ماسقا , الطبراني: وق شعه ق هذا اللدية إن عوضون: قوله: 0 ن سالم بن رزين؛ 


وإنما هو سليماكٌ بن ووو ور جروا صنياة لوزي رف بد الاجم حي عشمة بن 
00 )2 بلغني لوا تنيع بجامال بقارت اند حوري ارو عن 


قال ابن أ عات اكليف عر التوراي حون علقمة: فروى وكيع من عن ابو سات ا ين 
سليمات بن رَزين عن ابن عمر. ورواه أبو أحمد الزييري وحسين ين والقيريابي و محمد بن كثبر عن الشوريي 
عن علقمة عن سليمال بن رين عن اين عمر. 

فرواه وكيم وعبد ارحمن بن مهدي عن التُوريّ عن علقمة بن مُرْلّدٍ عن رّزين بن سليمان الأحمريّ عن ابن 
عمر قال: سعل النب يل عن الرّحل يطلق امرأه ثلاث فبتزوّحُها الرّجُل فَيُعْلِقُ الباب ويُرحي السّتر» ثم يطلقها قبل 
أذ ونخل بها #الجي نهل للأر ل بسانتي الام 5 





أحر جه أحمد 70/97 وف "العلل" (1755)» وان اتي فيد 8/6 والبجارى ىق "التارر يخ الكبير' دن 
والنسائي في' المجتبى" 45/5 ك3 وفي"الكبرى" (5008)» وابن أي حاتم ي "العلل 1/5 والطرى 3" جامع البيان' 
[البقرة/ 7 ؟] ل( ) والبيهقي في "الكرى" ادوم . قال البيهقي: رواية وكيع وعبدٍ الرّحمن عن سفيانٌ أصح» 
فقد رواه قيس بن الرّبيع فقال: حدننا علقمة بن مَرندٍ عن رين الأمري قال: ا سثل 
رسول الله َيه على المنبر عن رحل طلق امرأته فبانت هينه .. . فذكره. أخرجه البيهقي في "السنن" 307/ت/ا7؟. 

وروى عبد الرراق وأبر أحمد الرييريُ والفريابي ومحمّدٌ بن كثير وحسين بن حفص ووكيمٌ وان مهادي في 
رواية عن سفيانَ عن علقمة عن سليمانٌ بن رَزين. 

أخخر بحه أحمدٌ 75/7ء وعبد الرَرّاق 41115 وأحمدذ كما ف “العلل ومعرفة الرأحال" (517/ا١)»‏ وابن 
أبي حاتم في"علل الحديثا 41 والطبري في "جامع البيان" [البقرة/١37]‏ (5508). 

5 أبر رُرعة اختلافا على الور في اسمهء فقيل عنه: مكداء يي سلم بن رزين؛ وقيل عنه : سليمانٌ بن 
رَزِينء قال الباري: ولا تقوم الحجّة بسليمان بن رزين» ولا برزين؛ لأنه لا يُدرى سماعه من سالمء ولا من ابن عمرً! 

فق لئان "نيتيب الكنان؟ واوا الدوك عن سفانت الرري عن علقدة من رتاه عير يقلن 
تار عد أبيه عن غَيلانَ بن جامع عن علقمة به. 

د أبو جا فسان روك ال ا رسول الله وله قال: ((المطلقة ثلانا لا نحل لزوجها 
الأول قى تح زوجا غيره ويُخخالطها وتذوق من عُسيلَته)). 

أخجر جه الطبراني في "الحو 0 

وروى سعيدُ بن منصور )١1341(‏ حدثنا أبو شهاب عن يحبى بن د ل ا لد ابن عمر ((ف رجحل 
طلّق امرأته ثلاثاً فأصاب منها كل شيء غير أله لم يعسّهاء فقال ابن عمر: لق حت عَسهاء ناه مضل ري 
فقال: لاء حتى مُسنّهاء فأعاد عليه الحديث» فتمال: لاء حتى يأحذ برحلها)). 

ورواء يحبى بن أبي زائدة عن عي سيل عن نانم كن ابن عمر نحوه. أخرجه اللا 

ورواه ابن جُريج وأنسُ بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ((لو أن رجلا طلق امرأته ثلاناء 
ثم نكحها رخلٌ عده» ثم طلقها قبل أن , اليا يا رو الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجحمهما)). 

أخرجه البخماري في التاريخ الكنيرا 3/4 وعبذ الرّرّاق في "اللصنف" .)0١١١8(‏ قال البخخاري: وهذا أشهر. 

وروى عفان وقتيبة بن سعيدٍ اللي وهشامٌ بن عبد الملك ومسلم بن إبراهيم عاض نعلي ونين بن حمادٍ 
عن محمد بن دينار الطاحيّ عن يحبى بن يزيد الهاي عن أنس بن مالك (( أن رسول الله يله سعل عل عن رِجُلٍ طلّق 
امرآته ثلاثا» فتروَّحّت زوجاًء فمات عنها قبل أَنْ يدل بها ٠‏ هل يتروجها لأول؟ قال: لاء حتى يذوق عُسيآتها)). 

أخخر جه أحمدٌ 184/7 وأبو يَعْلى (1155) و(4)4500, والطير ف "جامع البيان" [البقرة/.؟؟] 
(4 2450 والطبراني في "الأوسط" عنتصرا (1145) وابنُ عدي ف "الكامل" 2154/1 والبيهقي في "السنن" 
ألا د باس وار زَارَ كما في "كشف الأستار" (ه .5 ,)١‏ 

وتاك الطراق :الا تور هذا اديت عق أنس إلا بهذا الإ كاوه فر ةمعن ب دينان 

قال ابن عَدِي: ولأ أعلة تزوية عن ين ان بريه قير :مين نان بانشيام هذا كله لي لليف 


عاك حل يثه ينغرد به. 50 


اللو الماوين ظعي تمتك 0 الممتمحييت القل امسن 


1 ولد" علوي 


51 


ر * 8 
4م75 (قوله: أو إجماعا) المراد منه ما ليس فيه حلاف يُستيْد إلى دليل شرعي » "بر 
[مطلبٌ في الفرق بينَ القضاء ببكاح المتعة والقضاء بالتكاح المؤقت] 
و7579 (قولة: كجل المنعة) أي: كالقضاء , بصحة نكاح المتعة كقَولِه: مُتعيني بنفسك 
عشرة يام فلا ينف بخلاف | لضان رفك لكا ح الموقت بأيام, أ بدون لفظر | المتعة 
ل كين 2 "الفتحم"77), 5 "أ عنه قِ ا ترجحيح 0 لكين 1 التكاح 


0 7 وي ' اج ل 0 
الومكوولتاء ارفس ةر 
1 لي عراس 


.5 (قوله: وكبيع م ولدٍ إلخ) قال اتوي الأ ال عي "11و ورهلة المشالة بج 
على أن الإجماع المتأحرٌ يَرفعٌ الخلاف المتقدّمَ عند "محمّدٍ"» و عنتّعما ! لا يَرفْعُ))» يعني: اختلفت 


هيه 


الصّحابة في جواز بَيُعِهاء ثم أَحمَعَ المتأحرون على عدمهء فكان القضاءً به على عجلافب الإجماع 


2 ورواه تحمّدُ بن دينار أيضا عن سنا من اوسن حو عي اح عب عد أصرا نه ذكره ابن عادِي في 
"الكامل”" “4 . قال اران رواه شّعبة عن يحيى بن يزيد عن أنس موقوفا. 1 
فروى عَنْدَرٌ عن شُعبة عن يحبى بن يزيد الشيباني عن أنس قال: ((لا تجِل لاذوّل حتى يُجامعها الآخر 
ويدحل بها)). أحرجه ابن أبي شيبة 3000 
وروى آدمٌ بن أبي إياس العسقلاني عن شيبانَ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث عن أبي هريرة قال 
رسولٌ الله يل ني المرأة يطلقها زوحها ثلاث فتروّجٌ زوجاً غيره؛ فيطلقها قبل أن يدل بهاء فيُرِيد الأول أن 
يُراحعّهاء قال: ((لاء حتى يذوقّ عُسيلتها)). 
أخر جحه الطبري قي "جامع البيان" (4407). ورواه الحسنٌ بن موسى الأَسْيبْ وسعدُ بن حفص الطلحي ص 
قا تعمد : أخرجه أبن أبي شَيبةَ 8/8/ا": والطبرئيٌ 5-079 4). وانظر المقولة 771753] 000 
)١(‏ تَقدّم تخريجه 47107/18. 
(؟) في "و": ((الولد)) وانظر التحريج المتقدم .١179/١١‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11/7. 
(5) "الفعم": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 793/5 بتصرف. 
(5) المقولة ]١١4177[‏ قوله: ((وبطل نكاح مُتعةٍ ومُوقت)). 
اعوط" : كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة ١/ت‏ بتصرف, 


جاشية أيه غاوو و ١‏ مجع حي حصت 10 ١‏ يويمججحب لب ب قسم المعاملات 


(و) مِن ذلك ما (لو قضى بشاهدٍ وكين) المدعي؛ لخالفته للحديث المشهور: (والبية 
على من اذعى» واليمين على من أنكر). 11111 


غيل "يد ب" فيُبطِلَةُ القاضي الثاني وعنلدهما لما لم يُرفعْ يلاف الصّحابةٍ وَقعّ في مَخَلَّ اجتهاد 
فلا يَنقَضْهُ الثاني» لكنْ قال القاضي "أبو زيد" في "التقويم””"©: (لإنّ "محمّداً " رَوَى عنهم جميعا أن 
القضاء كلها لاخون)» افن 7" بود كر ف 'التحرير 01 :اك الأظهر وين ار ابلا 1 اه 
عات خي و لكر دك انأ" عو "نانم ”29 رراله ترقو ا علي فساء قاف اتن ا 
الإجماح السوق علوت مسلئ قن كززه إتخاعا كاف شُبْهة كخبر 5 كن ف متعلقه 
زع/ق1/51] وهو ذلك لحك الْحمَعْ علي و عمام الكلام على ذلك بات الاشعلاد: 

0 له (قولة: ومن ذلك ما لو قضّى بشاهد رعين) ا ا بهذ وإذا رفع إلى 
قاض 3 جر أبطلة مع أنه قال في 0 ((فلو قَضّى بشاهر ويعين لا يَنفذ ويتَوقف على إمضاء 
قاض 7 ار رهق ا "الجامع "7" وق بعض المواضيع: يش 0 اه. وف ابز"0ة عون 
"الوندية "37 ووذ كرف كان الامعديان أنه يقد على قول "الإمام” لاعلى قول "الشاني" )) اه. 

ليل (قولة: لمحالفته إلخ) الأول ذَكرهُ عقن المسألة الثانية لمكو علد للمشالنين: 

50:١‏ (قول: البيئة على مَن ادعَى) كذا في "البحر”” '©» وفي "الفنتيح”” © (رعلى المدّعي)). 


)١(‏ "تقويم الأدلة": القول في أقسام الإجماع صاكلاك. 

(5) "الفتح": كنات أذيا القاضق دياك" كتانب القاضى إلى القاضوت فضل اخ 10647 

(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الرابع في الإجماع ص ؟ ١‏ 4- بتصرف. 

(4) لم نعثر عليها ف كل من مطبوعة "الجامع الكبير” و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(ه) المقولة [170117] قوله: ((لم ينفذ)). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر /547. 

(0) لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "الجامع الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

في "ل" كناب القضاء 2 فضل بق الحين 154/6 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 509/7. 

.11/17 "البحر": كتاب القضاء .باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٠١( 

 يضاقلا في "الأصل": (7“البحر") بدل (("الفتح')» وانظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى‎ )١١( 
9/5 فصل آحر‎ 


اخوء السادس عضر "يعم ييل ٠ 14 ٠‏ التي حححكححت: . فصن ق ابسن 
0 و بقصاص بتعيين الولي واحداً م من أهل الَحَلَةء 00 


55م (قولةُ: أو بصادن إلخ) أي : إذا قضّى القاضي بالقصاص بيمين مدعي أن 
0 وعكاا كك رده عئاار للناع لاع ار ال 1 د 


المشهورة: «البيّنة على المدّعي» واليمين على أ ؛ وتمامة في "الفعم” '. 


.5917/5 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 

+ وروى عمد بن غبيد الله العررّمِي والحسحاج بن أرطاه و المثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جد 
أن النبيّ يل قال في خخطبته: ((البيّئة على المدّعيء واليمينٌ على الْدَعَى عليه))» وفي رواية: ((للمدعَىْ عليه أؤْلى 
باليمين إلا أن تقوم عليه البيّنة)). 

6 الترمذيٌ )١8419‏ كتاب الأحكام ‏ باب البينة على المدّعي؛ والدّارقطني 5 /لاه١‏ روما والجهق 
في "الكبرى" 2557/٠١‏ وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" .)5١848(‏ 

قال الترمذيٌ: هذا ديت :قل إسداده عفان "وتكن يه عبيك الله العررمي يَضَعْف ف الديث من قل حفظه 
ضعٌفه ابره المبارك وغيرة. 

قال الزيلعي 14 قال صاحب "التنقيح” : حَجَاج بن أرطاه ضعيف؛» ولم يسمّعه مِن عمرو وك الع 
وإنما أخذه من العَرْرَّمِيّ عنه والعَرْرَمِيُ مترولة. 

ورواه مسلمٌ بن اله الزن نحي وعد الررّاق عن ابن يمري عمن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَذَه أن 
رسول الله يخ قال: ((البيّنة على من ادعَى واليمينٌ على من أنكر إلا في القسامّة)). 

أخرجه عبد المرَ و1844 زاب صنلف 3 في "الكامل" "٠ ١/5‏ والدارقطني في الل اا 
واوا محرا تيد اك "امريد اوررق وسيفط براك ن جريج) في إسناده» وابن ل عساكرٌ في "تاريخ 
دمشق" 5/17 قال البخاري: ابن جريج لم يسمَّمٌ من عمرو بن شعيب. 

قال الدارقطني: خالفه عبد الرَرَاقَ وحْحَاجُ روياه عن ابن خُريج عن عمرو مُرسّلا. 

ورواه مسلمٌ بن خالدٍ الرنجي أيضا عن ابن حُريج عن عطاء عن أبي هريرةً أ رسول الله يله قال: ((البيدة 
على مَنِ ادع والفمين عل عن انكر ]لز ل التسافة 7 

ا 1 "الكامل" ١/1‏ 1» والدارقطني 1١/7‏ و11//4؟ -718. 

قال ابن عَدِي: هذان الإسنادان يعرفان بمسلم عن ابن جحريج) وفي المتن اده قوله: (إزلا ف النسامةع): 

الاو عون لكا توه دوي روزن كاوق إنحاده: لي قن الكنار الكواكنة و هذا الان تعصدمز 

وروى نافع بن عمر الحمَحي' وابن جُرِيجٍ وعثمان , بن الأسود وحمِّدُ بن سليمان عن عبد الله بسن أبي مُليكة عن 
ابو عماس زان رسول الله يو قضى أن اللموك على القن فلن وق روانة: لزلز بع النامسٌ بدعواهع ادع ناس 
دماءً قوم وأموالهم؛ » ولكنٌ اليمينَ على المدّعَى عليه)). وفي رواية: ((ولكنٌ اله على الطالب واليمينَ على المطلوب)).- 





ساشية ابا وقايلوة. , امتح سيج دكحهعيه 25 «تسع جح سصتييت قسم المعاملات 


أخرجه البخاري ( 51؟) كتاب ف الرّهن في الخَضَر ‏ باب إذا احتلف الرّاهن والمرتهن» و(58؟) كتاب 
الشتهادات - باب اليمين على المدّعَى عليه» و(١57ه5:)‏ مُطولا #كنانن التفسير - باب إن 05 يشترون بعهد الله 
وأعانهم ثمنا قليلا:», ومسلم )1١91١(‏ في الحدود ‏ باب اليمين على اين عليتة: :وابيوداوة 0153 كات 
الأقضية ‏ باب اليمين على الْدعَى عليه؛ والنسائي في "الكبرى" (3144): وفي "المجتبى" (١غ4د)‏ مُطوَلاً ف كقاب 
آداب الفضاة - باب عِظة الحاكم على اليمين» والترمذي 89 014 كناب الأحكام ‏ ياب البيّئة على المتّعيء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وابنّ ماه )5971١(‏ ف الأحكام ‏ باب الجن علب الماع وغبد الرّرّاق 615 
مُظولاء والكاني) في "الام" به و"اعدلاف الفنيت"إلادةء وأحند 10486و 1ه و08 .وأبو غوانة 
(8 5060 -5008)» وأبو يَعْلى (7595)» وابنُ حبّانَ كما في "الإحسان" (3081) مُطرَّلاً و8١‏ د) مُختصّراء 
والطّحاوي في "شرح المعاني” 191/9 مُطوّلاً ومُختصّراء والطبراني في "الكبير"771١١)‏ مُطوّلاً و(4 ١177‏ 
و3198م لحتعراء و"الأوسطط" 611 والدارقطني ا والبيهقي ل "الكتبرى" مادو وان 
و؟ات؟ 0 ل وابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 3/07 كك و"التمهيد" ١5/95‏ ارلا 7. 

قال الطبراني: لم يرو هذا القذيك عه كان ود نوف الا أبن دريس تند يللين بي 

قال الدارقطي كمااى "أطراف الغرائي" (0 4037 تفرد به أبو حيان اليم عق :ابن أب 0 ك3 له 
خالدٌ بن يزيد القسْري عن أبي حيّانَ عُبِيدٍ الله بن دينار عن ابن عبّاس. 

وروى وكيعٌ عن محمّد بن سُليمٍ عن ابن أبي مُلّيكة أن ابن عبّاس كتب إليه: قال رسولٌ الله #: ((المدَعَى 
عليه أُولى باليمين)). 

أخر جه أحمد 5/”ه*. 


وده مينانٌُ بن الحارث عن مُصرّف عن طلحة بن مُصرّف عن مُحاهدٍ عن ابن عمرّ أن المي يللد قال: 
((المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة)).: 

أعريخه الدارقطي أن" السو" ااا 14 

وروآه روح ومروان بن معاوية عن حَجّاج بن أبي عثمانٌ عن حُميد بن هلال عن زيدٍ بن ثابت قال: قضى 
رسول الله وله أن من طلَبّ عند أخيه طَلِبَةَ بغير شهداءً فالمطلوب أَوْلى باليمين» وفي رواية: قال النبئ قلكٌ: ((إذا 
لم يكن للطالب بِيّنة فعلى المطلوب البمين)). 

أخر جه الدارقطني في "السئن" 519/4» والبيهقى ف "الكبرى" 2357/٠١‏ وإمحاق بن راهُوَيُه كما في 
"المطالب العالية" (49١5؟).‏ 

ورواه أبو حنيفة عن حْمَادٍ عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن الب يل : ((لبيّنة على المدّعي واليمينٌ على الْدَعَى عليدع). 

أخجر بجه الدارقطني ف "السمنن 1 

ورواه عبد الرّرّاق )١319(‏ عن ابن غبينة كن تدرو بن دينار قال: قضّى رسول الله ي: ((أنّ اليمين 
على المدّعى عليه)). ' ' ' 

ورواه يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خخريئق بنت الحصّين عن عمران بسن الحصّين قال: ((أمر 
رسول الله يله بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه)) أخرحه الدارقطني 719/4. 2 


اللو اسان عشي  .‏ يسبت مسيم ١‏ 08 السبسحبييية. شيل أكون 


8 5آ؟] (قوله: أو بصحة نكاح المتعة أو المؤقت) لعل الصواق: ل الموقتٍ د له النافية؛ 
ا قة"" قري عن "اتح" بين نا القضاء بصحة لوقت قل ط”" مله عن 
لهند" ولم أر من دك عدم فا 

(50.5 (قولة: أو بصحّة بَْع مُعنتى البعض) في "الهندية”" عن "الظهيرية"”: ((رحل أعققَ 
نصف عبليو؛ أو كان العبدٌُ بين اثنين أعتقة أُحَدُّهما وهو مُعسيرٌ وقضّى القاضي للآخر في بيع نصييه 
فباعَ» ثم اختصما إلى قاض آخخرَ لا يُرَى ذلك ذكرَ "المخنصّاف"0: أن القاضى يُطِلُ البيمٌ والقضاءَء 
وحَكى شمس الأئمّةِ "الحلواني" عن المشايخ: أن ما ذكرة "الخصّاف" ليس فيه شيم عن أصحابناء 
ولول "الماقي؟ إنلناة فد ا تالالا 


.5م (قوله: أو بستقوط الدين إلخ) أ كا قال بعضهم: إذا لم يخاصم ثلاث سنن 


(قولة : لعل الصّواب: لا رق إلخ) بمكن أن يقال: مراذ ا بعدم صحّة لحك بالتكاح 
المؤقت أن يَحكمَّ به مؤقتاً بحيث يرتفِع بعد الوقت. 


ب قال الكشاني قي "نطع القائر” 010776 تسو منواتي المعدى : وتقدم محدريت : ((كباهداك أو عينضه :)) 
رد ةم. 

.815 - 870/١ تقدم نخريجه‎ )١( 

(0) ف "د واوا : ((بيع عبدٍ معتق)). 

(5) تقدم تخريجه .58/1١١‏ 

(4) المقولة [7135] قوله: (رَكَحِلٌ المتعة)). 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .١914/7‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 517/5 - 771 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 5715/5. 

(8) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل إلخ ‏ نوع آخخر في قضاء القاضي في 
المجعيدات قى قورت 

(9) انظر "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١53/37‏ 

. ١ "ط": كتاب القضاء  فصل ف الحبس عرد ؟‎ 0٠69 


:مام 


خاشية ار عايدونم. امام جحت ٠‏ 5 ال ص صب قسم المعاملات 


, بصحة) طلاق (الدّور وبقاء التكاح) كما مر ' في بابي (وقضاء عباٍ وصبي 
مُطلقاًء و) قضاء (كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الرُوحين بشهادة 
ارشع ولا يكن فق الكت 00000 


3 


وهو في ال 0 فلك ند القماء ا لاه قول مَهمُجورهء فإذا رفع إلى آخرّ أبطلَة 
ا اللي 

ممم (قوله: أو بصحة طلاق الدؤر وبقاء التكاح) أعن: ضبحة 3 التغليق قُ م 
التّوْر لا صحّة نفس لطلاق كانه م قار اما و لوا ساد عا سق 
وتطلق ثلاثاً؛ لأنّ صحة ليق | الثلاث تودّي إلى إبطاله» فلو قضّى قاض بصحَّة التغليق وبُطلان 
الطّلاق وإبقاء الكاح ا 

مم (قولة: 3 بابو) أع: فُْ أول ات الطّلاق» وار الكلام عليه هناك فافهم. 

59م] (قولة: وقضاء عبدل) استشكل كان اليد 06 شاهدا ين 
سر 0 يج" 1 0 فإذا 0 به إمضاء قاض حر ينبغي أن ل في المحدود في 
0 م6 اين 

51م (قولة: مُطلقا) أي: ب س اسل : عبد الغ أو 0 مُسلِم أو كافر. اه 

1م5ل] (قولة: أبدا) 0 ذكره بعد قوله: ((لا 2 كباءقي عبارة "الغرر"27. 


44 طاؤلم) 
00 


5/53 ذو . 

(7) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات 
إلخ 458/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

لاوا كلم عولد روي ووالمية 

(4) لم يحد نصأ صريحا عن الإمام مالك رحمه ١‏ الله في صلاحية العبد للشهادة. انظر "المدونة" 5/؛ )»١5‏ و"حاشية الدسوقي”" 
نك و"مواهتن اطليل" 4لا .15 

(د) انظر "مختصر احتلاف العلماء" للطحاوي 555/8 و"مبسوط” السرخحسي .1514/1١5‏ 

ودع لط كناب المضافت كفك ى السو اه 

() "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب. التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 1771/7. 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق8/١٠7/ب.‏ 

(9) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟59/1٠1.‏ 


الجزءالسادس عين. سحسسسصييميي 417 اعلفهشتتيضب: افعل فق البين 


وعد منها في "الأشباو'”" يا وأربعين. وذكرٌ في "الدّرر" لما ينشذ سبع صورء 
منهاأ: 93 يي ورف ب :تكن للضي عرفا ور الوم لاق ل وز 7ن راف ا 4 لم لتو 0 


515 (قولةٌ: وعد منها في "الأشباو" نَيّفاً وأربعين) تقَدّمَ الكلامُ عليها آجِرَ كتاب 
الوَقف” ا فر اجعة. 

فشلفة (قولة: وذك ف كاك الها 1 ع كور حيث 0 ا : ((فإن 2 قضاء 
من حل في قذفب وتاب» أو قضاء الأعمىء أو قضاء امرأةٍ د أ رده أو قضاء قاض الراك 
أو عن ار التائب ه وبشهادةٍ الأعمى» وقاض لامرأةٍ بشهادةٍ زوجهاء وقاض ف 
أو كود بشهادضها د حت لو أبطَلهُ ثان نفدَه2 ثالث؛ لأنّ الاحتهاد الأول كالشاني؛ والأوّل 
د باتصال القضاءء فلا يتفض باحتهادٍ 7 اك نه أنه دونه)) اهم. 

قلت: وفي هذه العبارةٍ من الخفاء ما لا يخفى؛ أن لقضاءً في هذه الس ل ينف ما لم يمضه 
قاض 5 ا ل ال بعر شم الثالث ين الأقسام الثلانة الني 
© عند قول "الشتّارح ": ((لو محتهدا فيمم)؛ فقول "الدّرر": ((نفذ) أي: إمضاءً القاضي 
الثاني قضاءً القاضي الأوَّل المحدٌودٍ في قذفي إلخ وقولة: ((حتى لو /ق+؛ ,اب أبطْلَهُ ثان 
إلخ))؛ صوابة: حتى لو أبطلهُ الث لم يطل فتبُّ لذلك» فإني لم أرَ من نه عليه لكنْ ما 
ذكرنا من أنه لا ينفذ© قضاءُ الأول مُوافِقٌ لما في "الرّيلعي"”: وهو ظاهرٌ في الأربعة الأول 
دوث الثلاثة الأخيرة» بل هو نافذ فيهاء فيَصِحٌ أن يُقَالَ فيها: حتى لو أبطلَه ثان نفدَة ثالث» 

(قولة: حتى لو أبطله ثان نهذ ثالث) مرادة بالثاني الثاني بالسيية لمق لا بالنسبة للقاضي المحدودٍ 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاغ7؟ ‏ 0/ا”-. 


ا 18 


(0) في "و": ((ما لو)). 1 

(5) المقولة 175١551‏ قوله: ((قول "الأشباو" القاضي إذا قضى إلخ)). 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب القضاء ؟109/7. 

(ه) في "1": ((أغنم).. 

)١(‏ المقولة [97779ع قوله: ((لو مُحتَهّدا فيو)). 

() ف "م": ((لا ينفد))بالدال المهملة» وهو خخطأ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١89/5‏ 
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أي: نفذ الثالث قضاءً الأوّل؛ لأنه وقمّ نافذاء فلم يْصِحّ إبطال الثاني له وهذا هو الموافق لما 
قدّمناة"') في بيان الأقسام الثلاثة» ويوضُحُهُ ما في "الخانيّة'”" و"اليرّازيّة"”2 وغيرهما: ((إذا كنان 
نفس القضاء مُختلفا فيه ورَفِعٌ إلى قاض آخخر لايراهُ له إبطالة» وإذا رُفِعَ إلى مَن يراه ونفذة» ثم 
رَفِعَ إلى الت لا يرق ذلك ليسن "له 00 القاضي هو المحدود في قذفي فرفع حكمه 


سار لي 


إلى قاض آخحر لا ترى حوازةٌ أبطلهُ الثاني» وكذا لو قضّى لامرأتِه بشهادةٍ رجلين لا يَجُورُ فلو 
رفع إلى آخخر لا يراه جار له إبطالة؛ لأنه كما لايصلحُ شاهدا لامرأتو لا يصلح قاضيا لهاء فإن 
رفع القضاءٌ الأول إلى من يرى جوازةُ فأمضاة» ثم رفِمَ إمضاءٌ الشاني إلى ثالث لا يَرى حوارَة 
0 0 5 ل ا دل و 0:0 8 
أمضّى الثالث إمضاءً الثاني ولا ييطلة» وكذا قضاءً الأعمى» وكذا قضاء المرأة في حَّد أو 
قصاص)؛ وفيها”'' أيضا: ((لو قضّى بشهادةٍ محدود في قذف وهو يراه فرْفعَ إلى مّن لا يَرأهُ لا 
ييطِلة» وكذا لو قضّى بشهادةٍ رحل وامرأتين في الحدودٍ والقصاص)) اه. 


أو الأعمى إلخ. ومُرادُهُ بالاحتهادٍ الأوّل ما قضَّى به المحدُودُ إلخ» وبالشاني ما يراه القاضي المبطِل. 
ولا ِلك أن القضياء قد تيد ببالحفيذ الذي هو القضاء الشاني» وهذا تالعينة للمسائل الأربع الأول 
وبالنسبةٍ للمسائل القلاث الأخيرةٍ قد تيد الاجتهادُ بنفس القضاء فيها قبل التنفيكء بخلاف اجتهادٍ 
القاضي الْبطِل» فَإنّه لم يعي باتصال القضاء به. وبهذا تنْضِحٌ عبارة "الثرر” ويُوافِق التَعليلُ المسائل 
السبع» وليس في كلام إلآ أن التنفيد ف هذه المسائل صحيح بدون 5 القضاء الأول 
عليه أو لاء فتأمّل. وبهذا لا يظهَرُ قولُ "المحشّي": ((ل35 القضاءً في هذه المتّبع لا يُتفذ ا ده 
قاض آعحرُ))؛ بل هو نافذٌ في الثّلاثةِ الأخيرةٍء ومُتوقفُ على الإمضاء في الأربعة الأوّل. 


1) المقولة [7719؟] قوله: ((لو مُحتَهداً فيه)). 

(5) "الخانية": كناب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء إلخ اقم تنبا قط :و الخميوك إلخ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

و8 البزازية 2 كاي أدت القاضئ ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه د/ ١77‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المسألة في "الخانية و"البزازية"» انظر "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء 
إلخ ‏ فصل فيما يقضي ف المجتهدات إلخ 4» و"البزازية": كتاب أدب القاضى ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 
إلخ - نوع في علمه ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الحو السااسن تق . جججحت وت 1 ات سامسسم مت سيت لشاف كين 


ع 8 ساسم م 0 1 1 3 4 020 50 ام ٌُ 
وسيجىء متنا حلافا لما ذكره يشريه . والأصل: ان القضاء يصح في 
موضع الاحتللافف لا الخلافف» ل 2 


والحاصلٌ: أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهّدٌ فيه نفس القضاء الأوّل 
لا ينفذ ما لم يُنَفِذهُ قاض ثان» فيكونُ القضاءً الثاني هو النافذء فإذا رُفِعَ إلى ثالث 00 
تنفيذة) ولايْصِح إنطالة كاك بخلاف ما إذا كان المجتهدٌ فيه نفس المقضيٌ به قبل القضاء”"”» فإنٌ 
القضاءً به نافذ بدون تنفيلر وإذا رفع إلى آخبر فده وإ لم يكن مذهيّة. وهذا ما مر في قولوا": 
((وإذا رفع إليه حُكمٌ قاض" م ة ا احالف اليف نمالا فد 1ه 
ألف ا كما قَالَهُ الزيلعي” عاذ سات ون ل" ا ررارا ماح دن كايا ارده 


007 أو إجماعا)). وبه توت اندم الثلائق فافهم. واغتنم ير هذا المقام. 


1 اأؤم) 
0 


كر : و 
57م (قولة: وسيجىء متناً) أي : 2 بانب كنات القاضي إلى القاضي” 1 
00 5 سح || 94 ا 4 1 262 2 ِ 
75815 (قوله: حلافا لما ذكره "المصنف" شرحا) حيث عد هذه الصورة من جملة 
6 لا يَنفذٌ؛ لفته لديل 0 نقلّ كلدي 7 الا جكارة قولين. 


م 


(قولة: حيث عَدٌ هذه الصُورة بين جملة ما لا يذ إلخ) دعوى المنافاةٍ بين ما ذكرَ 'الصنض" شرحا 0 
فق ادر وما يحم متنأ غير ظاهر» وذلك أن ما في ا ' وما يجيءٌ متنا ف صحّة تتفي قضاء المرأةٍ في 
107 لَه وما كر شرحاً في عدم تفاذ قضائها فيهماء فلا مُافة بين هذه العبارات؛ لاختلافي الوضوع 
فيهاء وما في "الهنديّة" لا يدل على خلافي في صحَّةِ التتفيلٍ ولا على حلاف في عَدَمٍ صحّةِ قضائها فيهماء 


.ب/11١ق/7 "المنح": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )1١( 

(؟) في "م": ((الفضاء)) بالفاءء وهو خطأ. 

(؟) ص”١4‏ وما بعدها "در . 

(4) في "م": ((قاص))بالصاد المهملة» وهو خطأ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١83/5‏ 

(7) ص١"‏ وما بعدها "در . 

00 ف تو 5 

(8) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق0/8٠7/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الخبس ,١940/59‏ 

.7017 - "01/8 "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر ف القضاء في المجتهدات‎ 0٠١ 


حاشية أبن عابدين لسلسم ثتة ا ا ل قسم المعاملات 


عاسّ ع اه 0 و الى 2 38 ه 
!1 3 ا) 
صدر ري" 5 امابا سوق او انفد اا و و ا ا ا 1 كا 


202 ا ا 


فتضنهة (قولة: والفرق إلخ) هذه تفرقة 0 لا فد قال تعالى «وَمَاأخْتَلَكَ فيه إل 
لذن أوثوه 4 [البقرة اك وَمَاثْفَر 17 قَ”" الَدِينَ وتوأال 0 ا بيينة :4 [البينة: 14]» 
وله كليل لهو واخراد أنه حلاف لا دليل له بالنظر للمخالفي وإلا فالقائل اعتمد دليلا. 

نه عسائل الخلاقف التن لا يدها هى هااتقدّتت97© اق :قوله»؛ زوالا مالف كتانب 
وا 

514 (قولة: الأصح: نَعَمْ) وقيل: لين يعيبر الخلاف في الصّدر الأول» قال ف "الفتح"”7 2: 


0 


ونصسها ف :الباب و التاسع مِن اللقضاء: ((ولق أن مرأة اه شيء إلا اسنارة 
0 إن قضّت في الحدود والتقصاص م 3 قضاؤها إلى قاض أ ار فأمضاه نفد إمضاؤه. وفي 
لخانيّة": ولا يكون لغيره أن يُبطِلة وذكرَ البح الإمام "فخر الإسلام علي الكو ةقان اقعياء 
3 أله لا يذ وهكذا ذكرَ في وقف "فتاوى الناصحي")) اه. 1 
والظاه”: أن الضَّميرَ في ((لا ينفْذٌ)) عائدٌ إلى قضاء المرأة لا إلى ايوم والدليلٌ 

على هذا عَدَمْ حكاية حلاف لأحدٍ فيهماء فلم تكن ا "الهنديٌة ك8 فيه» تُأمُل. 

3 أعلع أنه في "المح" لم كر التَعليلَ الذي ذكرٌ "المحتى”" لهذه بقوله: ((لمخالفته الذليل))» 
بل ذكرَّ الأصلّ الذئاق 'الشارح 50002007 القضاءً التي ينها هذه المسألة. ثم 
رأيت ف "زبدة الدّراية" ما نصُّ: ((قال الإمامٌ "العتابى" في شرح "الجامع الصّغير" ا تلك انا 
فقضّت في الأموال صم ولو قَضّت بالحدود امعان ا قاض يَرى جوارّةُ نقذ بالإجماع)). 

(قولة: وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلخ) التلاوة: 7 مَل ارق 4 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 58/7 (هامش "كشف الحقائق'). 
29 5 النسخ جميعها: ((وما احتلف))) والآية على ما أثبتناه» وقد 9 عليها الرافعي رحيه الله. 
11د دن 

(4) في "م": ((فٍ قولا))» وهو طا. 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 198/7. 

19 "الفتم” كاسن أدب العاضي اناب كناب القاضي إلى القاضي - فصل آخر الا 

(7) ف مطبوعة "التقريرات”: ((لهندية)) بلا ألف؛ وهو خطأ. 


لوو العاوي طش . سممسسيسيحيمم :18 تسيعسميتت: :ففل يق المي 


(يوم الموت لا يدحل حت القضاء بخلاب يوم القتل) تق و لواو بالك اا امد ا 


((وعندي أن هذا لا يُعوَلٌ عليه فإن صح أن ا "اااي ' و"الشافعي" مجتهدون 
فلا شلك في كون الَحلّ اجتهاديًاً وإلا فلاء ولا شلثّ أنهم أهلُ اجتهادٍ ورفعة وَيُوَيِدُهُ ماني 
"الذحيرة": الع الأب الصّغيرة على صداقها ورآهٌ خيرا لها صحّ عندَ "ماللثي”"» وبَرى الرّوج 
عنه فلو قضّى به قاض نفَدَء وسكلَ شيخ الإسلام اعون د هرد وري 0 بي الصغيرة 
اطبا اي سوه ساو كي ولستمر ارو شه 
بشهادةٍ الفسّقة؟ قال: نَعَمُ)) اه "ط"7". 
قلست: والمسألة الثانية لم أرّها في "الفتح"”'"» بل ذكرَ مسألة غيرّها””» وذكرَ عبارتة في 
اا ش 
مطلب: يوم م اوت لا يدخل تحت نحت القضاء 
د 5 6 2 2 8 16 - 0 0 0 
55831 (قوله: يوم لت لا وح فين القضاع) أي: لا يُقَضَى به قصداء بال تنازع 
الخصمان ف يوم موت آخر أنه كان في يوم كذاء بخلاف ما إذا كان المقصود غيرة كتقديم ملك 


(قولة: أي: لا يِمَضّى به قصداء بأن تنارّع الخصمان إلخ) لا تناتى المنازعة فيه قصدا باتفراده؛ إذ هو 
ا او 1 ا 


ل وقمَ 00 لك قصدا - "البرّازي كنا يوم ير وأمّا بره دعوى 


)١(‏ "المدونة الكبرى": كتاب إرخعاء الستور ‏ تخلع الأب على ابنه وابنته ٠/5‏ 85؟. 

(1) هو أبو الحسن عطاء بن حمزة الستُغدي» من أئمة المذهبء أذ عنه جماعة منهم بحم الدين عمر النسفي. ("الفوائد البهية' صة .)-١ ١‏ 

ومع "ل" + كتاين القفضاء -:فضل ف الست 8/6 ري 155 

(4) ولم نقف عليها نحن أيضاً في "الفتح". 

(5) أول المسألة: ((وقٍ حيض "منهاج الشريعة" عن مالك ....) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب 
القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 4/5 59. 

59) "البح ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١١/9‏ 


:اسم 


حاشية ابن عابدين دبل 8«0ه4ة للد دا قسهمالعاملات 
فلو بَرَهَنَ على موت أبيه في يوم كذاء ثم برهَنت | مرأة أن الميْتَ نكحَّها بعد ذلك 


أحدهماء ا قال في "البزّازية”': ((فإن اذَّعَيا بماق0/] الميراث وكل منهما يقولُ: هذا لي 
ورنتهُ من أبي: ! في يد ثالت ولم يؤرّحاء اع ره اعد كاشياداء وإنْ أحذهما أسبق 
فهو له عند "الإمامين"» وليس فيه القول بدحول يوم الموت تحت القضاء؛ لأنّ النزاعَ وفع في 
تقديم لللللاقعدا م اهى ومي: :رات على آحر نيعة بأنينا كاف لفان ورور نهنا مضه 
أحتهُ فلانة فماتّت وأنا وارنها وبَرهَنَ تسمّعٌ ولو يَرهَنَ المطلوب ب أن فلانة مانت قبِلَّ فلان 
-يعني: مُورْنُها - صحّ الذفع وفيه نظر؛ لما تقر أن زمات الموت لا يدحلٌ تحت القضاءء قيل: 
النزاعٌ لم يقَعْ في الموت المجرّد, فصار كالورثةٍ تنازَعُوا فْ تقديم فوع الو شوو الراك 
الآخر قبلَهُ وبعدة كاين الاين مع الابن إذا تنارّعا في تقديم موت أبيه قبل الح أو بعدة)) اه 
ال (قولة : فلو برهن على موت 0 ا بأن امحَي شيعا الأبينة: وَبَرَهَن أن أبا 
يفن روت كه شيرن اناو الداطايت ورة #وزق ابر 30و روي وني الي 10 


50 ل -5 5-0 ل وي ك 20 م 0 0 0 
يوم الموت فلا يدل تحت الحكمء فإذا وقع النزاع في تقدم الملك قصدا ويوم الموتب تبعا يدل تحت الحكم 
تبَعاء فكم مِن شيء يعبت تبعا ولا يعبت قصداء وأكثر اعتراضات ابسن ايد على عد التفرقة)) اه. 
وقال في "نور العين": ((يدل على وجود الخلافب في مسألة الوكالةء وهي: ما لو برهن على وكالتِه 
يك له وا م المطلوب اذّعَى أن الطالب مات قبل دعواةُ وليس له حَقَّ القبْض تعِحٌ الدّعوى)) اه. 

(قوله: وفيها: اذعَى على آترَ ضيعة إلخ) ذكرٌ في "الدأ علي لذ" قله اليالف وأذ قنها ادها على نا 1 
عنه "السندي"» والظاهرٌ اعتمادٌ عَدَمِ سماع هذا الذّفعء بل هو الصّواب على ما يأني في ال له 


(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في تناز ع الرحلين إلخ 70١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ - نوع في الميراث 7448/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/أ‏ بتصرف. 

(5) "شرح دن القاضي" دم الشهيد: الباب السادس والخمسون قي مدعي يدعي 56 إلمخ روه ؟. 





كالسا عقر بيت ققد ممتحع متت لمان تسن 
قطي بالنكاح, ولو بَرهَنَ على قتلِه فيه فبَرهَنَت أن المقتولَ نكّحَّها بعدَهُ لا تقب 


1؟مدى (قولة: فضي بالتكاح) أي: فِيجِعَلٌ لها الصّداق والميراث مع الابن؛ لأن يوم النوت 
الحو سراد رركن ل ل ا و 


رك 


وعدمة سوا ودشي أت لد جيعاء ويْقَضَى حْقَ كل واحدٍ منهما؛ لأنَّ العمل بهما ممكنء 
فكذا هنا. اه "'بيري"2"7 عن "شرح أدب القضاء”'» وفيه" عن "الخانيّة"”'©: ((ويقضي لها القاضي 
بالمهر والميراتع سواء قَضَى الفاضي مين والآين أو ألا؛ لذن القضاء ب ة الابن.مموت الأب لا بوفتب 
موته؛ لأنّ حُكمٌ الموت لا يتعلّق بوقتث الموستيء بل في أي وقتو بموت يكوث ماله لوَرَيِهه فصار 
كأنّ الابنَ أقامَ البيّنةَ على موت الأب ولم يُذكر الوقت» وذلك لا يُمنع قبُول بيْنةِ المرأة)) اه 


(تنبية) 


ذكرّ "الخيرٌ الرملى" في "حاشية البحر" مِن باب دعوى الرّحلين: ((إذا كان الموتث 
تفيهاء عل به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصم.ء ولا يكودثٌ بطريق أن 
القاضي قبل البيئنة على ذلك الموتي» بل بطريق ليقن بكذب امدّحيء وارجع إلى "التائرنخانية”7أ 


2 ري 


من كتاب الشُهادةَ ني الفصل الثامنَ عشرّ يظهَرْ لك صحّة ما قلتةُ) اه. ويأني” ' ما يؤيده. 


رتبسدى (قولة: لا 0 قال'ق "الأحناس' :و زوفرق "مد" نيما بأث لقتل يتعلقٌ به 


-1/١١5ق "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والمنمسون ف المدعي يدعي شيعا إلخ /98؟. 

9") "عمدة ذوي البصائر": كتاب القَضاء والشهادات والدعاوي ق9١١/ب.‏ 

(4) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة التي يكذب المدعي إلخ ‏ فصل في تكذيب لمدعي الشهود 485/5 
(هامش "الفتاوى الهندية" ).. 

(ه) في النسخ جميعها: (("الخانية'))» وما أنبتداه هو صريح عبارة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر 
الرائق" 2373*510 على أننا لم نعثر على المسألة في "الخانية": وهي في "التاترحانية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثامن . 
عشر في ترجيح أحد البينتين على الأخرى 48/3 ١‏ إب. 

(5) المقولة [5774] قوله: ((إلا في مسألة الرّوحةَ إلخ)). 


طافش او عابلية: تممه 286 سخا ينين طلم العائلات 


كذا حميمٌ العُقودٍ والمداينات» إلا في مسألة الرّوحة التي معها ولد فإنه تقبّل بينتها 
بتاريخ مناقض لما قَضى القاضى به من يوم القتل» وا م ا ا 


حل ارم الاوك لبه لوو لاو "انوي ا د القت ظلما لم يحل عن قصاص أو دِيّةِء 
وفي قبُول ينامرأ على التكاح في زمان مُتأخرٍ إسقاط أصل القتل؛ اماع اد يكون 
اراد و إماد ام ولي 2 قر باوكا رك الا عير جلا ارين امات جد 

ين المرأةِ إسقاط هذا الحقّ لم عد سكليه الابنٍ على الموث؛ لأن المرأة بينتها 
ال مد 2 لان لأن الابنّ يرث مع المرأةٍ كما يرث إذا انفرَدٌء فلم تتعارض 
البينتان في الإرث بينَ إسقَاطِهِ وإثباته» فلذلك لم يَمتيع بول متها الل ا ا 
((وكنا لو برهن الوارث أنه قتلَ مُورنه» فبَرهنَ المتَعَى عليه أنه قَعَلّهُ فلانٌ قبلَ هذا اليوم 
بزمان يكور دنا لتعر نقيت القضاء) اه" اكد 1 

57 ا] (قولة: وكذا - جميعٌ العُقودٍ) كالبيع والهبةٍ» والتكاح: 2 اير حر قي 
القضاء فلو بَرهٌَ أنه باعة كذا يوم كذاء اه اعَهُ بعد ذلك لم تقبال: ور سن 
أله باعَهُ قبلهُ يكونُ دفعاء وفي "الولواميّة"””: ((ولو أقامَت امرأة البينة أنه تروّحّها يوم النحر 
فكة نقذ يشهودهاء ثم أقامك أخرى ينه أنه تروحها نوم لخر ان ]ا در ديه 
أن التكاح يدل تحت القضاءء فاعتبرٌ ذلك التاريخ)). 

0-0 (قولة. إلا قسمالة الروسة إلخ) أي: فد يوم القتدل لا يدل فيها تحت 
القضاء وصورتها الا عن الي واد عي عدن وكا أنه قعل أساهُ 
عَمدا لقي مر د وأنه وارثهُ لا وارث له رعاق؛١«بع‏ سواه وأقام البيّنة على ذلك» 


جاع 


5 


.-7١١ءاص "الأشياة والنظائر" : الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ 01١ 

)١(‏ ((والموت ليس فيه حق لازم)) ليس ف "الأصل". 

(6) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني قْ دعوى التكاح 578/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق١٠١١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الولوالحجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 51/14. 

وق "الب" كاف الاعوئ بات دعوىئ اللي ا 

(07) "الظطهيرية": كتاب الدعوى والبيئات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج ق1/".7. 


ع ساس 


ايا عر اسطييييي وي بفمملبي الور 


# © #اش شاه 4 عاق داقع قد هه قاق هس مع 5.469 هم 6 5 »م وقداق انه هس + 5 64م" 5 6ع بج هد» وعقها5.ه مع ورهم هع قاعم اه د و اكه ها 4 مشج عم وه هده هه هع 5 م ماو وميه :ا مكفاقعء ميمه ه 


ل ا ل 2 بن 
هذاولذة حنها ووارة مع ابنه هذاء قال "أبو حنيفة": أستحمين في هذا أن أجحيز بيّئة المرأق 
وأثبت نسب الولَدِء ولا أبطِلَ بِيْنةَ الابن على القتل. وكأنّ هذا الاستحسانٌ للاحتياط في أمر 
التسبيء بدليل أنها لو أقامَت البيّنةَ على النكاح ولم تأت بِالولَدٍ فالبينة بينة الابن» وله الميراث 
دون المرأة وهذا قولٌ "أبي يوسف" و"محمّد”)) اه. لكنّ قولة: ((ولا أبطِل بيّنَةَ الابن على 
القتل)) يُناق دعوى الاستثناء» وعن هذا قال "الخيرُ الرمليَ" في "حاشية البحر" في أَوَّل باب 
قوري ال علك و الطاه” أن حرف النفي زائدء ولم 2 قَّ "العارا تنه" عييك قال 
انط بين الابن على القتل» والقياس أن يقضىي ببينة القتل)) اه. 

لين و سس أرظا منانة الفروض كن ف اهدي " للضي العرواية ارك 
ورهن الد كن أن تعفد سيسق وارق : الهو عليه أن أبباة على الى لحيس الافية فال 
اابوضين رحد زواجتف أوق زذا كان شيا نيو )اهن قال لزعل" #زويعنا ينقد عاهنا 
على أرقا توظوافية لارة لاية وم نسح" او اتقو نوات جرخيل عقة الال ى عد رين نيه 
قادعو يك اق ايسان ود عل ل رار 0 رايق بالود وار اعرف ا 
الفصل الثامن في التهاتر: لو ادَعَى المشهودُ عليه أن الشّهود محدُودون ف قذفي من قاضي بلدٍ كذاء 
فأقامَ الشّهودُ أن القاضيّ مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبلَ تاريخ شُهودٍ 
المدَعَى عله لوي 00 فراجمعة إن شكت)) اه. 


(قولهٌ: يناف دعوى الاستثناء) لا مُنافاةَ كما هو ظاهرٌء فإنه إذا صم القَبُولٌ بالنسبةٍ للقعل لا الوقتٍ 
صحّ الاستثناءٌ ين قوله: ((بخلاف يوم القتل))؛ والمرادٌ بإبطال بن الابن على القتل - كما وقح في عبارة 
"التتتارحايّة" 3 إبطالها من 5-5 التاريخ, فلا تنافي ما في "الطين :. 
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)١(‏ في النسخ جميعها: ((منذ خمسة عشر سنة))» وما أثبتناه هو الصواب» وقد نبه عليه مصحح "ب". 
(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين بعر 





جاه الو عابيو مصمسسصح ميهد ؤقهه لسمهسيمجحكحم ته لالت 


شي ع داقر 


واس البو !"1 يسنان راواه ذلك امي انا اميه وا را ا 
الوكيلٌ على وكالته وحكم بهاء فاذَّعَى المطلوبُ موت الطالب صم الدفع. عه 
شرأة مِن أبيه منذ سنق وبُرهن ذو اليد على موتّه منذ سنتين لم تسمعع. وقيل: 


ع 39 2 57 3 6 03 


تسمع. وسيرة: أن القضاءً بالبينة عبارة عن رفع النزا ع. 0000 غ51( 

598 7] (قولة: مِن الأوّل) وهو أن يوم م الموت لا يدل تحت القضاء. 

95م (قوله: ادّعَياهُ ميرائا إلخ) قدمناه”'' عن "البرّازية". 

م (قولة: بَرَعَنّ الو كيز) أئ: قيض المال» "جامع لشي لي 07 

00:4 (قولَهُ: صم الدُّ) أي: إذا بَرهَنَ المطلوبُ على الموتي؛ أنه يَنعزلُ به الوكيل؛ 
فالحكمُ بالموت هنا لا لذاتوء بل لأجل العزل. 

759 5 من أبيه) أي : ا “دي ابه 

1 0 (قولة: ور الصواب؛ أن يوم الموت لا يدل تحت القضاء. ١‏ 
قم نات و دفع الدعارف 


ه قنية 0 


قلت: ووجهه ههُ أله قضاءٌ بيوم الموت قصداً؛ لأنّ ما تضمُية - وهو عَدَءِ 2000 
البينة عليه؛ أنه ني مخض قضاءً بالموتء فلا يُصيح. 

لضت (قولة: وقيل: 00 وعليه فهي دا النضيانه كوا ال اك 

ممم (قولة: د هُ إلخ) مُرتبط بالمتن» والمرادٌ بيانُ وه الفرقء ولَمّا كان خعنييا عبر عنه بالسر, 


.55 14/7 انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(5) المقولة [97715] قوله: ((يومٌ الموت لا يدل تحت القضاء)). 

() "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعوى وق دعاوي الدفع وما يتصل به. ون آخره التناقض في 
الفسية ا ءا 

(؟) في "م": ((أي: من أبي)). 

ومع "القنية" :" كناب الدعووق ق7غ ١/أ‏ نقلاً عن عمر الحاقظ» و"الواقعات الكبرى" للناطفي» و"المحيط". 

5١‏ "الجر ”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين وا 


الجزء السادس عشر الت سل_ تس سد الاه8ة للش تا قصل في الحخبس 


والموتُ ين حيث إنْه موت ليس مّحلاً للتزاع تفع بإثباته؛ بخلاف القتلء فإنه من 
حيث هو محل للتراع كما لايخفى. ركد انها ياد الزور لاف ا اطي 


قفا (قولة: 2 حيث إنه موت) أمّا إذا كان المقصودٌ مِن ذكره غيرة مِما تَقَامُ عليه 
البينة فيكونُ هو محل النزاع؛ فيد حل تحت القضاء كمسألة دعوى براق قاذ -التفو دده 
تاريخ الموت تَقَلَمُ للقي و كشيالة وفورئ: الو كالد تان القصيرة بق نياك الوكيل. 

(004 (قولةُ: فإنه من حيث هو محل للتراع) قدّمنا''' وجههُ في عبارةٍ "الأجناس". 

مطلبٌُ في القضاء بشهادة الزور 

(+ (قولُ: وينفذٌ اللقضاءً بشهادةٍ الرُور) قيّد بها لأنه لو ظهَرَ الشّهودٌُ عبيداء أو كفاراء 
أو محدودينٌ في قذفٍ لم ينفذ إجماعاً؛ لأنها ليست محُجٍّ أصلاً بخلاف الفسّاق على ما عُرِف؛ 
ولإمكان و عليهم» فلم تكن شهادتهم حب مايا1 زوق "لوو ا 
علي جار اق ها 11 0 فنْضِيَ عليه بالككول تَحِلُ الخارية للمدّعي يان 
وقضاءً كما في شهادة الزور. أه. د القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزّور)» اه. 

لشفلفة (قولة: ظاهراً قباطلا المراذ بالاد ظاهرا: آل 0 القاضي المرأة 5 الرأحل) 
ويقول: سَلمى نفستك إليه فإنه زوحُك» ويقضي بالنفقة والقسّم. وبالفاذٍ باطنا: أن يُجِلّ له 
وطؤهاء ويَحِلٌ لها التمكينٌ فيما بينها وبين اللو تعالى» "ط"0). 

000 (قولُ: حيث كان الّحلٌ قابلاً إلخ) شرطان للنفاف ويأتي” في كلام 'الشتارح" مُحترَرُهما. 


زقولة» فعق هذا القضاء بالتكول كالقضاء يكنيادة الزونم إنما رظهر آنه كالفضاء بشتيادة الرور 
غلن أنه يذل + وعلى أنه إقرار لآ يهن حإنّ القضاء ق الأقران قضاء إغانة فهر عتولة القدري. 


(1) المقولة [97879ع قوله: ((لا تقبَلُ)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/107 .١‏ 

(6) "القنية": كتاب أدب القاضي باب ما يُنقَضُ به القضاء وما لا يُنقضُ إلخ ق نقلا عب ن القاضي عبد الحبار. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 2.1957 

(5) ص 45١‏ أدر" 


حاشية ابن عابدين ‏ تت د مه لل ا قبس المعاملات 


لقول ا ل 833000 ا 10 


دعم (قولهُ: في العُقود) أطلقها فَشَمِل عُقَوَدَ التبرّعاءتي» قالوا: وفي الهبة ع/ق١١/)‏ 

والصّدَقةٍ روايتان» وكذا في البَيع بأقلّ مِن قيمتِه» في رواية: لا ينفذ باطنا؛ لأنّ القاضي لايّملِكُ 
00 نعي عماس ا م بي 

إنشاء 0 0 رايع اقل برع بن دحا ل 

در 0 وهي اع ا 50 وقضّى عن دير 

للمدعي الوطع ولها التمكيين ا 

4 75) (قوله: والفسوخ) أراد بها ما رفع حكم العقدٍ فيشمّل الطلاق» ومن فروعها: 
اذّعَتَ أنه لمي كا وهو ينكر) وأقامّت بي زور فقضّى بالفرقة» قرو كبا حر بعل الْعِدَة 
حَلَّ له وطوها عند الله تعالى إن عَلِمّ بحقيقة الحال» وحَلَّ لأحد الشّاهدّين أن يتروّحها ويطأهاء 
ولايّحِل للأوّل وطؤهاء ولا يحل لها تمكينة 0 

لنياف (قولة: لقول 0 إلخ) قال "عمد" رخيمة الله تغال اق "الأضدل ”2 ززبلغنا 
1 الله وجمهه أن جد ام عندهُ بين على امرأةٍ أنه تزوجهاء ا له 
بالمرأة» فقالت: إنه لم يتزوخني» فأمًا إذا قضَّيت علي فجدّذ نكاحيء فقال: لا أحد 
نكاحَك, الشاهدان زوحاك)), قال: ((وبهذا د فلو لم يتعَقدٍ النكاحٌ يها بالا بالقضاء 
ما امع ين تحديدٍ العقدد عند طلبها ورغبة اليج فبهاء وقد كان في ذلك تحصيئها م 50 
وقيانة نانة )افد بود بزمنلة العاذية "قاسم" المؤلفة في هذه المسألة9). 


(قولة: فلو قضّى بِبَيْع أمةٍ بشهادة رُور حَلَّ للمُكر وطوها) وهو المشتري؛ بأن كانت الدّعوى 
من قَبَلِ البائع والمشتري ينكر. 


.١ 5/9 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
.١ 4/1 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي:وغيره‎ 
لم نعثر على هذا النقل فيما هو مطبوع من كتاب "الأصل".‎ )*( 

(5) لم نقف عليها. 





الخرءالطادس عمقل تعحتصتصححتصكين «285 ,يتح حت “فصل ق امن 


#0 
ال يال 


((شاهداك زوّحاك))”"2» وقالا و"رُفرٌ" و"الثلاثة"9©: ظاهرا فقطء وعليه الفتوى؛ 


.0 م 


لد لضا 4 1 
شرنبلالية ) 0 البرهان 3 0 





وقولُ: ((وبهذا نأححذ)) دليلٌ لما حكاه 'الطّحاوي”"»: ((ين أنّ قول "ححمّدٍ" كفول "أبي حنيفة')). 

م (قولة: ظاهرا فقط) أي: 7 ظاهرا 3 باطناء أن شهادة زور 6 تافر ا 
5 ا 0 القضاءً كذلك؛ لأنّ القضاء ينذا بقدر ليق ال 

قلف (قولة: وعليه الفتوى) 507 2 ال 0 عن "الحقائق””"©» وفي "البحر ”0 
عرق 2 اللا لكن قال/: ((وفي "الفتعه"00) من النكاح: وقول "أبي عون عار 17 اد 


)قال لاض في "أحكام القرآن" 814/١‏ ذكر أب يوسفً عن عمرو بن أببي المقدام عن أبيه: أن د 
الحى نطب امرأة وهو دونها في الحسبيء فأيت أن تَرَرّحَهُء فادّعَى أنه تَرَوّجَها وأقامٌ شاهدّين عند د فقالت: 
إني لم أَترَوَحْهُ: قال: قد رَرَحَكٍ الشاهدان: فَأَمضّى عليهما النكاح)). 
قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحجاج يَروِيهِ عن زيدٍ: أن رجلين شهدا على رجحل أنه طَلَّقَ امرأتة 
بزور» ففرّقَ القاضي ين - ركه أحد الشاهدين قال الع ذلك جائز. 
وعمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابت بن شمر رافضيّ خبيث يُسُبُ السّلف» ولذلك ترَكَهُ ابن المبارك 
والنسائي» ومع ذلك قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» يكتب 11 كات رديء الرأي نايك التشيعه قال 
اللخاري :تمن بالعوى علد من واللَهُ أعلّم. 
أمَا أبوة ثابت بن هُرمرَ: فثقة؛ وَثْقَهُ النسائى ويعقوب بن سفيانٌ وابنٌ المديني وأحمدٌ بن صالح وزادٌ: كان 
شيخخاً عاليا صاحب ستةٍ سمع سعيد بن جبير وزيد بن وهير وحْبّة العرَني وطبقتهمء فلم يكن ليُدركَ عليا. 
(؟) 'المغني" كتاب القضاء ‏ فصل: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته 577/1١1‏ وما بعدها. "نهاية المحتاج": كتاب 
القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 758/8. "بداية المجتهد ونهاية المقتصد”: كتاب الأقضية ‏ الباب الثاني في 
معرفة ما يقضى به 571/7. 
(6) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4٠9/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(4) لم نعثر على المسألة فيما بين أيديدا من كتب الطحاوي. 
هع "الدزر والغرر": كتاب القضاء 25/5 6 
(1) "جامع الرهو "+ كتانت القعناء 0 9 
(/) "حقائق المنظومة": كتاب أدب القاضي ق179/ب. 
(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيرة 5/197 1. 
(9) "الفتح": كتاب اكات فصل ف بيان المحرمات .1١37/7‏ 


نع ساي 


حاقية اق عايديوق. ١‏ كت 5 نتتطتحك يكيب قسم المعاملات 


(بخلاف الأملاك المرسّلة) أي: المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعاء 
لتراحُم م الأسبابي لي ا ا ا 


عليه إشكالا و لجان عنة) وعليه العون» 

واالؤتو قلق تلوقو انافك انكلم بوط اقح يك 37ك لهسي لخن انيم 
أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهرا لا باطلناء لأنّ الملك ل بد له مِن سببي) وليس بعض الأسباب 0 
و انفعض + لواحيو قل فك رثات التيوساننا على القضاء بطريق الاقتضاءء وف ا 

وار 0 0 00 دا للقضاءء "درر” ؟. قال ٍ 0 )0 . دف 

حي 0 با يي ل ف 9206 
في "المحيط" عن بعض المشايخ» ولع "اتوت ال نيالنوا عي عرو جور د اوقية 
روايتاد عغنة والشهادة بعتق الأّمة ة كالشتهادة بطلاق المرأة وينبغي أ أ ن تكون بالوقفي كالعتق» 
0 قار أن 0 ملك أو بتزوير شرائطٍ الوقفيء أو أذ الواقف أرَّجَ فلانا 

ولام ا 5 ما عدا الأملالك المرسّلة ينفذ باطناء وإذا قلنا بأنَّ لوقف من قبيلٍ 
الإسقاط فهو كالطلاق والعتاق)) اه مُلخصا. 

ه7584 (قولة: فظاهرا فقط إجماعا) فلا يَحِلَّ للمّقضِي له الوطءً» والأكل؛ واللبسٌ» وحَلَ 
للمُقضي عليه؛ لكنْ يفِعَلٌ ذلك س و ع الام ' دوي : 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟/405. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١5 ١5/1‏ 

(؟) انظر "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب التاسع.والأربعون ف ما ا قضاء القاضي وما لا 0 عم . 
#55 "الهداية" + كتاب التكاح ‏ فصل ف بيان المحرمات .١95/1١‏ 

(5) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 17/37. 


ره الفادس عفن سمسعدخح تحعيهة .00 تصسحتمسك ةنميه اتضتر ان لين 


ع لوه كينا كما قول الدلاف إن كلا سيا مقر وها زود الايد 
ا 4 وت ل 2 ما ع 8 

اتفاقا كالارث» وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عِذَةٍ أو ردقء وكما لو عَلِم 
القاضى بكذب الشهود يت الا اعد كالقضاء باليمين الكاذبق "ربل “20 


7 
6 


عا ا ل 


لمييفة (قولة: إن كان فا 1 إنشاؤة) كالبيع» والنكاحء والإجارة. 

753417 (قولة: كالارث) فإنه وإن كان ملكا سنست لكنه لا مكن إنشاؤة فلا د 
الققاء التهوة ورا قياض اناناء "بحر”", قال”": ((وسيأتي الاختلاف في باب اختلاف 
الشاهدين ف أنه مُطلقٌ أو بسببيء والمشهورٌ الأوَّل» واحتارٌ في "الكنر"”؟ الثاني)). 

”تم (قولة: و كما لو كادف لزاه 1 إلخ) هذا محترز قوله: لخت كان 00 
قابلاً)) اه "20 فإذا ادعى أنها زو حت والنك ذلك يشهادة الرو ر وهو [؟/ق18؟/ب] يعلم أنهنا 
معرية بقانه كونيا ل كرين لحن ]د لق 1 د اكوريا الايد ار رن بأضنا افا انه 
وذ كان المللك يسني لك لافكن إنشازة) وان هتاهرا قواقاك شاد كبائز الأشكاء 
بشهادة الور في غير العقود والفسوخء وليس المرادٌ بنفاذؤو ظاهرا حِل الوطء له وحِل تمكينها 
نه بل أَمْرُ القاضي لها به أما الل فهو فرع نفاذه باطناء وا قرَّرناةُ ظهّرَ أنه كالإرث» فافهم. 

ره+5 (قولة: وكما لو عَلِمَ القاضي إلخ) مُحترَرُ قوله: ((والقاضي غير عالم يزُورهم)). 

والظاهرٌ: أ هنا لا كعد ظاهر ا كما لا 1 باطناء لعدّم شرط القضاءء وهو اسهد 
المسافقة ف زعم القاضي) تأمل. 

ه15 (قولة: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول "المعن": ((بشهادة)). قالوا: 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 190/5- ١91١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 55/9 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 10/17. 

35/7 انظر "شر العيني على الك" كنات العياذاضت باث الاععلا فق المتهادة‎ )14١( 

(ه) "م": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق8٠7/ب,‏ 
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لوادّعَت أن زوججها أبانها بثلاث فأنكر فحلْفَةُ القاضي فحَلّفَ ودر ال أن الكو كنا 
قالت لا يُسّعها المقامم مع ولا أ 5 شيعا وهذا لا يُشْكِلُ إذا كان ثلاثا؛ لببطلان 
1 للإنشاء قبل زوج اح كوول اركف 2ك »لاشيم الانشهعاء و اعت اند 
ات إذا قضّى القاضي بالتكاح؛ وهنا لم يَقَضٍ به؛ لافار افج بيطو جا متك ار 
ل سروو١)‏ 5 11 0 1) 
زه . وفي "الخلاصة”": ((ولا يحل وطؤها إجماعاً))» "بحر"7". 
قلخ: والظاهرٌ أن عَدَمَ النفاذ هنا في الباطن فقطء تأْمّل. 
- 7 لس سم 0 00 يفاد الم عو 
مطلبٌ مهمٌ: الَقضِي له أو عليه يتبعٌ رأي القاضي وإنا خالّف ريه 
لعي 
المي ل أن قضاءً القاضي يحل ما كان حراماً في مُعتقَدٍ لضي له» ولنا تان 
الورويت؟” امروزول تان ليان اك عالق الم فحاصّمّها إلى قاض ل بعد الدّحول, 
(قوله > تنبية أشار ا إل ان قضاءً القاضي إلخ) ما قي هذا التنبيه يُحتاج لتحرير» والذي في 
الل" من الفصل .الرابع من القضاء: ((رجل قال لامرأته: أنت طالق لبَق ونوق اده بائنة أو 0 
فقضّى القاضي بكونها ثلانا أحذا بقول "على" رضي الله عنه نقَذَ القضاءُ ظاهرا وباطناء وبعد ذلك: إن كان 
الزوج كديا مُجتهداً يتبع رأيّ القاضي عند "محمد" وعند "أبي يوسف": إن كان مُقَضِيًا عليه يقبع رأي 
القاضي, وإنْ كان مَقَعَيًا له يتبعٌ أشدّ الأمرين: حتى لو قِضّى له بالرّحعةٍ وهو يعتقِدها بائنا يأحذ بالبائن» 
وإنْ كان عاميًا واستفتى فما أفتاةٌ المفتى صار عندةٌ كالثابت بالاجتهادء إن كان لا رأي له في تقديم بعض 
الفقهاء ولم يستفت يأنخذ با قضى)) اه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ووه ١911/4‏ اتصرفب: 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ق١١5/].‏ 
(') "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7//ه١.‏ 
(؟) "الولوالجية": كتاب. القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وقيما لا ينفذ .١5/5‏ 


اندز السادتن قد . حيتت 807 توس سجحسينجحت.. لل اشن 


وى في 2< ١ 5 5 ٠‏ 
(قضى في مجتهد فيه بخلافب رأيه) ااا ااا ا ا 10 


2 
سََ 
- 


فقضّى بكونها رجعيّة, والرّوج يُرى أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتب رأي القاضي عند "محمّد": فَيَحِلَ 
له المقامٌ معهاء وقيل: إنه قولُ "أبي حنيفة"؛ وعلى قول "أبي يوسف" لاحل وإث رُفِعَ إلى قاض 
لا لق رن #افكدون رائقه ومن ]ذا قو بهو وار اق عسل بعري افو 
لا يْرأهُ يتَبعُ رأيّ القاضي إجماعاء و الرُوجٌ له رأيّ واجتهادٌء فلو عامبًا تبِعْ رأي 
القاضىء سوام قضّى له أو عليه؛ هذا إذا قضّىء أمَا إذا أفتى له فهو على الاعقلاف السابق؛ لأنّ 
قول المفتي في حَق الماهل .منزلة رأيه واجتهادة)) اه "بحر”". 

قلت: وقولهُ: ((فلو عاميا))» المرادُ به غير المجتهدٍ بدليلٍ المقابَلةَ» فيشَمّلٌ العالمّ والجاهل» تأمل. 

قال في "الفتح7": (زوالوجة عندي قولٌ "محمّبٍ"؛ لأنّ اتصالّ القضاء بالاجتهادٍ الكائن 
للقاضي يُرَجَحُهُ على اجتهاد الزّوج» والأحمذ بالرّاجح و لاخر ساو ينا 
نز كين المربات 1 ا 50000 

مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه 
زله5؟] (قولة: قَضّى في مجتهّل فيه) أي: في أمر د الاجتهاد فيه» بأن لم يكن 0 


4 انيت غناره "الولواحيّة” من الفصل الأول بقوله: ((القاضي إذا قَضّى في فصل مجتهّدٍ فيه: إن 
كان القضاء عله يقد سواء كان مضي عليه حاهلاً أو عالماً له رأي بخلافه» وإن للم لكان 
الَْضِيٌ نه جاهلاً لا رأي له ينفذ القضائ وإِنْ عالا له رأيّ بخلافهِ عند "أبي يوسف" لا ينشذه وعند "أبي 
حيية ١‏ والعمل" ند نان 3 كنا قل هذا كإن كان المقض لاهلا لكن اشن اذاف له منت 17 هنو 
أَْقَهُ وأَعلّمُ ِن القاضي فهذه المسألة أيضاً على الاختلاف؛ لأنّ الفترى في حَقَّ الجاهل منزلة رأيه واجتهادو, 
فصار هذا عَيّنَ تلك المسألة» ونَّمّةَ على الاحتلافب فكذا هذا) اه. وبهذا يتضِحٌ الحال» ويُعلم المرادُ بعبارة 
"الولواحيّة" التي نقلها في "البحر". 


.١1/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(5) "الفتح": كناب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 5٠0/5‏ . 
(5) في "م": ((عنع)). 

(5) ف مطبوعة "التقريرات": ((مف))» وهو خخطأ. 





حاشية ابن عابدين ‏ للا 4564م للا قسمالعاملات 


لدليلٍ اكعام ايا وقول (رضلاف رأيه)) مُتعلقّ ب ((قضى)). 
ار نه يُشترّط لصم القضاء أنا يكون مُواققا لرأي أي: العو 
كتقانا عفان م بخلافه لا ينفذ لكن في "البدائع”” '"؛ بوراتة ]ذا كان تجنيدا مقي 


- 
يَصِحَ» وَيِحَمّلٌ على لذ اتعدية داذاة عقيف إل سلتفيت الم ادر د ايت 2 رسالة 
العلامة "قاسه" مسدلا ا ف الا 00 اعد 7 يندَفِعٌ 0 55328 ون 

صْ صاحب ٠‏ "البدائع . 
واعلم أنّ هذه المسألة غيرُ مسألةٍ اشتراط كون القاضي عالما بالخلاف كما نهنا عليه سابقا"©. 


مطلب: حكم الحنفي بمذهب "أبي يوسف" أو "محمّد' حكم بمذهبه 
ملم (قولة: أي مذهبه) أ أصل المذهبة كالحنفي إذا حكم على مذهب "الشافعي" 


(قولة: أي: أضل الذهب الخفي) ما ذكرة في "الثرر" إخدئ طريقفين: ففى "ادب للفتى" للبسيد 
عن صديق 0 0 ما 0 ((وقد 206 التي ف أفن و" وا كر بن الهذيل": 
والشافعيّة في "الز: 0 ابن شري وال كدر و اين بن صر ارور ا 3 ا 0 5 بنع 
الحكيم” و | ابن القاسم" و وهب 3 520 3 ع حامدا اي" 3 هل كان هؤلاء 0 
بالاحتهاد أو مُقتدين عذاهب أكم تمتهم؟ على قولين» ومن تأمل أ عاك ع1 ,وكرام 1 
يكونوا لله لأئمتهم في كل ما قالوة» وخلافين للخ أظهر عن أن كر وإ كالايتين المسنه والسدع 
8 هؤلاء دول الأئمة 5 الاستقلال بالاحتهادٍ)). 


ا 

0 "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة 1/ه. 

() المقولة [55/8511؟] قوله: ((عالما باخمتللاف الفقهاء فيه إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ بإب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/17. 

(د) المقولة [571؟] قوله: ((عالماً باختلافي الفقهاء فيه إلخ)). 

(7) لم بحد في. فقهاء الشافعية من عرف بابن شريح» وعلة تحريف عن ابن سريج. انظر "طبقات الشافعية": ؟/1؟. 

(0) لعل صواب العبارة: أشهب وابن عبد الحكم» فقيهان مالكيان مشهوران؛ الأول: أشضهب بن عبد العزيز (ت4 ١٠٠ه)‏ 
والثاني: عبد الله بن الحكم (وليس الحكيم) (ت5١7ه)‏ انظر "شجرة النور الزكية" صا ه. 

(8) في مطبوعة "التقريرات": ((مستلقين)): وهو خطأ. 


ع ماسم 


الخؤء السادس عشن .سيم سه 4516 ل سا فضل في الس 


"مجمع" و"ابن كمال" (لا ينفذ مُطلقا) ناسيا أو عامدا عندّهما والأئمّة الثلاثة» (وبه 
ُ ! ل 11ل اس( س1م(١)‏ 1! ١؟)‏ 5 / 
يعتى) .2 بجمع و وقاية و ملتقى 3 وقيل: بالنفاذ يفتى يعتى 00 


2م| 


أصحابب "الإمام' فليس حكما بخلاف رأي "درر”", أي: لأنّ أصحاب الإمام 5 بقو ل 


إلا قد قال به "الإمام" كما أو ضحت ذلك في "شرح منظومتي" 1 شيع لفت "3 عند د قولي فيها: 


سا وين يها وماق ا وسو كد 


فلم د لغيره جواب كبا غلنه ا الأصحاب 
[5ه75] (قوله: و"ابن كمال') قال في "شرحه": ((لم يقل: بخلافب رأيه لإيهامِه أن 
يكون الكلامُ في المجتهد حاصّة, وليس كذلك)). 
0000 اال ا ب ل 
4ه"75 (قوله: لا ينفذ مطلقا إلخ) قال في الفح" ': ((لو قضى في المجتهد فيه ناسيا 
لمذهبه محالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة" رواية واحدة» وإِنْ كان عامدا ففيه روايتان» وعندّهما: لا 


ينفذ في الوجهين» أي: وجهّي النسيان والعَمدِء والفتوى على قولهماء وذكرٌ في "الفتاوى الصغرى": 


)١١‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي (فامش "كشف الحقائق') 

.75/7 "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء  فصل: ويجوز قضاء المرأة‎ )١( 

"الددور والعرر" 7 كتاف القضاء 5/9 

(4) "شرح منظومة رسم المفتي": 7١4/١‏ (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين'). 

(ه) في "الأصل": ((الآفاق))» وما أثيتناه من بقية النسخ موافق لما في "رسالة ابن عابدين" رحمه الله. 

(5) ف "الأصل" و"ب”: ((قد أقسم))» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الصواب الموافق لما ف رسالة ابن عابدين رحمه الله؛ 
ليصمّ الوزن كما لا يخفى» وقد أشار إلى ذلك مصحح "ب". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 595/5 7917 بتصرف. 


)8١‏ قِ ألم : ((تانيا) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت دا هج لسلس هقبلمالمعامللات 


وف "شرح الوطات" "لحرا ١‏ إرقد دكن انين ا مط ل ايا 5 


03 


أن الفتوى على قولهء فقدٍ اتيف في الفدوىء والوجة في هذا الرّمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
التارك لمذهبه عَمْداً لا يفل إلا لهرَى باطل لا لقصل جميل وآمّا | الناسي فلن القند ما قلّدَهُ إل 
دوعتس ل ويه كن لامي لهي نأنا القلذ نما ولاه ليحك 
علهين "الى سعتيدة" فلا ملك المعالفةة فيكرن عرولا بالسنية إن ذلك الحكم) اه. قال في 
"الشرنبلاليّة””" عن "البرهان": ((وهذا صريح الح الذي يُعَضّ عليه بالنواجذ)) اه. وقال في 
"النهر ”": ((وادّعى في 'البحر”" أن المقلد إذا قضّى بمذهب غيروء أو بروايةٍ ضعيفةء أو بول 
سبي ند هاو انوقونا عون يدتي ان "امار زد يه كن القاضي مُجتهدا وق 
اروس مراك سيا ربد عر لا ول لاا دامر امد 4 :وقال 
"الثاني "': 00006 اه لس ' يحب أن يُعوّلَ عليه في المذهبي. وماق اراي" 
محمول على رواية عنهما؛ ل الأمر أن هذا مُرّلٌ منزلة الناسي لمذهبه؛ قت ا عنيينا 
في المجتهاد ال ولد فالعرة أجل )سكاف ادير وان ري كما ورد 
دهده "5 ؟] (قولة: ف ابن لي وكذا المحتهدٌُ كما مره" في كلام "الفتح" : 


(قولة: وكذا المحتَهدُ كما مر في كلام "الفتح") ليس كذلكء بل المجتهة 0 خلافي» فصحّت 
كا الاتفاق والتقييد بغير المحتهد إلا أن كونهُ مَحلَّ خلافم على إحدى روايئين» والرّوايتات عن 
'الإمام" في الْحمهدٍ حاص هذا ما ُيده كلام "الفتح" . ومقتضى ما في "الوهباتّة"' ' حرَيانُ الخلافف في 
لمقلّدٍ أيضاء إلا أن المعتَمّدَ ما في "الفتم" 


ولع "المرزتلالة : كات القضاء 41/9 زهامكن "الذرر والعور ): 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق4 ”4 /ب - 585 /أ. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/7. 

(24 "البرازية": كتانن أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١07/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) في هذه المقولة. 

(1) المقولة [771-89] قوله: ((لكونه معزولاً عنه)). 

(7) المقولة [4 575 ؟] قوله: ((لا ينفذ مُطلقا إلخ)). 


اط السيافس عشق: «حعسكصة حك 2500 عدمسهتتحتت» «لصرق اشن 


| 1 2 وو م اء 1 2 5 الى 2 
بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقاء و كذا ناسيا عندهماء ولو قيده السلطان صعيع 
مذهبه كزماننا تقيِّدَ بلا حلافب؛ لكونه معزولا عنه)) انتهى. و ا 


ولي فى م 


ركه 5 ثم (قولة: لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني قل جد الروايتين عن "الإمام” في العامدء 
ما على رواية التفاذ فلا نَصِح حكاية الاثفاق. 
مطلبث: الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع 
زه" 7 (قولة: لكوزه 00 عنه) أي: عن غير ما ف به. قال الحرتدل” ف 
شرح الوهبانيّة": 0 الخلافف فيما إذا لم قد عله تلان القعبناء بصحيح مذهبه» 
وإلآفلا حلاف في عَدَمِ صحَّةِ حُكمه بخلافه؛ لكونه معزولاً عنه) اه "ح”". 
قلت وتقييد الملطاق يذلاك قي فين ينا قال اموه "قاسم" ف "تصحيحه”'': ((مِن 
أ ادك والفتوى .ما هو مرجوح حلاف الإجماع)) اه. وقال العلامة "قاسم" في "فتاواه" 
((وليس للقاضي املد 1 22 تالش حيفي لاله ليس من أها الترجيح, فلا يعدوِلٌ عن الصّحيح 
إلا لقصدٍ غير < حبر ولوحكم لاب ل قات قضاء بغر اَل الح هو الصّحيح) 
وما وقمٌ من أن لقو الضّعِيف يتقوّى بالقضاء المرادٌ به قضاءٌ المجتهدٍ كما بِيْنَ في موضعه)) اه. 
رقآان ا لمر نوات املد المحض فلا يقضي إلأ.ها عليه العمل والفتوى)) اه. 
وقال صاحب "الى" ف بعض ا ((أمّا القاضي املد قليشن له الحكم إلا بالصّحيح 
لمفتى به في مذهبهء َل يتفذ قضاؤهُ بالقول لمجت اف ا ما قدَّمَهُ "الشارح””' أوّلَ كتاب 
القضاءء وقال: ((وههو المختا 00 كما بسَطَهُ "المصنف" في "فتاويه" وغيرٌة))» وكذا ما 
100 0 "عن "الملتقط 0 


.ب/٠١8ق "ح”": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

)١(‏ "التصحيح والترحيح”: مقدمة المؤلف صلاه ال. 

(7) وهي الرسالة التاسعة: "تحرير المقال في ندالة الأمعدال" 1ن تكس قن لد عن "فتاوى العلامة قاسم" . 
ةلا در . 


(د) أي: بعد أسطر ثما قدّمه من قوله: ((هو المختارٌ للفتوى إلخ)) صة/ا 7 78٠١‏ "در". 


حاشية ابن عابدين ‏ ات ---ده ‏ 48# للستت قسمم المعامللات 


وق غرت انيت ا ة'" فقلت: [الطويل] 
قلبت :.وأما يي لي ا 5206 


مه 5ن (قولة: وقد غير ت بيت "الوعبافة” وهو: [الطويل] 
ولو حكم القاضي بكم مُخالف ا تيد إاكان د كر 
واعليد ا ان ور الفا : عن الصّدر لاعن صاحبيه يُصدَر9"© 
وقد آنا كاك "لز 2ه اللتاادة قتملة ذالكطى بسافياء أ "تاقبيا ملعي وان 
حضوت وما إذا كاف ذاكراءروهةاعلن لخد لاسو هن "اله" كب قلست ولنا 
كان المعتمد المفتى به ما ذَكرَهُ [؟/ق519/بع لين" ف "المنتق 1 لاسن عدم النسناة ذ أصلا))» 
أي: ذاكراً أو ناسياً غيّرَ "الشّارحٌ" عبارةً النظم جازماً مما هو المعتمّدُ فافهم. لكنّ الأولى 
- كما قال "السّائحاني" ع بير الشطر الثاني هكذا: 
الل يو 
مطلب ف أمْرِ الأمير وقضائه 
ليله (قولة: قلت: وأما الأمير إلخ) الذي رأيتة ف سمير "اننا ا : ((قال محمد 
ا الل بشيء كان على العسكر أن ره إل اث يكرا الامو كد يفت هه 
فقول "الشارح": ا اك امتثالةُ تأمل. وقول أن الملطات لو حك 


0 


(قوله: أي: ذاكرا أو ناسيا) مقلدا أو مجتهدا. 


(قولة: لكنّ الأولى تغييرٌ الشنّطر الثاني ي إلنخ) ليد عَدَمَ النفاذٍ أيضاً إذا قضّى برواية ضعيفة ف مذهبه. 


نيا 


)١(‏ ف "د" و"و": ((وأما أمر الأمير))» وما أثبتناه من "ب" و"ط" هو الموافق لنسخ الحاشية التي بين أيدينا. 
)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضى صلات ‏ (هامش "المنظومة المحبية"), 
(59) "التاترحانية": كتاب السير ‏ الفصل العاشر ف بيان ما يجب من طاعة الأمير ومالا يجب 57/5 1. 


(5) المقولة [75087] قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 





لز السادي عدو متجحجحجكتنى. 8037 لمتكم ميت “فصل لاسن 


فا أضادق نيا لبحو اقم د 111 كنز ديعن عو سور "ار 01 وعيروناء 


0 (ولا يقضّى على غائب ولاله) ا ا ا 


بِينَ اثنين فالصحيح قاد وفي "البحر”": ((إذا كان القضاءُ مِن الأصل ومات القاضي ليس 

للأمير أن يَنصِب قاضياً وإن ولي عُشْرّها وخراجهاء وإن حكمٌ 0 لم جر حكمة الخ)). 
وفي "الأشباه”: ((قضاءً الأمير حائرٌ مع وجودٍ قاضي البلدء إلا أن يكوث القناضي مُولى 
من الخليفة» كذا في "الملتقط"9))) اه. 

والحاصل: أن الستّلطانٌ إذا نَصّبّ في البلدةٍ أميراً وفرّض إليه أَمْرَ الدّين والدنيا صم قضاؤة» 
وأمًا إذا سن تفاضا فلك لاه جِعَلّ الأحكام الشرعية للقاضي لا للأمير وهذا هو الواقع في 
زمانناء ولذا قال في "البحر”” أَوَّلَ كتاب القضاء: ((سُيْلتُ عن تولية الباشاه'”” بالقاهرةٍ قاضيا 
ِيَحَكُمَّ في حادثة خاصّة مع وجودٍ قاضيها الى مِن السّلطان» فأحبت بِعَدَم الصّحَّةِ؛ِ لأنه لم 
يفْرضْ إليه تقليدُ القضاءء ولذا لو حكم بنفسيه لم يَصِحٌ)) اه. 

5م (قولة: كما قدَّمناةُ) أي: في أوّل الكتاب في بحث رسم المفتي7/. 

مطلب في القضاء على الغائب 

1د (قولهُ: ولا يَقضَّى على غائبي) أي: بالبيّنقِ سواءٌ كان غائباً وقت الشتّهادَةٍ أو بعدها 
0 كان غائباً عن المجلس أو عن البلد» وأمّا إذا أقرّ عند القاضي فيقضي 
عليه وهو غائب؛ لأنّ له أن يطعْنَ في الْبيْةِ دو الإقرار؛ ولأ القضاءً بالإقرار قضاء إعانقٍ 
3ق هانق "د" رركا قذمعاء لوطه الف أو ل الكناين عن سير "الخارعنانية )0 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .795/١‏ 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهناذات والدعاوي صا ء 77-. 


() "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب: موت السلطان أو عزله لا يكون عرلا لقاضيه ‏ وفيه قضاء الأمير ص 79-. 
(د) "البحر": كتاب القضاء 7817/5. 


ينيطلا و" م 


(5) في ١‏ : ((الباشا)). 


0 0 (0 


ع أن عرسم 


حاشية ابن عابدين سس سس اداه ا ل شل 1ه قسم المعاملات 


٠5 >‏ 4 8ه هادي ها هاه هه واج واه اه يو جه اه ياه دوهن هه ني مهاه وه و وأو اي هوداوا اه واس جاع ج مه هاه شداوا جه اهس ها وهس اه اهدب »© هده وداه هه هد اه و سد م4 واي هو وما هوه » قاعقا او ها م 


وإذا نفد القاضي إقرارَةُ سَلّمَ إلى المدّعي حَقَهُ عَيْناً كانء أو دَيْنَاء أو عَقاراء إلا أنه في الدّين 
يُسلْمُ إليه حنس حَقَهِ إذا وُحَدَ في يد من يكونٌ مُقِرَا بأنه مال الغائب المقر ولا يييعُ في ذلك 
العَرْضّ والعَمَارَ؛ لأن البَيعَ قضاءٌ عل الغائب فلا يجوز ار ار صر ارا رايت" 
1 7 )2 06. : 1 : 5 4 ب باا(ة), 

ل "العتابي ؛ لكن في الخنامس مِن جامع الفصولين” ' عن "الخانية"” ؟: ((غاب المميَعَى 
عليه بعدما بَرِهَنَ عليه» أو غاب الوكيلٌ بعد قبول البينة ة قَبْلَ التغديل» اسان الى ماق 
عذلف تلاك اده لذ حك بواوقال "ابو يرسق حكدة وها ارمق بالناين ركز 
00 92 9 1 كك م 7واع اس 2 حجر 1 

برهن على المو كل فغاب» ثم حضر و كيله؛ أو على الو كيل» ثم حضر مو كله يقضي بتلك 
البينةة. و كذا يقضى على الوازض يينة قامت على مورته)): 


زقرلة وقال: "أب يوسي + حك وهذا أَرقَقُ بالناس) كذلك | اختارة "الخصّاف" على ما ذ كرَة 
ف نرج روا لح اندر "الزٌّيلعى" يدل على ترحيح أنه لا يقضى على الغائب في هذه 
الصُوروٍء حيث ذْكَرٌ القولين واقتصرّ في التعليل لأصل المذهب على ما ذْكَرُوهُ في رسم المفتي مِن ترجحيح 
القول المعلل على غيروء وكقامنا كز اق "الشاية' كيك قالن: ((وكذلك لا يقضي القاضي ف غَيْبتِهِ 
إذا انكر سمدم البيّية م غاب قبل القضاء؛ لأنّ الشرط قِيامٌ الإنكار وقت القضاء؛ م 
حُحةَ بالقضاءء وفيه لاف "أبي يوسف". فإنه يقول: الشّرط الإصرارٌ على الإنكار إلى وقت القضاى وهو ثابت 


18/1 "البحر": كناب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

)١(‏ شرح أبي نصر - ويقال: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد بن عمرء زين الدين العُتابيّ البخعاريّ (ت5/5ه) على 
"الزيادات” للإمام محمد. ("كشف الظنون" »451/١‏ "الجواهر المضية" ١///9؟).‏ 

(17) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقفضي عليه 41/١‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي إلخ 9" يتضرف قلا عن المنصاف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) قوله: ((وهذا أرفق بالناس)) من كلام شمس الأئمة الحلواني؛ كما ف "الخانية". 


اللو السااس عقن تعتمت سيت 5105 ستسش_ت٠ستته.‏ افضل قأطشن 


ا 5 0 4 - سّ ٠.‏ كاري ,)١((15(‏ ب 0 5 ا 

[؟5"5م (قوله: أي: لا يصيح) لما في الفتح” ': ((مِن أن خصضير 0« الخصمع ليتحقق 
إنكارّةٌ شرط لصحة الحكم))»: "بحر"7. 

"55م (قولة: بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررةة"؛ لأنّ نفى الصّحة يستلرمُ نفى النفاذِء 


م نُ 


يادي اي ا ل لو عاض ا برا 
لضّعف ددليله وأفل ل "قاضيحان" في "شرح الزّيادات” من الباب الثاني هن كاي الدعويق: خوك قال ((وإت 
عابت الذقى عليه ينذا كةو أقرسة علب اليه ان عذلك لأ يتطى علية تغال مهاه وعين' الى وفطت 
يقضي عليه؛ لأن حضرتةُ شرط لإنكاره ولسماع ابسن وقد تحققفيَجُورُالقضاءٌ كما لوأقر ثمغابه» وجه 
ظاهر الرواية: أن أن حضرة الْمَضِي عليه إنما كان شرطاً ليكونٌ القضاءٌ على من كان في ولايِهء والغائبُ ح لمعن ف 
ولايته؛ ولأنّ صيانة القضاء عن الببطلان واحبُ ما أمكنَ» فلو قضّى عليه حال غيبيِهِ ريّما يأتي المدعَى عليه نما 
ُطِلٌ قضاءة؛ ولأن القاضي مأمور بالنظر للكل. ومن أسباب الذفع ما يُسمّعْ قبل القضاء ولا يُسمَّعْ بعد فلو 
جازٌ حال عَيْيِهِ قبل عجزو لا يُمكنه التداركُ فيؤدّي ذلك إلى إبطال حَقَدِ بخلافب الإقرار» فإِنّ به لا يُقبَّلُ ينه 
ما بطل إقرارة» إنما يُبَلُ نه دعوى الإيفاء والإبراء» وذاك لا يبطلٌ بالقضاء حال عَيْتِه)) اه. ولذا أفقنى "قا 
الهاذانة؟ :وفنا لاااذى سعمة عن 1د عن تانكر فافام عليه يه متي انه مي الو عليه بق 
القضاءء فطلب المدّعي بدك عل لدعب جلف بان المذهب امال خاي إل :ذلك اهب فال دما اكاباكة 
يقتضي ترجيحّ ظاهر الرٌوايةه وقد ذكَرُوا في رسم المفتي أنه إذا كان في المسألةٍ قولان مُصحَّحان وكان أحدّهما 
كْ في المتون أو ظاهر الرُواية فالأولى الخد فعنوقالوا: :لا تخ ليا كان احذهها فول "الإمام" والآرٌ قول غيره؛ 
اام التصحيحان تساقطاء فرجّعنا إلى الأصلرء وهو تقديم قول "الإما م 


-. 


(قولة: مو ا اد فرعا (يُنفذ)) بالتشديدٍ صم الإ لمات اتووكل اوت ملك 


أحدٍ تصحيحين» وقول ' أ : (لاللحكم يح إلخ)) غير وارؤ على الام لآن كعد قصدة بيانٌ حكم 
قر عل زد نين وعدن لاط طيتب واف انما مردقيها لوحك تن 


1 "الفتح" : كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل الور‎ )1١١ 
.107/17 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ 
انظر "تقريرات الرافعي" ففيها كلام مهم.‎ )( 


خانقنة ابق عارلو معي سس ع عير اوري ملسست حي افيص الخايلات 


(إلا بحضور نائبه) أي: من يقوم مُقَامّ الغائبي (حقيقة كوكيله»ء ووصيهء ومتولي 
الوقفي) أفادَ بالاستثناء أن القاضي 00 *ش*2”ظ«'غ 


عر م( ا" 


وأيضا فالحكمٌ صحيحٌ ونم الالاف ىلعاو بدون تنفيذٍ قاض آخرّ كما أفَادَه 
ولذا فِسَرّ في 'البحر”' كلام "الكنر" , حل بِعَدَم الصحة ثم قال”: روسل أن ُفْسْر بِعَدَمٍ 
النفاذ؛ 07 إذا فده ع 7 اح ينغن 5 اودلاي التصحيح» 
5054م (قولة: كوكيله) أطلقَهُ فَشَمِلّ ما إذا كان و كيلا في الخصومة والدعوق زو كد 
ا 46 0" 75 2 06! 11 4 الزه 
للقضاءء كما إذا أقيمَت البينة عليه فوكل ليُقضَّى عليه ثم غاب كما في "القنية"690, "بحر "220. 
انتضتظة (قوله: ووصيه) أن وصي البكه فَإن الك غائب» ووصية قائم مُقامه حفيقة» 
ولحو وه الضّمير إلى الصغير المعلوم مِن المقام, فإنه في حُكم الغائبيء وشَمِلَ وصي لوعي 
ولو قال: ه30 لكان ا ليشمل الأب ولخد 


(قولٌ "الشّارح": أن القاضئ إنما يَحَكُمٌ على الغائب القت إلخ) نقلَ 'السسّندي" عن "القنية" ماهو 
صريحٌ في أن الحكمْ يكونٌ على الحاضر» ونصٌ عبار "القنية" الني نقَلها: ((قامَت البّبّدة على الوكيل فغاب» 
عد كر لا ]رهن امك رارف سوا لوك ال هات و ور ا لالض سن را لان 
وحضرٌ وارث آخرٌ ففي هذه الصُور يقضي على الذي حضرٌ بتلك البينق)) اه. لكنْ في تتمّة الفناوى مغل ما في 
الشّرح؛ ونص عبارته: ((إذا أراد أن يقضي على وكيل الغائب» أو على وصيي المت يقضي على الغائب واللت, 
حضرة الوكيل والوصي» وهكذا يكتبُ في نسخ المحضر» نص عليه 'التدوري " مِن أدبي القاضي)) اه. وقال 
"عبد الحليم": ظاهر عبارة "شرح الثرر' أن القضاءً على الحاضر» وقد صرح به "المتجتدي 2 فر اكه" تدك 
قال: ((قامّت بيّنة على الوكيل فغاب» وحضيرٌ م وكله)) ) إلى آر عبارة "القنية' لتقتّمق قال: ((وسيصرح 


.1/5١9ق‎ - "ح": كتاب القضاءب فصل في اليس ق9:8/ب‎ )١( 
117/7 ظ (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ 
عدا دروها بعذها "در"‎ )6( 
. "القنية": كتاب أدب القاضي “باب القضاء على لقان ع1 أ تقلة عن طهين النين الم غيتاني‎ )4( 
.1١9/19 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )5( 
في "الأصل": ((كوكيله))؛ وفي "7": ((وكيله))» وهما تحريف.‎ )5( 


الحزءالسالفن ضفر .متمتحسعية. 207١‏ تجسع٠بي‏ يمن فصل ق اسن 


العا ف صن لشاف ويك ا 


على الميت وعلى الغائب بحضرة و كيله يله و حضرة وضف "جائع المفيردين و فاد 
بالكاف عَدَمٌ الحصرء فِإن أحد الوَرَ كذلك ينتصِبُ حصماً عن الباقينَ 0 


555 ؟] (قولهُ: 2 يَحَكُمُ على الغائب والميتع) ترّكَ الوقف» ويظهَرٌ لي أنه يَحكُمُ 
على الواقف فيما يتعلق به» وعلى الوقف فيما يتعلق.بهء "سائحاني". 
مطلبُ فيمن يُنتصِيبُ خصماً عن غيره 
افكضتضة (قولة: ينتضصب 01ظ عن الباقين) أي : فيما للميت وعليهء لكن إذا كان :في عينٍ 
فلا بد مين كونها في يددوء فلو اذعَى عَيْنا من التركة على وارش ليست في يايو لم تسمَّعْ؛ وفي 
62( 


دعوى لذن يصب أحاثهم خحصما رإنا لم «اد ٠‏ يكن في يدو شيء ل وفيه ' من 
مُتفرّقات القضاء: ((أنه يتتصِبُ أحدّهم عن الباقي بشروط ثلائة: كون لعن كاي و 


"االصنف" به في آخير التتحكيي وهكذا أقولٌ: لا فرق بينهما في المآل)) انتهى. وف "البرّازيّة" من الفصل الثاني 
مِن كناب القضاء ما نصّهُ: ((توجَّه قضاءً القاضي على وكيل الغائبب أو وصيّ امت يقضي على الوكيل 
والوصي لا غلى الغائبع واليتيه او يكتب أنه قضَى على ليت والغائب بحضرة وكيله ووصيّه)) اه. ومع هذا 
كله ليس ف عبارةٍ "للصنف" ما يُفيدُ حر القضاء على الغائب اميت كما يده تعبيرٌ "الشتارح" ب ((إنما)). 

(قوله: ريظهرُ لي أنه يَحكم على الواقفي فيما بعلن يقد وعان' :إل تس نبا رود ومين لا مسي 

لعل الوقفي محكوماً عليه؛ فلعلٌ أصلّ العبارة: وعلى مُستحِقّ الوقفي إلخ. 

ثم رأيت ف الرسالةٍ المسمَّاةٍ قار اللاضي ما يجب في التقضاء على القاضي”" ا 11 ز(التضاء 
في الشّرع: إلزامٌ ذي الولاية بعد : الترافع لَعيّن أو جهة ره بالجهة كَالحكُم لبيت المال») اه.. 

ثم رأيت في "العناية" و"الكفاية" آخيرٌ النفقات: ((أنّه لا بد للقضاء من مَمَضِي له وهو من أهل 
الاستحقاق)) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه م 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/17. 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 117/7 . 


خاشية ابن عايدين: متكت 49714 هي قسم المعاملات 


وكذا ال ربكي الددين رامن لوال اليم الاو قله ممقيس واه د10 1 


رذ لكو سوس اذ دق العاف ها ا عن الميّسي)) اه. وقدّمن”' تمَامٌ الكلام على 
لفق كانب الرققي وافاة "لهي انيل "ان "نداقيية" عدن "سائع الفقبوليو "0 زران 
اشتراطهم كوت العَين في يد المدعَى عليه يشْمّلُ ما لو كان المدّعي بعض الوَرَنَةٍ على بعضء 
فتسمّع الدّعوى بشراء الدّار مِن المورّثء وهي واقعة الفتوى)) اه 

[014 (قولة: وكذا أحد ربك الدّين) أي: هو ححصم عن الآخخر في الإرث وفاقاء وكذا 
في غيره عندهما لا عند "أبي د و قياس» م امتحسنان. نم على قولهما الغائب 
لوصدَق الحاضر إن شاءٌ شارّكةُ فيما قببض, أو اتبَعٌ المطلوب بنصيبوء "جامع الفصولين”". 


3 ع اش 


ومقتضاه: أن ال نَّ للمدّعي وشريكهء وأما ادعو بدين لواحا 0 الدين فذكر قبله”' ما 
حاصلة: ((أنه يقضي به عليهما عنده في رواية» وئي رواية - وهي قول "أبي يوسف" - يقضي 
بنصفِهِ على الحاضر))» ثم قال''©: ((يحتمل أن يكو احتلافف الروايات فيه بناءً على اختلافب 
الرُوايات في جواز الحكم على الغائب)). 

(++ (قولة: وأحنبي) أي: من ليس وارثاً ولا وصيا. وقولة: ((بيدِه مال البتبم))» الذي في 
'"البحر””: ((مالٌ اميّت)). وصورتها ما في "جامع الفصولين”": ((وهّب في مرّض موته جميع ماله 
أو أوصّى به فمات» ثم ادعَى رجحل دَيْنا على يتوه قيل: تسمَع بِيعَهُ على من بده امال وقيل: 
يَجِعَلّ القاضي ا عنه ‏ أي: عَنِ 5 ويُسمَع عليه بينتة فظهرَ أن فيه اخختلااف المشايخ)). 


)١(‏ المقولة ]1١777[‏ قوله: ((ثمَّ إنما ينتصِبُ إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض ف الدعاوي والخصومات 7//١‏ 
(هامش "جامع الفصولين' ). 

(") "جامع الفصولين”: الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ‏ دعوى الدين .517/١‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوتي والخصومات ‏ دعوى الدين .5/1١‏ 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١/1‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ‏ الدعوى على 
الورثة "8/١‏ - 5"8. 


الخزء السناوسن عقو سمجت يمسي 581/8٠‏ . لسسع سستهب: ر دافضل ق اسن 


وبعضُ الموقوقب عليهِمء أي: لو الوقف ثابتاً كماامر”" في بابق (أو) ثائيه (شرعا 
ا 000 2 قاع و 9 ع 
كوصي) نصبّه (القاضي) خرّج المسخر كما سيجيء. (أو حكما: بأن يكون ما 


ا 00 


يدعى على الغائب سببا) لا ممالة انين لحن ا جه هق الوه اتوت 143 


0880 (قولة: وبعض الموقوفب عليهم) لما في "القنية'”2: ((وقفف بين أحوين» مات 
أحذهما وبَقِي الوقف ف يد الحيّ وأولاد الميتيء فأقام الحي و على واحدٍ من أولادٍ الأخ 
أن الوقفّ بطنٌ بعد بطنء والباقي غيَّبَ» والواقفُ واحدٌ تقبّلُ ويَنتصِبُ حصماً عن الباقي))؛ 
ثمّ قال2: ((وقف بين جماعة تَصِحّ الدّعوى من واحدٍ منهم أو وكيله على واحاٍ منهم 
أو و كيله إذا كان الوقف اعون وتمامة في "البحر"7". 

1" م (قولة: افع الى لوقي ثابتاأ) آم إذا لم يكن 3 وأزاد إثياث أنه وقف فلاء 
وقدّمنا”؟ في الوقفب تقريرَ هذه المسألة بأنّمّ وحوء وذكرنا هناك”© مسائل أَمخرَّ يَنتصِبُ فيها 
البتعض تخحصماً عن غيره. 

(قولة: رج المسخر) هو مَن يَنصِيهُ القاضي لسماع الدّعوى على الغائب. 

507ل (قولة: كما سيجي7) أي: قريياء أي: مُماثلا لما يأتي من تقييده بغير الضرورة. 

551/4 (قولة: أو 00 نات يحون قراف مس يتكيا لأمر لازم "'فتح"”2. 


نه ((سبيا)) عما 


ا 5؟] (قولة: 5 إلا محالة) أع* إلا 0 له عن ال فاحتررٌ بكو 
(1) ١/لامه‏ وما بعدها "در". 
(*) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في الدعوى والبينات في الوقف ق95/أ» نقلاً عن ركن الصيادي» وظهير الدين 

التمرتاشي» ورمزين آخرين وهما "كج" و"عج", وهذان الرمزان ليسا في حل رموز "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى الفاضي وغيره .7١/10‏ 
(4) المقولة [0 15 5] قوله: ((وقيٍ "العمادية": تقبل))» والمقولة [754١؟]‏ قوله: ((وقواه ان "الفتح" بقولهم إلخ)) وما بعدها. 
(5) المقولة ]1١1771[‏ قوله: ((وبعضُ مُستحقيو)). 
25-200 در 


(19) "الفتعم": كتاب أدب القاضي - باب كناب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر .1٠7/1‏ 





ع مام 


حاشية ابن عايدين ‏ -د اهلا الم سس سس سستت-> قسمالمعامللات 


+ :زهو مه 5د وم مم مم ايو ورم ع هم مم وم 4ه هديع درم ممم هم ق 4م در نم رم 5ع م 5و6 هم » مامه هقع فاه عم 6ج هس هس هس عدم 5 ناك لام له »> مان عقف بت ن تع م مه 


يكونٌ شرطاء وه 01 وبقوله: ((لا محالة)) عمًا يكو سيبا قي حال دون حال؛ 
وعمًا لا يكون سبباً إلا بالبقاء إلى وقت الدّعوى؛ فما يكونُ مسببا في حال دون حال يُقبَلٌ في 
حَّقّ الحاضر دون الغائبيء وبيانهٌ في مسألتين7": الوكيلٌ بنقل العبدٍ إلى مولاةٌ؛ أو 0 المرأة 
إلى زوجهاء فإذا برهن الغبذ أنه حررّة» أو الرآة أنه طلقها ثلانا يُعبَلُ في حَقّ فصر يلد الحساضر 
لافي تيوت العتق أو الطّلاق» فَإِنّ المدّعَى هنا على الغائب ‏ وهو” ' العتق أو الطّلاقّ - ليس 0 
لا محالة ِما يُتّعَى على الحاضر - وهو قَصْرٌ يده بانعزاله عن” الوكالة ؛ لأنه قد يتحقق العدقٌ 
والطّلاقٌ بدون انعزال وكيل: بأن لا يكون هناك وكالة أصلاء وقد يتحقَق مُوجبا للانعزال: بأن 
كانفيغة لوكا كليدن اتعراك الو كيل كما أمابًا الطلاق :و العقاق» اففين شري لهالربلن امنيا 
حَقّ الحاضر في الجملة لا يكونٌ الحاضرٌ نحصماً عن الغائبي» وين حيث إنه قد يكوثٌ مسببا قبلدا 


البيئئة في حَقّ الحاضر بقصْر يدِه وانعزاله. وأمًّا ما لا يكونُ سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدّعوى 


عامل 


2 


فلايْقبَلٌ مُطلقاء وببانهُ في مسائل» رم/ق.؟*اب) منها: ما لو بَرَهَنَ المشتري فاسداً على ابيع من 
ا ااا 
في البيع؛ لأنّ نفس البَيع ليس سببا لبُطلان حَق الفسخ؛ لحواز أنه باع من الغائب ثم فسخ البِيعْ 
بينهماء وإن شَهِدُوا ببقاء ابيع وقت الدّعوى لا يُقبَلُ؛ لأنه إذا لم يكن خصما في إثبات نفس 
ابيع لم يكن حصماً في إثبات البقاء؛ أن البقاء تَبْمٌ للابتداء وتمامة في "الفتم"”07) وغيرة. 


(1) جد اكه دن . 

(0) ف "1": ((مسألتي)). 

(5) في "م": ((ينقل)). 

(5) في "ب": ((هو)) دون واو. 

(5) في "الأصل": ((من)). 

. 1٠ 4/8 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 


لجو السباسن عم ميمت 17 لتم اففيل ق انس 


* وق وام 6 كيرف رود اه اس ا 0 5 4 
ُقبَلُ؛ لاحتمال'' أنه طلقها وزال العيب» "ابن كمال" (لما يُدَعَى على الحاضر)» 
مثالة #تركها إذام ادع :دارا بيد راج[ : 600000 ظ”7غظ«1 


الففاطة (قولة: فلو شرق أمة) تفريع على قوله: ((لا محالة))» فكان الأول ذكره عند 
قول "المصنف": ((ولو كان ما يُدَعَى على الغائب شرط)) بن يقول: بخلاف ما لو شرّى 
أمة إلخ» وبخلافب ما لو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطا إلخ؛ ليكون ذكرٌ مُحترَز القيود في 
محل وخ 

ففضا (قولة: لم يُقبَل) اع ا لا ف م الحاضر ولا ف ن الغائب؛ أن 
امدّعَى شيئان: الرّدُ بالعيب على الحاضرء واللكام علو القاتعو احا لمعن سيا للذوّل 
إلا باعتبار البقاء؛ لحواز أن يكون تزرّحها ثم طلّقهاء وإن بَرَهَنَ على البقاء ‏ أي: أنها امرأتة 
للحال ‏ لا يُقبَلُ أيضا؛ أن البق تَبْعُ الابتداءه "فتح'”. 


ردا5ى (قولة: مثالهُ) لا حاحة إليه؛ لإغناء الكافف عنه. اه "-27"2. 


(قوله: لجواز أن يكون تروّحها ثم طلقها) فيه: أن هذا الاحتمالَ موجودٌ في مسألة "المصنف" مع أنه 
لم ينظر إليه» وكذلك ف كثير من المسائل الآتبةٍ عن "المجتبى". هنذا :و قن3 كردق" النثمة”: .أن ميالة 
'الصنف": ما يُذَعَى على الحاضر والغائب شيءٌ واحدّء وهر الملك» وأنّ ذكر السَببيّة فيما إذا كان المدَعَى 
# 6 07 2 0 وى 1 01 5 9 2 ا 
عليهما شيئا واحدا وقعٌ سهوا يعرف بالتأمل. وجعلّ في "الفتح" المقضي به عليهما شيئا واحدا والماعى به 
شيئين في هذه الصورةٍ وفي مسألة الكفالة والشفعة» ويظهرٌ أنه ف هذه لا يضر احتمال ارتفاع السببء 
بخلافي ما إذا كان المدَّعَى به على الحاضر غير المدّعى به على الغائب فإنه يضر. 


)١(‏ في "ط": ((اشترى)). 

(؟) في "ط": ((الاحتمال))» وهو خطأ. 

(6) "الفعح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5/5 4١‏ . 
(4) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق94١٠5/].‏ 


حاشية ابن عابدين سد > ا #/ام سس لسبتت-2 قسممالمهاملاات 


وَربرشن) لعن زعلى :ذي البتد أنه اشسرى) النذان وق فلان العاتي:فحكم 
الحاكمٌ (على) ذي اليدٍ (الحاضر كان) ذلك (حُكما على الغائب) أيضاء حتى لو 
عوك مدزورا اد ار نات مين رك ورواس ودراكير 


ه050 (قولَهُ: من فلان الغائب) زادَ في "الفتح””©: ((وهو يُملكها)) أي: لأنّ برد 
الشّراء ايت اليلكَ للمشتري؛ لاحتمال كونها اغير البائع» وهو ُضُولي. 

[-754] (قولة: لأنَّ الشراء. مِن المالك) هذا هو المدعَى على الغائب. 

مكلىن (قولة: 22 الملكيّة) أ والملكيّة هنا هي الممدَعَى على الحاضر . 

مطلب: المسائل التي يكون القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 

لنضلفة (قولة: عا وعشرين) قال في 0 ((وفٍ "المجتبى' بعد أن ع بعلامة 

1" ص ادع عليه حَقّ لا يت عليه إلا بالقضاء على الغائبب فالقضاءًٌ على الحاضر قضاءً 
على الغائب» 1 / منها: أقامَ بيّنة أذ له على فلان الغاشبي كذاء وأنّ هذا كفيلٌ 
عنه بأمر يُقضّى على الغائب والحاضر؛ لأنها كالمعاوضة, ولو لم 0 بأمره لا يقضّى على الغائب. 

راك أن اه مسي كرنها بقل دلقي ان للع لاض اننا ركد كاله 
لحريطن كدر والغائب؛ ولا يححاج إلى عو الكفالة 3 بأمرى بخلاف ؛ الأولى؛ لأنّ الكفالة 
المطلقة لاتوحب لما على الكفيل ما لم توجبهُ على الأصيلء شار 9ا هاه "اكفاك يشوف 
المال على الأصيلء فائتصّب عن الغائب خصما. 


(قول "التارح": ذكَر ينها ني 'المجنبى" تسعا وعضرين) لككن ليس كل المسائل المذكورة ما 
اخ المرعاميا رماي مر الحاضر» بل بعضها كذلك وبعضُها شرط. نَعَمْ حعَّلَ في 
"العمّة" اقرط الغين لتقل عترلة السيةة. لكده حلاف الأصحّى وجرّى عليه في "المحتبى". 
01١‏ "الفتح”" : كتاب أدب القاضي عبان كنات القاضي إلى القاضي - فصل آخخر .1١07/5‏ 
(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟7/ق59/أء وفي نسختنا من "المح" هنا سقط لبعض العبارات. 
() أي: “شرح الطحاوي"» كما هو مبيّن في شرح رموز "القنية” للزاهدي صاحب "المحتبى". 





الجزءالساوس عشن .حجستحت, اولاق يتم ميدن “فضل ف طلسن 
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كنعنهاة أن القادف”؟ إذا قال أناعية لكو فلا حَدّ علىي» فأقام الو دان 
فلانا أعتقةٌ حد .و كان عَضَاءٌ على'الغافب بالق 

ومنها: لو قال له: يا ابن الزانية؛ 5 فأقامُ المقذوف 0 
لا ا اوري 

ومنها: لو أقامٌ بين أنه ابن عم ابت فلان» وأنّ ليت فلات بن فلان يجتمعان لراك 
واكتن اردور التي عط ال ادر مولن القاقي» 

وينهاء لو أقام ينه أن أبوي لبت كانا عل وكين أعتتهماء ثم ولِدَ لهماهنا الرلذ وهات بوانه 
مولاهُ ووارثه قَضِيّ بالولاءء وكان قضاءً بالولاء على الأبوين؛ وإخوته”" المولودينَ بعد عتقهما.., 

ومنها: لو قال لدائن العبدٍ المأذون: : ضّمنت لذَيْنِك عليه إن أعتقهٌ مولاة؛ فأقامٌ بينة 
عليه أن مولاة أعتقة بعد العتمات والعبد والمولى غائبان يقطى: بالعكمان» :وكات قَضَاءٌ بالعتق 
للغائب وعلى الغائب. 


ومتها: لو قال المشهود غليه: الشاهد عبد فأقام المدّعي أ أو الشاهد بيّنة أن مولاة أعتقة 


قبل الشهادة. 

ومنها: لو ادَعى شيا قي يد رحل أن سواه 50 وأقام ا ع 
والشر ادقن داق 

ووتهاك اها الواقدقة عدا نآقاة لقوق ند أذ ولاه كاك اعم روات كمال ند 


(قولهُ: وحريّة المولودينَ إلخ) عبارة الأصل: ((وإخويه إلخ)). 


)١(‏ في "ب": ((القاذق))» وهو حطأ. 
(؟) في "م": ((فلان))دون اللام الحارة. 
(0) في "ب": ((القاذق))» وهو خخطا. 
(؛) ف النسخ جميعها: ((وحرية المولودين))؛ وما أثبتناه من "المح" و" ح" 


؛ | دعام 


خاقيةإو عابية ١‏ يجح يوسي . عق ٠‏ محععيسع :ا ٠٠.‏ نقه التائلات 
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ومنها: ما لو أقامَ العبد المشترى بيّنة أن البائع كان أَعتَمَهُ أو رجل آخر أَعتَقَهُ وهو يُملِكهُ. 

وينها: ما لو قال لرجحل: ما بايعت فلانا (01315:/) فعلي» فأقام انحل بيه على 
الضامن أنه باع فلانا عبدّه بألفي. 

وامنها: ما لو أقام بيّنة على رجحل أنكَ اشَْرَيتَ هذه الدَارَ م ين فلان وأنا شفيعُها. 

ومنها: ما لو قال لرجحل: على آلف فاقضيهاء فأقمَ امأمور يي أله قضاها يُقضّى عبض 
الغائب والرّحوع على الآخخر. 

ومنها: ما لو قال لغيره: الذي في يدي لفلان فاشترهٍ لي وانة تق التم قافا الكامور ابينة 
الماك 5للك 

ومنها: ا ل لبا سق لشي اق ا ا 
وادلك كذامواى كيت غية ‏ 

ومنها: لكفيلُ بأمر أقام بين على الأصيل أنه وه فى الطالب. 

ومنها: اق علي أن له على فلان ألفأء وأنه أحال .ما عليه. 

نيا ما لو أقام بين على رجحل أنه كان لفلان عليك ألف أحَلتة ته بها" علي وأذيتها إليه. 

شه ما لو طالب البائٌ المشتري الم فأقم هو أله أحالة بلقم على ُلان. 

ومنها: ما لو قال لرجل: إِنْ جنى عليلك فلات فأنا كفيلٌ بنفسيه» فأقامَ ببنة أنه جنى عليه فلانٌ. 

وينها: ما لو أقام بين على رجل في يرو دار أْها لهء فأقامٌ ذو اليد ينه أنّ فلاناً ومَبها 
5 

ووتهاف ها لو آقاء قن البدريثة أذ الدع باعيااين دلاة:وقتضها تبط رسه لدعي 
ويلرَمٌ الشراءً الغائب. ْ 


(قوله: فاقام ذو اليد بينة إلخ) أي: وقد ادعى المدعي تلقي الملك مِن فلان بتاريخ متأخر عن 
تاريخ المدَّعَى عليه, تأمل. 


)١(‏ في "م : ((به)). 





اللاز+الشادس ع سححبتمصوةن 36 ممسشيب: ‏ ففطل ق ادن 


(ولو كان ما يُذَعَى على الغائب فرط تا _اعيعان ادامر عازن ادَعَى عبدٌ على مولاه 


وينها: ما لو قال ذو اليد: أُودَعْنيه فلات فطلب المدّعي خَليمَهُ به فتكل؛ فَقَعبى عليه 
نقَدَ على فلان. 

ومنها: ما لو قال: وصّل إلى مِن زيدٍ وكيل فلان بأمروء أو ين غاصب منه. وحلف 
لدعي ايل 200 رع قطن كليو امد على لان 

وفوادية ان 3 مرفي انح ره اتير لمر والقينة وللنه ار الستياة 
منه» أو اشترّى منه» أو 3 منه. ْ 

ومنها: ما قيل: إنه لو قال لامرآته: إذ طن دلا اران ادك كال فاته نه 
على الحاضر أنّ فلانا طلقّ امرآتة. 

كا ما لو أقم المحاضرٌ على القاتل بيّنة أن الولي”" الغائب قد عَها فتقبَلُ البيّدة في 
جميع هذه الصور» ويتضمن مَنْ القضاء على الحاضر القضاءً على الغائب فيها)) اه " 0 


(قولة: ومنها: ما لو فاليذو اليا أو دَعَنيه إلخ) وذلك بأن ادَعَى على واضع اليد ين فدهعٌ دعراة 
بإيدا ع1" فلان له ولم يتبتهاء وعجر المدّعي عن إثبات دعواة الإلك» فطلب تحليف الّْعَى عليه على تفي 
الملك فنكل» فقَضِي عليه بولك للمدّعي كان قضاءً على فلان الغائبي» لكنْ فيه: أن لتكول حُجَّةٌ قاصرة 
كالإقرار» فلا يظهرٌ تعدّيهِ على الغائبي» وأيضاً لو أقام المّعي بيّة على دعراهُ وقضي بها لا يتعى إلى 
فلان؛ إذ الحكمْ حُكمْ على ذي | ليد وعلى من تلقى ايلك ينه والمْدَعَى عليه لم يتلَقَاةُ من فلان حنى 
يتعدّى إليه وعلى هذا تكونٌ المسألة التالية لهذه المسألة محل نظر أيضاً كما قال "ط اشيم الإيراد 
بأنَّ المراد بالنفاذٍ على الغائبن مين جهة أمر المتَعَى عليه بالتسليم فقطء والغائب لاخر بسانم وغراء 

(قولة: فطلب المدّعي تَحليفَهُ به) عبارة "الحاوي": ((له)). 

(قولة: فقضي عليه) أي: بِالبيّةٍ أ التكول. 

(قوله: ما لو أقامٌ الحاضرٌ على القاتل بيّة إلخ) هكذا عباراتهم؛ والقصدٌ الحكمٌ على القاتل 

بنصيب الحاضر من 0 


6 قِ الل ل ل و"م": («الولى))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارةٌ "المنم" و'ح". 
١‏ )( "لخ كعاب القضاء ‏ فصل قل الحبس ق4 5007 
(5) في المطبوعة: ((بإبداع)) بالباء الموحدةء وهو نحطأ. 


حاشية ابن عابدين ‏ لم ته الم4م لطلللللسل قسهالمعاملات 


و 10 © وماد 9 5 9 
أنه علق عتقة بتطليق زوجة زيد' “2 وَبَرهَنَ على التطليق بغيبة زيدٍ (لا) يبل في الأصح 


ع 


لوليا (قولة: 0 لتنع زد كاري لعو تاكن ممت إل افعو ري انتوفي 
00 "ليل "290 

قلت: 5-5 سن إطلاقهم أنه يفل فر 0 لقح العاتنيي: بويزييدة فنا 
ِ "البحر””؟» عن "جامع الفصولين"””2: ((علقَ طلاقها. .بروج عليهاء يهنت أنه توج م عليها 
فلانة الغائبة عن المجلس؛ هل تسمّحُ حال العيْبةِ؟ فيه روايتان والأصح: ال كر 
الحاضرة والقايق فلا طلاق ولانكاح” )) اه. لكي ن لقنل" عنه اله عيئة وأغيا ا اي 
(راقيك عليه اله كه عو سكم ويا طني كاز الناضاهها الدتاءفا الذقى غاب 
بالكفالة وأنكرّ العلمّ بوقوع اللاش فبَرهَنت به يُحَكمُ لها بالمهر على الحاضرء لا بالفرقة على 
الغائبي)) اه. والظاهر أنه حلاف الأصح بقرينة قوله: ((والأصح الول تعر إلخ)). 

[1584] (قو ل في الأصح) 0 ما حكاه في "الفتح””) عن بعض المتأخر بن ك "فخخر الإسللام" 
ا 3 ((أنهم لوقه اسان افر اي أي : لد ف عدي #السبنم 


التعو طن نن انفن ني عا :لقانت مادا 


و اثوء 5 سكه اراس ”زا 3 ١‏ _-- 1 
ويقابلة أيضا ما ذكرناه آنف" ' من قبُولها في حَقّ الحاضر لا الغائب 


)١(‏ في "د": ((زوجتم)) بدل ((زوحة زيد)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب القضاء ؟/١571.‏ 

(5) "ط": كتاب القضاءٍ ‏ فصل في الخبس ”٠. ٠/7‏ 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 717/1. 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح إلخ .81/١‏ 

)١(‏ قوله: ((ني حَقّ الحاضرةٍ والغائبة» فلا طلاقَ ولا نكاحّ)) ليس ف مطبوعة "جامع الفصولين"؛ ولعلها زيادة من 
صاحب "البحر"» والله أعلم., 

(/9) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/10 

(8) "جامم الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب زلف الذي يتعدى إلى غير المقفضي عليه إلخ 4١/١‏ بتصرف. 

)0 "الفتح : كات ادن القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 1٠١3/5‏ . 

2445/7 هو القاضي محمود بن عبد العزيزء شمس الأئمة الأُورُْجَندِي» جد قاضيخان. ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
"الفوائد البهية" ص١ ؟-):‎ 4 /: 

)١١(‏ المقولة [577375] قوله: ((سبياً لا محالة)). 





الخزةالماذوق عقن سين 585 مبسنتشيتشهتت. فصل اسن 


(إذا كان فيه إبطالٌ حَقَّ الغائب)» فلو لم يكنْ كما إذا علّقَ طلاق امرأبهِ بدحول زيدٍ 
الدَارَ يُقبَلْ؛ لعَدَم ضرًر الغائبي. ومن حيّل إثْبات العتق على الغائب: أن يدَّعِي المشهود 
عليه أن الشّاهدَ عبدُ فلان, فبَرهَنَ المدّعي أنّ مالِكَهُ عاقب أعفة تقل ومن حخيل 
الطّلاق: حيلة الكفالة مهرها مُعلَة بطلاقهاء ودعوى كفاليه بنفقة العدَةِ مُعلّقَة بالطّلاق. 


(ه054 (قولة: يُبَلُ؛ لعَدَم ضرّر الغائبي) وذكَرّ في "الفعح”: ((أنه ليس في هذا 
0 على الغائبو بشيء؛ إذ ليس فيه إبطالٌ حَّقَ له) اه. أي: لأنّ دول الغائب الدَارَ 
لا يترتب عليه حكم ؛ لكن قال "ط"”2: ((لو كان الغائب علق طلاق امرأته بدعحوله الدَارَ 
فالظاهرٌ أنه في حُكم الأرّل؛ للزوم الضّرر)) اه. 

بحم (قولة: ومن حِيل إثبات العنق إلخ) هي مِن جملة الصور اتتسع والعشرين المارَة!©. 

لام م (قولة: ومن جيل الطّلاق إلخ) الأولى مقاط لقول ملق نابم "البح "200: 
((و أمَا جيل إثبات طلاق الغا بورك على اك ايهو ا أذ خوط “التي ال 
"جامع الفصولين” ': ومع هذا لو حَكمَ ل لاختلافب المشايخ)) أه. 


000 0 ع 3 20 . 432 . 022 . 5 0 م 
((الحاصل: أن الإنساك إذا أقامَ البيّنة على شط حَقَهِ بإثباتٍ فعل على الغائب: فإن لم يكن فيه إبطال حَقى 
الغائب تقبّلُ هذه البيّنة» ويَنتصِب الحاضرٌ خمصما عن الغائبي؛ وإن كان في قبول البيدة إلا حت الفنافت مين 
طلاقء. أو عتاق» أو و ببع) أو ما أشبة دالا أن را شي لع وعجذا نض فيضا امنتطيرة لك » وانظر 


ا ف مسبائل الْقضام على الغائبب» فَإن ما فيها مي هنال ع قّ "الفتح". 


.1١3د/5 "الفتح”": كدان أذنت القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي  فصل آخر‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ٠.0/7‏ 

(©) المقولة [17787] قوله: ((تسعا وعشرينٌ)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/1 باختصار. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ 48/١‏ . 





حاقية ايو عانديق ‏ تمت حعههد. 414 ممسستشتتكتك:؛ “قبع التائلات 
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قلت: يعني إذا كان الحاكم مُجتهداء آنا للقلد قلا يميد كمه بالفتعيق كماءة كرناة 
ا نعم انق فق "ال "وين عن عرد "رو و0 : «الطريقٌ فق إنبات الرمضابة" أن 
ا وكالة بدحولك» فيتنا نازعان في دخوله» فيشهد و فيقضى بالوكالة وبدحوله)) اه. 
قال في "البحر”': ((وعليه: فإئباتُ طلاق مُعلّق بدحول شهر حيلة فيه ولو كان الرّوجّ غائبا؛ 
لأا الى يدا ال :لاك اذ يكو قفر االفاسيئز د كفا تالت يلك د اء رفسي 
0 0 وكالة يملك فلان ذلك الشَّيء» أو بوقفيّة كذاء أو بكون فلانة 5-7 فلانء 
ويدّعي ار نون ل ا وائه ا ما لم يويد فيقولٌ الوكيل: بل هي مجّرة؛ 
لتَعلقيها بكائن, وَبَرَهَن على الملك ونحوىى ولا يُعلق بفعل الغائبي ك: إِنْ نكم إن وقف إل 
ار إن ملف هذا ما ظهّرَ لي)) اه ملخصا. 
قلت: وفيه نظر؛ لأنّ المانع إثبات الضرر بالغائبي» قال ف "الفقم””©: ((الأصل أن 
ما كان شرا لبُوتٍِ الحَقّ للحاضر من غير إبطال حَق للغائب قبسو الب فيه؛ إذ ليس فيه قضاء 


را عم يي 


على لقانت" رواسا تستكة انالا عليه للا سن ناكل اذ الناط إيطلاك بح العانوه متراة 


(قولُ: وعليه: فإنْباتُ طلاق علي إلخ) عبارة "البحر": ((وعلى هذا إذا أراد إثبات طلاق مُعلق 
بدحول شهر فالحيلة فيه ذلك ولو كان الرّوجٌ إلخ)). 


)١(‏ المقولة [77710] قوله: ((لكونه معزولا عنه)). 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي عر ا 

9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل من الشهادة ق5١7/ب‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/17. 

(د) في "ب": ((لخصم))» وهو خطأ. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 4٠١2/5‏ . 
(0) في "م": ((الغالب))» وهو خطا. 


القع الاق عقن ,تمي مكحتكعييويي 28 سلف سكج :قل الس 


ومن أراد أن لا يزنىَ فحيلتة ما في دعوى "اليزارة"": زراك عس أعليهنا أن زوجهنا 
الغائب طلقهاء وانقضّت عِدَّتها وتزوحهاء فأقرّت بزوجيّة الغائب وأنكرّت طلاقة 
فبَرهَنَ عليها بالطّلاق يُقضّى عليها أنها زوجة الحاضرء زب2ب2دب ك2 


كان الشّرط فعلة أو لا فلا فرق بينَ كون الشرط: إن نكح, أو: إن كانت منكوحتة؛ فتفريع 
هذه المسائل على ما في "الخلاصة" غير ظاهر؛ إذ ما فيها ليس فيه حكم على غائب أصلاء 
بخلاف هذه المسائل» فإِنّ فيها الحكمٌ على الغائب ابتداءً مما ينضرَّرٌ به ولو ملكاء فإنه قد ينرم ممه 

4م05 (قوله: ومن أراد”'' أن لا يزني إلخ) إن كانت هذه الحيلة صدقا فلا وجة لتسميتها 
حيلة؛ ولا لقوله: ((ومّن أرادَ أن لا يزني))» وصنيعة يُوهِم أن ذلك سائغ كذبا وليس كذلك؛: بل 
مثلةٌ من أكبر الكبائر» "7و اراي إنتقاط قه لجار واو الكفسميا ”ضاق دار اكلا" كين 
فعَلّ في "البحر "0 على أنانٍ صحّةٍ هذا فرُع كلاماً نذكره عق 3 

(ه*) (قولة: فبَرهَنَ عليها بالطّلاق) أي: وبأنه تروّحها بعد الي كما هو ظاهر. 

٠59ل‏ (قوله: يقَضَى عليها أنها زوجة الحاضر) ع ويِقَضى على الغائب بالطلاق 
كما 1 علنة.ها بعدة 

قلت: لكن تقدّة”' أن القضاءً على الغائب الجاع ا كا بيب رما دن عن 


وله تق 31 1ك الفا عاو القعائع لنا لعين اإلم لق طية) العاتنى البدن تبني أزنن) 
يُدُعَى على الحاضر ين التزوج أصلاء بل هو شرط له» وقد عَلِمتَ أن حيلَ إثبات طلاق الغائب كلها 
عن بالصتعيك يق أن الشرط كالسيية فعلى هذا ما في "الفصو لين" على الصّحيح؛ ومعنى سَعْلٍ ما ذكِرَ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 7517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((أزاد))بالزاي المعجمة؛ وهو خطاأ. 

() "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ٠١٠١/9‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب اقاضي || إلى فاضي وغيره 77/17. 

زم الغولة [ 15752 كرك ((يقضى عليها أنها زوجة الحاضر)). 

(5) المقولة [-7207؟7] قوله: رك 3 حالة)). 





ع )بعس 


ععاقمة ار ايلو مس محم اللو ١‏ ببح سس هسمه قسم المعامللات 


ولا يحتاج إلى إعادةٍ البينة إذا حضرَ الغائب)). (ولو قضِي على غائب بلا نائبٍ 
ينفذ) في أظهّر الروايتين عن أصحابناء ذكرة "منلا حسرو ”2 في بابي خيار العيبٍ 


الحاضر لا محالة» ولا شلك أن طلاقّ الغائب ليس كذلك؛ لأنّ التزوجّ قد يكونُ بدون طلاق كما 


لو لم لك زوجة أخن انط ها قرفن قله 5 لا محالة») الك معت ار 

591؟)] (قولة: ولا يحتا جج إلخ) قال "الخير نك" ((وقٍ "جامع لقعي 07 حلافةٌ)). 

84 (قولَهُ: ولو قضِيّ على غائبب إلخ) أي: قضّى من يّرى جوارَةُ كشافعي؛ 
لإجماع الحنفية علن أنه لانت على عاتب كنا ذكرة "المشرو اكبيد" إن اخدرس أدت 
0 02 رشابت 

والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب») م الخلاف في أنه 
لو قضى به مَن يرى جوازه: هل ينفذ بدون تنفيل أَْ لا بدّ من إمضاء قاض آخخرٌ؟ ورأيت نحو 
هذا منقولاً عن "إجابة السسّائل””"2 عن بعض رسائل العلامة "قاسم””", وبه ظهرٌ أن قول 
'اللصنف" فيما مر”: ((ولا يُقضّى على غائبي) بيانٌ لحكم المذهب عندّناء وقولهُ هنا: ((ولو 
قَضِيّ إلخ)) حكاية للحلافب في النفاذٍ وعَدَمِه. 


حيلة أنه لو فعَلهُ انعَدَمٌ الزّنى؛ لنفاذٍ القضاء بشهادةٍ الزور باطنا وإن أَيم وأغلب اليل الشرعيّة كذلك» 
لكنْ هذا إذا كانت المرأة في نفس الأمر مُطلقة ومُنقضية العِدَو وإلا لا ينفذ باطنا؛ لعَدَم المحل. 


.١75/37 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(1) المقولة [17775] قوله: ((سبباً لا محالة)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ .41/١‏ 
(5) "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين ؟/795. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 107/97. 

() وهو والله أعلم ‏ "إجابة السائل" في اختصار "أنفع الوسائل" لعمر بن نحيم» وتقدم الكلام عليه 5171/11. 

(0) هي - والله أعلم - رسالته المسماة: "رد القول الخائب في القضاء على الغائب". ("كشف الظنون" .)87107/١‏ 


)2 ص 58:- 0 


ا« «داه هاه « هه هاه 8 هاه هاهاه ها اه © اه هاه هاي «ه © ع ها اه هي 6# هاه ا هاه # اج هع ه « د وه هاي ه اه 5١‏ > وه اه جه اس اج لج هم هأهاداي ا عه اع اس اس واس وه عه اس اه سهاو وو واس و واج وو 


قلت: بَقِىّ ما لو قضَى الحنفئٌ بذلك» ولايخفى أنه يأتي فيه الكلامٌ ارا" فيما لو قضّى في ْ 

مجتهّد فيه بخلاف رأيه وما فيه من النفصيل واحادد لسع ا د 
لاييقى فرق بن الحنفي وغيرهء وعلى هذا يُحمَلٌ ما مر به في "القنية"”': : ((من أنه لا ييشترط 
ف نفاذ 0-0 على الغائب أن يكون من شافعي)): وبه اندفعٌ 5 ا عارق أ "الرّملي' 
و"المقلرسي "على اوباحت ال "جو ع ا ل ا 0 واندفعَ أيضا 
مايتوهم بو الافاة نون اث ده "الصدر الشّهيد" وما في "القنية"» هذا ما ظهَرَ ليء فتدبره. لكن 
استظهرٌ في "البحر”" بعد ذلك تخصيص الخلافب في الَفَاذٍ وعَدَيِهِ بالحكم للمفقود لا مُطلّق 
الغائبيء واستدل بعبارةٍ في "الخايّة"”©2. ونارَّعَة "الرملى": ((بأنها لاتدل على مُدُعامُء بل الظاهر 
بن كلايهم التعمِيمٌ)) اه. وقال في "جامع الفصولين”””©: ((قد اضطَربت” آراؤهم وببانهم في 
مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يَضْف» ولم يُنقَلّ عنهم أصلٌ قوي ظاهرٌ يُينى عليه الفروعٌ 
بلااضطراب ولا إشكال فالظاهر عدي أن حتور ودع ماف اعد الحرجّ 
والضّرورات فيفني 5 جوازا أو فسادأء مفلاً: لو طلّقَ امرأنَةُ عند العدل» فغاب عن البلد 
ولايعرفْ مكانة أو يعرف ولكن يعجر عن إحضاره؛ أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها أبُعده 
أولمانع آعرَء وكذا المديونُ لو غاب وله نقَدٌ في البلدٍ أو نحوُ ذلك, ففي مثل هذا لو بَرهَنَ على 


(قولةُ: فالظاهرُ عندي أن يَتأمّلَ في الوقائع إلخ) صاحبُ "الفصولين" ليس مِن أهل الترجيح: وعَلِمت أن 
مدهي أنه لا يُقصى على غاني» فغلى هذا يكون القواء عليه خلاف الذهي وان كان فيه ضرورة تمل 


19) ص43 وما بعدها "در" 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي باب القضاء ف المجتهدات وما يتصل بهدق.١/ب»‏ نقلاً عن القاضى عبد الخبار وعلى السغدي. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1//17. 

(5) "النانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في 
المجتهدات إلخ 6 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

زوه 00 الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير القضي عليه إلخ 47/١‏ - 4 4 بتصرف. 
في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((اضطرب)؛ وما أنبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 





خاقة ابن عابني . ,يويح يد . 1 ستمسشبحيه الم قايات 


1 


. 5 مع . بير د ارك سالط لبن مر تس ز١)‏ 1[ 5 8 

(وقيل: لا) ينفذ» ورجححه غير واحدء وف 'المنية و البزازية” ١‏ و"مجمع الفتاوى': 
5 # > اه اللاي 51) سس 0 0 

((وعليه الفتوى))) ورجع فى الفتح توقفه على إمضاء قاض أخر. 121000 


لغائب وغَلَّبَ على ظنٌّ القاضي أنه حَقٌّ لا تزويرَ ولا حيلة فيه فنبغي أن يُحَكُمَ عليه وله» وكذا 
للمفتي أن يفتي بجوازه 2 للحرج والضرورات؛ ونا للحُقوق عن اليا ع مع أنه مجتهّدٌ فيه 
ذهب إليه الأئمّة الغلاثة0" وفيه رواينان عن أصحابناء وينبغي أن ينصّب عن الغائب وكيل يعرف 
5 يراعي 00 ره قُْ 007 اهن وآقره ف انور العين"7. 
قلت: ويؤيدة ما يأني وان المسخر» وكذا ما في "الفتح”؟ مِن بابب المفقود: 
((لا يَجُورٌُ القضاءٌ على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكّمٌ فإنه 
بددكالأه تفي لال 
قلع وطامزة ولو كان القاضي بعننا ولوق زسازناء ولا باق عدر" لأذ ودر 
هذا للمصلحة والضرورة. 
+95١‏ (قولة: وقيل: لا ينفذ) أي: بل يتوقفُ على إمضاء قاض آخخرَ كما في "البحر””. 
4م (قولة: ورم في "الفتح" إلخ) ليس قولا ثالثاء بل هو القولٌ الثاني كما عَللِمت» 


(قولهُ: ولو في زماننا إلخ) لا يتأتى هذا في زماننا؛ للتقييدٍ للقضاةٍ بالصّحيح. اه. وقد عَلِمت أن 
حُكمّ المذهب أنه لا يُقَضّى على غائبي تأمّل. 


)١(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١74/5‏ نقلاً عن الإمام 
ظهير الدين (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 407/1. 

() انظر "مواهب الحليل": باب الأقضية 47/7 وما بعدهاء و"نهاية المحتاج" كتاب القضاء ‏ باب القضاء على الغائب 
4 وما بعدهاء و"المغني": كتاب القضاء ‏ مسألة في الحكم على الغائب 771/١*‏ وما بعدها. 

(4) "نور العين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ق8/١/ب.‏ 

(5) المقولة [71255؟] قوله: ((والمعتمّدٌ إلخ)). 

(7) "الفتح": كتاب المفقرد 1778/8 139, 

(9) المقولة [777717؟] قوله: ((ولا يُقضّى على غائبي)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 119//1. 


الخ« اليانس عق :- جحبيحصحي. .113 سيينيسشسيسشه: «فضل قاحس 


و 


في "البحر””": ((والمعتمّدُ أن القضاءً على المسخر لا يَجُورُ إل(" لضرورةٍء وهي 
في خمس مسائل: | شترَى بالزيار فتوارى. احتفى المكفولُ له. 00000 


وعاامر مواد عن التكاء سوه كتف ادرو و 117 بعد تويبوء والأوّل مبني 
على أن المجتهّدَ فيه سببُ القضاءء وهو أن هذه البيلئة هم ل تكوب حُجَّة للقضاء بلا صم 
حاضر أم لا؟ فإذا قضبيّ بها نمَذَّ كما لو قَعىَ بشهادةٍ المحدودٍ في قذشي بعد تويته. 
مطلبُ في القضاء على المسخر 

594 ؟] (قولة: والمعكمد إلخ) قار فول ا زاده” بجوازه؛ لأنه اقنين بجواز القضا 
على الغائبي» وهو عَيْنُ القضاء على الغائبي» "بحر”"» وفيسه أيضا“: ((وتفسيرٌ المسخر: أن 
يَنصِب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمّمٌ الخصومة عليه)). وشرطة عند القائلٍ به أن يكون 
الغائب في ولاية القاضي. 

ه58 (قولة: وهي في خمس) لم يذ 5 الرّابعة في "البحر"؛ بل زادّها "الشارح". 

7591 (قولة: لشت بالخيار) أ وأرادٌ الود 2 المدة فاختفى البائع» كك الشتري مِن 
القاضي اي د عن البائع ذه اعللة وعد اد قولين عزاهما في "جامع الفصولين”' 
إل الخائيّة!" 2 لكنه دم هذاه وغادة "قاضي خان" تقديم الأشهر. 

4 ة”5؟] (قولة: اختتفى الكو له) ذا كفل بنفسيه على 7 إن لم اكت به دا 
فديئهُ على الكفيل» فَعَات الطالي في الغدٍ فلم يُجده الكفيلٌ» فرفمَ الأمرّ إلى القاضيء فنصّب 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١/7‏ بتصرف. 

(0) في "ث": ((لا)). 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١/07‏ 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 19/7. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ .59/١‏ 
(5) "الخانية”: كتاب البيو ع باب الخيار ١85 - ١85/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ع / بم ساسم 


حاشية ابن عابدين ل ددا 48.6 د سس قسمالمعاملات 


بعل درو إل سي لكر عتن انها يوفاتإن لم تعيين متحين 


وكيلاً عن الطَالبٍِ وسَلّمَ إليه المكفول عنه ييرأء وهو حلاف ظاهر الرُوايق» إنما هو في بعض 
الروايات عن "أبي يوسف"» قال "أبو الليث"0©: (لو فعَلّ به قاض عَلِمَ أنَّ الخصمٌ تيب 
لذلك فهو حَسَن)), "جامع الفصولين”2. 
قلت: ما قَالَهُ "أبو الليث' ' توفيق بين الرّوايتين» لكن ما نذكرة ين التصحيح في المسألة 

التالية: لهذه ينبغى ي إحراؤه في رواية "أبي يوسف"؛ إذ لا فرق يظهَرٌ بينَ المسألتين» تأمل. 

4 (قولة: 0 ره اليوم إلخ) بأنْ علق ى الديوون الع | و الطلاق [*/ق7؟؟/ب] على 
َم قضائ لوم ثم غابالطلُ وخماف الحالف الت فل الققاضي ييِبُ وكيلاً عن 
الغائبي ويدفعٌ الك السو يحي للق سوفابه عرس الم هين لتلا 7 وق 
'حاشية مسكين”””' عن الشّيخْ "شرفو الدّين الغرّي””©: ((أنه لا حاجة إلى صب الو كيل لقيْض 
الدّينء فإنه إذا دهم" إلى القاضي بر في به على المختار المفتى به كما ف كثير من كتب 
اذهب المعتمدَةٍ» ولو لم يكن ثمّة قاض حَدِث على المفتى به)) اه. 

4كمم (قولة: فتغيبّت) أي : لإيقاع الطلاق علي اانه ينصب من عبض ا ال 


)١(‏ لم نعثر على النقل قْ مظانه من "خحزانة الفقه' و"عيون المسائل" لأبي الليث 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الناسع عشر في مسائل الإحارات المعهودة بسمرقند بين المفرض والمستقرض ١8١/١‏ بتصرف. 

(”) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1 .7١‏ 

(؟) "الخانية"': كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى الماعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 
1 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(د) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/8/7. 

(1) تقدمت ترجمته .51١17/١‏ 

0) في "الأصل": ((رفع)). 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 781/7. 





الخرةالسانى عدن لمحتس صتحييي 33 سمج يمجن “اقلق دين 


الخامسة: إذا توارى الخصم فالمتأحرون: أن القاضى ينتصِب وكيثلا ف الكل وهو 


قول "'الشاز ف ''خجا حانية 001 -قلتك: وت" شراح الوهباتيّة" عن" اشرح أدب 
القاضي )ل توراه قول الك وأنّ القاضي يَحيِمُ بيتَهُ مدة يُراهاء ثم يَنصِبُ الوكيل)). 


ل" 


لمعيه (قولة: "خاية ) لم أر هده الغياة 2 ار" في هذا الل 
مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته 

50م (قوله: الخامسة إلخ) دك ف "شرح أدب القاضي"27: (إلو قال رجحل للقاضي: 

لي على فلان حَقٌ وقد توارى عني في منزلء فالقاضي يكنب إلى م ل 


فى 


ع رمال الصاح ا فلن 0 فإك أتى بشاهدين أنه في منزله وقالا: ادا 


ع 


يام أو أل هم عليه» لا إنا زا على ثلاشبء والصّحيح أله مض إلى رأي الحاكي فإذا ختم 

طب التي أنا ينيب له وكيلاً بعت القاضي إلى دارو رسولًمع شاعدين يُدادي بمضرتهما 
ثلاثة أَيامٍ ني كل يوم ثلاث مرات: يا فلانُ بنَّ فلان إن القاضيّ يقول لك: احْضيرْ مع خخصيك 
لان بحس الحكم وإلا نصبتُ لك وكيلاً وقبلت به عليك» فإ لم هب لسرم 


وسَحِعَ شهوة المدّعيء وحَكم عليه محضرٍ وكيلو)) اه مُلخصاً. 
55 (قولة: أنه فول الكل) أي : ا عن الخصم المتواري» وهو الذي تعطيه 
ناد اكوك م 


1 


( 4 (قولةُ: وأنّ القاضيّ إلخ) الذي في "شرح الأدب" هو ما ذكرناةا من تفويض الدَّةٍ إلى القاضي 


زقوله: الذي ف "شرح الأدب' ' هو ما ذكرناةُ مِن تفويض المدّةِ إلى القاضي إلخ) والذي ف ف "الخلاصة" 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل ومالا يفعل 777/1 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهددية ). 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون ف العدوى والإعداء 857/5 70 باخختصار. 

(*) العرُو إلى "الخانية" في نسخ "الدّر" التي بين أيدينا بعد المسألة الخامسة: وهي ف "الخانية" كما سيأتي» والذي يظهر أن العزو 
إل "الخانية” في نسححة ابن عابدين رحمه الله بعد المسألة الرابعة» ولذا صرّح بأنه لم يرها في هذا المحلٌ» والله أعلم. 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون في العدوى والإعداء 8777/7 -.12. 

(2)3 "الفتح" : كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي ل القاضي - فصل آخخر 6١7/5‏ 

() أي: "شرح أدب القاضي"”. انظر المقولة [05٠515؟]‏ قوله: ((الخامسة إلخ)). 





حاشية ابن عابدين 2 مت دا #ه4 ددس لس قسهالمعاملات 


في رؤية الشاهدين للمختفي لاف مذ الختم» والذي في "شرح الرغاية "سل ا كوا عا 
مطلب في بَيْع الشركة المستغرقة بالددين 
54١‏ (قولة: ولاية بيع التركةٍ المستغرّقة بالدين للقاضي لا للوّرّثة) هذا مقيّدّيما إذا 
7 تتفِق الوَرّئة على أداء دين كله من مالهم؛ لعا اق القامن الحا دم 
او تزلو آرات الوونه أداء ذرية لتقي رك لهم بل د اللاي رح را لطي د جل 
وإنقاذ وصاياة مِن مالهم فلهم ذلك؛ ولو التلفوا قللر صي بَيْعها لدَيْنه ووصاياة» ولا يَلتَفِت إلى 
قولهم))» ثم قال7": ((وجار لأحد الوَرثة استيخلاص العَين من التركةٍ بأداء قيمِه إلى الغرّساء 
لا إلى الوارث الآر)) اه. وقولُ: ((بأداء قيمته إلخ)) قال "الرّملي" في "حاشيته" عليه 
رعذ لبيك اذوه رق لاه فلندان الذي لد كدان وقد علي د نه تلوت 
استخلاصها بأداء دَيِِْ كله لا بقَدر تر ا ع الو ا 
545م] (قولة: لا للورئة) أي: إلا برضا الغرّماء» حتى لو باع الوارث - أي: بدون 
رضا الغرّماء ‏ لا 1 وكذلك المولى إذا حجر على العبدٍ المأذون وعليه 0 


مِن الجنس الثالت ف التقليد: (والقاضئ إذا مكل نانا عن القاات ست ريك هاي الحفيرية ب ويسي عزتنا 
لدي والقائية الس يق وليه عنذا فاطق لا نط فيك نالور وليل لين اطرية غك علماتنا 
رَحَِمّهم الله تعاللىى» وعند أهل البصرةٍ إذا كان الخصم مُعتفياً فالقاضي يحم على بابب دارو آّاما؛ وبعد 
ذلك تمع غانيا عنه)) أهء تأمل. 


)١‏ "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ١154/7‏ بتصرف» وفيه: 
((فأنفقرا)) بدل ((فاتفقرا)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 74/7 بتصرف. 

() "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسالل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 
؟/4> بتصرف (هامش "جامع الفصولين”). 

(0) قوله: ((كقن حتى يُفديه مولا بأَرْشِه)) من عبارة "جامع الفصولين"؛ نقلاً عن ”فتاوى رشيد الددين" 





جا © هدواج ها هده دي وي سج اج اواج ع و واج مهاج اج هال وشاع ع 0 ها هاج اه سا ع © ع عم ساع اه عه ها ها هت ا« هه © هاه هاه هو او هاي ع هج ه او هجواي > واوا واه هالع دده واواه 


للمولى أن يبيع "اله وما ب ا يبِيعهٌ القاضي» كذا هذاء "منح27 عن "العماديّة". 
نم "ان "القية"""؟ قولينة ابيماء زران العاضي ما بيع م التركة ا لقضاء الدّين إذا 
0 191393 
رعو بسي وين لفولين ف لفاو ور" ارشاء وراب عط 
شيخ مشايخنا "منلا علي 1 لتر كنات" قانع ؤراقول: فكذا المضناة الآن يأذنون لبعض ورثة 
لالد ف 1 ركتة بالدّين سَيعها لوفاء 0 ين القولين وعملاً بهما)). 


اوور الوصو ول "جامع الفصولين"29: : ((يصح ب يع الوصي تركة مُستغرقة 
لو بقيمتهاء وليس للغرّماء إبطالة)). 


(قولة: ثم ذكْرَ عن 'القنية" قولين إلخ) عبارتها: ((قالتٍ الورّئة في الثر كة المستغرقة: لا نتعرّضُ لها 
ولا نبيعهاء ولا نقضي الدّينَ من مالناء قيل: يبيعغها القاضي أو وصيهُ عن اميت وقيل: يجبّرون على ليع إذا طلب 
م | يبيعها القاضي ويقضي الدّينَ. "شط'”": الدينُ المستغرق يُمنمٌ الملكَ للوارث؛ حتى لا يَملِكُ 
يها ولا هيتهاء ولو وهب ثم سقط الذَن لا ينفذ» ولو أعتق ثم سقط نقذ اه. فأنت ترى أثّ الأقوال ثللاثة. 

(قولهُ: توفيقاً بِينَ القولين وعملاً بهما) فيه: أنّه لا يظهّرُ العملٌ بالقولين إلا إذا كان الإذنُ لكل 
الورثة؛ إذ على القول الثاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضهم. 

(قولة: لم 3 ب لرضر) وف "البزازية" من بن الفصل ا إثبات الوصاية مِن القضاء: ((الوصي 
أولى بالتصرّف في التركة من احَدّ» فإن لم يكن له وص يَمللكُ ا َه لصيف في التركة إن كانت اتركةٌ خالية 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ”/ق59/ب. 

(؟) أي: صاحب "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق59/ب. 

وم "القنيه؟؟ "كياب بالوضانا اباي وات املك للوارك فى التركة وتصرفه فيها ق777١/أ»‏ نقلا عن "ال خحيرة". 
وق "الدوو والغور": كات القطناء 11/9 

(ه) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن ف دفع الللم - نوع في تصرف المريض 507/5 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين ف التركة إلخ 4/7 ؟. 

0) هو رمز اف "القنية" ل"'شرح الطحاوي". 


لامع كىم فول لْعَدْم ملكهم) قثالق "جامع ون : ((ولو النكدانها دين 
لا يملكها بإرث إلا إذا أبراً المت غريُة أو أَدَاهُ وارنه بشرط لتبرع وقت الأداء» أمَا لو أَدَاهُ من 
واه ترود ارح ا در من السو و در وامتكره بدينه 
فب حا يلراه ابنا وقنا ودَيْنهُ مُستغرق فأداهُ وارنةُ» ثم أَذِنَ للقن في اعجار اتا 
لم رمق يَصِح؛ إذ لم 0 اه. ونهام م الكلام على ذلك في "اليه 77 

مطلب: دقع الورئة. كَرْما مِن التركةٍ إلى أحدهم ليقضي دَيْنَ مُورَّنْهم فقضاهُ يَصِحٌ 
(تنبية) 

قيّدَ بالتركة المستغرقةٍ لأنّ غيرّها ملك للوَرثةِ» وفي "جامع الفصولين””": ((عليه دَيْنٌّ غير 
مُستغرق فللحاضر من وَرَئْيهِ َيْعُ حصيو لحصيه ين الدّينِ؛ 0 للدّين؛ لأنها 
ملك الوارث الآخخر؛ إذ الدينٌ لم يُستغرق» فلو دقعت الوّرثة إلى أخزقت ا مِن التركة 
ليفضي دَيْنَ مُوريُهم وهو غير كيت لأنه بَيْعٌّ منهم لحصيتهم منه بقَدْر . الدين؛ 
9 0000 9 لأقاو ا لذ كن كا 

4.4" (قولةُ: حيث كان الدَّينُ لغيرهم) قال في "جامع الفصولين"”7): ((استغراق 
التركة بِديْنِ الوارث لا يَمنَمٌ إرنّهُ إذا كان هو وارنّةُ لا غيرَ)) اه. 


ين اين وإنأ كانت مُستغرقة بالدينٍ لا يلت اخ يم لركق ويَملاك الوصي ذلك: فإنْ لم يكن له وصي 


نصب 0 القاضي بطا أض. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 71/7 بتصرف. 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق رب وما بعدها. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين ف التركة إلخ 4/17 7. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/717. 





1 .عم 


الحزء السادس عقر .فحت" “8):". ميتسسينيبتتم “ملق لسن 


ومُفادُةُ: أنه لو كان الدّينٌ لبعض الوَرَثة فهو كدَيْنِ الأجنبي بالنسبة إلى باقي الوّرَئة. 
(تنبية) 


ذكرَ "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية الفصولين"”": ((أنّ قولَهُ هنا: ((لا يُمنعٌ إرنّة)) لا يُنائي 
مام ا و د الوراث لو أدّى دَيْنَ الغريم بلا شرط تبرّع لا يَمِلِكها؛ لأنه يشت له 
الُحوعٌ بأداء الديين بعد أن لم يكن له ملك فلا يَمِلِكُ القِنّ إلا بتمليك القاضيء بخلاف 
الاستغراق بدينه ابتداء؛ إذ لا مانع 0 من الملك)) اه. 

مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 

(قولة: يقرض القاضي إلخ) اه معني له نف انه كم ا 
لايمكنة أن يُاشِرَ الحفظ بنفسيهء والدّفعٌ بالقرض أُنظَرٌ لليتيم؛ لكونه مضموناء والوديعة 
أمانة. وينبغي له أن يتفقدَ أحوال المستقرضين» حتى لو اختّلّ أحدُهم أححَدَّ نه المالَء وتمامة 
دا وليس للقاضي ا ل ل نا 

فافخ تزقرلت بعال الوقنع كن" اليدر 0" هن "جات اللطيو 1001 لك و0 


)١(‏ "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/*؟ 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين"). 

(؟) ونقله ابن عابدين رحمه الله ثي المقولة السابقة. 

(؟) ف "7": ((اشتغاله))؛ ومثله في مطبوعة ومخطوطة "البحر" اللتين بين أيدينا. 

(54) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/19؟. 

ول" كتانب اللطناء ع فعدل ا الى 5172 رتصرر ل 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الخامس عشر ف أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل 5/7 74. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 0" 

(8) "جامم الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١5/7‏ 

(8) "البحر": كتاب الوقف 559/5؟. 


حاشية أبن عابدين ب اا 9ك سس مت ”ا قسهم المعاملات 


والغائب) واللقطة (واليتيم) من مليء مؤتمن ا و 1ن قل ون لف 4 نا ل د ل ا ا د واو ا ال 1 1 


أيضاً عن "العُدّة"”"©: ((يسّع للمتولي إقراضُ ما فضّلَ مِن عَلَةٍ الوقشي لو أحررٌ)) اه. 
0 35 لا يختص بالقاضي» مع ا صرح في "البحر"؛ عن "الخزانة": ((أن لمتولي 
0 أن قال إِنه حيث لم يكن | الأقراض احررم]: 

كم (قوالة: والغائب) زادَ في "البحر"9؟: (زوله بيع منقوله إذا عاك للش إذا 
لم يعلممكان الغائبيء أمّا إذا عَلِمَ فلا؛ لأنه يمكنةُ بعثهُ إليه إذا حاف التلّف)) اه. وانظر هل 
يُقيّدُ إِقراضةُ ماله عما إذا لم يُعلّمٍ مكائة؟ 

1417 (قولة: واللقَطَق) الظاهرٌ قراءتة بالتصب عطفا على ((مال))» ويَحُورُ جره 
عطفاً على المضاف إليه» وهو أولى؛ للا عَم نتضويا بين بحرورين» لك الإضافة فيه بيانيّة 
راك االو لم ا 

ثمّ الظلاهر أن المراد بإقراض القاضي مد طامنا إذا دفعها الملتقط إليه؛ وإلا 
فاحعي ف ها ون تصدّق أو إمساك للملتقطء 7 

(قولة: من مَليء) بالهمزء في "المصباح”7": ((رجلٌ مَلِيِءٌ على فَهِلٍ: غني 

مُقتَدِرٌء ويَجورٌ الإبدال والإدغام)) اه. أي: إبدال 5 ياءٌ وإدغامها في الياء. 


م 
وار 


(قوله: إلا أن يُقَالَ: إنه حيث لم يكن الإقراضُ أَحْرَرَ) الظَاهرٌ: أن إقراض المتولي فيه روايتان 
كالوصيٌ والأبي وإلاً عر أمرٌ لازمٌ لا يد ينه حتى بالنسبة للقاضي. 

ثم الظاهر: أ نَ المراد بإقرا ض القاضي القَطَه هنا ما إذا دفعينا ١‏ للك إليه إلخ) الظاه”: : أن 
لقاضي إقراتها قبل تجويز النصدُق للملتقط. نالعالل تملك فيلك العا ضي نظير ما يأتي» فيكون له 
ولاية | إقراضضها ولو بدود دَفيِها له. 


)١(‏ ينقل ابن نحيم في "البحر" عن "عدة المفتي" للصدر الشهيد (ت77ده). ويسميها غالبا "عمدة الفتاوى". انظر 
"كشف الظنون" 20179/5 و"هدية العارفين" ١/87/ء‏ وانظر "البحر" ١/دغ‏ 5 0549 337/73 ٠١/‏ 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره /1/1؟. 


(*) "المصباح": مادة ((ملاً)). 


رق لمديت لاوصي) هذا الترط اذ بق "بي "0 هري بقوله: ((وينبغي أن 
يُشترّط حواز إقراض القاضي عَدَمّ وصي لليتيم؛ فإِنْ كان له وصي ولو منصوب القاضي لم يجَر؛ 
لأنْه مين التصرّف في مالهه وهو ممنوعٌ منه مع وحودٍ وصيّه كما في بيوع "القنية”')) اه. وردَّة 
مُحشّيه "الرّملي": ((بأدّ إطلاق المتون على خلافي وبأنه إذا لم يَجْرْ منه والوصي ممدوعٌ من 
الإقراض امتنع النف لليتيم» ا كك 
للوصي إقراضَ مال اليتيم بأمر القاضي))» أَنذا يما في وقف "البحر”'» عن "القنية””: ((من أن 
للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي)). قال0©: ((والوصي مثل اليِّ؛ لقولهم: الوصيّة والوقف 
أوان)). فلم يَمتَنع اكالم لليتيم بهذه الجهة. نعم يرد على "البحر" أن الورصي إذا كان 
لايَمِلِكُ الإقراضّ بدون إذن القاضي عَلِمَ أن ذلك لم يدععلٌ تحت ماقم؟«اب] وصابته» بل بَقِي 
للقاضيء فلم يكن ممنوعاً ينه مع وحودٍ الوصيّ كما لو نصّبّ وصيًاً على يتيمةٍ ليس لها ولي؛ 
فللقاضي أن يزوّحَها بنفسيهء أو يأذن للوصي بترويجهاء وليس للوصيّ ذلك بدون إذن؛ إذ 
لا يدل تحت وصايته» بخلافب بيع مال اليتيم ونحووء فليس للقاضي فِعلَهُ مع وجودٍ الوصي 
فلذا لم يُذَكَرْ هذا اليدُ في المتون» فافهم. 

(415+ (قولَهُ: ولا مَن يقبَلهُ مُضاربة إلخ) في "البحر”" عن "جامع الفصولين””: ((إنما 


.717/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الأب والأم والحد والوصي إلخ ق١١١//.‏ 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟/١57.‏ 

(1) "البحر": كتاب الوقف 8/5د؟. 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلخ ق١9/بء‏ نقلاً عن علاء الدين الخياطي و كمال بياعي. 
(1) أي: الرملي ب "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟/570. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/37 7. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١4/7‏ 


حاشية اين عايةين: . ١‏ تتححهحسجشنتت. رش حمست سسحتت قسم المعامللات 


ولا ممستلا يشتريهء وله أذ المال من أب مُبذْرٍ ووَضعةُ عند عَدْلِ؛ 3 ير كن 


املك 3 ام ويم أ ارا ولو اما اذه لا يقضي وليف 5 


يَملِكُ القاضى إفراضة إذا لم يَجد ما يشتريه له يكوث غلة لليتيي؛ لالووجَده أو وَحَدَ من 
يُضارب؛ لأنه أُنقَع)) اه. أي: أَنفَحُ مِن الإقراض وما قيل: إن مال المضاربة أمانة غير مضمون 
فيكو الإقراضٌ أولى» فهو مدفوعٌ بأنّ المضاربة فيها ربح يخلاف القَرض 

455 (قولة: ولا" مسيْعلاً ي: يشترية) أى: 5000 
بالعطفب على محل اسم ((لا)) الأولى» وإلاّ كان حَقَهُ رفم أو البناءَ على الفتح كما لا يخفى. 

4 (قولة: ليحفظة) أي: بالاستذكار للمال وأسماء الشّهودٍ ونمو ذلك. 

14314 (قولة: لا يُقرضُ الأبْ) أي: في أصح الروايتين» "فتح”“. قال في "البحر”": ((وفٍ 
"حزانة الفتاوى": الصّحيح أن الأب كالقاضي» قد احتلف التصحيحٌ وَالمعتَمد ماف المتون» وشَجل 
ما إذا أذ مال ولَدِهِ الصّغير قَرْضاً لنفسيهء وهو مرويٌ عن "الإمام"» وقيل: له ذلك» ولم أَرَحُكمَ 
جد في حواز إقراضيه على رواية جوازه للأبيء والظاهرٌ: أنه كالأب؛ لقولهم: الَْدٌ أبو الأب 
كالاب إلا في مسائل» واتلفوا في إعارة الأب مال ولَده الصغير وق الصّحيح: لا)) اه 

5419ل ز(قولة: لأنه لا يبقضي لو 3 أنه د لمر فيحتاج للبيمة 
لقا وا ا 


(قوله: لأنه ربّما يُنكِرٌ المستقرضٌ إلخ) بل فِعلهُ قضاءًء فيكونُ حاكما لولده بنفس الإقراض. 


. "القنية": كناب أدب القاضي  باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق9؟١/1- بء نقلاً عن "تثمة الصغرى”"‎ )١( 
(؟) في "ط": ((بقرض)) بالباءء وهو حطأ.‎ 

(5) في "م': ((ولو))؛ وهو حطأ. 

2 "الفتم": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي فصل آخحر ٠5/5‏ 5. 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/1 - 54 باختصار 


(3) 'ط ار ل ا لاع د بتصرف. 


# 
3 


(و) لا (الوصي)» ولا الممتقطء : فإ أَرَضُوا ضتينوا؛ لمَجْرهم عن التحصيل؛ بخلاف 


000 5ك ما مء 2 -. 1 5 : , وق ل١أ)‏ 
القاضى أو سجن إقزاضيع للضرورة ك: حَرّق» لهسو فيَحُورُ اتفاقاء "بجر 3 


وى عار الفط اللصذق #الاقراض اك 00000 


5417م (قولة: ولا الوصي) فلو فعَلَ لا يُعَدُ خيانة» فلا يُعَرّل نع كذ لعن لان 
يستقرض لنفسيه على الأصحّ فلو فعَل ثم أن على البتيم مه كوف م عا 11 مان كاف 
فلا يتحلّصُ ما لم يرفع الأمر إلى الحاكي» ويّملِكُ الإيداع والبّيمَ نسيئة» ومَامُهُ في "البحر"7, 
وفيه”" عن "المنزانة": ((إذا آجَرَ الوصي» أو الأب أو اللحد أو القاضي الصّغيرَ في عمل من 
الأعمال فالصحيح حواز واف كانت بأقلّ م د المشل)) اه#. ا أن للوصي والأب 
والحمدٌ استعمالة بلا عوض بطريق التهذيب والرّياضةء فبالعِوضٍ أولى كما في السّابع 
والعشرينَ مِن "جامع الفصولين”” '؛ وتام أبحاث هذه المسائل فيه. 

5471] (قوله: ومتى جاز إلخ) تقييدٌ لقوله: ((ولا الملتقط)») ما إذا كان قبل حواز التصدّق 


(قول "الشارح": بخلاف القاضي) أي: فإنه قادرٌ عليه» حتى 0 الشيوة توك أو غنية 
قضّى بعلمهء واستخرّج "عبد الحليم" عن "الفتح": ((لكن على هذا لا يظهّر الفرق بين القاضي وغيره ف 
الإفراض إلا على القول بأن للقاضي أ يقضي بعلمٍِ؛ وعلى مُقايله لا يظهَرٌ الفرق بينهماء فلا يُملكانه؛ 
لعَجْزهما عن التحصيل» تأمّل))» ثم رأيت في آخير القضاء مِن "المبسومل" ا ((وإذا دم م القاضي مال 
يتيم إلى تاجر فجحّدذه التاجرٌ فالقاضي مُصدَّقّ في ذلك على التاجر يقضي عليه بالمال؛ لأنه قاض فيما 0 


في مال اليتيم» وفيما يُخبرٌ به من القضاء هو مُصِدّق؛ لأنه يُخبرٌ مما يَمِلِكُ الإنشاء)) اه. 


0م "البح ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7 ؟ بتصرف. 
(0) في "م": ((إذا))» ومثله في مطبوعة "البحر". 
9) انظر "اليحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيرة 4/7 7 


(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ؟/١١.‏ 





سم 


حاشية ابن عابدين سس سس ع 7 لش قسيمم المعامللات 


ولوقي انو ا عه رجانه ا تعد راف ين اما لزنه 
1 00 و 0 )1١١1‏ 
خحطأا ف)- الغرم (على المقضي له) درر . وه وو 4 فاته وه عع معدم 04 47 6ك مه :قل" واره أ إن قالح مااع أ 
بها وهذا 3 0 في مسائل شتى عجر الكتاب بقوله: ((إلا لآ أن الملتقط | إذا 0 
اللقَطََ ومضى مده النشّدات ينبغي أن يَجُورَ له الإقراضُ من فقير؛ ا 
في هذه الحالة جازء فَالقَرضُ ؛ أول)) اه فافهم. 
ْ ا وه (4) 

7545 (قولة: ولو قضّى الجر إلخ) القضاء بخلااف الحو إما عن حطأء أو عمد 
وك عل وكين : إمّا في حَقَهِ تعالى أو حَقَّ العبدٍ» فالخطا في حَّقّ العبد: إِمَا أن يمكن فيه 
التداركُ ل 7 لاء فإن ن أمكنَ بأن قضّى همال أو صدقةٍء أو طلاقء أو إعتاق» لم الور أ 
الشّهودٌ عبيدٌ؛ 0 09 أو محدودون في قذف اتسنا ا ا ولكراة ل 
زوحهاء والمالٌ إلى مَن أذ مسه. و إن لم يمكن الرّدُ بأن قضّى باللقصاص واققصّ لا يُقَثَلٌ 
المقضي له وتصير””» صورة القضاء شبهة مانعة) بل تحب الدّيّة في مال المقضيِي له وهذا 
0 مر 3 ٍِ 5 2 وي الى 
كله إذا ظهر حطأ القاضى بالبينة» أو بإقرار الممَضضى له فلو بإقرار القاضى لا يظهر في حق 
0 

ف 3 أو ري وَاسكر في ليد ثم ظهر أن ولق ؟؟/أ الشُهود ل فالصمان ف بيت 
0 وإِنّْ كان القضاءً باحر عن عَمّدٍ وأقر به فالضَّمانُ في ماله في الوحوهٍ كلها بالجناية 


(1) "الدرر والغرر": كتاب القضاء »4١1/7‏ معزيا ل"التتارخانية" و"الواقعات". 

(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 5/؟5؟. 

(0) في "1": ((أنشد))» ومثله في مطبوعة "تبيين الحقائق" 

(:) في "الأصل": ((بالحواز))» وهو تحريف. 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ويصير)) بالمثناة التحتية» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "الهندية". 

.7١7/ أي: ف هذه اه ظهور الشهوه عبيدا» أو كنار أو محدودين ف القفذف كما صرح بذلك "ط"‎ )١( 
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والاتلافء ويعررٌ القاضى ويُعَرَل غن الفاشاي: "عل"200 عن "الهكديةا"9؟ ملخصا. 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطاً فالخصومة للمدّعى عليه مع القاضي والمدّعي يوم القيامة 
(تنبية) 

القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكمء ثم ظهّرَ رواية بخلافِهِ فالخصومة للمدَّعى 
عليه يوم القيامة مع القاضي والمدّعيء أمّا مع المدّعي فلأنه أَيِمَّ بأحذٍ المالء واكاك اماد 
فلدنه َنم بالاجتهادٍ؛ لأنّ أحداً ليس مِن أهل الاجتهادٍ في زمانناء وبعض أذكياء خصوارزمٌ قاس 
0 قوفت أل ؛ القاضيّ صاحبٌ مُباشرةٍ للحُكم» فكيف يؤاحَة السسّببُ مع 

لباشير؟! فانقطّع» وكان له أن يقول: إِنّ القاضيّ في زمازنا ملحا إلى الحكم بعد الفوى؛ لأنه 
لو ترك يُلامٌ؛ لأنه غير عالم حتى يقضي بعلحيء "برّازيّه””" قبيلَ الشّهادات. 

قلت: وفيه نظرٌ» فإنّ هذا لا يُسمّى إلحاءً حقيقة لوالا ار آنا مقط السسينية عدن لباقي 
إلى المتسبّب كما لو أكرّة رجحل آخرّ بإتلافي عُبُو على أَخلٍ مال إنساذء فد الضّمانَ على 
المكرو ‏ بالكسر ؛ لصيرورة المكرّه ‏ بالفتح ‏ كالآلة» ولا شلك أنّ ما هنا ليس كذلكء فلم 
تتقطع النسبة عن المباثير - وهو القاضي - وإن ذال ال وهو الت ا ولا يقاس هذا على 
مسأل تضمين السسّاعي إلى ظالم مع أن | تشع سي تياو إن تلاك فساله امتعيناد خاريعه 
و لشن 5ك رامع الاقاي كن هه لقا لكب زرا باتك المتؤاق او الي براركاذة في الزيزءة 


(قولة: وبعض بعض أذكياء خوارزم قاس المفتي إلخ) ل كاله "أدب المفتي الهندية" في هذه المسألة. 


.؟١7/90 "ط": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 
"الفتاوى-الهندية": "كتاب أدب القاضي  الباب الرابع عشر في القاضي: يقضي بقضية َ نذا لله ان يرجم عنهاء‎ 55 
. وف وقوع القضاء بغير حق 41/7 ©؛ معزيا ل"المحيط"‎ 


(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع في ولاية القاضي 55/8 -120107؟. 


حاشية ابن عابدين  .‏ ستسسسسته الأنوة سيييييتت. “قسمالمعاملات 


وفي "المنيح”" معزيا ل"السّراج": (إقال "محمّاد": لو قال: تعمّدت الْحَوْرٌ انعرّلَ عمن 

القضاء))» وفيه عن "أبي يوسف": ((إذا غلب جَورُهُ ورشوتة رُدّتْ قضاياة وشهادتة)). 
«فروع) 

القضِاءُ مُظهرٌ لا منت ويتخصّصٌ بزمان» ومكان» وحصومة, 00ظظ252 


ف الآخيرق ولاشلك في أنّ كلا من المبائر واسيب ظالم أثمء وللمظلوم الخصومة معهما وإن 
الى طالتهفاه نان الماع طلكة كذ كم امبتلت ريجات ست قله سر 

سا (قولة : انعزّل عن القضاء) الظاهرٌ: أن هذا وما بعدَهُ مبنيّان على رواية انعزالِه 
بالفسق» وتقدم أذ لفقت ا ل ا عض العزل: 

5474 (قولةٌ: وفيه) لم يذكر ذلك في "المنح"» فيعودُ الّميرٌ إلى "السسراج". 

55478 رفول وشهادتة) ع إذا واد أن يشهد ها عد القاضي و 3 ا 
اين الا و رمن 

[مطلب: القضاء مُظهرٌ لا منبت] 

55 (قولة: القضاء مظهرٌ لا منبت) أن الح المحكوم نه كاك ا والقضاء 
ركنن كانه قاف ولط قدو #النطنة«شهاة در كمع ا“ ده في تعريفي 
القضاء عن "ابن ال 

مطلب: القضاءً يقبّلُ التقييد والتعليق 


50 (قولةٌ: ويتخصّص بزمان» ومكان» وخحصومة) عزاة في "الأشباه'”" إلى 'المخلاصة” 7 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق50/أ بتصرف. 
(0) المقولة (5557] قوله: ((وقيل غير ذلك)). 
() ”الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١7‏ 7-. 


(4) "المخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث في التقليد ق5١/ب.‏ 
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وقال في "الفقح”" من أوَّل كتاب القضاء: «الولاية تقبَلُ التقييد والتعليق بالتّرط كقوله: إذا 


ص 


وصّلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيهاء وإذ”'' وصّلت إلى مكة فأنت أميرٌ الموسمء والإضافة: 


كحعذلة فاضي اران الكهرة والانساء ينها قدت قاضيا الأ قصيه ثلان» والاشبطل: 
ف قضِيّة كذاء وَالدّلينٌ عان بتواز تغليق الإمارة وإضافتها قولة يللد ين يعت البعدت إلى اموقة 
وأمّرَ عليهم زيدَ بنَ حارثة: («إن قتِلَ زيدُ بن حارثة فجعفرٌ أميرٌكم: وإن قبِلَ جعفرٌ فعبد اللو بن 
وو اسعة عله لقِصّة مما اتفقَ عليها جميعٌ أهل السيّر والمغازي”") اه. 


)١(‏ "الفتح: 558/7 بتصرف. 
() في "الأصل": ((أو إذا)). 
(؟) روى أحمد بن أبي بكر ومصعبُ بن عبد الله الزبيري وإبراهيم بن المنذر ويعقوب بن حميه عن الأغيرة بن 
عبد الرّحمن المحزومي عن عبد الله بن سعيدٍ بن أبي هندٍ عن نافع عن ابن عمر قال: ((أمرَ رسول الله يلد في غزوة 
مُوْثَةَ يد بن حارثة؛ وقال: إن قبل زيدٌ فجعفرٌ وإل قيِلَ جعفرٌ فعبدُ الله بن رواحة:» قال عبد الله: كنت معهم تلك 
الغزوة؛ فالتمَسْنا جعفرٌ بن أبي طالب فوجدناه في القتلى: ووّجدْنا فيما نِيلٌ مِن جسده بضعا وسبعين ضَرْبة ورئية)). 
الوعه اليخسوءا لني ان لكاي وات لرواتر يوون قاد جين ان و 1 إن 
ف "صصينت" كيااق "الاعسان" 4755 والطبراني "اكد "و وم اواو ل في "الحلية" ١/7اااء‏ 


والبيهفني "الى" اه تبتر لايل الموو" عا بدو ساو ما 


5 2 الل اوصشاهى # 95 3 09 :و 5 017000 2 : . # 0 
الو 
حاتم: ضعيفُ الحديث؛ وذكره ابن حبّانَ في "الثقات" وقال: يُحطئ. 
: 5 3 1 نا 6 9 0 م ب 4 را مم ل 3 ١‏ 
والمغيرة بن عبد الرحمن المحرومى: فقيه المدينة ولقه يعمهوب بن شيِيةٌ) وذكره ابن حبان ف “النقاك” وقال: 
امم : 2 5 جد ١‏ واد ااي 0 00 
ابن حَجَر: ليس له في البخماري سوى حديث واحدو ف غزوةٍ مؤتة مِن روايته عن ابن أبي هندٍ عن نافع عن ابن 
عمرء وتابعه عنده سعيد بن أبي هلال عن نافع. 
فرواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيدٍ بن أبي هلال عن نافع عن اين عمر ((أنه وقف على جعفر يومقا 


وهو قتيل» فعدذت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء ف دبره» يعنى: فْ ظهره)). - 





حاشية ابن عابدين ل للشل سل قوفهق-_م س+سسستت" قسمالمعامللات 


أخرجه البخاريُ (4570) ف المغازي ‏ باب غزوة مُوتة» وأخرجه سعيدُ بن منصور (5873؟) مُطوّلاً في 
غزوة مؤتة عن ابن أبي هلال بلاغاء ومُسندا عن ناكم كرواية البخاري» وليس فيه لفظ: (إث قَتِلَّ زيدٌ فجعفرٌ 
وإنْ قتِلَ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة). 

وكذلك رواه أبو مُعشر عن نافع عن ابن عمرّ قال: ((عَدَدْتُْ ... )) نحو عمرو بن الحارث عند البحاري. 
أخر جه سعيدٌ بن منصور (78757). ظ 

وروى أبو أُوّيس عن عبد الله بن عمر العُمَرِيّ عن نافع به نحوّه. 

أرحه ابن أبي شّيبة 5١/4‏ دء وابنٌ سعد في "الطّبقات" 58/4 إلا أنه وقع في "المصئف" (عُبيد الله)» فإن 
كاه حيوانا قور تنه إجامياو زا شد الله اخزه صديتة : لكنه مُتَابَمٌ عليه. 

ورواه أبو حعفر [الباقر] عن نافع عن ابن عمرّ قال: ((وجد أو وجدنا فيما أقبِلَّ مِن بَدَنَ جعفر بن 
أبي طالب ما بين مَنكبيه تسعين ضتربة بين طَغْنةٍ رمح وضرْبة بسيفي)). أخرجه ابن سعارٍ 5/4. 

وروى وَهْبُ بن جرير وموسى بن إسماعيلٌ وعبدٌ الله بن أبي بكر العَتَكيّ عن جرير بن حازم عن تحمّد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: ((بعث رسول الله يه حيشا استعمّلٌ عليهم 
زيدَ بن حارئق فإن قتِلَ زيد أو استشهد فأميركم جعفرٌء فإث قبِلَ أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة» فلقّوا 
العدوّ تأحدوية كقاتل بح قبل احد ايه 00 فقاتل حتى َيِل ثم أحذها عبدُ الله بن رواحة: فقاتلٌ حتى 
يِل نم أذ الرَاية خالدُ بن الوليد ففتحّ الله عليه؛ وأنَى حبرّهمٌ النبيّ يله فخرَج إلى الناس وحَمِدَ الله وأثنى عليه 
وقال: إِنّ إخوانكم لعو العدر :وان نويد أحد الواية: قات سحن يِل أو استشهد ثم أخذ الرّاية بعدّه جعفرٌ بن أبي 
طالبيء فقاتل حتى قيِلَ أو استشهدء ثمٌ عد الاي عبدٌ الله بن رواحة» فقاتل حتى قتِلَ أو استشهدَ» ثم أعمَذَ الرَاية 
نيان وق شيوك اللدعالة رن الرليد تخ :الله علي ةلم انول ال يعس القانانا رادي ل اداه قال» لا يكرا 
على أخي بعد اليوم؛ ادعوا إلي اببي أي قال: فجيء بنا كأنا قرخ فقال: ادعوا 9 الحلاقع فجي بالحلاق فحلقّ 
رؤوسّناء قال: أمّا محمّدٌ فشَبيةُ عمّنا أبى طالب وأمًا عبدُ الله نشبية لقي وحلقيء ثم أحذَ بيدي فأشالها فقال: 
اللهم الف جعفراً في أهلهء وبارك لعبد الله في صفقةٍ يمن قالها ثلاث مرار قال: تجايت. اما قد كرات له دمن 
وَجعْلت تفراخ له فقال+ العيله تخانين عليهم وآنا وثهم فق الدنا والآعيزة): 

أخر جه أحمد 3٠١4/١‏ والسباني ن "الكرى" 46434 وان سعدى "الطفات" +/ذع-87 والطمحاري 
في "بيان المشكل" (2119). والبَرَارُ في "البحر الرّار" (5717)؛ والطبراني في "الكبير" 0197/1١‏ والماكم ف 
المميعيرك" لش ايز 5 ومن طريقه الضياء الْفدِسي ف "المختارة" 7(1557/94؟١)‏ و(8؟1) و(9؟١)‏ 
وف مق وقال الا وهذا الكلام لا نعلمُ روأه عن النبي يل إلا عبد الله بن جعفر. 

وأخرحه أبو داود (41-45) والنسائي في "المجتبى" 87/8 ١و"الكبرى" )8١70(‏ و(479) وابنٌ أبي عاصم في 
"الآحاد والمثاني" (4514). مختصراً على ((أنّ لبي ول أمهَلَ آل حعفر ثلانا أن يأنيّهمء ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أي 


بعد اليوم» ثم قال: ادعوا لي ابني أخي» قال: فجيء بنا كأنا أفرخ: فقال: ادعوا لي الحلاق» فامره فحلق رؤوسسنا)).- 


الموهالسادس عمر .سسسستعيهعسهه. :188 بت يكي... قصل بق الس 


5 والحسنٌ بن سعارٍ الهاشمئ مولاهم الكوق» ونّقَه النسائي وابنُ نمير وابنُ حبَانَ والعجلى. 

ومحمّدٌ بن أبي يعقوب التميمي الببصري: قال ابن معن وأبو حاتم والنسائي وابنٌُ نمير وابنُ حبَانَ والعحلى: 
له : ولذلك قال ابن حَجْرٍ في "الفتح' ان اناده صحيح. 

إلا أن أبا له رادي مد رز مجر عن مدي ابي يمرب تو دان بو تار ((لما جماء 
الوا غير قل زر و وابن رواحة ...)) الحديث مُرسّلا. أخرجه ابن أبي شّيبة 46/8 ه. 

ومَهدي بن مُيمون الأزديئ المُصري: قال شعبة وأحمذ وابنُ مُعين والنسائي وابن ران والهجلي: ثقة. 

وروى أبو خالر الأحمرُ عن حَجَاجٍ بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس ((أنً سول الله وَل بع إلى 
1 لاحهة اونا نان خا ويد تكد ونان اه متمق قاين بزواحة باقال: فتحلف ابن رواحة يَمَمْ مع النبي يليد فرآه 
النبيّ فقال: ما حلقك؟ قال: أجمَمٌ معك» فقال: لَعْدُوة أو رَوْحة في سبيل الله ير من الدُنيا)). 

أخر جه أحمدُ 757/١‏ وابنٌ أبي شيبة 45/4 د. قال الهيئميُ في "مجمع الزوائد"57/1١:‏ وفيه الحجّاج بن 
أرطاقه وهر تدلي دويقةه وبعالة ريجال المتحيه: 

وروي الأسوذ بح شَياتَ عن خالد بن سمي قال: ره علينا عيذ اللهين رن باع الاساري فل وكات 
الأنصارٌ 1 حدثنا أبو تناد فارسُ رسول الله يله قال: ((بععث رسول الك له جيك المر ايه وقال: عليكم 
تيد ون كارثة وان أصيب زيذ قيحر بن الى لانيو انان ١‏ ادن سو افد للد و سي ا ا 
رسيول الغا كنس أرع آنا تشعو غل رودا قال مض فتك لذ دوي أي ولك شي وطاق فلت انما كناد 
الله ثم إن سول للد ع يه الب وات و الصّلاة جامعة: فاجتمّمٌ اناس إلى رسول الله يه فقال: ثاب 
خبير ((ثلاثل»» أخب ركم عن جيشكم هذا الغازي؟ الطلقوا توا العدوّ فقتل ريد ينا فا 011 د اللواءً 
حعفرٌ بن أبي طالبيء فشّدٌ على القوم حتى قَبِلٌ شهيداء اشْهَدُوا له بالشّهادة واستغفرُوا له» م أعحدَ اللَواءً عبد الله بن 
زواع فأنْبْت قدّمَيه حتى قَيِلّ شهيداء فاستغفرُوا له ثم أححذ اللواءً نالك بق الوليد ولح يكعن م 11050 
تفلك م فال وستؤن الله 1 اللهيه نه سيت بن سوؤك والقة قد رمه قر فل :مل ١‏ سيف الله 

وقال رسو الله يَله: انفموا فأَمِدُوا إخوالكم ولا يَخلنَ بتكم أحة» فوا مَُاة وركباناه وذللك في حر 
شديد» فبيئما هم ليلة مائلين يق ا رسول الله يخ حنى مال عن الرّحل» فأتيقه فتعمنه ييدي؛ فليا 
وَحَد مس يك برحل اعتدل فققال: من هذا؟ فقلت: أبر قتادم قال في الثانية أو الغالئة قال: ما ازائني الأقد عي 
عجاق تتتن الأتل كاله اقرع ب كان انع رام ولكنْ أرى الكرَى والتعاس قد شق علياك: كرت 
حت يقن كلك قانة بي أعافة أذ معدل ادر قال ة قلت كلذ بان ولك ونقال:«قانفنا مكانا حسيراء قال 
ذلك غن الطريق خاذا أناللققدة ع تحير قت هلك رالرسول اللمهنة مده من نيد قد متحي قالة فعدل 
سول لله وق وعد معه من ليه ين أهل الطريق. قراو وان واج لتقف عن الر ياوه :فين ليطا إلا بالشسسين 
طالعة عليناء فقمنا فقمنا ونحنْ وَهِلينء فقال رسول الله وَك: زوينا رويد عدي عالق لشي »ثم قال: من كان - 


حاشية أبن عابدين سا ل للش ااء الل سس ست 2 قسهم المعامللات 


- يُصلي هاتين الرّكعتين قبل صلاة الغداة فليصلهماء فصلاهما مَّن كان يصليهماء ثم أمَرَ فنودي بالصّلاة» نِم تقَدَمَ 

:0 000 م ا كي امت عدف لاه 8 ِ 3 200 2 
رسول الله وك فصلى بناء فلمًا سلم قال: إنا نحمّدْ الله لم نكن في شيء من أمر الذنيا يُشغلنا عن صلاتناء ولكن 
أرواعنا كاسع بيد الله أرملها ان شاءء ألا فمّن أدركتَهُ هذه الصّلاة مِن عبدٍ صالح فليْقَض معها مثنّهاء قا 1 
با وشو الله فسان قال لاعطويا با عله أري لطا والاغابهابها مجقلها و ضيه قت ليعله] نم اندم 
فمّهاء فالله أعلمُ أنفث فيها أم لاء ثُمّ قال: ينانا قتادة أرني ي لمر [القدح الصغيرع على الرّاحلة؛ فأنيته يقدَحٍ بين 
القدَحَين فصب فيه فقال: اسق القومٌ» ونادّى رسول الله يَلِدُ ورف صونه: آلا مَن أناه إناؤة فشر بد فأتيت رحلا 
فسقيتة» ثمّ رجَعت إلى رسول الله يل بفضلة القدَحء فذهبتُ فسقِيتُ الذي يليه حنى سقيت أهلّ تلك الحلقة) ع 


ايا 


رجَعت إلى رسول الله و بفطلة ادح فذهبت فسقيت لفة أحرى حتى سقيتُ سبعة رَفقِه وجعلت أتطاول 
نف هل بقي فبها شي فصب رسو الله يي ني القدّح فقال لي: اشرّيء قال: قلث: بأبي أنت وأمّي؛ إني لا أحدُ 
بي كثير عطض» قال: إليك عني» فإني ساقي القوم منذ اليوم» “قال ضبن زسول الله ع ف القدّح فشرب» ثم 
ماو يا مد ارد كت ور كدت قال: كك ردى"القوة صرحن فَقَدُوا 
نيهم وأرهقتهم صلاتهم؟ قلنا: الله ورسوله أعلمٌ قال: اش اهس ابو بكر وعمر »ات يُطيعوهما فقد رَشدُوا 
وَرَشُدت انين ون يمصورهنا فقد غَووا وغوت امهم قالها ثلاثاء ثم سار وميرناء حتى إذا كنا في حر الطصيرة إذ! 
ناس يتبعون ظلال الشتّجرة؛ فأتيناهم» فإذا ناس مِن المهاجرين فيهم عمرٌ بن الخطاب» قال: : فقلنا لهم: كقه طيت 
حين فقدتم نيّكم وأرهقتكم صلاتكم؟ قالوا: نحن والله تخب ركم ولب عم فقال لأبي بكر: إل ن الله قال في كتابه: 
(إنك ميت وإنهم ميتون)» وإني والله ما أدري لعل الله قد توقى يه فم فصل وانطلئ؛ ص ناظر بعدّك ومقاوم 
فإ وأ كها رإا لحف باقن فال وأقبست الضّلاة وانقطََ الحديث)). اللفد كين أبن شية مطرلاً. 

افيه الج ها وفو وي وتسور نوق الطنات «حن 4م وان أى طبه ,ههه عه ون 
والباري 3 “التاريخ' اخ در اجر داود و والنساني في "الكبرى" )3١59(‏ و(543ى) و(5845م)) 
والثارمي (144)؛ والليه اف" 8 - 0184 والطّحاوي في "دان للشكل 13/57 دوا عات كنا فق 
"الإحسان" 8 206 ابيا لك ا رالرافعي في الدوق وخر تو ال ا 

أما 77 أ داود فاختصرت على: بعَث رسول اللا ضير الأمزاف 0 قال بهذه القِصّةء أي: التي روأها 
اين أبي شيبة» ثم ذكر موطيعٌ الشاهد فيمّن نام عن صلاةٍ أو نسيّها... الحديث. 

وطن اين عبد اليد فق "التمهيد" 74/9 أن قِصّه نوء'النى؟ وَل عن الصّلاة كانت:ق يعن الأمراء:فقال: 
وهذا وَهُْمٌ عند الجميع؛ لأنّ جيش الأمراء كان في غزاة مُوتة» وكانت سريّة لم يشهّدها رسولٌ الله كان الأمير 
عليها زيد بن حارثة: ولوق هن نويف نأب اننا وملهاة المي عن هين اللةسلى غير ها واه حالك بن 
عن وها قالو» هيد كين العلناء الضواات: 

وفيه نظرء فالخلل ليس من خالد بن سُّميرء بل مِمّن اختصّرٌ روايته المطوّلة كما هي عند ابن أبي شيبة» فأغلبُ 
الجاع وورها تتطية حيتي وجول لاجعوات :ونم امار عقن للها ب لك الم ترز الفمتة اللدروفة ان 
غزوة تبوك مِن رواية أبي قُنادة التي تتمّها قِصّة نوم النبيّ عن الصّلاة. والله أعلم. 3 





حتى لو أُمَرَ السلطانٌ بِعَدَم سماع الدّعوى بعد حمس ' عَشْرة سنة فسّمِعّها لم 
ينفذث. قلت: فا تسمّع الآنّ بعدّها إلا بأمرى 00 


75474 (قولة: عي كر سنة) الناسسي: حمس عشرة بتذ كير الأول وتأنيث الثاني؛ 
لكون المعدود مُؤنئا وهو ((سنة)): وأجاب "ط”": ((بأنه على تأويل السّنةٍ بالعام أو الحؤّل)). 
مطلبٌ في عَدَمِ سماع الدّعوى بعد حمس عشرة سنة 
ماشه زقولة: فلة 5 الآن بعدها) أي: لنهي السّلطان عن سماعها بعدهاء فقد 
ال 0ك اموي 1 في "حاشية الأشباه"0): ((أخبرني أستاذي د خ الإسلام "يحيى أفندي" 
لهي" ب "المنقاريم"40) 


3 


أن لطن اللان يأمرون اي قِ مب أ/ق؟57/ب] ولاياتهم 


- وتبع ابن حَجَرِ ابن عبد البر فقال ني "تهذيبه": وذكر له ابن جرير الطبري رايخ اغبنة البر واليهقي حذينا 
أخطأ فق النظة منه» ومن 'قزلده كان عي الأمراء يتن ٠‏ موقة» والدى 86 لم تحص ها: 
ولم أفهم كلام ابن حَجَر هذاء فإني لم أجد الأفظة التي يمكن امك عله صالد ون للقي الما انه 
أبي داوتء أمّا الطبري وأحمة قفد رويا القسم الأول مِن الحديث إلى قوله: 0 و1 مغناة 07" زاد الطُبري: 
((وذلك في حَر شديد)). وكذلك رواية النسائي وابن حَان والببؤقي» حيت زوق إل قله زؤ.: تمن يومفق سمي 
الك كف 00 حروقدة رواية الطحاوى عل ) موا فب اللي الع م 0 من كاله 
ووقفَ على هذا مِن الحديث. واقتصّرٌ منه الذا ارمي على: ((نمَ صّعِدَ رسولٌ الله المنبر فَأَمَرٌ رودي :: العمّلاة جامعة)). 
ورواية الرافعي إلى: ((... فإن أصيب جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة)). 
كل هذا يَدلّ غلى أن الإشكال .لا يرد إلا علن :رواية أبن ذاوة4 لحلل الاعتضار ين أبن :داواد أو تتسيخة؛ 
ولم يخخحطئ فيها خالد بن سميرء والله أعلم. 
وخمالك بن سو كال سو لحتو اعرف : قال النسائيٌ والعجلي: ع وقال أحمد: لا أعللع رذق نه 
أجل ميري الأسودةه ولكنه حسنٌ الحديث. وقال 07 0 عندي صحيح كما 6 رج العلل" لابن رجحب .85/1١‏ 
)١(‏ في "د" واب" و"م": ((خمسة عشر))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب وسينبه عليه ابن عابدين رحمه الله. 
7 "ل" كنات القضاءه فصل أق الحبنن + 
(") "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟//91” - 717/8. 


(:) هو المعروف .منقاري زاده ((ت88 ١‏ اه )؛ وتقدمت ترجمته 01/9/ا"؟. 


» © © © جع ه ماوع وو هو و واه و اج مع م ع ماع عه ه عم مه م > ممم دم مدر مهم 5ع 6 »> منهج بج مع هم هو 5زم # اقم فاو اه هس عا فاهاه ع مشاه هه يهء. معا نامع مقفاعا مره 


ادااقيية افعرم يا حر قد عدا بوي ركع ور تحت و ان 
"الحامديّة"”'' فتاوّى مِن المذاهب الأربعة بِعَدَم سماعها بعد النهي اك كوو 
مطلب: هل يبقى النهيّ بعد موت السيُلطان؟ 
لكنْ هل ييقى النهِيُ بعد موت السّلطان الذي نهّى بحيث لا يُحتاجُ من بعده إلى نهي 
حديد؟ أفتى في "الخيرية"7 : ((بأنه لا بد ين تحديد النهي. والاوتجير النهين عام ويام أذ اسل 
الخصمان في أنه مَنهِيٌ أو غير مَنهِي فالقولٌ للقاضي ما لم يد يبت المحكومٌ عليه النهى))» وأطال ف 
ذلك وأطاب» فرا ججعة . اماما 5 ا لوو “0 ينا بزو ا مل ون عاندهو» 


يعني : سلاطين آل عثمان نصرهم الرّحمِن عبن امإداة ف ماما عرض ل 


عار مم 


حآر اقيايم» قلا ميد عناء الأ ممناء اذا يتوم قائوت الالافه تيان يأمر ها امرو ميدي 


ع 


ينا موا عقو نايا د به دخات ل قاض » ولم ينهه عن , سماع هذه الدّعوى أن يصيرٌ قاضيه 
لين فيد و للشو رار كيه انه واه أهاة ترما لكو عام ااا مِن القانون» كما 


(قولة: بأنه لا بد مِن تحديد النهي» ولا يستَورٌ إلخ) هذا إنما يظهَرٌ بالنسبةٍ لِمّن تولى بعد موت 
سل لبي ا 

كول أنه إذا تولى سلطا عُرضَ عليه قانونٌ من قبل وأخذ أَمْرَه اه ه إلخ) المقياذر مك 
قوله: ((وأحذ إلخ) أنّ مَن يُعرَضُ عليه القانون يأخذ منه أمرا باتباع قانون مَن قبأة: فاي سي انا 
باتباعو» فيكون آمِرا للقضاةٍ بالعمل بالقانون الذي فيه النهي» ولييس في هذا ما يدل على بحرّد الترام 
السلطان بِأنْ يعمل به فيَيِم ما قالهُ "الحمّوي", لك كن هذالا يظهّرٌ إلا في قاض مُولَىء وأمّا إذا عَزْلَ 
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وتولى غيرٌهُ لا بد مِن النهي ثانياء ولا يكفي النهئ السّابق» تأمل. 


5-3 


١١)انظر‏ "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الاقدية" : كتاب الدعوئ 3/9 وما بعدها. 
وم "الفتاء عن الخيرية": "كنات أدب القاضي اضر فن: 
5 غود عيوك البصائر'": لفن الغا الفوائد كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ابم بتوضيح من العلامة 


ابن عابدين قله الله تعالى. 


اللرءالساممو عضي جعمجحتحكحيم. أننق» ‏ يتعتيدي حقيت قضل :فق لسن 


0 نا 


50 8 5 ِ ّ 5 و 
إلا قي الوقفيء والإارث» ووحود عذر شرعىء وبه أفتى المفتى "أبو السعود'ء فليحفظ. 


22 0 ان امري 7 7 ع اع 5 2 6 
اشتهر أنه حير يوليه اللان يأمره قِ منشوره بالحكم باأصح اقوال المذهنب كعادة مسن قبله. 
0 . ون جد ان 1 6 : 2 00 4 7 
وتمام الكلام على ذلك في كتابنا "تنقيح الحامدية” “© فراحعة, وأطلنا الكلامَ عليه أيضا في 
كتابنا ا الؤلاة والحكاء"”". 


ال اي 3 ل * 7 ١‏ ا 0 
0 0 اداوس وا رركي ور جرد هدر صرق لاحر مور ور يا 


مت 


ور ويا ف الحامدية” ) عن فتار "لخدي سدس اكب يواتن 
كن ((أنه اند 0 نه د دموى الاريقي له منها 0 المدة)). 
ويخخالفه ما قُِ 3 "الكيرية ا حيث 5 ((أث المستثى لانة 10 اليتيم» والوقف»؛ 0 والغائب))» 


3 . !المع 
يه 


ومفتضاه ؛: أن الإرث غير مُستنتى فلا تسمَعْ دعواه بعد هذه امدق 0 "إن 
عن "الْهْمَدارِي" أيضا: ((أنه كتب على سؤال آخترَ فيمّن ترركت دعواها الإرث بعد بلوغها 


3 


دن عَوة ننه بل راان الدعوى لا تسمَع إلا بأمر تلطا ونقلَ أيضال”' مثلهُ فدوى 


2 


تركنة عن الولى "أن بي السعود'» وتعريبها: اح رس ا ل 0 
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عشرة سند قهل لا َسمُمٌ ؟ اموا ب لا تسمّمٌ إلا إذا اعترّف الخصم بالحقٌ)). و قفن مله 
5 3 ا 7 1 لع وى 00 11 2 5 1 0 
شيخ مشايخنا التر كماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الرروم» ونقلَ الا عد 





)١(‏ انظر " العقود الدرية قْ تنقيع ح الفتاوى الخامدية": كتاب الدعوى 7/ت وما بعدها. 
)١(‏ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين": .545/١‏ 

(7) لي المقولة السابقة. 

()انظر " العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى5/7. 

(52) تعدمت تر جمته دل غ؛. 

2 ف "الأصيل" وال" (إثلاث)). 

و8 "الفعاوئ التيرزية” + كتانت الدعوي: كي 

(4) انظر "العقود الدرية فٍ تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعرى 1/9. 

8١‏ انظر "العقود الدرية 2 تنقيح الفتاو المافدية” كتاب النعوفق ؟/. 

.-١ تقدمت ترحمته ص57‎ )٠١( 


.-417 "قتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى - فيما يتعلق .مرور الزمان صء‎ )١١( 


حاشية قن عابدين 20 2ه قسم المعامللادت 


مشايخنا "السّائحاني" عن "فتاوى عبد الله أفندي””' مفتي الروم» وهذا الذي رأينا عليه عمل 
من قبلناء فالظاهرٌ أنه ورَدَ نه حديدٌ بِعَدَمٍ سماع دعوى الإرثء واللهُ سبحانة أعلم. 
(تنبيهات) 
الأول: قل افيه 2 كلام الشارح أ عَم سماع العو بعد هذه المدَة 2 هو للنهي 
عنه ب ال ضاق فيكون القاضي د سماعها؛ لما علمت أن القضاء تمه فلذا 
قال: ((إلا بأمر)). أي: 8 مر بسماعها بعد هذه المدة تَسمّم 0 فطع ليل والتروير 
فلا يناف اق "ارا روا "100 وفيراك زرو ان ادل لوسك بتفادم الرّمان)) اه. ولذا قال في 


قر 


ب 


000 6 ((ويجب عليه سماعها)) اه. أي: يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن 
حا ل ري اناد سوا يسي اوبادر عا ارسي حواددسي: 
0 اذ هذا حيث لم يظهر ين لعي 0 التروير 0 نسّخ "الأشيئاة 0 د 
ترم : ماي (١‏ 1 0 4(0) 
الثاني : أ 25007 سماعها 1 من المحكمء بل قال | 1 
ف "معين المفتي "00): ((!ك عاو روبد ا 
تلك القضية النى مضى عليها دعق م/م المدة كوه فله أن يسمعها)). 
الغالث: عَدَمُ سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصمء فلو اعترّفّ تسمّمْ كما 
للا عر ال ان ا ات 1 5 ا 2 ءّ ا 5 7 
عْلِمَ مِما قدّمناة”' مِن فتوى المولى "أبي السعود أفندي"؛ إذ لا تزويرٌ مع الإقرار. 
)١(‏ المسماة "بهجة الفتاوى" وتقدمت ترجمتها 554/17. 
05١‏ "'الأشباه والنظائر": ل لاني الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص" 7-. 
2( "الاشياة والنظائر : الفن الثاني : الغوائد كتاب القضاء والشديادات والدعاو ى حل؟لا؟:ء وما قي مطبوعة 
"الأشباه" لعن ين أندينا اسراف لبعض النسخ التي سيشير إليها ابن عابدين رحمه الله. 
(4) "معين المفتى على جواب المستفتي": للمصنف اللمرقاشي: وتقدمت ترجمته 47/5/17 . 
(ه) في هذه المقولة. 


الحؤة السافس عشو. تمع يميه * 891 « بوجت : فصل ف ايحن 


© « 698 ه885 6ه يه #داقاة © نوه مهاه ها هده هماخ مده وه 5 هاه 4 هاه اه هد قن هم » عه هاه > ها هاه ها ع4 هاه اه هعادو ها ماع وه و ع دوماع و ساواع واو > ها مالبرام و سا عام واعر هو و 


الرابع ُ: عَدَمٌ سماعها حيث تَحقَقَ تركها هذه مده فلو ادعَى أثنائها لا يسع بل نسحم 
مر لجاب ل و تيع الول واج عه للا رربي ع عي يعاو 
"الت كماني "اق "متموغته"007: أن شرطهات أي ارط التعوق علس القناض 7" فلا تح 
الدعوى في مجلس غيرو كالشّهادة "توي ر ”2 و"جحر”» و"درر””)): قال: ((واستفيد منه 
جوابٌ حادثة الفتوى» وهي أذ زيدا ترك دعواةٌ على عمرو مدَّةَ مس عشرةً سنة ولم يدّع عدا 
القاضيء بل طالب بحَقَهِ مراراً في غير بحلس القاضي؛ فمقتضى ما مر لا تمع لعَدَم شرط الدعوى, 
فليكنْ على ذكر منك» فإنه تكرّرٌ السوَالُ عنهاء وصريحٌ فتوى شيخ الإسلام "علي أفندي””: أله إذا 
ادع عَندَ القاضي يرآرا ول تفيل القاضى الدعوق ومطتك المذه ركوو 0 ادق 
عليه أنه لم يتركها عند القاضي)) اه ما في "المجموعة": وبه أفتى في "الحامدية"7". 

ثم لايخقى أن ترك الدّعوى إنما يتحقق بعد تُبُوت حَقَّ طلبهاء فلو مات زوج المرأةٍء 
أو لها بعد عشرينَ سنة مفلا من وقته النكاح فلها طلَبْ مُوتخر المهره لأن حَقَ طبه إنما 
بت لها بعد الموت أ الطلاق لا ين وقت التكاح. ومثلةُ ما يأنى فيما .لو أخخر "الدعوع: هذه 
المدّةَ لاعسا ر المديون» ثم ثبَتَ يسارْهُ بعدهاء وبه يُعلَمُ حوابُ حادئة المع سفلت عنها حون 
كتابتي لهذا لمحل - : في رجحل له كدَلكُ ذكان وقفي مُشتيلٌ على مَدجُور وغيره وَضَعَةُ بن 
ماله في الدكان يإذن ناظر لوقف من نحو أربعين سنة وتصرًّف فيه هو وورتة من بعده في هذه 
المدَق ثم م أنكَرَةُ الناظرٌ الآنَ وأنكر”"/ وَضْعَةُ بالإذن» وأرادَ الوّرئة إثباتَهُ وإثبات الإذن يوضع 


)١(‏ مجموعة الشيخ علي بن محمد لتر كماني اك 147 اه و تفذيت إخيت أصد ام 

(؟) في "م”": ((القاصي)) بالصاد المهملة» وهو خبطأ. 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [77717 قوله: ((وشرطها)). 
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وق القرو والغر را كتاي القطوي اا 

(7) “فتاوى علي أفندي”: كتاب الدعوى - فصل فيما يتعلق عرور الزمان ص47 لكن نقسول: ورد المسألة فيه 
باللغة الفارسية» ذكرها صاحب “الفتاوى الحامدية”: ؟7// متر جمة إلى اللغة العربية» فليعلم. 

(0) انظر “العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 8-1//9. 

(0) في "الأصل": ((وأنكره)). 


ع م ع 


حائة او هابفين<. معحميحييية الأو اللساسصسم يي تله العادزت 


«ا#اج اس سام مع جا ع عاج م سأواس ساهو »ا واو ساس جاو » عاد وا وداه بج هاأهداه ع ود مت م هاه ه اهشاع هادان «< عا عه اه فاه © هم هساقاوماع بقاع ماع هه همع + © هاه ع ماه هد تناع ده مد مام ع يردم 


والذي ظهَرٌ لي في الجواب سماعٌ البيِّ في ذلك؛ لأنّه حيث كان في يدهم ويد مُورَيُهم هذه 
مده بدون مُعارِض لم يكين ذلك ترك للتّعوى. ونظيرٌ ذلك ما لو ادُعَى زياد على عمرو 
بدار في يدوء فقال له عمرو: كدت ا وها سورع عفريل بج زه ان ملكي لى الآنء 
ده راقن لكر ديف ا عرس لكر اكور يف مده المدةء لأن الدعائ 
توجّهت عليه الآنّ» وقبلّها كان واضعٌ اليد بلا مُعارضء فلم يكن مُطَالْبا بإثبات ملكيّتهاء 
فلم يكن تاركا للدّعوى. يدا ها كل أن عاضر دان الر عقي يعم قا نيان اسان وين 
عليها مَبلّغا مِن الدّراهم يصيرٌ دَيْنا له على الوقفي, ويُسمِّى في زماننا: مُرصّداء ولا يُطالِبُ به 
ما دام في الدارء فإذا حرج منها فله الدّعوى على الناظر .مُرصّدهِ المذكور وإِن طالت مدّتة 
خيث َرَت العادة بأنه لا يُطالِبُ به قبل حتروجبه ولا سيّما إذا كان في كل سنةٍ يقتطع 
بعضّة مِن أحرةٍ الدّارء فليتأمل. 
الخامسن: استناء "الشتار" العُذْرَ الشرعي أعمُ مما في "الخيريّة””" من الاقتصار على استناء 
اي ومال اليتيم» والقاتي أن الفدر وم مالو كان الت عله كما فلبلا كما بان" 
وما لو كان ثابت الإعسار في هذه الوق الس وها سنت هدك "الجامدية"220. 
السادس: استباء مال اليتيم مقبد :8 إذا لم كياية تاوعد لا وعنا إذا ليحن 
يولي كنا يأني” '»وقي الظاي 1 ارررلو كان عدار له قاس والباقي ال ا 


التعوى بانتر إل القاضر بقَد رما نمئة ووة البانقية: 


(1 "الفتاوئ اليرية"- كتاب الدغوئ 7/7 

(0) في "1": ((مال الوقف)). 

)9١‏ ف هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "العقود الدرية قْ تنقيح الفتاوى الحامدية” لين نك انها 
(د) ف هذه المقولة. 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 8/9 بتصرف. 


# اج اص« # اس او سا ماو #ااس اواو اه هاس © جه اخ “اج سا هاو همه اه كاهاج لج و سا ع« ده واراه ا هجاجد عه هداس واس ع و« هه ساس وها مادو سالاد .ها ماج ع واس ا ع م جاع ساس .ا ما مداه ه 


الدثايه "اشوا الغاتب ,الوق ولم ينوا لمعه سيمع تن القافت:زلو يغة بين 
عله و او انور التو رن لل ير "لقي 111و وو لمر راد درل لهات بون الشاتب نه 
أو عليه؛ لِعَدَم تأي الحوابي منه بِالعَْبة والعِلة حشية التروير» ولا يتأتى بِالعَْبةٍ الدّعوى عليه؛ 
فلا فرق فيه بين غيْبة المدّعي والمدَعَى عليه)) اه. 

مطلن : إذا ترك الدعوى ثلانا وثلاثينَ صنة لا تسمّع 

وكذا الظاهرٌ في باقي انان امار نا لباه ران و ا 1 عدم 
الترويزء يخلاقت الوققية:فإنه لو طالت:مدّة دعواة بلا غذر ثلاثاً وثلانين سنة لاتسمم كها أفين به 
ل ان ا ا ال لل كر 
الللسولة ب ووزناززة التعوف لذ ركان سنه ولم يكن مانع مِن الدّعوى» ثم اذَعَى 0 
دعواة؛ 0 على عَم الح ظاهرا) اه. وفي اجا لسري عير 
"فتاوى العتابى" ررد لتأخروث بين هل الفتوى: لا نسم الُعوى بعد ست وثلانين سن إلا 
أن يكون المدُعى الا ا 0 ل لهما وليء 1 و امدَعَى عليه مرا ماقرا أعن. ونقلَ 
اا وون "افيه "00 زلا 0 سنة)) إاه. 

ثم لا يخمَى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني؛ بل هو مَنعٌّ مِن الفقهاء» فلا تسمّعْ 
العو عد ور 0 المتلقات سمو اهيا 


3 "القتاوئ اللتيرية" + كتاب اللعوى را 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 5/7. 

589 0-7 باب التحالف 778/90. 

259 أي: ف "الفوائد الفقهية في الأطراف الحكمية" كما ف "البحر". 

(5) لم نعثر ا المسالة 8 لاا من ف مطبوعة "المبسوط”" التي ب بنك أيلينا 

(1) في "م”": ((الفتوى))» والمسألة ف "جامع الفتاوى": كتاب أدب القاضي ق55١17.‏ 
() "ط”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبى 7٠١5/9‏ باختصار. 

(8) لم نعثر على الثقل ف مخطوطة “خلاصة الفتاوى” التي بين أيدينا. 





حاشية ابن عابدين ‏ ال ل دا :١ه‏ لم سمس ©( قسمالمعامللات 


مر السلطان 0 وافقَّ التتّرعَ وإلا فلاء 0 


مطلب: باع عَقارا وأحدٌ أقاربه حاضرٌ لا تسمَّعْ دعواة 
الغامن: نماغ الدغوق قبل مضي المدّة الحدوذة مَقَيّدُغا إذا لم يسع ينه مانم ار يدل 
على عدم اندي ظاهرا» لمااسيان 1ق مسعائل شي اعت الككانب: (إن أنه نو باع 1 
اراي اراك نازر عاد اح رات اذى ابه مشلا أنه ملك لا سدع دعواة. 
وجَعِل سكم كوتهُ كالإفصاح طعا للتزوير والجيل» بخلاشب الأحنبي» فإن كرد ل ار : ليكول 
رضا إلا إذا سكت اللحارٌ وقتة البيع والتسليم وتصَرّف المشتري فيه رَرْعا وبناءٌ فلا تسمّحٌ دعواة 
على ما عليه الفتوى طعا للأطماع الفاسدة)) أه. وأطال ف تحقيقة اق "اطنيرية"27 من كتانية 


العو ع ال ع بيد كوا حبراو واه عور دعواه تفشك نقييلٍ 


5 0 6 1 006 ىا 7 : 
ولو جارا فلا بذ في مَنْعِها مِن السكوت بعد الاطلاع على تصرف 0 000026 
7 دخ مه 5 مالكلل 7 0 ك2 سُّ و 5 5 لن,ى كي 
وقد أجاب "المصنف" في "فتاواه"”' فيمّن له بيت يسكنه مذة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف 
: 0 5 3 م ّ ا ]| 2 7 5 راع ل وي 
فيه هدما وعمارة مع اطلاع جارءٍ على ذلث: ((بانه لا تسمع دعوى اججار عليه البييست أو بعضه 
. ل 1) ي 0ه ١‏ : ا 9 ع 5 8 8 6 
على ما عليه الفتوى))؛ وسيأتي'' مام الكلام على ذلك آعجِرَ الكتاب في مسائل شتى قبيل 
ل 9 م 2 0 0 2 
الفرائتض إن شاء الله تعالى» فانظره هناك فإنه مهم. 
3 ى 
مطلب: طاعة الإمام واجبة 
1-6 مع 2 5 2 2 3 35 لز 2 0 2 
5541 (قوله: أمر السلطاد إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز مكفالفته) وساف 78 
(1) انظر "الدر" عند المقولة 0774/1 قوله: ((باع عقارا إلخ)). 
وم "الفغاوف اللخيرية" : ؟ بر 
(5) انظر "شرح العيني على الكيز": مسائل شتى 570/7. 
(:) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى 889/7. 
(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "فتاوى المصنف" التي كينا 
(5) انظر "الدر” عند المقولة 775/45 قوله: ((بخلافب الأجنبي)). 
(0) انظر "الدر" عند المقولة [771730] قوله: ((عَدَل)). 


الثرءالوام و عضي سيم ةحصيية اق مسسعسييي فيه القل اين 


الو وى افا لداعي ونرانة لد و قلن أمر حطل د نويع ا لديو وي 


على العلماء ل بتضي ‏ رتو اواائلعة لظ رف مط ال إلى أمر يذاه وعد مه 
ع الس عم ا ةد ة دز د 120000000002252 


ا 1ن لك 26 ش 5 4 5 ناقلاً عن أتمّسنا: أن طاعة الامام و ف غير 
معصية واحبة'”))» فلو أمرّ بصوم يوم وجب اه. وقدّمنل" أن السلطان لو كم بين الخصمين 
ينفد قِ الأصح وبه ع 

51" 5)] (قوله: د منه سحطك) اق إن عصوك خط الخالقء ع إل 


عوك 


اه "ح"2"7 عن "الأشباه””". وفي ((سخط)) ضّم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهماء 
ونقل عو" المتررقة" تو ر نيوا سلب )وهو مكة ان زذا واه القاضى كاتا أ يان كان 


(قولهُ: ونقل عن "الصّيريّة" جوازٌ التحليف إلخ) مُقتضى ما في "الصّيرفية" جوارٌ أمره بالتحليف لكوتَه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني - القاعدة الخامسة: تصرّفْ الإمام غلن ار عية: منوط 
بالمصلحة صلم”؟ -١‏ بتصرفء والفن الثالث ‏ فوائد شتى ص57 4- نقلا عن "فتاوى قاضيخان . 

م "طل": كنات القضاءن فم ف انين ا 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني بالقض افيد تمر الإمام عا علي ار عة 
06 بالمصلحة ١/79ا”؟,‏ 

(5) "البحر": كتاب السير ‏ باب البغاة 2١57/5‏ والمراد ب: ((أثمتنا)) هنا صاحب "البدائع . 

(5) هنا انتهت عبارة "البحر" كما في مطبوعته. 

(5) المقولة ]57٠07”5[‏ قوله: ((وإن تعين له)). 

(0) *ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١٠١5/.‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى ففرا قاذ عن "فتاوى القاعدي”" 
و"خحزانة المفتين' . 


حاشية ابن عابدين ‏ د اواكهة اللتلت-ل--ت” قبسم المعامللات 


قضاءٌ الباشا وكتابةٌ إلى القاضي جائرٌ إن لم يكن قاض مُولَى مين السّلطان. ١‏ لحاكم 
كالقاضي الح ارم عم ةدر فاق شرح الكنز"؛ يعني: في" "البحر"7”. 


ذا رأي» أما إذا لم يكن له رأي فلاء "ط"27؟ عن "أبي السّعود". والمرادٌ بالرأي: الاجتهاد. 
5466م (قولةُ: قضاءٌ الباشا إلخ) قدّمنا'”' الكلام عليه قبيلٌ قول "المصئف": ((لا يُقضّى 
على غائي ولا له)). 
754*4) (قولة: الحاكم كالقاضي) قْ بعض النسكدل). ((المحكم))» عدو الذي فق 
ا لف 
1548 وقول إلا في في أربع عشرة مسألة) كن في آء جر بابب التحكيم: ((أنه في 5 
'البحر" عدّها سبع عشرة”” ')))» ويأتى ا هناك مع زيادةٍ رم/قه؟5/) عليها. 
5م54 (قولهُ: ذ كر ناها) من كلام "الأشباه"” '2. 


مَحلَّ احتهادٍ: وإذا كان القاضي تفلدا نكن الالسادوة الا ق "التدوى! او عن لكر وي 

مدعي رالشاهد أمرٌ منسوخ باطلٌ» والعملٌ به حرامٌ)). وفي "التهذيب": ((وثي زماننا لما تعذَرّت التركية بغلبة 

الفسق تار المطناء انتحلاف الشهودٍ كما كما اختارة "ابن أبى ليلى"؛ مضتو ل عليه الظر)). 

)١(‏ في "د" و"و" و"ب": ((أربعة عشر)) وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

)١(‏ ((قي)) ليست ف أد واوا 

(77) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 51/7 - 2358 والمسائل فيه سبع عشرة وكما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 5/7 ,..7١‏ 

(5) المقولة ]١8755[‏ قوله: ((قلت: وأما الأميرٌ إلخ)). 

(5) كما في نسخة أو" 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 737/17. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى ص١77»‏ وعبارته في المطبوعة التي 
بين أيدينا: ((الحاكم كالقاضي)). 


(5) صاهؤه. د 
(١١)'ف‏ النسخ جميعها: (إسبعة عشر))» وما أثبتناه هو الصواب. 
)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صاء 0" . 


الحزة السادس عقو . ححصت 007 كديب . فقيل فاكس 


ا ع 1 . الال 5 0 7 عار ره سيار 
وثي الفصل الأول مِن "جامع الفصولين : ((القاضي بتأخير الحكم يأثم» ويعرّل 


ردس ء(0) لل 5(10), ا ا 7 1 7 3 ءِ : 
ويعرْر” '»). وفي "الأشباه” ': ((لا يُجَورٌ للقاضي تأخيرٌ الحكم بعد وجودٍ شرائطِه إلا 


/5*410] ور ويعزّل) أي: وو العرزّلَ كما ف "الزّيلعي "0 . 
[مطلبث: لا يجورٌ للقاضي تأخيرٌ الحكم إلا في فلاث] 

رم50ى (قولة: لريئية) أي: إذا كان له ريب في الشّهودء ومنها: ثلاثة شَهِدُوا عندَة ثم 
قال أحدهم قبل القضاء: أستغفِر الله كدوك في شهادتي» ستوعة القاضي بلا تعيين العف 
فسألهم فقالوا: كلنا على شهاديّناء فإنه لا يقضي بشهادتهم؛ ويُخَرجُهم من عنده حتى ينظر 
وله بر 

54م (قولة: ولرجاء صُلْح أقار) و كنذا الأجانب؛ لأن القضاء يت المغيفة: 
عدر عفامهها اك "ط"” عن الشيخ "صالح””". وق بكاوي القررانة لكي 
((إذا طَمِعَ القاضي ف إرضاء الخخصمين لا بأس بِرَدّهماا» ولا يُنفذ القضاءً بينهما لعلهما 
يصطّلحان» ولا يردُهما أكثر من مرتين» إن لم يطمَعْ أَنقَدَ القضاءً)) اه. 


.١7/1١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )١( 

(؟) في "ب" و"ط": ((ويعرّر ويعزل))؛ وما أثبتئاه من بققية النسخ موافق لما في "جامع الفصولين". 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص7 7-. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجو ع عن الشهادة 414/4 7. 

(ه) "عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق7١١/أ‏ بتصرف. 

ومع "ل" كنات الققاءات قصل بف المينين 4 

(0) لعله الشيخ صالح بن المصنف التمرتاشئ صاحب "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر" (تهه٠١٠اه)‏ 
وتقدمت ترجمته 1/1/4 7. 

(8) "عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق77١/1.‏ 


(9) في النسخ جميعها: ((بردهم)) بضمير الجمع؛ وما أثبتناه هو الأنسبء ومثله في "ط". 


:عم 


حاشية ابن عابدين اا ل 0 تتفت ا ا قسم المعامللات 


1 2 ل ال 00 0 ا ١‏ 
وإذا استمهّل الماعي. لا يَصِحَ رحوعة عن قضائه إلا في ثلاث' . 9--ب_111110 


+545 (قولة: وإذا اع لاقي ار إد أن الدع إذا شفع سن القناضي حدق 
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حير بين فإنه يُمهلة وكذا إذا أقام ابه ثمٌ إن المدَعَى عليه استمهل مِن القاضى حتى 
بأتىّ بالدّفع فإنه يُحييّة ولا يَعجَلٌ بالحكم. اه . وهذا بعد أن يسألهُ عن الدّفع وكان 
ب قل فايتذا ا يُمهلَهُ ولا 1 إليه كما 2 "قاضي حاكن ل انار 
قلت: 07 5507 دعوى الى جنيك ؤرانه لوتقال المدَعَى فاه لي دَفمٌ ع 
ا ب البو لوت أ من و و ا 
إلى المجلس الثاني ))» وزادٌ "البيري” ' عن "الخلاصة” ' مسالة أخرى يؤخر فيها: ((إذا لم 
يعتد على فتوى أهل مِصْروء فبعت الفتوى إلى مر آخخر لا يأنمْ يتأخير القضاء)). 
مطلب: لا يْصِح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث 
74441 (قولة: لا يِصِح رجوغة عن قضائه) فلو قال: رجّعت عن قضائي» أو وقعت 
ف تلبيس الشهودء أو أبطلت حُكمي لم يَصِمَّ والقضاءٌ ماض كما في الخايّة", 
العا ا 0 لو أنكرَ القضاءً وقال الشهود: قضّى فالقول له على المفتى به 
1 ه ابن 0 ا" ول القضاء عن "جامع الفصولين" اعقماد خلافه في زماننا. 


(قولة: أراد 8 لمعي إدا اسيل عن لحار بح عم يد ا البيريا 


"الخصّاف": وأجِعَل لِمَّن يطلب حَقَا غائيا أو شاهداً أَمَدا ينتهي إليه» أرادَ أن إلخ))» وبهذا يضح م الحال. 
00 ل 1 1 'البيرىئ ؛" عن "الخلاصة" إلخ) لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخلاصة" فإنّ المراد بالرّيبة ما 


هكذا: ((قال 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صما7. 

؟) "الخانية": كتاب 00 والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 1710/9 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
وم "عمذة دوي اللضائر "> كتاكت" القضاء:: العنواكات والدعارئ 583 عورف: 

(1) انظر "الدر” عند المقولة [/788؟] قوله: ((يمهل إلى المحلس الدانقم). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق7١/)‏ عت 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق١١؟/ب‏ 

(لا) لم تعثر على المسألة في كلانه من ف مطبوعة "الخانية" الذي عن أينينا : 

(8) "الأشباه والنظائر": الغن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صم77-. 

(5) المقولة [5339775] قوله: ((وطريق)). 


اليه لتادن عند يصمسسحعيكي 8009 لسعفدت يد يسيس . فقيل ف لين 


لو بعلم أو ظهّرَ خحطأة أو بخلاف مذهبه. فعل القاضي حكم. 0 


مطلبٌُ في حُكم القاضي بعلمه 

5447؟) (قولة: و2 بعلي كما إذا اعترق عندة شخص” لخر عبلغ وغابا عن ثم 
تداغى عندهُ اثنان» فحكم على أحيهما ظانا أنه ذلك المعترف» ثم تَبيّنَ له أنه غيرُةُ له تقض 
وتمامُةُ في "شرح الوهبانيّة”". وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلي والفتوى على عَدَمِهٍ 
ني زماننا كما نقَلَهُ في "الأشباه"(© عن "جامع الفصولين"”». وقيّدَ ب ((زماننا)) لفسادٍ القضاة 
فيه وأصل المذهين الجوار تسيا مامه اب “كانتب القاضي 9 القاضي . 

7544 (قولة: أو ظهّرَ حطأة) تقدّة") 07 عند قوله: ((ولو قضَّى بالحور)). 

[75444] (قولة: أو بخلاف مذهبه) تقدمَ ويه عند قوله: ((قضّى في مجتهّدٍ فيه 
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بخلاف رأيه)). 
ا ل كن 
ره564 (قولة: عل القاضي كم إلخ) أككذانق"ااشرياة"0) تبر" وأسساة 
وذكرٌ في "البحر”” '' أُوَّلَ كتاسر القضاء: ((أ70' فِعلَ القاضي على وجهين: 


)١(‏ في "م": ((ولو))» وهو عطأً. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .594/١‏ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص77 ؟-. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء .19/١‏ 


بنا إل 


(5) ص الاد وما بعذها در . 


11 1 


(3) صاء ٠ه‏ "در 
7 ضد 4د كل , 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صملا ؟-. 
(9) ف "الأصل": ((تعريفا))» وهو تحريف. 

وحق "الخ "اكات الققتام 1/5/3 


11 1 1 


)١١(‏ ((أن)) ليست في "ب" و"م 


حاشية ابن عابدين ٠‏ تل ذا هل#إه للد د دما قسهاللعاملات 
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الأوّل: ما لا يكوثٌ مَوضعاً للحُكم كما لو أَؤْنتهُ مُكلفة بترويجها فزرّحَهاء فإنه وكيلٌ 
عنهاء فقِعلهُ ليس بمُكمٍ كما في "القا ا 0 

حي ما يكوث محلا كم كترويج صغيرةٍ لا : ولي لهاء وشرائه وَبَيْعِهِ مال اليتيم؛ 
ل اع اللعنيي تن سنك وتروب الما سه ابن 
ولوك لفن لفتحم”": بأ الأوححة أنه ليس حكم؛ لاتتفاء شرظة؛ أي: من الدذعوى الصحيحة 
وبأ إلحاقة بالوكيل كني الع , يعني : أ لوكين بالنكاح ١‏ لك الروع ين لداجي 
عنزلته» فيغني ذلك عن كونه حُكماً. وعلى هذا فقولهم - شراء القاضي مال اليتيم أو شيعا من 
الغنيمة لنفسيه لا يجور؛ لأنه حكمٌ لنفسه خلافف الأوحَي؛ أن إلحاقة بالوكيل للمّمع مُعْن عن 
وكا "راد قراء إلى كيل اليه باط 

مطلب: لقعا القولي يحتاج للدّعوى, بخلاف الفعلي والضمني 

لكنْ لما كثر ف كلايهم كونٌ فعلهِ حُكماً فالأولى أن يُقالَ تصحيحاً لكلامهم: إن الحكم 

القوليً يحتاجٌ إلى الدّعوى؛ والفعلي لا» كالقضاء الصمنئ”" لا يحتاج إليهاء وإنما ر«/ق<؟؟اب] 


ول وَرده في نكاح ا أن الأويكة ا 0 بمكم | لخ) في 'البزارية' أوُ القضاء ّغ «القاضي 
إنسانا بالقِسْمةٍ في الرسستاق 2 يَصِح؛ ؛ لأنها ليست مِن أعمال القضاى و كذا إذا حرج إلى لتاق رحلنا فيا 
في مال الصغير أو الوّقف أو أَذِنَ بالتكاح لأنه يس بقضاءء ولا من أعماله» والصرٌ شرط للفضاء في 'ظاهر 
الرّواية" لا لغيرو» قال صاحب "المحيط": وهذا مُشكِلٌ عندي؛ لأنّ القاضي إنما يَفعَلٌ ذلك بولاية القضاء”؟» 
حتى لو لم يُوَذْنُ له في ذلك لا يُمِلِكُ فينبغي أن لا يُشترّط في المصر على "ظاهر الرواية", وفي "فتاوّى 
الدقارى”: الخدوة إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قَلَدَهُ يصع لكت يفال انو 
السّعود" تقلا عن "أحكام الصّغار”: ((نضب الوّصي ليس بقضاءه ولكنه من أعماله)). 


.54/17 أي: "فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا" (ت41/5ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
بتصرف,‎ ١87/5 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ 

(5) ف "الأصل": ((الضمين))»؛ وهو تحريف. 

(4) في مطبوعة "التقريرات": ((لقضاء))» وهو خطا. 

(د) في مطبوعة "التقريرات : ((الصفار)). 


الحزة السافسن عكين متعمس يميف 8907 يتسحعسنسكته ‏ فصل ف امسن 


يحتاحُها القصدي» ويدخل الضَمني تبّعاء وقال "محمد" في "الأصل”: لو طلب الوّرئة القسمة 
للعقار وفيهم غائبُ أو صغيرٌ قال "الإمام": لاقني هنا 0 غلئ لوف والاريف 
ولا أقضي على الغائب والصّغير بقولهم؛ لأنَّ قسمة القاضي قضاءٌ منه» وقالا: يَقَسيمُ اه. وهذا 
قاطعٌ للشبهة فتعيّنَ الرُحوعٌ إلى الحَقَ)). اه ما في "البحر" ملخخصا. 

وحاصلة: أن ما في 'الكضيل" لامك إنلاده بالوكيل في المنع يق للحن سر أن الله 
ما نص عليها ين كون فعله حكماء وتعيّنَ التوفيقٌ بما ذكرَ: مِن أن القضاءً الفعلي لا يحتاحٌ إلى 
الدّعوى كالصَّمني» بخلافب القولي القصدي”"» ويه اندفع ما مر" عن "الفتح" مِن قوله: 
((لانتفاء شرطه))» واندفع أيضا قول "ابن الغرس": ((إنُ الصّواب أن الفعلّ لا يكوث 
15" نغ اقاله. قن "لنيز" رويتاي 1 على أن لزن شك إلاليم سا اللو للملخير 
والصغيرة بترويج القاضي عَلئ الأصح؛ إذ لو كان تزرويجه حُكما لَرِمّ تقضةٌ)) اه. 

قلمت: وقد يُقال: إن معنى كونهِ حُكما أنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره َقْضُهُ كما أفنى به 
الراك اك امؤالو رد العاف اع ا واه للمو ناه تكله راي عليه عي اولان اكد رم 
الاق ولارله بيغت انان لمالضي ة اللرنا كالن رز حياطفب قز دوواد وك 
به القاضي» فإناً حُكمَهُ بصحَّةٍ العَقدٍ لا يناف تُبُوتَ خبيار البلوغ كما لا يخمى» فكذا هنا بالأولى. 
مطلبُ في القضاء الضمني 


رتتمه) 


قال في "الأشباه"0©: (ِلالقَضاءُ الضّمنيّ لا تشترط له الدّعوئ والخصومة:؛ فإذا شهدا على 


)١(‏ في "الأصل": ((والقصدي)). 

)7١١‏ في هذه المقولة. 

() ((حكما)) ساقطة من "الأصل". 

() "النهر": كتاب القضاء ق47553/ب بتضرف. 

(5) "فتاوى ابن نحيم": كتاب النكاح ص71 (هامش "الفتاوى الغياثية') . 

(7) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صة7؟-. 


:هع م 


حاشية أبن عابدين هآ ق ”<” س5 ا وا7وب7ب7اتتبببب ب قسم المعاملاات 


فلو زوّج اليتيمة من نفميه أو الاك حر إلا في مسألتين: إذا أَذنَ الول للقاضي 
فرو ها كاذو كنات وإذا اعطاق افقيرا نوفقي الفقراء كان اله إغطاء غده 1 


حعن نف و اليد ويك ا الود رد تراك الى إل اقوداء رداونل يكن 
في حادثة النسبي)) اه. أعوة إذا١‏ كات المقني 5 عليه غير مشا العو ا اله لا بيت يه 
كينا اوطيةة الل 07ل قوق امو" ررس كتاااو كونواة نكا روه 
فلان وكلّت زوجها فلانا في كذا على خصم مُنكر وقضى بتوكيلها كان قضاءً بالرّوحيّةٍ 


ممما وهي حادثة الفتوى. ونظيره ما في "الخلا ل ين طريق الحكم بوت الرمَضابّة: 


ع وار 


أن يُعلَقَ رجحل وكالة فلان بدحول رمضان. وعراس عل ار وشارعا اوه دسريق فتقامُ 
ابيّنة على رؤياة فيثبت رمضاكٌ ضيمنّ توت التوكيل. وأصا ل القضاء الضمني كه 
أصحاب المنون: من أنه لو ادَّعَى كفالة على رحل ع ار ار 
على كفل بالشين وى :عليه .بها كان قطاء غدية اقصدا وعلى الأصيل الغائب يمنا وله 
عا ١لزغ)‏ 
فروعٌ وتفاصيل ذ ذكرناها في الشرح””/)) اه. 
5445" (قولة: إلا في مسألتين ٠‏ إألخ) استثناء من قوله: ((فعل القاضي حكم))) 
ره الأولى: أن عله بطريق الوكالة؛ فح داق أن فعلهُ كفعل الواقفيء فلقاض آر””' 


لشضية 5200 2 "منتخب المحيط الرّضْو و وقيّد ذلك فيه بقيدين عن بعص المشايخ, فإنه قال: 


(قولة: قال في "الأشباه" : وعلى هذا: لو شهدا أن فاوائة إلخ) قال "العيرى .هين التفريع 
متغالف للسفرل فلا رعو ل علم) اطدي '"هية الله" . 


)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟/7814. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص !؟-. 

(*) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فق الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - حنس آعمر في الرمضانية 
والغيد تق 1 نمي كه 

(4) أي: "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١7‏ وما بعدها. 

(5) في 71 : ((فللقاضي الآخر)). 

.4 58/1١ المسمى "بالوجيز". والمعروف ب: "مختصر المحيط": وهو للخبازي (ت١131ه)؛ وتقدمت ترجمته‎ )١( 


مْرٌّ القاضي حُكيٌ إلا في مسألة الوق المذكورة”" فأَمْرْهُ فتوى: فلو صرف لغيره 
صح. القاضى لت غريم اليف ل ا 


((وإك أعطى القاضي بعض القرابة - أي: فقيرا مِن قرابة الواقف - ولم يقض له بذلك؛ ولم يجعله 
للق الوق ك1 لقان الع لمي ا 1 و لازا ترد لباقيو و بادد سين : 
((أت تقرير القاضي المرتبات غير لازم إلا إذا حكم بِعَدّم تقرير غيره» فحينئذ يلزم؛ وهي 2 
'الخنصّاف"7)), ا 0 ال م 


5-4 4 ) 
ع 3 اه 


4177 54م (قولة 4: أَمْرْ القاضي حَكمٌ) قدّمنا”" أَوَّلَ القضاء أنهم اسشو عن اد 
بحبس المدَعَى عليه بالق كأَمْرهٍ بالاحد سق وهل أن ا ا 0 
إلى فقير من قرابة الواقف ليس جمكنيء حتى لو صرفة إلى فقير آخرٌ صح. واختلفوا في 
قولهم: سلم الذارَ وتمام الكلام عليه في نانثا ل لبي 0 هفاك 

مطلب: يحلف القاضي غريم المت 
5 4610-3 لاه يخ واعت 2 2 ا 

[544] (قوله: القاضي يحلف غريم اليسته) لم بين أن هذا التحليف وابجب أم 

لأبووونق نه "التق امالك لالييى لوو انز الم الفا لو 30 


1اجد؟ أدهت كر .. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفرتُ الأول: المواعد الكلية ‏ النوع الثاني نو القر عوسي القاعلة قافن تع الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة ص ١ 4 ٠‏ بتصرف. 

() "أحكام ؛لأوقاف": باب الرحل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل إلخ ص/ا؟-. 

4 اعيدة ذري السماء القن الأولاة القراعة الكلية امهتم القاليكي القافينة لامي تسر الإمام على رعيته 
ينوط بباللعتليفة قا . 

(د) المقولة [59374؟] قوله: ((حكم)) 

(59) انظر "البحر": كتاب القضاء 78/5؟. 

(/ انر "العهر"* "كتانب القضاء 1/2153 

(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ‏ جنس آحر ‏ فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يحري ق5 ١٠/أ.‏ 

(9) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والستون ف ما يجوز من فعل الوصي 7727/5 بتصرف. 
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((و أجمعوا على اق /) أن مَنِ اذى ذينا علن المبك .+ يحلف من غير طلبٍ الوصي والوارث: 
بالله ما استوفيت دَيْناكَ من المديون ولا من أحدٍ أُدَاهُ إليك عنه؛ وذ قَضه قأيشر ولد اران و لأكيها 
1-0 ع 5 كه 2 
من ولا أجلت بذلك ولا بشيء منه على أحدء ولا عندك به ولا بشيء مِنه رهن)) اه. وعلله 
الصّدر الشّهيد”"': ((بأن البمينَ ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركةٍ؛ لأنه قد يكوث له غريمٌ 
آخرٌ أو مُوصّى له فالحقّ في هذا في تركة اميت فعلى القاضي الاحتياط ف ذلك))» وقال قبلة0": 
((ولا يدفع له شيئا حتى يُستحلفة)) اه. فحيث أجمّعوا على تحليفِه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال 
حتى يُستحلف ولم'" يفعَلٌ ذلك لم تستوف الدّعوى شرطهاء فلا ينفذ حَكمَّهُ بالدّفع والقبضء 
والقاضي مأمورٌ بالحكم بأصحّ أقوال "الإمام"» فإذا حكم بغيره لم يَصِح» فكيف وقد أُحمَعُوا على 
المخليف؟! امه فى "اللاني "77 البق "لع "110 بن الدعوف ؤزولةا خصوصية للذرو بطل أ 
كل موضع يدعي حَفَا ف التركة وأثبته بالبينة)): وعزاة إلى "الولو 01 نم قال'): ((ولم أرَ 
كم من ادَعى أنه دقع المت وَيْنَُ ورهن هل يُحلف؟ وينبغي أن يُحذّف احتياطا) اه قال 
ُحشيه "الرّملي": ((قد يقال: اع لحل ل سال مدعي يعني ل لاط لاحتمال 
عه شهدوا باستصحاب الخال وقل استوفاه في باطن الأمرى وأما ف مسألة دفع الدّين فقد شَهدوا 
حقيقةٍ الدع فانتفى الاحتمال المذكور)) اه. وهذا وجيةٌ كما لا يخفى. 
فيّدَ بالقاضي لأنّ للوصيً أن يدفم ذلك للمُقرٌ له إذا أقرّ به المت عندَهُ كما نصوا 
عليه وتمامه 5 خا 


.574/5 "شرح أدب القاضي”": الباب الثالث والستون فيما يجوز من فعل الوصيّ‎ )١( 

(0) ف م : ((ولو لم). 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 17/9. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 4/97 25١‏ وعبارته: ((لا حصوصية لدعوى الدين)). 

وقع "ال نؤئكة" كنات العو + الفصل الرابع فيما يحلف وفيما لا يحلف إلخ 14 . 

اا اح "الببد "د كتاني الدغورق ب ا 

() انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق145١/ب.‏ 


القزوالشاوس عش . “يسسعح ييه ٠.3818‏ ممم حكيبحت ٠لضارال‏ لس 


ولق أقر يه اللريط "ل تقب كول اميق القافي ابتعلف المقدره إلا اهدو عبن 
حرام َه 5 ٠.‏ 0 ار اه ور ١ ١‏ 
اعتمد على مر القاضي الذي ليس بشرعي لم يَخرجَ عن العْهْدة' ')) اه 5520 


[5445؟] (قولة: ولو أقد: به المريض) أي: في مرض موته. قال في "التتارنحانية": ((وقال 
القاضي الإمام "اب على 1 . ": عَرَفنا فنا أن أن الدين إذا تقادم وجحوبه 0 بوهم ا بهده 


لأسباب فغريٌ الت يُستحلفة. 0 ل نظن أن الدّينَ إذا ثبت بإقرار المريض في مرض موتِه 
3 الغريمٌ لا يُستحلف؛ لأنه 55> الو أن لملريض إذا أقر في مرضه 
بالدّيون للغرماء 0 0 ذلك» ولم ب يشترط اليمين» و" الحخنصا ا ا 13 ابس هنل 


1 ه 3 
وهذا شيءٌ استفيدٌ ين جهته)) اه "بيري"9. 


[.ه54* (قولة: أنه حلف المحدّرة) هى التى لا تخمالط الرّحَالَ وإنْ خرّحت لحاحة 
وحمام كذا ذكره "الشار حم" عن "القنية" في باب الشتهادة على الشتهادة9) 
ه754 (قوله: إلا بشاهدين) لف ا "الأ وظاهرها: نه اند 5 


1 5 ع 2-0 1١‏ 0 1 ع 0 0 75 7 1 
شاهدين غير الأمين» وقدَّم”' عن "الصغرى": ((أنه يُقبَلُّ قولٌ شساهدٍ معه))» قال الشيخ 
'صالخ””"': ((ولعلٌ ذلك لاختلاضي الروايتين))» "ط"27. 


.-١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص81‎ )١( 

(7) انظر "المبسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوضة بالدين 2094/1197 وباب الإقرار قي المرض 27572-714/18 وباب 
الإقرار في غير المرض 21/87/١8‏ وكتاب المأذون الكبير - باب إقرار المأذون في مرض مولاه 18/55 . 

(6) "الحيل": باب ف فعل المريض ص5 5» وقد ذكر النصاف المسألة في "أدب القاضي" بدون ذكر اليمين انظر 
"شرح أدت القاضي”" للفندر الشويد> /5 0 

5 "عند كوي البصار' :القن الغاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق17 //١‏ باختصار. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة هه 1/ا”] قوله: ((أو كون المرأة 000 

59 "الأشباه والنظائر": الفرنُ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص١8‏ 7-. 

(/) أي: في "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص 7-. 

(8) هو الشيخ صالح التمرتاشئ (تد د ١٠١ه)‏ صاحب "زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته 70/1/78. 

(9) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7د .7١‏ 


حاشية ابن عايدين ‏ ل ادا 8ل#ه لسك قسمالمعامللات 


لابن" الرق ضن "اللظوية لحن ع 3 اعوط ترران الس رطان مهاري 


شرط الواقفي لو غاليُهُ قرّى ومُزارع: أله يعمل بأثر وإن عار الصرط»» فليسفظ. 


,)10 


قلت: وأجاب ' اصنعى أفندي : ((بأنه متى كان في الوقفب 0 200ص 


54017لم (قولة: وقدمنا ف الوقغب إلخ) كان الكل ذكرة عند قوله: و السّلطان 

إنما فيد لخ)): 
مطلبث: أنّ للسّلطان مُخالَفة أَمْر الواقف لو غَالبُهُ قرّى ومّرار ع7) 

ورت 01 ان لل طاو تيو لس شوق الواقتع نكو اله الواح ويف كر ليك 
إذلا اكاك اقرز في ذلك مع مار شع يض امال "37 

43 (قولة: لو غالبه قرى ومزارع) 31 317 الو قب سهان ادرو عر الأمّراء 
ال ل ل ا 0 
المال))» وأفتى المفتي "أبو السّعود أفندي": ((بأكّ أوقاف الملوك والأمَراء لا يُراعَى شروطها؛ 
لأنها من بيد المال 7 ترجع إليه)) اه. وقدّمنا” ؟ نمام الكلام على ذلك في الوقفف 

0330-0 (قولة: وأحاب "صُنعي أفندي") أي: عن سؤال سْيِلَ عنه. 

ه14 (قولة: متى كان في الوقفب سَعَة) بفدح السين والء لعين المهملتين» ا يال 


و 


كانت غلته ا 
(قوله: لأنها مِن ببستم المال أو ترجمٌ إليه) بأنْ كان الواقف رقيق بيت المال؛ لأنّ في عِتَقِهِ نظرا. 


)١(‏ في "ط": ((وقدمنام))» وانظر 550/1 "در". 

(؟) لعله مصطفى بن جعفرء شيخ الإسلام المعروف بصنع الله المفتي العمادي الرومي (ت55١٠ه).‏ (' خلاصة الأثر" 
7ه ؟, "هدية العارفين" 159/7). 

(5) هذا المطلب من "د" 

43 "ط" كتانب القطاء نميل و اسن ره 1 

م 1 


(5) المقولة [1775؟] قوله: ((ونقل)). 


عم 


لوو الالتيفقة: ,سيت 16د مسستيمحسيم ان 


ولم يُقصر في أداء عيدمته لا يُمنع))» فتتبّة. وي "الوهبائيُة”": (ريُحبْس الولي بدَين 


. شاع م ل رض 

الصّغير حتى يُوفِيَُ فيْهُ أو يظهرٌ فقرٌ الصغير)). قلت: لكن قد م "شارحها”' عن "قاضي 
ححان"”: ((أن”؟ لحر والعبد والبالغ» والصيَ في الحبس سوائ)» فَيتأمٌل”؟ نفيهُ هناء 
هله "اشر لول" ل 000 


/541”] (قوله: ولم يقَصر) أئ: ذو الوظيفة التي عد نا المسلظات. 

زحه 4 كلع (قولة: لا يُمنْعٌ) أي: مِن 7 ما ره له. له. 

هه (قولة: يُحبّسُ الول إلخ) في 00 ((لا يُحبَسُ صبي على دَيْنِ الاستهلاك ولو 
ا 
(/ق”ابع ماله للإيفاء» ولو له أب أو وصي يُحبَسُ إن امتدمٌ من قضاء دَيْنِهِ مِن ماله أي: مال 
يوامس اصن إل طري أدب انتحار إلى مل نا اشر شي بن أساب لدي 
قصداء فلو خط فلا كذا في كفالة "المبسوط”"2) وف "المحيط": للقاضي حبس الصبي التاحر 
تأدييا لا 07 علا يماطل حقوق العبادء فإ لضي يوذب لين بحر عن الأفعال الذميمة)) له. 

545ل وقول يتأمُلٌ نفيَهُ هنا) قد عَلِمتَ مِن عبارتي "التسوظ ,0 المحيط أن نه 


على وجه العقوبة انه ل و التأديبع وهو شامل بض لدهاة1 3 والمحجور, فافهم 


ب أو وصي» والرآيُ فيه للقاضيء فيأَذنُ في ينع بعض 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صه ه (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 9/5 ؟. 

9 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 1/4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((أ5)) ليست ف "د". 

(ه) في "و": ((فليتأمل)). 

(5 "البحر": كتاب القضاء - فصل افق الحخبس 735/4. 

ون "المتسوط" 1 كنات الكفالة جاب اسن اللاي 31/7 





حاشية أبن عابدين لجسم تيلسشسية #4«اةم المس سس شتت قميتم المعاملاات 
قال:* ((وليس للقاضي البيع مع وحود أب أو وصي))) وهي فائدة حسسمنة. 


00 6 لالس س0(١),‏ 00 ار 0 من ا 1 
قلت وي الفنية 77 ((ومتى باعا 006 نقضه لو أصلح)) ة” 
"الشارح"2 فض 5 ا وه لعفم 


ع سه عو(") كٍِ :0 3 6 ا بر انو 
وينقض بيع(" مِن أب أو وصيّهِ ولو مصلحا والآأصلح النقض يسطر 
ويحبّس في دَيْنِ على الطفل والد ا اتوي 1ه ا ل ا 


1كدى (قولة: قال) أي: 'الشرنبلالي": ولع بقاوع يي 
أخعذا بين قول "المبسوط”7: ((ولو له أب أو وصي إلخ)). 

(قولُ: فللقاضي نَقْضُهُ) أي: نض بَيْ الأب والوصي لو الَقْضْ أَصلّحَ للصّغير. 

545نم (قولة: كما نظمَهُ "الشنا لشارح ') أي: "شارح الوهبانيّةا ' القاضي ' عبد البر بن الشحنة”". 

5455 (قولة: ولو 0 جنا ذَكَرَهُ يي كم خوانبان شرط بيع الأبع:عقفار الصغير 
عثل القيمة كونةُ محموداً أو مستوراء فلو كان مُفسيدا لا يُجُورُ إلا بضيعفم القيمة. 

58غكلنع (قولة : والأصلّحٌ 0 الواو لنحال. 17 و( اد كوت الجيق ب 
جملة استعنافية. 

5455ل (قولة : 0 إلخ) أي : لحيس الوزالك والوصي في دَيْنٍ ْ على الطفل لحي 
إذا كان 00 وامتنعا ين أدائو كما لم مما 8# 


)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق75١‏ ب بتصرف» تقل عن "النوازل" للسمرقندي. 
قي و ررنظم). 

(6) في "د": ((بيعا))» وهو تحريف. 

9 "النهر”: كتاب القضاء د فصل ني الحبين ق4#0 نت 

(5) "أنفع الوسائل" “ماله جا ركون سكا من القاضي وما لا يكون إلخ ص7١‏ بتصرف. 

55 "المبسوط": كناب الكفالة .باب امسن ف النين بهم 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .799/١‏ 

(8) المقولة [15435] قوله: ((ِيُحبْسُ الولي إلخ)). 


الجنزء السادس عش. ‏ ته 098 لعسسلت فصل في الكيس 


وفي الدّين لم يحب أب ومُكائيٌ 2 وعبدٌ لمولاه ككس 576 


540 (قولةُ: وصي) على تقدير الواو العاطفة. 

[5454؟) (قوله: وللتأديب إلخ) أ: و حبش الصبي للتأديب بعض المشايخ تصو روا 

(ه545] (قولة: وف الدّينٍ لم يُحبّسْ أبْ) تقدّمت” هذه المسألة في قوله: ((لا يُحبْسُ 
أصلٌ وإن عَلا في دَيْنِ فرْعِدِه بل يقضي القاضي ذَيْنَهُ مِن عَيْنِ ماله أو قيمتِهِ إلخ))» واحترز 
الذي عر نه وه اك ا وا اا ا 

اا (قوله : 2 بفتح التاىى قي ل جين المكاتب بدين الكتابة» فإن كان 
دنا آخر يُحبّسُ به للمولل» ومنهم من منعَة؛ لأنه يتمكنُ من إسقاطه بالتعجيزء وصحَّحَةُ في 
العو وؤغلية الف عر "لاعن "انم الوجنانا 007 

51 (قولة: وعبدٌ لمولام) أي: لدين مولاة» أطلَقَهُ "الرّيلعي"”"". فظاهرة: ولو كان 
ا 

547 (قولة: كمكْس) أي: عكس المكاتب ار فلا يُحبْس المولى بدَيْن مكاتبهِ إن كان 
مِن جنس بدّل الكتابة؛ لوقوع ا ل ارال كس الرلن دين 


عبده و المأذون غير المديون؛ وإ 1 000 الغرّماء» "بحر ا "الشار -" 00 


)١(‏ صده.؛ أدر. 

(؟) صم.5 وما بعدها در . 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الحبس ف الدين 40/٠١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الخبس .51١5/5‏ 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص١541-.‏ 

.1/017/16 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

0) "البحر"”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الجحبس 5/5 ,5١‏ 


1 1 


(8) صاء 5ه در 


حاشية ابن عابدين بتسشسسشدشة > هبه ل للسل سسب" قسممالمعاملاات 


ففقعة رمم ةو في ةيم ةق ية ةميث ةوةقة 0000 اقيق رز ةن زر لزن رن نل ل ...ل و شعسير 
نعم لو العبدٌ 0000 ون بدينه؛ أنه للغرّماء؛ و كذاد يحبس بدين مكاية 
إلا فيما كان مِن حدس لكتابة ففي تاق "الوشيا 07 
ا 1 7س ف 2 3 ب 0 وى 
ا ا 2 اشر 


مطلبُ: جملة من لا يُحبَسُ عشرة 

75410 را ومُعسِر) أي: من ظهّرَ ل د به ا التي يّراها القاضي 
لايح بعلتهاء وبهذا بلَععدهُ من لا يُحبْسُ سبعةء أولها المي وكلها في النظم؛ وقد عَدَّها 
: "ال" ل الع وذكرَ بده ((العاقلة إن كان لهم عغطاء قا يحينون 
في ديةٍ وأرْض ويؤخحل م مِن العطاء» وإن لم يكن عطاء عو م قال!": الإروماة مسالتان: 
اله إذا عَلِمّ القاضى أن تيال غاناء أو و 0 فصارت انه 

قلت: قلت: وبالمعمير 0 0 

7541/47 (قولة: : نعم إلخ) تقييدٌ لقوله: ((كمكس)). 

ه49 (قولَةُ: إل فيما كان من حنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن مِن 
جنس الكتابة» فإنه تقيبدٌ أيضا لقوله: ((كعكس)) كما عُلِمَ مِن عبارة "البحر" المارةِ آنفا. 

75405 (قولةُ: سيّدا) مفعولٌ مقدّمٌ على فاعلهء وهو ((مُكاتبُة)). 

41/1 35] (قولة: والعبد فيها) أي: ف الكتابة ((مخيرٌ)) لأنها م لازم في جانبه ل يا 


(قوله: الأولى أن يقول: إن لم يكن مِن جنس الكتابة إلخ) كل مِن العبارتين مُساوية للأحرَّى 


كناي طاح اناك الور اوري على ا رين 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"'). 

(؟) البيت في "المنظومة الوهبانية": ((وقٍ جدس غير))) وهو خخطأء وصوابه ما أثبتناه كما في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد": ق ١١١‏ /أ. 
5 "البحر": كتاب القضاءد فصل في الحبس +/ه١.‏ 

(:) المقولة [175311] قوله: ((ومعسير)). 


الفر لور عر ل ا 3ه حم ا تك لصيل اس 


وف حَجرها"' 
ويُحَبْس ذو الكتب الصّحاح الْحرّرٌ 2 على الدّين إذ بالكتب ما هو مُعسِِرٌ 
514174 ؟) رك الي اسم فاعل» أي: الذي حرّرَ الكتبَّ وصحّحّها واحتاج إليها 
لاعتماده عليها. 
9 (قولة: إذ بالكتب'" ما هو مُعسيرٌ) إذ قضاءٌ الدّين مُقَدُمٌ على حاحيه إليهاء وإنّ 
كان فقيراً في حَقّ حل الصّدقةٍ وعَدَمِ وجحوب الرّكاةٍ كما لو كان له قوت شهرء فإنه ياغ عليه 
وهو ا ولا يباع علية قوت 5/ق58/]] يومه كما في ليق 0 والله كانه د 


.) "المنظومة الوهبانية': فصل من كتاب الحجر والإكراه صة/ (هامش "المنظومة المحبية‎ )١( 
(؟) في السخ جميعها: ((إذ هو بالكتب)) بزيادة ((هو))؛ وبه يكسرٌ الوزن» وقد نبّه عليه مصححا "ب" و"م".‎ 
"القئية": كتاب أدب القاضي  باب الحبس والإشهاد على الإفلاس ق7١7١/ب بتصرف»؛ نقلا عن "فتاوى العصر”"‎ )"( 


ورم اح لو رشي ا اراد يم 


حاشية ابن عايدين <23--5------2-2--2-2- ا ل 5ك2525255552-تتت5ئ5ئْم1تتك قسيم المعاملات 


باب التتحكيم# 


(هو) لغة: حَعْلٌ الحكم في مالك" لغيرك. وغرفا: (تولية الخصمّين حاكما 


ا يم 

لما كان من فرُوع القضاءء كان اس ةين القضاء أخرة؛ ولهذااء قال اس يوسيق”"” 
ا ا وإضافتة إلى وقمتي بمخلافب القضاء؛ كر ا من وجحفي "بحر"7. 

544 (قولة: هو لغة لخ) في "الصّحاح ابوروي كي وق يلي إذا متعديت ليه 
الحكمٌ فيه)) اوم ولي . لا ندل على أنَّ لحي لها مر رالا اونا نا وه ياد 
"الشارح"» ولذا قال في "المصباح"7: توحكية ع ا فرّضتُ الحكمّ إليه)). 

441كلم) (قولة: وغرفاً: ل الخصمين) 1 الفريقين المتخاصمين» فتمل الو 5 
00 7 اع قلهين ضميرٌ الماقة توه عاك : (كدلكسر خسم » بالج 5ع 
وف "المصباح"20: ((الخصم يْقَمُ على 0 وغيرة) والذكر والأنشى بلفظ واحدء وق لعةٍ 
يطابق في | بيصت 0 على خحصموم وعخضام)) اه عاديلي 

كنم (قولة: 00 المرادٌ به مأ 0 الواحد والمتعدد. 


إباب التُحكيم4 
0 حلافا لما توهمة عبارة "الشار ح" إلخ) الإيهامٌ مُندفِعٌ على جَعْلٍ ((ما)) موصولة كما هو 
مُقتضّى الرّسمء وإنما الإيهامٌ في عبارة "الصّحاح" حسبّمأ هو مرسوم. 


)١(‏ كذا في "دا'ء وهي لسخحة "الدر” التي اعتمدها ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. وعليها علق ابن عابدين بقوله: 
((خلافا ااترعنة عباره "الشارح" ))» وف "ط" و"ب" و"و": ((فيما لكَ))» وعلى هذا الرّسم صَْعَ م الرافعي رحمه الله 
تقريره الآتي . 

0 "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ؟. 

ف "الصحاح" : مادة ((إحكم)). 

0:) "المصبا ح": مادة ((حكم)). 

(0) "المصباح": مادة ((خصم)). 


عم 


الوه البادس عقن ٠.‏ مس مفيت: اناق متسميسبيتت. بات التحكية 


(تنبيه) 
في "البحر”" عن "البرّازيّة"©: ((قال بعضٌ علمائنا: أكثرٌ قضاةٍ عَهُدِنا في بلاِنا 
مُصالحون؛ لأنهم تَقَلَّدُوا القضاءً بالرّشوةٍء ويحورٌ أن يُحمَلَ حَكَمَا!" بترافع القضيّة. واعترض: 
أن ليع ليس على وجه التحكييء بل على اعتقاد أله ماضي الحكم, وحُضُورٌ الممتَعَى عليه قد 
يكون باللإشخاص والحبر» قا يكو بتكا ألا ترى أن البيع قد يُتَعقِكُ ابتداءً بالتعاطي لكين إذا 
َقتَمهُ َي باطل أو فاسة وترنٌب عليه التحاطي لا يعد ابي لكونه ترئّب على سبو آخر؟ فكذا 
هنا ولهذا قال السل: القاضي نافد تسكن أ ع الكبريات لسر ان فال 01 
((وبعض الشّافعيّة يعبر عنه بأنه قاضي ضرورةء إذ لا يوجدٌ قاض فيما عَلِمناُ مِن البلادٍ إلا وهو 
راش ومُرتش)) اه وانظن ما قدّمناة” أَوَّلَ القضاء. 

[7544177] (قولة: راكد 0 إلخ) ار كن التحكيم لفل الدَال عليهم) ا 
اللفظ ادال على اللتحكيم ل 0 08 0 اكد قيس 
المراد د لفظ التحكيم. 

[4 (قولَةُ: مع قبُول 0 أي: الممحَكُم بالفتح فلو لم يَقبّل لا يحور حكمّة إلا 
مارو لماي لاون اط 

(45*) (قولةُ: من جهة 70 أي جنسيه الصّادق بالفريقين. وشَمِلَ ما لو كان 
اهن افد كدااق اللحييم ا 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ١5/10‏ بتصرف. 

(؟) "البرازية”": ككاب أدب القاضي الفصل الخامس في التحكيم ١81/5‏ بتصرف. 
() في النسخ جميعها: ((حاكما))» وما أثبتناه من "البزازية" و"البحر". 

(:) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .7١17/7٠‏ 

(د) الممولة 55953 »] قوله: ((لا ل حكمة)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء باب التحكيم 14/107 7. 

(0) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7571/5. 


حاشية ابن عابدين دا هلاه للدندس سلس قسمالمعاملاات 


007 اس 0 ٠‏ الس سس ام 2 ظ 5 4 1 9 
(العقل) لا الحرية والإسلام), فصح تحكيم ذمي ذميا. (9) شرطه (من جهة الملحكم) 
بالفتح: (صلاحِيّتهُ للقضاء) كما مَر. (ويشترط”' الأهليّة) المذكورة 0 


5415م (قولة: لا الخريم فتحكيم اكد والعبدٍ المأذون صحيح؛ "بحر”27. 

كدي (قولة: فصّح تحكيم ذم 00 أهلّ للشهادة بين أهمل الذمّة دون المسلمينع 
ويكوثٌ تراضيهما عليه في حَمَهما كتقايد السّلطان إَِاهُ وتقليد الدَمّيّ ليَحَكُمَ بين أهل الذَمّة 
صحيحٌ لا بين المسلمين» وكذلك التحكيى الرو وي الي روا لولاا بون اي لون 
"اللحيط": ((فلو أسلّمَ أحدُ الخصمّين قبلَ الحكم لم يِذ حكمٌ الكافر على المسلم ويّنفْذٌ للمسلم 
على الذَمَي وقبل: لا يجوز للمسلم أيضا)). وتحكيمُ المرتدٌ موقوفٌ عنده؛ فإث حكمٌ ثم قَتِلَ أو 
لَحِقّ بطل وإِن أسلم نفد وعندهما جائرٌ بكلّ حال. 

5444" (قولة: كبا ) اقيق الات السابق ف قوله: اواك كالقاضي” ). وأفاد 


بخو "تك :ا انز لايق لما كينا لتقا اا إن أن يه لكي و ا لل 


(قوله: وتحكيم المرتد) مِن إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحة جَعْلِهِ حَكما لعدم أهلية 
الكناشان و" لوو نا ررق ونا سعبا العام ارقي ب وا ند الوك ار اضف 
بدار الخرب لم يجر حكمة عنك "بق حديفة” 2 ولو أل جار وعندّهما حار بكل حال)). 
)١(‏ في "د" و"و": ((وتشترط)) بالمثناة الفوقية. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/9 7. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7٠١17/‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم  ”14/1/‏ 535. 


(5) صاكاه- ل ا 


(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/1. 





اطرزة !الاق سكن مصحبت دحك االنقاان ا عممح سحي هجح باب التحكيم 


(وقتة) أي: التحكيم (ووقت الحكم جميعاء فلو حَكما عبدا فعتق» أو صبيًا فبلغ 
أو ذميا فأسلمٌ ثم حكمٌ لا يَنفذ كما) هو الحكم (ثي مقلد) بفتح اللام مشددة. 
بخلافب الشهادة وقدّمنا ا العبدُ ثم عتقّ فقَضّى صّحَ وعَزَاة أسعدي 


21111111 8 


5445" (قوله: وقته ووقت الحكم جميعا) و كذا فيما بينهماء بخلاف القاضي كما 

ابت ان فياك الع ا 
ا اط ٍ ١‏ عه 2 بز 2 قر ك8 

[45"")] (قوله: فلن يتكهاعيدا إلخ) ولو بيحكما حرأ وعبدا فحكم الجر وحذده لميجزء 
روكذ وان كي ام لاون "حيط" 

1ة754) (قوله: في مُقلد) بفتسح اللام مبني للمجهولء أي: فيمّن قلدَه الإمام 
القضاء. 

75459 (قوله: بخلاف التتّهادة) فإنَّ اشتراط الأهليّة فيها عند الأداء فقط» وأشار 
بهذا إلى فائدةٍ قول "المصنف": ((صلاحيّتة للقضاء))» حيث لم يَقَلٌ: للشهادة. 


ا 27 3 9 2 (5), و لق اناا 
545 (قولة: وقدمنا) م/قم52ابع أي: قبيل قوله' ': ((وإذا رفِعٌ إليه حكم قاض)). 


(قوله: وأشار بهذا إلى فائدةٍ قول "المصنف": صلاحيّته للقضاء) ليس في كلامه هذه الإشارة: بسل 
مل عر 3 9 77[ 9 1 00 ١‏ 1 00 3 3 
لو عبر بالشهادةٍ بدل القضاء لساوى عبارة "المصنف » فالتعبير بإحدى العبارثين مساو للتعبير بالأخرى 


كما هو ظاهر تأمّل. 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 4017/5 (هامش "فتح القدير')» وفيه: (("المنتقى")) بدل 
(( المبتغى')). 

٠١‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7د ؟. 

(") "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/17 7. 


1 هد اام دن . 


حاشية ابن عابدين الل 0 ال كك قسم المعامللات 


وكيا ات عد 0 لجا ال م المي ا تس 
للجهالة, (فحكم بينهما ب ببينةٍ أو إقرار أو نكول) ورَضييا بحكيه ل ل 


ع 


واشان هذا إل أن أن.قولة: كما لد 9 ل ليو يي" دل القضاء عند 

قوله: ((وأهلةُ أهلٌ الششّهادة)) أنّ فيه روايتين» وأنه في "الواقعات الحساميّة" قال: ((الفتوى 

على أنه لا ينعزل بِالرّدّةِءِ لأنّ الكفه لا ينافي اقنداء القضاء :فق إحدئ الرُوايتين))» آذ هذا 

يَُيّدُ رواية صحّة تولية الكافر والعبد وصحَّة حكيهما بعد الإسلام والعنق بلا تحديد تولية 

وبه جرّمٌ في "البحر'”". واقصّرٌ عليه في "الفتح"9©) خلافا ِما مَشَى عليه "المصنف" هناء وأنُ 

هذا بخلافي الصبي إذا بلغ فلن اي عن الو الو كيه راق و41 وجني الفرّق هناك» فافهم. 
وك ري ا وق المحكم؟ لم أَرَهُء والظاهرٌ: لا. 

مطلب: حَكَمّ بينهما قبل تحكيمه يمه 0 جاز 

كم (قولة: وفيت كسا إن أن حك كلاق" لفتعم””7) افأقاد أ ال اخكر ار اعم لو 

رَجَعا عن تحكيمه قبل الحكم؛ أو عمًا لو رَضِيّ أحدهما فقطء ب الأول كر ير قرن» 

((فحَكم))؛ لبلا يُوهِمَ اشتراط الرّضا بعد الحكمء مع أنه إذا حَكْمَ مهما حكمُّهُ كما في "الكز "7" 


(قولة: وأنّ هذا يُويدٌ رواية”) صِحَة تولية الكافر والعبدٍ إلخ) تقدّمَ في أوّل القضاء ما يُفِيدٌ أن ما 


ذكره لا يفيدٌ تصحيحٌ رواية تولية الكافر للفرّق بينَ حالتي الابتداء والبقاء 


)١(‏ في "و": ((لم يجر)) بالراء المهملة» وهو خطا. 

(1) المقولة [4 54 5] قوله: ((وأهلهُ أهل الشتّهادة)). 

و "اند" كاي لفقا كر وير ود عر اهديا إل "الاحناين": 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5 

(ه) المقولة 595 5ع قوله: ((وأهلةُ أهل الشّهادة)). 

(3) "الفتح": كناب أدنيع القاضىن بان التخكيه ا / 2 

(0) انظر "شرح العيني على الكئر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 47/17. 
(8) ((رواية)) ساقطة من مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا. 


ده م 
(صح لو في غير حد وقودٍ ا 1 : 


وغيروء ويأتي متنا”"» أو يَذْكرَهُ هنال" ب (لأو)) لِيَدخلَ ما لو حَكُمَ بينهما قبل تحكييب ثم 
ل ا الل نا 

(ه46 (قولة: صّحَّ لو في غير 3 وقوَدٍ إلخ) شَمِلَ سائرٌ المحتهّدات ين حُقَوق العبادٍ 
كما ذكرَهٌ بعد وما ذكرةُ مِن مَنْعِهِ ني القصاص تبّعا ل "الكنز””2 وغيره هو قولُ 
مواق "نونو لوكي كزان "الوه "بويا" جعريا نور عدر رز االنبه اميه 
حُقوق العناق صعيف رواية اؤر كان تق اللداسان اهنا وان كان الخال بكر السدة 
0 اين من جوازه وك" الندن سفية” بالأرل؛ لأن العالي ننه 

حَقَّ الله تعالى على الأصسٌ " بحر"”' )2 


.(قولة: أو 0 هناك) لعل الأنسب قاط الكافب من لفظ ((هناك)). 


19 ناهد در . 

(1) في "د" و'و" و"'ب": ((هناك))» وما أثبتناه من "م" هو الصوابء وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

() "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم .7١1//9‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الرابع والعشرون في التحكيم 4٠0/9‏ 

(ه) صاة؟ه- در . 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 17/7. 

(0) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في اسمن مكيان ينين حكيا التحكيم في 
الحدود والقصاص 17/14". 

(8) "الفتح":: كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم .4١48/5‏ 

(9) في "الأصل": ((حواز)). 

.937/7 والعيني ف "شرح الكئر"‎ 24 ١8/1 أي في شرحه على "أدب القاضي” للخصّاف, كما صرّح به الكمال في "الفح"‎ )٠١( 

)1١(‏ في "ب" و"م": ((حَق)) بدل ((حَد)). 

.70/10 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١١( 


ع م 


حاشية ابن عابدين   -‏ ل -د ا ابلئء#8ه ا دل - ©( قسسمالمعامللات 


ودية على عاقلة). الأصل: أن حكم الحكم له الصلح وهذه لا تجوز بالصلح, 


فلا تجوز بالتحكيع. (وينفرد اعد ىنا 0 اق التحكيم بعد وُقوعِه ه (كما) 
ينفرد د أحد العاقدين (فٍ مضاربة وشركة ووكالة) ا ا شر و ا 


5455 (قولة: وديّةٍ على عاقلةع حرج ما لو كانت على القاتلء بأن تبت القعلّ بإقراره؛ 
2 سرك بو أنه ]ف يا سي ردن ا سك ا ار يد ا اك ع 
وامعاا 11ت كاك راع قن لأ وهنا انعبات لد ع ل وا ل لاما 

459 (قولة: .منزلة الصلح) لأنهما تَواققَا على الرضا .ما يَحَكُمٌ به عليهما. 

ه74 (قوله: وهذه لا تحور بالصلح) اعترض بأنّه سيأتي”" في الصُلْح حوازهُ في 
كل حَق يحور الاعتياضُ عنه - ومنه الِصاصٌ- لا فيما لا يجورٌ ونه الحدود. 

أقول: 0 الاعتراض عدم فَيُم المراد» فإثّ المراد أ هذه الثلاثة ل بالصلح أي 
بأن اصطلحا على لَرُومٍ الح أو روم الققصاص إلخ؛ وما سسيأني في الصّلح معناه أنه يُجورُ 
الصّلحٌ عن القصاص عال؛ نه جور الاعتيام عنه بخلاف الحدٌ فالقصاصٌ هنا مُصالحٌ عنه 
وف الأول مُصَالَحٌ عليه والفرق ظاهرٌ كما لا يخفى. 

1+4 (قولة: بعد وُقوعه) الأولى أن يُدِلَهُ بقوله: ((قبل الحكم)). 

+60٠:‏ (قوله: كما يُنفردٌ أحدٌ العاقدين إلخ) أي بنقض العَقَدٍ وفَممْحه إذا عَلِمّ الآخبر 
ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر" في الشركة ويأتي في الوكالة” والمضاربة© إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7/1 وفيه: ((تتحمله)) بدل ((تحمله))» و((نفذ)) بدل ((فينفذ)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [2851] قوله: ((إلى قَبْضيو)). 

و6 549/1 وما بعدها "در". 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [؟07551؟] قوله: ((بعَرْلِه)). 

(د)انظر "الدر" عند المقولة ]5810/11١[‏ قوله: ((ولو ا 





الخو المادين عورد لل سيت ماقو ستحعس يه نتن باب التحكيم 


بلا التِماس طالسي (فإن حَكَمَ لَرمَهما) ولا يطل حكمٌّة بعَرلهما؛ لصدُورو عن ولاية 
شرعيّة و(لا) يُتعتى حكمُّهُ إلى (غيرهما) إلا ني مسألة مالو حَكُمَ أحد الشريكين 
وغرما له رجلاء فحكمٌ بينهما وألرمَ الريك تَعََى للشّريك الغائب) لأنّ حكمة 
كالصل ٠‏ "بحر" (فلو حَكماه في عَيِِْ بيع" » فقضَّى برد ليبس للبائع رَدهُ على 
بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيجب "فتحج”". ثم استنناءً الثلانة0» 
اضيت سكين 3 لحتو كد دوسا ا 13010000 


تأعة؟؟] (قوله: بل اماس طالبي) يعني : أن المو كل ينفرد بعزل الوكيلٍ ما لم يتعلق 
9 م 7م اع لس 5 هقير 0 0 وام م 0 دق 

بالنو كيل حق المدعي» كما لو أراد خصمه السفر» فطلب منه أن يواكرل:ؤ قبلا بالمخصومة» 
فليس له عَزْلَهُ كما ا ف بابه. 

ر؟ءة5"”")] (قوله: وغريا له( منصوب على ل مفعول رعه . 

2 عم ين لسر سير 2 2 

اديت حم (قوله: أن كا كالصلح) والصلح من صنيع التجارء فكان كل واحدٍ من 
الشّر يكين راضيا بالصلح وما 25 معنامى قا 

5604" (قوله: بتحكيمه) متعلق ب ((رضا)). 

ره" (قولة: ثم استشاءً الثلاثة) أي: الحدٌ والقوّدٍ والدَيّة على العاقلقه وكان الأولى 
ذكر هذا عقبها. 

55.5 (قوله: في كل المجتهدات) أي: المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق 
العبادٍ كالطلاق» والعتاق» والكتابة» والكفالة» والشفعة؛ والنفقةء والديون: والببوع» بخلاف 
ماتعالقق كان أيه أن السام 


5 "اليد “كعاب النضاوة نات التحكيم بتصرف. 

(0) ف "د" : ((بيع)). 

(6) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ٠007//5‏ 4 بتصرف. 
(؟) في "د" و'و": ((الثلاث)). 

(5) المقولة 1ه ه/ا؟] قوله: (( كواكيل واب 65 بولاق. 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7 بتصرف. 


0) ف "م": ((وإجماعا)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين لس ااا 4 لس قسيمم المعاملاات 


كحكيه بكون الكناياتب رواحم 0 اليمين المضافة إلى املك وغير ذلك؛ لكنْ هذا 
مِمَا يُعلمُ ويُكتم وظاهرٌ "الهداية" : ((أنه 50 كك : لايَجل). فتأمل. 100101 


1نم وقولة: كحك بكون الكنايات رواج جع إلخ) قال "الصّدرٌ يا في "شرح أدب 
اق 5؟7/) الو كك ((هو الظلاه” غك أصحابناء وهو الصحيح لك ايحا مكنا عن هده 
القتوى وقالوا: يُحتاجُ إلى حُكم الحاكم كما في الحدودٍ والقٍصاص كيلا يتجاسَرَ العَوامٌ فيهم) اه. 
قال في "الفقح”©: ((وفي "الفداوى الصغرى": حَكمٌ الحكم 58 الطلاق العافت تنه لكر 
لا يفتى به. وفيها: روي عن أصحابنا ما هو أُوسَّعْ مِن هذاء فهر أن 'حياسنئ الادة: انه استفتى 
فقيها عَدَلاًفأفتاة”" بيُطْلان اليمين وَميعَهُ اتباحٌ نواه وإمسالك المرأة المحلوفب بطلاقهاء وروي عنهم 
ما هو أُوسعٌ» وهو: إن تَرَوّجَّ أخرى وكان حَلّفَ بطلاق كل امرأة يََرَحُهاء فاستفتى فقيها آخر 
فأفتاه بصحّةٍ اليمين فإنه يُفارق الأخرى ويُمسِكٌ الي اه. 

4 (قولة: وغير ذلك) كما إذا مس صِهْرتَهُ بشهوةٍ وانتشَرٌ لهاء فحَكُمَ الرُوحان 
0 بعك لهما بالل على مذهب "الشافعي"0) فالأصح فوت كان الك 
يراه وإلآ فالصّحيحٌ عدمُةُ أفادَهُ في "البحر"2"7 عن "القنية"7 , 

.0+0 (قولهُ: وظاهرٌ "الهداية" إلخ) حيث قال7©: ((قالوا: وتخصيصٌ الحدودٍ والقصاص 
يدل على جواز التحكيم في سائر اليناف وهو الصحيح إلا أنه لا يفتى به ويقال: يحتاج 


)1١‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في الخصمين يحكماة بينهما سكا السدكن في الحدود 
والقضاض 5120234 

6 00 كتاب أدب القاضئ - باب التحكيم 4٠١5/57‏ باحتصار. 

(7) في "م": ((فإقتاءه))» وهو خخطأ. 
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(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 70/1 بتصرف. 

(7) "القنية": كتاب القضاء ‏ ياب التحكيم ق74١/أ»‏ نقلاً عن القاضي عبد الجبار» وعلاء الدين التاجري. 

(0) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ٠١8/7‏ بتصرف. 





الحزء السادس عشر عع ير 2ه 2دت ١5ح‏ از زةز ز 2 1 2772 باب أله 


الو اهو © #6 #4 هه 4 9 © 4 #* داه هاسع #* وه 6# و هاو ها ه ا ها هاج هس جل هاه هد جالع داه هاأع © 4 هو هالو م 4 مشاه جاو اج ارام فاع ماده وهاه وداج وا هوام واوا هماه م ا راود م ها »م 


إلى حكم المولى دَفعا لتجاسر العَوامٌ)) اه. أي: تجاسّرهم على مَدْمِ المذهمبيء "فتحم”". ومثلٌ 
عبارة "الهداية" عبارة "شرح ل ا 2 أب الصّحيح عه 
والمتبادِرٌ مِن عبارة "الهداية" أنه لا يُفتى بحوازه في سائر المجتهّدات» لكن ذكر في "البحر"”” عن 
"الولوالبية'”'' و"القنية””) ما هو كالصريح في أن ذلك في اليمين المضافة ونحوها. 
ترم ل 000 ان لعا ث0 1 (7ا) 6 و 5 
و موه ما قلمناه انفا عن الفنح عن الفتاوى الصغرى » وياتي التصريح به في 
أيضاء وأجاب مما حاصلة: ((أنهم منعُوا مِن تولية القضاء لغير الأهل اثلا يحكمٌ بغير الحق, 
وكذلك منعوا من التحكيم هنا لعلا يُتجاسّر العوام على الحكم بغير عِلم)). 
قلت: هذا يفيدٌ مْعَ التحكيم مُطلقاً إلا لعالم؛ واالأ ين في الجواب أن يقال: إن الخالفق 
2 اليمين المضافة إذا كان يَعتَقّد مها يرمه مه العمل تما يُعتقدة فإذا كم بعدم صحتها حاكم 


وقولة و الأجسر فى اراب أن يفال إن الحالف في اليمين المضافة إلخ) فيه نظرء فإ مُقتضّى هذا 


الوجه أذ ال لتحكيم لا يصخ في كل شيء؛ لعدم إفادنه شيثا في عقيو وأيضا لا يه ما قالُ إلا يمن له 
رأ لا في العامى» وإذا كان الشّخص مقلد مقلدا ل "أبى نيف" البق ادا عبد الع اش يمو ١‏ 


(1) "الفتح": كنات أذت القاضى ديات التحكيم 5/5 , 

(5) المقولة [507؟] قوله: ((كحكيه بكون الكنايات رواجم إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/10. 

(8) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .7١/4‏ 
(5) "القئية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ق3 )مد فو اناس "لووول" انرسي 
(5) المقولة [75017؟] قوله: ((كحُكيهٍ بكرن الكنايات ١‏ رواجم إلخ)). 

0) المقولة [97971ع قوله: ((عدٌ ينها في "البحر" سبع عظرة)). 





حاشية ابن عابدين ‏ تت دا 498هة ‏ الس قسمالمعامللات 


(وصّح إحبارّة بإقرار أحدٍ الخصمَّين وبعدالة التاهدٍ حال ولايته) أي: بقاء تحكييهما” 2 


5 


مُوَى ين السّلطان َزمَهُ تباغ ر أي" الحاكمء وارتفم بحكمه الخلاف, أمما إذا حَكمٌ رجلا 
فلا يُفِيدُهُ شيعا ميوى هدم مذهبه؛ لأنّ حُكمٌ المحكم عنزلة الصلح لا يَرفَعٌ خلافاء ولا بطل 
العملّبما كان الحالف يَعتَقِدُهُء فلذا قالوا: لا يفتى به ولا بدَّ مِن حكم المولى» هذا ما ظهّرَ 
لك وال سهان أعان: 1 ظ 


.هه 


وليه ) 

َ بيات 21 فق العالعات: لاس تكن اودعرة على المتورج فلاف الفاضئ. 
000 (قولة: وصّح إحبارة إلخ) أي: إذا قال لأحدهما: أَقَرَّرْتَ عندي أو: قامَتْ عندي 

بينة عليك لهذا فَعْدّلوا عندي» وقد ألرّمتكَ بذلك وحَكمت لهذاء فأنكرٌ المقضي عليه لا يلتفت إلى 
إنكارة ومضى القضاء عليه ما دام الممجلس قحا ل اللي ناوا مككيها قافنا 
قالَهُ بعد المجلس؛ لأنه بالقيام منه يَنعرلٌ كما يَنعزلٌ بعَزّل أحدهما قبل الحكم؛ فصار كالقاضي 


إذا قال بعد العَرّل: قضّيت بكذا لا يُصِدَّق» "فتح". 


ع 


وخا ع ل والأوجة أن يُقَالَ في توجيه هذه الرّواية: إِنّ التحكيمٌ في اليمين ونحوها راحمٌ 
لحقوقه تعالى؛ إذ موجحبّها حَبّها الحرمة» وهي مِن ُقَوقِهِ ففيه إبطالهٌ» ولا ولاية الواح ااا عي 
واحتاج الأمر لمكم المولى» تأملْ. وتقدَمَ له عن "الولواميّة": ((أنَ المحكومٌ عليه يتبعْ رأي القناضي إجماعاء وأنّ 
المحكو م له يع رأي القاضي 0 كان الرّوج له رأيّ واحتهاتٌ فلو اميا حعراق 
القاضي سواءٌ حَكُمْ له أو عليه والمرادُ بالعامي ع غير المجتهد» فيَشْمَّلُ العالمّ والجاهلَ» والوجة قول "محمد" )). 


)١(‏ في "ط": ((تحكيمه)) وفي "و": ((تحكيمها)). 
(0) ف 0 (ارأي لا" 
(:) في مطبوعة "لني" : 0000 


(د) "الفتعم": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 1٠١/7‏ بتصرف. 


5م 


القر» المتاوين عدو ,مححتكي. ‏ الو جيك ات باب التحكيم 


37 يصح 0 اند لانقضاء ولاك (ولا 0 حكمه ره وولده وزو حجه) 


كال هادة. ف موس عوسي (ويمضي) القاضي 


5 


ولشككة إن وافى تشتف وال أبعم زان كيان يَرَفعْ لافاً. 57010 


ركهت (قولة: لا يصح إخبارة بحكمه) أي: بعد ما قام. 

ةا را كحكم القاضي) فإنه 3 ينضح لمن لا 0 يا له. 

مكل (قولة: فلا بذ مِن اجتماعهما) فلو 1ك لحنها أن اعلا ل 135 كيا'ق 
مواقي اررن كنااوووالى الفات ا تر ررودك زمري اعسات عر 
رق الطلاق دون الثلاث فحكنا رجلين» فحَكمَ أجذهما بأنهنا [؟رق5794 /ب] بائنء وحَكم 
الآر بأنها بائنٌ بالثلاث هلم يجر؛ لأنهما لم يُجتيعا على أ امر واحن ع اه 

[58695م (قولة: ويمضي 00 أ إذا رفع 0 إلى القاضي إن وافقَ منهة اماه 
وإلا أَبطلَهُ. وفائدة إمضائه هاهنا: أنه لو رفع إلى قاض آعترَ يُحَالِفُ مذهبُّ ليس لذلك القاضي 
ولاية النققض فنا امضاة هذا القاضيء ا وف بالا را رفع ا إلى 
ل أي ل فالناني كالقاضي جيه إن كراشو أل 

رهلهك3ى (قولة: كي يَرفعْ خلافاً) قور ولايته عليهماء بخلافب القاضي العام. 


)١(‏ في "الأصل": ((لم يجره)). 

"البضر "كاب القصاءت يان التحكيم 75/107. 

(") "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ ./١/4‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم /75/17. 

(ه) انظر "شرع أذب القاضي" للصدر الشهية: لباب السادس والسيعرن في الأصمين حكمان هما حكما - تحكيم 
حكمين واختلافهما في الحكم 58/4 - 19 بتصرف. 

(5) "الكوهرة اليرة"؛ كناب أدب القاكى 4100/9 #ارتصرف: 

(10) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم اناه كع فين جد عولط" 


حاشية ابن عابدين ‏ لنت ا 6ه دل سد قسمللعاملات 


(وليس له) للمُحكم (تفويض التحكيم إلى غير وحْكمّةُ بالوقف لا يَرفَعْ خجلافا”) 
على لتحي الوا ا ل 0 


5501 (قولة: للمُحكم) بدلٌ من ((له)). 

0 (قولة: تفويض التحكيم إلى غيرو) فلو فَرَّضّ وحَكمَّ الثاني بلا رضاهماء 
فأجارّهُ القاضي لم يَخُرْ إلا أن يُجيزاةُ بعد الحكم» وقيل: ينبغي أن يكوث كالوكيل الأول إذا 
أحازّ فِعْلَ الوكيل الا 

نمنه5لع زقولة: 0 كالم قفن أي : م ((لا يَرفْعْ جلافا)) 1 خلاف 
"الإمام" القائل بعَدَم لرُومِه؛ بل يُقَى عندَهُ غيرٌ لازم يصح رُحُوعُهُ عنه. 


(قولة: فلو وض وحَكمْثاني بلا رضاهماء فأححلزةالقاضي لم شد لبخ) توضيح هذه السالة ما في 
"الهنديّة”: ((وليس للِحَكَمٍ أن يُفرضَ التحكيمٌ إلى غيرو؛ لأنّ الخصمّين لم يَرَضيًا بتحكيم غيروه فإن فض 
غ23 
ل ل إذا أحازٌ ينع الوكيل الثاني جازء 
وكالقاضي إذا لم يُوَدْنُ له في الاستخلاف إذا أجارٌ حك - عليه هار )ودكر فق سي : إذا نْوّلَ قومٌ على 
حُكم رحل فَحَكّمَ غيرهُ بغير رضاهم لم يجن ولو أجارٌ الأرّلُ حُكمٌ الثاني جا وتأويلٌ قوله: إن إحازتة باطلة 
أ ل إلى الثاني باطلة؛ دن الإذنّ بنه بالتحكيم في الاججداء لا يصح فكذا في الاتتهاءء 
ًا إحازتة حُكمَ الثاني فتجورٌ كأنه باشرَة بنفمييه وينهم من فرق بينهما. والفرق: أ الحكمٌ لايصح إلا 
بالعبارق» فلا يصحٌ ينه تنفية الحكم عليهما بعبارة غيروء بعخلاف إحازة الوكيل الأول بع الثاني؛ داليم عد 
بدون العبارة بالتعاطي. فكان القفطرة بالتوا بل حُضُورَ رأي الوكيل عند البيع لاعبارتة فإذا أحاز يَيْمَ الثاني فقد 
حر أيه ذلك اعفد فصع وعفلافب إحازة القاضي كم خليفيء؛ لأ القاضي يَملِكُ القضاءً عا قضَى حايفت؛ 
ل فلا يَملِكُ أيضأ إحازةً قضاء الغير عليهما ين غيرٍ رضاهساء كذا في "يط 
السس رخسي :')) اه. اسار اع د هُ حذفُ حرف النفي من قوله: ((فلا يَملِك إلخ)). 


)١(‏ قُْ 0 وأو": («الخلافم). 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف 787/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 5ع. 


الجزء السادس عشر لمم > ه4هم لس © ياب التحكيم 


رفاو رفع , إلى مُوافِق) ده ؛ (حَكَم) ابتداءً (بلرُومِه) بِشَرْطهء (ولا يُمضيه)؛ لأنه 
لم يَقَعْ 00 والحاصل: 5 كالقاضي إلا قُُ مسائل 2 منها 8 اه 


7519 (قولة: بِسَرّطِه'') أي'": من كوزه مُفرَزا عقارا ونحوَ ذلك مِمًا مَر”'' في بابه. 


050 (قولةُ: ولا يُمضييه) عبارة "البحر"9: ((لا أنه يُمضيه)). 


ا 


هم (قولة: عَدَّ مها في "البحر" ا امار إلى أنها تيد على ذلك؛ وهو 
كذبك: لي لت و"اللعن' منها: أ أنه لو استقطبي العبد ثم عتق فقضّئ 
صّحّ على أحدٍ القولين, عخلافا المحكم كما م و ما* ا معيما عاض ان 
الَحكيمٌ لايصحٌ في حَد وقَوَدٍ ودية على العاقلة”», وأنّ لكل ينهما عَرْ لَه قبل لحك 


(قولة: ا "البحر": لا أنه يميه) مقتضى قولهم: ويمضي حكمة إن إلخ أن القاضي يمغبي 
كيذه زا انه 6 بالد تفي 1 عر "البحر": ((الصحيح أن حكدة اركف لا يَرفعْ الخلاف كما 
"ادليه مو قائد د اند لو رفع إلى مواق 0 الفا بار وقول له شين اع يار لا ار 
اللاي نر الاؤنار تاك يه راتوا واد نوات عر مي للم بون كان حل 
لو د 


.78 - "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم 07//ا ا‎ )١( 

(؟) قال "ط" في شرح هذه المقولة: ((بأن يكون ال من أهله ف حله)). 

(5) في "الأصل": ((أي: بشرط مِنْ كونه ...)) 

(5) المقولة [٠59١5؟]‏ قوله: ((وبقضاء القاضي)). 

(ه) في "م": ((لبحر))» وهو خحطأء وانظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7/8/97. 
هده 7و هه در 

(/ا) حم كلهت دن 

)20 ل ليا 


96 صااار 8ه ع 
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وأنه لايتعدى حُكمَهُ في الرّدٌ بلعب إلى بائع البائع” ' وأنه لا يُفتى مكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوها'”"» وأنه لا يصح إخبارة بمكيد”"» بخلاف القاضي على ما سيأتي 0 
لمتفرقات» وأنه لو الف حكمُةُ رأي القاضي”" أبطلة واعاليس ل سوقم اضيا 

وان ال شاه ل 0 "ال وبقي أنه لا يجوز 


زر ا ” 


تعليقَةٌ ولا إضافتة عند "أبى بواسيق 0 وانسترة نك سك ]لا لقاندى ل انما دعق 
عليه سبباً لما يُدّحَى على الحاضر» وأنْه لايجورٌ كتابهُ إلى القاضي كعكسييء وأنه لا يَحَكُمْ 
بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان؛ وأنه لايتعدّى حكمُهُ من وارث إلى الباقي والميستي» 
رأه لا يتعدّى حُكمْهُ على وكيل بعبب البيع إلى مُوكلهء وأنه لايصح حكمّهُ على وَصي 
صغير .ها فيه ضرر على الصغير» وأنه لا يَتَقيّدُ ببلدٍ التحكيمء بول كدي الاك كلها 


(قولة: وأنه ليس له التَفويضُ إلى غيرو) فيه: أن كلا ين الحَكم والقاضي لا يَمِلِكُ الاستخلاف 
بون إذن» وبه يُملكانه كما يَظهَرُ فيهماء تأمل. 

سك حُكمْهُ على وكيل بعَيْس الميع إلخ) سا د "الع ان 
"الفتح"؛ وعبارة "الفنتح": ((ولو اختصّم الوكيلٌ بالبيع مع المشتري منه في العَيّسَ فحَكِمّ بردو على 
الوكيل لم يلزم 0 إذا كان ال يعدت او ايد سن لو اد كيه معهماء 
وإن كان العيب لايَحدث مثلهُ ولم دحل الموكلٌ معهما في التحكيم ففي لَرُومِهِ للم وكل روايتان)) أاه. 


”كس ك انا 
)هد قد دن , 
(89) صالةة ه "در" 
(؛) المقولة [4 5717] قوله: ((وقيل: يُقبّلُ لو عَدْلاً عالما)). 
() صالاء ه- "در". 


5 ص ؛ ع هه كك 


(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 9//ا؟ - 7/8. 


الشرء الشياوقن عش . ٠١‏ تمشح ميت ١‏ 17و +ميجتبييصبج سيت بج يأب التحكيم 
منها: ((لو ارتد انعزّل» فإذا أسلم احتاج لتحكيم جحديدء ا 


وأنه لو املف الشاهدان فشّهدَ أحدهما أنه وَكُلٌ زيداً بالخصّومة إلى قاضي الكوفة والآخرٌ 
إلى قاضي البصرة ا لا لو شَهدَ أحذهما بذلك ! إلى الفقيه فلات وَالآخر إل الفقبدة تلان 
اخرالان الحكم كه المحكمّين حدق مِن الآخر» فلا يُرضّى ا 
بالاحر» بخلاف مالو كان المطلوب نفس القضاء قانة لا يختلف كمافي اصع أدب 
ل 0 تفن فك كورة اماو عد عم أربع قافا أ 1 هنا 
'الشارح" بعد بزذ!شوله !لحت موعش وو فيا ةا واد ل الي 0 حجري حيث قال: ((ثم 
اعلم 1 نهم قالوا: إن القماة تعد إل الكافة ف أربع: الخريّة واي والنكاح: والولاءء 
0 يُصرَحُوا بمكيها من المحكم؛ ويجب أن لا مدى: سم دَعوى الك في المحكوم 
بعتقه م١‏ ن المحكن بخلاف القاضي)) اه. 


وف "الهنديّة": ((ولو أن رجلاً باع ميْعة رجحل بأمره فطعَنَ المشتري بعَيْبٍِ فحَكّما بينهما حَكَما برضا 
الآمِر) فرَّدّها الحكمُ على البائع بسبب ذلك اليب بإقرار البائع أو بنكولة أو ببيّنةٍ قامّت فإن كان الرَّدٌ بالبينة 
أو مُكل الوتكبل فل ان يات على ركز ا ا 0 
على الركل ايضاء إن كاد وادشه ماك رات على الكل حتى يهم الي أن هذا الب كان عدد الموكلء 
وا ورد الاي واد ادرب قاقية إلا واو كان غينا لا لاك سلف ولو 
كان هذا الرّحُلٌ اشترى عبدا لرجحل بأمره ف فَطَعَنَ المشتري بعَيْسيٍ به وسحَكما فيما بينهما رجلا برضا الآمِر و رَدَ 
ببعض ما ذكرنا فكذلك الحوابٌ» وكان الرّدُ جائزاً على الآِرِ» كذا في احرص الع 

(قولة: لأنّ الحكم مُتوسط إلخ) ما ذكرةٌ ين انقررق محل تأسّلِء فإن كلا من الَكَمٍ والقاضي إنما 
يَحكُمْ بالشّرع: البيّنة على الْدّعيء واليمينٌ على المنكر. 


)5 أدب القاضئ" للصدر الشهيد: الباب التاسم والستون ف الشهادة على الوكالة 571/7 . 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 71/107. 
0 ص هةؤه- 0 


(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7/107. 


حاشية ابن عابدين 





بخلاف القاضي))» ومنها: ((لو رَدٌ الشهادة لتهّمّة فلغيره ا وينبغى 0 لا يلي 


قلت: ويزادُ أيضا أنه ينعزل بقيامه مِن المجلس كما قدّمناة”'2 عن "الفتح". فهي أربمٌ 
وعشرون"'' 

0م (قولهُ: بخلاف القاضي) فإنٌ الفتوى على أنه لا يَنعزلُ بالرّدَةٍ كما قدّمناة": 
فإذا أسلَمٌ لا يحتَاجٌ إلى تولية حديدةٍ. 

"هكم (قولة: فلغيره و لها لف نا ل ارد قاض ا للتهّمَةٍ لا 520 قاض 
[خرث؛ لد القضاءً باد نقد على الكاقّق "“بمر"9©) عن "المحيط". ْ 

كله (قولة: وينبغي أن لا يلى لتر ولم أرَهُ) كذا في بعض نسخ "البحر” ”2 وفقي 
بعضيها رماف.5/ قبلَ قوله: ((ولم أَرَهُ)) ما نضّة: ((وفي "صدر الشّريعة"”"© من بابي التحكيم قال: 
اده إلزام الخصْم أن امتبايعيين يكن حَكَما فالحكم يحبر المشتري على تسليم اللمن والبائع 
على تسليم المبيع؛ ومّن امتدعٌ يَحبِسسةُ اه. فهذا صريح في أن الحكم يُحبسْ)) 7" اه. 


(قولة: أنه نعل بقيايه بين اللجلس إلخ) اماد أنه يَنعرِلُ بقياره عنه بعد الحكم لا بقيامه قبلَهُ 
ففي "الهنديّة": ((ولو سافرٌ الحكم أو مَرِض أو أغمِي» ثم قَلِمٌ من سفره أو بَرِئّ وحَكمّ جاز» ولو عَمِيَ 
الحكم ثم ]ذهب العَمَى وَحَكمْ لم يَحُز)) اه. 


(قولة: : فهي أربعة وعشرود) حقه: حمسة وعشروك. 


)١(‏ المقولة ]550١٠[‏ قوله: ((وصّحّ إحبارة إلخ)). 

9) نقول: بل مجموع ما ذكر حمس وعشرون مسألة: وفك أشاز إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(") المقولة [5 ]5٠0٠١‏ قوله: ((فهو على قضائه)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 58/1؟, 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب التحكيم 78/19. 

(7) "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7١/9‏ ("هامش كشف الحقائق"). 

(0) قال ابن عابدين رحمه الله ف "منحة الخالق" /58/0؟: ((وكأنه وحد بعد أو المراد: ولم أره لغيره» تأمل)). 


الجزء الشادين عشى - عتثمنتبتتليت 6 م ليزت يي تل باب التحكيم 


وكذا لم أرَ حكمٌ قبُولِهِ الهدية» وينبغي أن لا يجوز إن هدي إليه وقت ال: يم)). 


758987 (قولة: وكذا إلخ) هذا مِن "البحر" اام ا ((وكذالم 7 حك 

ا '"' الهديّة وإحابة الدَّعُْوة وينبغي أن يحور له؛ لانتهاء التحكيم بالفرا غ. الذااث تدمع بإلية 

وقته مِن أحدهما فينبغي أن لايحور)) اه. وذكرَ ين : ((أن الذي ينبغي الجوازٌ؛ لأ 
ارتاب فيه له عَزْلّهُ قبل الحكّمء بخلاف القاضي)) اهه وفيه نَظَرٌ والله سبحانه أعلم. 
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لذن مخ 


)2310 "ابض ”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم . 
(أانقي ١‏ وب وام : «تبول)) دون هاءء وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر" . 


.هم 


حاشية ابن عايدين ‏ تست --دم امهه الشدش د قسمم المعاملات 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
أرادَ بغيره قوله: ((والمرأة تقضي إلخ)). (القاضي يكتب إلى القاضي في) 0 


وباب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره # 
هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتتحقى في الوحود إلا بقاضيّينء فهو كال مركب 
2ن شالك مارم 2 لقو رو 0 : 0 9 

إِمّا نقل شهادةٍ أو نقل حكم, نعم هو مِن عَمَل القضاةء فكان ذكره فيه أنسب)) اه. وحيث 
كان من عَمَلِهِم فكيف ينفيه؟! "حمر”". وأجاب في "النهر”؟: ((بأن المنفي كونة قضاءًء 
والمعبّت”؟ كونه مِن أحكامه)). 

5 (قولة: وعيرهة) عطف علي ((كتاب))» ا 

مف هم (قوله: إل القاضى) 1 البعيد .مسمافة م وانياة وأفاد 4 قاضىّ ! 8 9 3 

١ 1 ١ عي ادع‎ . ١ 5 ْ مه‎ 

إلى مثله وإلى قاضي الرستاق» بخلاف العكسء وفيه حلاف يأتي. قال في 'الفعح"200: («ولو 
كن القاضن إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله الأمير- ثم قص القصة وهو معه في المصرء فجاءً به 
ثقة يُعرفةٌ الأميرُ ففى القياس”' " لا يُقبَلْ؛ لأنّ إيجاب العمل بالبيّنة» ولأنه لم يُذكر اسمّهُ واسمّ أبيه 
وف الاستحسان يقبّل؛ لأنه مُتعارف؛ ولا يَلِيقٌ بالقاضى أن يأتىّ في كل حادثة إلى الأمير ليخيرة 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١47/14‏ بتصرف. 
22١‏ "البعى ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ب بتصر فب . 
(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 477 /!. 
2١‏ أ ف "الفتح" كما 8 "النهر". 
(0) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .7١9/7‏ 
0 ك د راية 


(8) المقولة [5558] قوله: ((بل من قاض مُوَلَى إلخ)). 
)2 "الفتعم” : كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ار رم 


203١‏ ف "الفتح”": ((ففي الفتاوى)). 





الخزء السادس عشر 77٠7٠7177‏ نك باب كتاب القاضي ان القاضي وغيره 
ِِ 5 و5 1 8 5 ب 2 
كل حق ‏ به يفتى استحسانا ‏ (غير حد وقود)؛ للشبهة, ل د ا 


ولو أرسّل 0 ثقة كان كالمرميل في جواز العَمَلِ به» فكذا إذا أَرسّل كتابَة» ولم يُخر الرسُم 
في مثله مِن مصر إلى مصر) فشَرطنا هناك كتاب7') القاضي إلى القاضي)) اه أي: شَرَطنا ذلك 
كا ان 1 ف مصر اع رع اح 1ع 1107 ورور الاج قيار انم قود 
((ولم يُجر الرسم ف مثله : ين ممصر مِصر إلى مصر))» فاحتل نظامٌ الكلام» فافهم. 
(قولهُ: كل حَق) من : 0 ٠‏ وطلاقء وقتل مُوجَبه مال» وأعيان ولو مُنقولة وهو 
اموي عن "محمّي'ء وعليه المتأخرون؛ وبه يُفتى للضّرورة. وفي "ظاهر الرّواية": لايحورٌ في المتقول؛ 
للحاجة إلى الإشارةٍ إليه عند الدَعْوى والشّهادةٍ. وعن "الثاني" بحويرُهُ ف العبدٍ لغابة الإباق فيه لا 
الأمق وحن موي في الكل قال "الاسبيحاو": (زوعله وى )» ابر "80 
7مظلب: عبارة القاضي 9 القاضي أقوّى من كتابته إليه] 
07م (قولة: استحسانا) اتام أذ تعر راز جه له اكز فوم دون عا رقف 


وغول بر بر الفاضي. في محله لم يَعمُل باخبارةء فكتابه أولى» و إنما جوز ناه لأثر د 


11 
(قولةُ: فكذا إذا أَرسّلَ كتابَةُ» ولم يَجْر الرسْمْ في مثله إلخ) والآنَ جَرَى الرّسْمْ بكتتابة القاضي إلى 
الأمير من مضع إلى مصر) فينبغي أن قبل كما لو انَحَّدَ هر 


)١(‏ عبارة "الفتح" و"البحر" و"النهر": ((فشرطنا هناك شَرْط كتاب إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 90/7 

() "النهر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق7" /أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/77 باختصار. 

(ه) لم نهتد إلى الأثر الذي يرِيدُهُ المصتف عن علي رضي الله عنه. 

و3 ال على افد الكتاب: والقط بكلة الطن دليزة على 'صيخة ذللقة وقد ور عن الى صلى الله علية 

وسلم كب كثيرة للملواك والرُعَماء وَعُمَالِِ فصِحَّة هذا دليلٌ على صِحَّةِ كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإِنْ جاز 
ينَ الملوك والولاةٍ فلأن يحور بن القضاةٍ أُؤْلى» واللَّهُ أعلم. م 


حاشية ابن عابدين ا 8ه ا اش قسمم المعامللات 


لو ١‏ 
وطق اللداتفال عبد الع اجن م01 


ب أماكب لني صلى الله عليه ملم إلى مَل فد رَوَى مَعمرٌ وان حرج وسفيلُ بن ين وفيا ببن حسين 
عن الرَّضِرِي عن سعيلو بن السبوعة الماك : بزينهياة لخلاي كان امس وجل الوم الأعراتوه قنال: 
((كتب إل رسول الله صلى الله عليه وسلمَ أن رت امرأة أَشيُمَ الضبابى مِن دِيّةَ زوجها))» فأّحذ بذلك عمرٌ . 
أخربِحَهُ عبد الرّرّاق ف "المصنف" )١0/9/115(‏ و(11/1755): عنه أحمد 457/9 وأبو داود (794717) في الفرائض - 
باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذيّ )١41(‏ ف الدّيات ‏ باب في المرأة هل ترث من دية زوجهاء و(١١51)‏ ف 
الفرائض - باب ميراث المرأة من دية زوجهاء والنسائيّ في "الكبرى" (77) و(7774) ف الفرائض ‏ توريث المرأة من 
دية زوجهاء وابن ماجه (5547) ف الديات ‏ باب الميراث من الدّية» والطبراني في "الكبير” )81١9(‏ و(41 41 - 
)١‏ وسعيد بن منصور ف "سئنه" (555؟) و(75917)» والشافعي ني "مسنده" (70): وابن أبي شيبة 717/9 » وابن 
الخارود ف 'المنتقى" (477)؛ وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني" )١537(‏ و(5917١)»‏ والدارقطني ف "السنن" 4 //الاء 
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 79٠٠‏ والبيهقي في "السنن" 8//اد و1175 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
هكذا رواه أصحابُ ابن عيينة إلا عحمّدَ بن منصور فرواه عن سفيانٌ مرّهُ عن يحيى بن سعيدٍ عن الرّهريّ به. 
أخخر بحه لمجال ف "الكبرى" 45م 1 
ورواه زهيرٌ بن معاوية وابنُ أبي زائدة ويزيد بن هارو عن يحيى بن سعيادٍ عن الأعري عور نهل العا مدى د 
فقال الطتكاكة كنبا إلى النبي به. أخخر جه النسائي ف "الخري” (353): والطبرانيَ ))21١50(‏ والدارقطني 6//ا/. 
وهكذا رواه اقيق "لوطا" يكيف النقول: + ان رات العقاا لاك التعترىئ ارايت 1-6 
وعنه البيهقي .١714/8‏ 


أ 5 ع 


وأغرب ابن إسحاق فرواه عن الرّهريّ قال: حُدَُتُْ عن المغيرة أنه قال: حَدُ عمر بقطة يم م فقال: 
لتأيتي على هذا بها أعر ف ففَضَدْتْ الناس في الموسم فأقبّل رجحل يقال له : دار بن حجري فلكدنة عن لكر بذللك: 
أخر جه اين شاهين كما في "الإضابة" ١/؟د‏ و؟9/اه١.‏ 

وإنما رواه خالة بن عبد امن والوليدٌ وصدقة بن خالل عن عور صو اك تس عورزه نوراه 

عن المغيرة أن زر ارة بن جوري قال لعمر: إن رسول الله 0 إلى الضَّحَاكٍ أن يورت مثلة. وفي رواية صدقة: 
أن اسقد ين ؤزارة :قال الفمر: 

أخر حه الطبراني في "الكبير" (/89)» والدارقطنيّ في "السئن" 077/4 وأبو نعيم ف "المعرفة" (9085)) 
وأبو يعلى والدسن بن سفيان كما في "الإصابة 37/١‏ و36 . قال الدارقطني: ورواه زهيرٌ بن هندٍ [أو ابن 
هنيلو] عن الشّعيئي عن مكحول عن زرارةً بن جُرَي عن المغيرة فذكره. 

قال انين .تخيغر: إسنادة حسر». 

.7/9 "البحر": كتاب القضاء. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 


الجزء السادس عشر ‏ ب -- بوه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





(فإث شَهِدُوا على مخضم حاضر حَكَمَ بالشّهادةٍ وكتب بكي ليُحفَظ (و) كتاب الحكم 


مكنم (قولة: فإن شَهِدُوا على صم حاضر إلخ) فا "الها ا اراد بالخصم هو 
الوكيلٌ عن الغائبي, أو المسخرٌ الذي جَعَلَهُ ا -أي: القاضي- وكيلاً لإثبات الحو ولو كان المرادٌ 
لصم هو الى عليه لما احج إلى قاض 7 حر ؛ ؛ لأنّ حُكمّ القاضي قد تمَّ على الأوّل)). 

أقول: اع م من اتن والح ةقر ((فإن شَهدُوا على 
خحصطم)) ليس .كقصودٍ بالذات ف هذا لاصيا تانق فونه ((وإك شَهِدُوا بغير طم 
لم يَحَكُمْ فيه» ونظائرٌ كثيرة))» كذا في "الدّرر"30, 

قلت: وحاصلة: أنه ليس المرادٌ في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمَّهُ إلى قاض ار 
حتى يُرادَ بالْخَصّم فيها الوكيلٌ أو المسخرى ااال ة أذ الكيادة عبد اشاس عار كين على 
صم حاضر فيَحَكُمْ بها عليه ويكتبْ بحكيه كتاباً ليُحفظ الواقعة» لا ليعَهُ إلى قاض آخخر 
لكا ل ل را فار على صل ديو رسي لاني نيك برا لي ات 
وإلى هذا أشار "الشارح" بقوله: (اليُحفظ))» ركاق. اب أي: ليُحفظ الواقعة. وذكرّ في 
ابو الاي ار ((أنه إذا قدّرَ أن النصم غاب” '' بعد الحكم عليه وجَحَدَ الحكم 
فحينئل يَكتبُ له ليُسِلْمْ إليه حَقَهُ أو ليُنفدَ حُكمّه)) اه 

وحاصلَةُ: أله قد يُحتَاجُ في المسألةٍ الأولى اك وت كان الكو ع يدت 
الحاضر إلى قاض اجر :قيكون دعاستو هذا اجات وأفاد "القهستاني"2"7: ((2 
الكتاب يكون إلى القاضي ولو كان الْخْصُمْ حساضراء وذلك لإمضاء قاض آخرًء كما إذا 
اذّعَى على آخبر ألفا وبِرمَنَ وَحَكمَ به» م اصطلّحا أن ل ل انان 
كر فكتب به لإمضاء قاضي البلد)). 


242 1 


.4١17/9؟ "الدرر والغرر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 477 /أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١814/4‏ 
(؛) عبارة "النهر" ((قال)) بدل ((غاب))» وهو تحريف. 

(د) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7١25/1‏ بتصرف. 


حاشةابن فابنينق. . عتتشححك: نهم مسي يعت ! اقند التابلات 


(هو السّحل اشكي ): أي : د التي فيها حكم القاضيء. هذا في عرفهم, وفي 
عُرفنا: كتاب كبيرٌ تضبّط فيه وقائع الناس» (وإن لم يكن الخصمٌ حاضرا لم يَحَكُمٌ)؛ 
لأنه حُكمٌ على الغائب (وكتبّ الشّهادة) إلى قاض يكون الخصم ف ولايته (ليحكُم) 
القاضي (المكتوب إليه بها على رأيه ف لرأي الكاتب)؛ لأنه ابعداء 
حكم (وهو) 0 الشهادة ا اا اا 0 


الشسفاكةا (قولة: هو السّجل) بكسر 0 واخيم وتشديل الام وَالضَمّتان مع التشديد؛ 
والفتحٌ مع سكون الحيم» والكسرٌ: لغاث؛ "قي كا يا 

مشاه (قولة: التي فيها حكم القاضي) بيان ل في قوله: ((الحكبي)): وشمل 
ما إذا كان إلى قاض آخر أو لا. 

رمم ا وك وكتب التتّهادة) ا تعدها سيعها وَعُدُلت ا 

[مطلب: السّجلٌ الحكُميّ مَحَكُومٌ به دون الكتاب الحككمي] 

(«هدى (قولُ: إن كان مُحالفا لرأي الكاتب إلخ) أي: بخلاف السجل» فإنه ليس له أن 
يُخالَِهُ ويَنفُضَ حُكمَةُ؛ لأنّ المسّجلٌ محكومٌ به دُونَ الكتابي» ولهذا له أن اللرلاحد 3 
الستّحلٌ كما في "البحر”' عن "مُنية المفتي". وقول في "النهر”””: ((ولم أده فيها)) مبنيّ على 
ما في تخي إلا فقن ا قْ 5 وق "الفتعم"” "رزو الكاتت 0 لا يلزم العمل 
إذا كان يُحالِقَة؛ لأنه لم يَقَمْ حُكمٌ في محل اجتهاد فله أن لا يَقبَلهُ ولا يَعَمَلَّ به)». 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب القضاء 773/7 بتصرف. 

(؟) "الكشاف" للرعخشري: سورة الأنبياء ‏ الآية 4 2٠١‏ وعبارته: ((السّجُلٌ يوزن العتلّء والسَّجْلٌ بلفظ الدلُوء وروي فيه 
الكسرء وهو الصححيفة.....)). 

25 "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 475 /أ. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/7 بتصرف. 

(د) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق471 /ب. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 787/5 - 587. 








الكو السادس عكة. اسع سسحعيدييد هوه ياب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


ويسمّى (الكتاب الحكبمي) وليس بسيجل» (وقرأ) الكتاب (عليهم) أو أعلمّهم يما 


10 ا ا سخ م ل 
فيه ؛ (وخحتم عندهم) أي: عند شهود الطريق» 0 


الحا را ولخي الكتاب الحكبي) هذا في عرفهم: 0 ع الحكه باعتبار 
00 ان 

الشساا (قولة: 56 0 لذن السجل محكوم به بخلاف الكتاب الكو . 

568/7 ؟] (قولة: ور الكتاب عليهم) ع على ايودة الطريق» ولو م امد هنا 
وترّكةُ في قوله: ((وحتمٌ عنلدهم)) ليعودٌ على معلوم لكان" أولى» "ط"”. 

رشا (قولة: أو اليو ينا فيه ) أي : بإخباره؛ لأنه لا ياد ل 3 المشهود بهء كما 
لو شَهِدُوا بأنّ هذا الصّكّ مكتوبٌ على فلان لا يُفِيدُ ما لم يَشْهدُوا مما تضَمّهُ من الدَّيْن؛ 
زو نا بررزولة 1 الور بواطل اا مسرو لباك رشي بكرن 
معهم نسخة أخرى مفتوحة» اب اعن اسان الامش ليد جين اد ددم 
الشهادة إلى وقت الأداء عندهما)). 

دهم هم (قولة: وشم عندهم) أي: على الكتاب بعد طَيَّهِه ولا اعتبار للختم 2 
أسفله فلو انكسَرَ حاتم القاضي» أو كان الكتاب ترا لم يقل وإن م في أسفله كما 
ف الوا قال: ((عندهم)) لأكلتية اليد وعد إن لتم بحضرتهم كما 
"الغ لبر يشر اكد الح النس يشرط إل إذ1 كان الكقاية و نيو لاع ويه ينبي كينا 
4 "ال" لهست “180 ْ 


)1١‏ قِ كل و (ما به)). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/07/5. 
(5) في "الأصل": ((على معلوم له كان أولى)). 

(5:) ل كعاب القضاء - ياب كناب القاضي إلى القاضي وغيره مه 30 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 571//5. 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/17. 
90) أي: صاحب "النقاية مختصر الوقاية" لصدر الشريعة. 

(8) "جامع الرموز": كتاب القضاء 775/5 770 بتصرف. 


لمم 


حاشية ابن عابدين 2 تت د ههه لطلت ‏ د قبسم المعاملاات 


الج /الكقاننا زهي يع “انه قو انه ان باسلع ريطو أذ كس ) فيه اانييكة وال 
المكتوب إليه وشهرتهماء (فلو كان) العُنوانٌ (على ظاهره لم يُقَبَلْ)» قيل: هذا ف 
عُرفهم؛ وف عُرفنا يكونٌ على الظاهرء فيُعمَلٌ به. 01ظ5ط5 


000 0 كه : 0 ماني 0 فهستا “07 قال في "النهاية": ((وعمل القضاة اليومٌ أنهم 
ان وعلى ول أي حيفة" بل 0 1 5 ا ولف خط 00 أص. 0 
قال: ((وأجمعوا في الصلك أن الإشهاد لا يصمح ما لم يَعلَم الشّاهدٌ ما في الكناب» قاسيط دز 
المسألة» فإنّ الناس اعتادُوا حلاف ذلك) اه "سعديّة”". لكن يُنائي دَعْوى الإجماع ماسيأتي”؟ عن 
"أبي يوسف"”, وقدّمَ 'اللصنف”7 في باب الاستحقاق: ((لا يُحكم بسيجل الاستحقاق بشهادةٍ أنه 
كتاب كذاء بل لا بد مِن الشّهادةِ على مضمونه» وكذا ما ميوى نقل الشّهادة والوكالةع) اه ومثله في 
"الغرر”". فهذا صريحٌ في أن كتاب قل الشهادة رارك لايّحتاج للشّهادةٍ على مضمونه» ومُقتضاه: 
ألم كاه ايده على الشُهود اا لاف ١‏ نه مبني على قول "أبي يوسف' ع "م تامل: 
5841م ل وريه أفاد أن الاسم وحدَة لا يكفي بلا شهرةٍ بكنية ونحوهاء 


(قولُ: لكن ينان دَعْوى الإجماع ما سيأتي إلخ) بَمْلٍ الصّلكّ على الُتبادِر مِن وثيقة القَرْضٍ ونحره 
تَندفِمٌ المنافاة» تأمّل. 


.575/7 "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )١( 

99 انظ "المبسوط”” كناب النكاح - باب الو كالة ف النكاح 1/8 و كنات الوكالة عبات كتناب القباضئ إلى 
القاضي فٍ الوكالة 9١1//1؟.‏ 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 81//1 (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة [81548] قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 

ل لا 0 

3 "الدرز والغرر"< كتاب البيوع دياب الاستحقاق 1572-151/6: 

() المقولة [57541] قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ‏ للدت هاوه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





واكتفى "الثاني" بأن يشهدهم أنه كتابة وعليه الفتتوى كي 2 رم" عن 
"الكقاية" "وق "اللشى ':وزوليس لطر كالعيان 7 اه 


قال في "الفتح'”": ((ولو كان العنوان مِن فلان [«/ق1551 إلى فلان أو مِن أبي فلان إلى أبي فلان 
انين كنا عل الات از لكيه لا ترف بمهااً آنا تون لكيه سهورة ستل اللي سينا 
و"ابن أبي ليل" وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كد "عمرٌ بن الخنطاب" و"عليٌ بن أبي طالب" وقيل: 
هذا رواية» وف سائز الرّوايات لا تقبلُ الكنية المشهورة؛ لأنّ الداس يشتركون فيهناء ويُشتهرٌ بها 
بعضهمء فلا يُعلمْ أنّ المكتوب إليه هو المشهورٌ بها أو غيرُهُ بخلاف ما لو كتنب إلى قاضي بلدةٍ 
كذل ا قي الغالب يَكوق تعد فيُحصل اويا بالإضافة إلى 1 ولايته)) اه 00 قال 
وك" رو عن ياه المدّعي والالتى مظلة وي تيا 111 اي و المورة ]نا 
شاءّ وإن شاءً اكتفى بذِكْر شهادتهم» ومن الشروط أن يُكتب فيه التاريح» فلو لم يَكتبهُ لايُقبل)) 
اه أي: ليعلمَ أنه2"0 كان قاضياً حال الكتابة كما في "الفنبه"0©. 

4مك (قو ل وأكتفى "الثاني" إلخ) الذي ف "العَرّميّة" عن "الكفاية" هو عبار ليا 
التي ون اللللقى "17 شكذا :زو أبو يوسن" لم ترط نيا وى تاف و 


5-4 


شهادتهم أئة كتابه ب ابتلي بالقضاءء واحتار لمكي 8 قولة وليس در كالعيان)) اهم 


-_ 


.) "الكفاية": كتاب أدب القاضي - باب كنات القاضي: إلى القاضي 5//اب/؟ (ذيل "فتح القدير'‎ )١١ 

(") وقد ورد ف المكل؛ لمن 8 كالمعاينة))» ونروك أن سيدنا رسول الله أول من قاله.اه "بجمع الأمتال" .١ 87/٠١‏ 
(9) "الفتح" : كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/07/5. 

(:) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق87 /ب باختصار. 

(5) ف "1": ((بذكر)) بالباء الموحدة. 

(5) في 1 : ((إن)). 

0) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 7407/5 بتصرف. 

(8) المقولة .4 ]ع قوله: ((وسَلَمَ الكتاب إليهم)). 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: إذا شهدوا إلخ ؟/74. 

1 "الليسوط": كتاب أدب القاضى اباب كنات القاضي إلى القاضى 57/١5‏ بتصرفك. 


حاشية انث غانلاة ١ ١‏ «تسيسشسيوه مهست | 86 مسسسيييت _ تت قسم المعاملات 


راذا وم إلى الكتويت إلبةنظر إل توم أولثة رولا يقيلة) أعية لا يقرؤه وإلا ضور 


ه 0 4 بقار 1 2 2 
الخصم وشهوده, و دمن إسادم شهوده ولو كان لذمي على ذمي)؛ د 


اي: أن أبا يوسف”" تاشر القضاء ا ا فاحتار ذلك لكاعدة للععد فق الوط المارة 


فلذا اختار "الس سي" قو وظاهرهُ أنّ الم ليس بشرط عندَةٌء وظاهرٌ "الفتح””'' أنه رواية 
عند :قال210: وول شلك عندي وق عسشيةة فإ الفراض عدالة حملة الكتاب) فلا بْضرٌ عنذه 
حتمه مع شهادتهم أن كتابة» نعم إذا كان الكتاب مع المّعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال 
التغيير؛ إلا أن يشهدو ا عنقي سملا 
هم (قولة: أني: لا يفره أشار إلى اما في "البحر"29 عن "الفق 280 إن أن 
المرادٌ من بوعل لراو يد عا ترارز اق دراي لأنه لا يتعلقٌ به به حكم)) اه. 
[58644قع (قولة: إلا خضور الخصم وشهودة) أ يود أنه كتيات فلان القاضي؛ وأنه 


ل )6 


تحتمف "نهر" 5 وراد بعد هذا ؟ ا '': ((فإن شهدوا أنه كتابُ فلان ٠‏ القاضي ل ان 
ف مجلس حُكمه وقَرأهُ علينا وعحتمّة : فتحّه القاضي» وقَرَه على الخنصم 5 فيه))» قال في 
"لبد 0117 رزيس : إذا تبَنَتْ غدالتهم» بأن كان يَعرفهم بهاء أو وجَّدَ في الكتاب عدالتهم 

أو سال من يَعرفهم من الثقات فركُواء وأا قبل ظهُورٍ ديهم قلا يَحَكُمٌ به ولا يلزم 
الخصم))؛ ثم ذكر قول "أبي يوسف" المار. 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ا 

(؟) "الفعح": كتاب أدب القاضي - ياب كتاب القاضي إلى القاضي 7/0//5 بتصرف. 

() "البحر": :كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/7. 

(5) "الفتح" : كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي تضاف 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق417 /ب بتصرف. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/88. 
(7) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/17. 

(8) المقولة [47 575 قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 








الجزء السادس عشر ‏ ص د ووه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


لشهادتهم على فعل المسلم؛ (إلا إذا أَقرّ الخصُم فلا حاحة إليهم) أي: الشّهود (بخلاف 
كتاب الأمان) في دار الحرب (حيث لا يُحتاج إلى بين لأنه ليس ممُلزم. وق "الأشباه": 
((لا يعمل باط إلا في مسألة كتاب الأمانع ا 1 


558487 (قوله: لشهادتهم على فعل المسلم) وهو 4 ا الكتاب تحدم ورا عليهم 
ركذ لعن 

ددءه+7 (قولةُ: إلا إذا أََرّ الْحَصُمْ) أي: بأنه كتابُ فلان القاضي. 

0049 (ِقولَهُ: بخلافب كتاب الأمان) معناه: إذا جاءً الكتابُ من مَلِكهم بطلب الأمان» 
اين 

544 (قولة: لأنه ليس مملزِم) أن له أن لا يعطيهم الأمان بخلاف كتاب القاضي» اد حت 
على القاضي الكتوية' اليه أ را ب ولا بد للمُلزم من الححّة؛ وهي ةع "فتح'”". 

(فرعٌ) 

لو مَُرض شُهُودُ الكتاب في الطريق أو الرّحُوع إلى بَلدِهم أو السّغرِ إلى بلدةٍ أعرى. 

دالواو قرنا على ابانها اق ل ب الا 
مطلب: لا يُعمّلُ بالخط 
45 55؟] (قولة: 3 يعمل يلقو عار "لكان 7 : 2١لا‏ يتمد على ادها : ولا يعمل 


وقول "الشارح": أنه ليس علرم) هو وإنا كان غير مُلزم إلا أله يت الما لحاملو» فإ السو 
لا يَحتاج إلى أمان خاص كما في "السسّددي" عن "البحر". والظاهرٌ: أنّ العلة في عدم اشتراط البيّدَةٍ عللى 
أنه كتاب مَلِكِ أهل الحرب هو التَعذَرٌ غالباء انظ ما يأتي أُوَّلَ كتاب الشّهادة. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/1. 
(؟) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/7/5 بتصرف امن "فتح القدير ). 
(*) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/85/51. 
289 انظر "الفائية": كنات الشهادات - فضا “فق الشهادة على الشهادة ؟/45 زهافقر "الفتاوى الهتدية”). 
(ه) "الأشباه والنظائر": الف الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاد 1-. 


4 لاوم 


جاشية ابن عابدين. ‏ س هت ننق ل متت أقيثم المغاملات 


مكتوب الوّقف الذي عليه خطوط القضاة الماضِيّن)) إلخء قال "البيري"”2: ((المرادٌ مِن قوله: 


اع نال 


ل يعمد أ لايْقضِي القاضي بذلك عند المنارّعة؛ لأن 55 "ختصر 
الاك وليس منه ما في دواوين امنا ل اع ل القضاء عند قوله: 
((فإذا تقل طلبّ ديوان قاض قبله))) فر أجعة. 

زعههكلل (قوله: ويلحق به البراءات) عباره "ال 0 ((ويمكن إالحاق المر عاك السلطانية 

ا 5 0 م لير 

المتعلقة بالوظائف إن كانت العلة باق «إبم أله - يعني: كتاب الأمان- لا يزور وإنث كانت العلة . 
الاحتياط في الأمان لحقن: الدّم فلا)). 

أقول: يجب المصير إلى الأخير» "سائحاني"» أي: لإمكان الترويرء بل قد وقع كما ذكره 
ا نكا و حينئك فاك يصح الالحاق» ولكن قل عن أن العلة 2 "كتداتب الماك د يد 
ملزمء وقدّمنا”' أُوَلَ القضاء استظهارٌ كون علة العمل .مما له رَسُومُ في دواوين القضاة الماضين 
هى القّرورة» وهنا كذلكء فإنه يُتعذرٌ إقامة البيّنةِ على ما يُكتيّهُ السَلطان من البُراءات لأصحاب 
الوظائفب ونحوهم: وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر السلطانية مع جريان العرف 
والعادة بقبول ذلك ممجرّدٍ كتابته» وإمكانٌ ترويرها على السلطان لا يدفم ذلك؛ لأنه وإن وقع 
فهو أمرٌ نادرٌ قلما يقع» وهو أندر مِن إمكان تزوير الشهودء وهو أولى بالقبول مِن دفتر الصراف 
ونحووء فإنهم عَمِلوا به للغرفب كما يأتي'". 
)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفؤائك - كتاب القضاء والشهادات والدعاوئ 1/١633‏ باختضان. 
(؟) المسمى ب:“"المسائل البدرية المنتخحبة من الفتاوى الظهيرية" للعيني اث ذ هدي/ره)» وتقدمت ترحهيه 4/11 
(0) المقولة و48 7ع قوله: ((فإذا تقلّدَ طلْب ديواث قاض قبلةُ)). 
(5) "الأشباه والنظائر":الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلا 7-. 
(ه) "غمز عيون البصائر”": القن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .7١9/7‏ 
(1) المقولة 5 5ع قوله: ((فإذا تقلّد طن ديزاة نامي قبل 
(7) في المقولة الآتية. 





الجزء السادس عشر ساس 1 باه ككاس القاضى إلى القاصّى وغيره 


هن هه كع وهاه هاو هاه هشاع د »> وهاه و هدو ها هاه هشه هافافاه © شافاو داه اواك اج فاواهع تاهاو وج ساسا ود هس واس ع هعاس سا راع عراس سد سج مافاعه هام م واو هو وه 


مطلبُ في العمل بما في الدّفاتر السّلطانيّة 

تدك العلامة ا البعلي” في : ف اشرده 1 ا 0 للشارح العلامة || 23 5 اماك 

الي وروا "عام ا يد وين 0" انعد لور اللو المتووااة رجن بات ما 
424 0 ل لم2 

اكب بد ان انر رعوو ددر اشوا سا 1 7 ال يت 
ولقاليي شوو اناا رن دم ليده ف لفان لتيل 1 أرق كما رم تع عفنام يدا ال 
أهاليها حين نقلِها؛ إذ لا تحرّرٌ أزّلا إلا بإذن السّلطان؛ ثم بعد اتفاق الم الغمير ل لوم 
فيها من غير تساهّل بزيادةٍ أو نقصان تعرّضٌ على المعيّنِ لذلاك فَيعمَعٌ معطَهُ عليهاء نم رم 
ا ا 0 ا 
0 الإإسلام كما هو مُصرحٌ به في 5 "عبد الله أفدي"7 1 وغيرهاء 001 له. 

قنك رويويةة العم عاق دواوين المضناة الماضِينَ» وكأنّ مشايخ ا ارك 
الدّولة العثمانية أفتوا 53 2 إلحاقا لتفاتر السلطائيّة ة بدواوين انا ةِ المذ كورة لائحاة العلة 
فيهماء والله سبحانه أعلم. وو ار تشوهية "انيري" وات لذ شت لزنف 
عجرّدٍ وُحُودِهِ في الدّفتر السّلطاني)). 
)١(‏ المسمى “التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لهبة الله التاحي (ت74١١اه)»‏ وتقدمت ترجمته .١894/١‏ 
(؟) لم نقف عليها. 
(5) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ حواز الشهادة على خط السمسار ١/5؟5.‏ 
(:) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرارا د/د 4 ؟ (هامش "الفناوى الهندية”) 
(5) لم نعثر عليها ف مظانها من مطبوعة "المبسوط” التي بين أيدينا. 
3 "لخانية": كاب الدعوى والبينات - باب ما ييطل دعوئ لدعي قبل القضاء أو بعده ؟/؟5 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) المسماة "بهجة الفتاوى": وتقدمت ترجمتها .595/1١‏ 
(8) المقولة 5١75‏ قوله: ((وقوَاة في "الفتح" بقولهم إلخ)). 


الت 07 ْلاتاسا1لتتت يأر | اكات قسم المعامللات 


.مس م 3 )003 
وكقتر وام وصروات مسار 20 أ 4 قي قاو اج 0 ل لك 10 4 لقو 20 دفن لي ادي و ول ا لح ود 


مطلب في دفتر البَيَاع والصّرّاف والسّمْسار 
6م (قولة: : ودفتر بَبَاعَ وصّرّافٍ وسِمّسار) عطفٌ على ((كتاب الأمان))» فإِن 
هذا منصوصٌ عليه لا ملحَقٌ بهء فقد قال في "الفتح””'2 مِن الشّهادات: ((إن 1 السمّسار 
والك اتوي ةفع لكاو 6 زع قال "النيرى""تروهذا اتنى غالب الكدي 
حتى "المجتبى"» فقال ف الإقرار: وأما 0 البياع والصرّاف والسّمْسار ا وإن لم 


00 م اه 


ل ا دعي كدر انها ل ماني وساي وي أن 


يكون خُيحّة للعُرفي اه. وف "حزانة الأكمل" : صرف كتب على نفسه مال معلوم وخخَطة 
معلومٌ بين تجار وأهل البلدِ؛ م مات» فجاءً غُرِمٌ يَطْلْبُ امال من الورثة وعرّض عمط 
اميت بحيث عرفا النن حمطة يكم بذلك في تركيه إن ثبت أنه خط وقد َرَت العادة 


#2 


بين الناس يعثله حُجّة اه. قال العلامة "العيني"7”: والبناءُ على العادةٍ الظاهرةٍ واحبٌ» فعلى 
هذا إذا قال ا وتحدت لاو ةا مخطي» ا كبك واد قاو وين ا لفون 
علي ألف درهم كان هذا ازا 2 إياة.. أقنول: ويراذ أن العمل فق الحقيقة إنمنا 0 
لومي الع فالا د د الخطء والله أعلم. وبهذا عرف أن قولهم قيفا إذا ادعن رخ مالآ 
وأخرّج بلمال خطاء واذّعَى أنه خط الْدعَى عليه؛ فأنكرَ كون الخْطّ حَطَّهُ فاستكيب 
فكتب» كاذوين انط تاي ملاقرة يدر عن ١‏ جاسم اناف وان دن 
الشايخ» والصّحيح 1 لج يقَضّى بذلك» انه لو قال: هذا حطي وليس علي هذا رع/ق7؟7/) 


)١(‏ في هامش "دا: ((وهو المسمى بالحراد في زماننا)). 

00 0 كنات الشهادات صل صن يكنية لاوا وق عند 41 

839 "عمدة دوي البصائر” : الفن الثاني : الفوأ قل كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ة فيه ١١‏ 3 

(؟) في 'م': ((وكذا)». 

"' لم تعر على المسألة ف ركان ولا ِ 0 اراتك‎ 2١ 

(5) في “الأصل” و"1": ((باركار)): وقال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق على البحر الرائق" 19/7: ((ياركا 
بالياء المثناة من تحت والراء المهملة آخرها راي 2 معناه المذ كر وهو هنا الدفتر)): وقد ذكرت هكذا بالياء ف 
هامش مخطوطة "البحر" 7 رقع 7٠١‏ /أ. 





الجزء السادس عشر ل -- الإله باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ها اهاهان» هاه اه مه ماج ها وده هع اهايا ع > دي واس و ساس هام هاج ها شاع هاس 4 ه هم سا هده » > هم شاع شاهاه م م قاهداهم هار و اه هاي ساع و عه هاو هاه هاه هام اه شاه هاه هه هاه ه ماهاه م 


لاك كان القن ل قر 1 نس فده ذا كان الكاقي بارا اود فيا افر واس 


يو حل خط كذا في ادي 2 200 اه كلام "ال 6" 

فلل او سس نيه نضا نا قتي 711؟ اول البنانت مين كنائة القاضي إن" الأسير للدي 
ولاقو كنااه ا سيد زه "الذاره""" فق الكياداف أ عل "قرس الوهاتة" و" التق" :وضير” 
((ما إذا كان على وجه ا 0 ل و اك في صَدره: من فلان إلى 
فلان على ما جَرَتْ به العادة» فهذا كالنطق» فلزمَ حُجَّة كما في "الملتقى"”2 و"الزيلعي"27 من 


3 


متنا عن اندر الك بن وهل ا "البواي"03 وا"يو 005و رهد إذا عرق اذاقلط عط 
إنه يَلَمُ ما فيه وإنا أنكر أنا يكوت في وميه ذلك امال بخلاف ما إذا لم يكن 0 2 
كما هو صريح الةاا و روي الأخرس» وكرنى "الي 00 اع لكان عن 

"الشّافي””” ': ((أنّ الصحيح مل الأرس» فإذا كان يد 200 ثبت ذلك بإقراره أو 
ببينة فهو كالخطابي) اه. ومُقتضى كلامهم اعتصاصٌ ذلك بكونِهٍ على وجه الرّسالةٍ إلى 
العاتنيزة وو ايض مُفَادُ كلام "الفتح'” "2 في الشهادات» فراجعة. 


"افاي" كاي التعوق والجات ايها يطل حصري لدعي قبل القضاء أو بعده ؟/؟: ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [5551؟] قوله: ((إلى القاضي)). 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [17848] قوله: ((لا يصدق)). 

(؟) ((في الشهادات)) ليست في "ب" وام. 

ومع “حدقي اللي "نيان حي امن رعصز فص 

53 "تبيز اتققائق "دالو من 1 

(9) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ا تمد ف 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات' ‏ فصل مِنْ كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الهددية' ). 
(9) "الكفاية": مسائل شتى 448/5 5 (ذيل "فتح القدير"). 

ل "الاق" سنس الأنمة الكروري ا لومي وه 1 

.4314/5 "الفتح": كتاب الشهادات  فصل يتعلقٌ بكيفية الأداء ومُسوَّغِه‎ )١١( 


) ىم 


حاشية أبن غايدين: للح أو محع ميهف "كت المتائلات 


4# 8 «. »© 58 55 ههه هده>» 8 ةاقفمه 5ه ؟ه 5 8858 6ه 5 م »© هه » ههه 4 هه دده 415 ث5 5شه هه هذه قاقه 515 5 قمع 5 عدقه شاه 4 اكه د« همهد هع 6 > ه5اهاه هاع ده م عاعره 


لكنْ في شهادات "البحر"”2 عن "البرّازيّة"”" ما يدل على أنه لا فَرْقَ ؛ في اعون بين كونه 
لغائب أو لحاضرء ومثلهُ ما في "فتاوى قارئ د وؤاذا كبن على ره لفك اد 
لقلا اروس ا ركسي يقول فلانٌ الفلاني: إن 3 ف ذِمّتِي لفلان الفلاني كذا وكذاء فهو 
إقرار يرم وإن لم يكتبْ على هذا الرسم فالقولٌ قولهُ مع كينة)) أه. 
[مطلب: دفاترُ التججار في الجسابات اليوم دليلٌ مُعبرٌ فيما يَكتْبُونَهُ على أنفسهم, 
بخلاف ما يُكتبونةُ لأنفسيهم] 

قلت: والعادة اليوم في تصديرها بالعُنوان أنه يقال فيها: سببُ تحريرهٍ هو أنه تَرَتَب في ذِمَّةٍ 
فلان الفلانيّ إلخ» وكذا الوصول الذي يقال فيه: وَصّلّ إلينا مِن يد فلان الفلا: ني ا ينا 
د عْلِمَ بياث الذي في ذمجَنا لفلان الفلاني» ال 
جرت العادة دير بذلك» وهو مُفَادُ كلام ' قارئٌ الهداية' 50000 متها أن هذ كله ذا 
نك ا ال ا لال ل ا 2 3د 
كَبَهُ خط ل ا ا اا ل امك امم 2 
والسسّمْسارٍ حْجّة عُرفأ)» اهن فيل ها!إذا لي يكن تصدر 00 وهو صريحٌ مامَر””" عن 
'المجتبى' وما إذا لم يُعترف ا كما هو صريح ما مر عن "الخزانة". 

نم إن قولَ "المجتبى": ((وكذا ما يُكتبُ الناسٌ فيما بينهم إلخ)) يُفِيدُ عدم الاقتصار على 
الصرّاف والسسّمْسار والبيَا ع) اا كر ا تكرش العادة مودس فدها يكن الأمراء 


اع "الببحر" + كتاب الشهادات 534/97. 

(؟) "البزازية": كناب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع ف ألفاظ تذكر ابتداءٌ والإشارة والكتابة وصلك الإقرار 
7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وم "شاؤى قارئ الهذاية":مسالة اذا كني تسم" وركة فول عد أن حصرق: 

(5) "إلنانية": كتاب الدُعوى والبينات - باب ما يبطل دعرى المدّعي قبل العضاء أو بعده 447/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر ‏ الل--د- وله باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





© # © "هم م8 8م م © همع عه ههه هع ممم مهم هوم م وهم م وهم + مم هو هه وهم هه ج ب مع مر هقمع 1د مج م مهمه مقع م جع 5ع قم ع ممه مو امم مد اناده 


والأكابرٌ ونحوهم مِمّن يتعذرٌ الإشهادُ عليهم؛ فإذا كتبّ وصُولا أو صّكا بدَيْنِ عليه وختمّة 
اود مروف فأله ف العدة يكوا حم عليه بحيث لا مكنا إذكار» واوا م 
الناس مكابراء فإذا اعترّف بكونه خطهُ وحتمّة وكان مُصَدَرا مُعَنوَنا في فينبغي الْقَولُ بأنه رمه 
وح لو سابد سو شرن الكر د 5007 
كدفتر الصّرّاف ونحووء ومثلهُ ما إذا وُحَدَ في صندوقِه مثلاً صر دراهم مكتوببٌ عليها: هذه 
أمانة فللان الفلاني» فَإن العادة تَشَهّدُ بأنه لآ يَكتَب خطه ذلك على دراهفه. 

م اعل أنّ هذا كلَهُ فهما يَكبُةُ على نفسيه كماكَيِّدَهُ بعض المشأخرين» وهو ظاهِرٌ 
او ا ا د ا ولذا 

في "الخرانة" بقوله: كحي دلي سي )كرفا '". وذكرّ في "شرح الوهبائيّة": 
((أئجة بلخ اين البياع ا لازمة عليه. فإن قال البَياعٌ: («/ق اب] وَحَدت 
مخطي أن علي لفلان كذا زم ل د عد خسار والصّرّاف)) اه. 
ققُولة: ررأك علي نفلان إلخ)) صريحٌ في ذلكء وأما قول أبن وهبات ' في تعليل المسألة: ((لأنه 
لايكتب إلا ما لَهُ وعليه)) فَمُرادُهُ أن الَبّاعَ ونحرَهُ لايكتب في دفترهٍ شيكا على سبيل التحربة 
عقا ان الليو :عي ا ل ان ارال أ مسرا ار موهطة ا لعا كا مياق 
الذي لَهُ كما لا يخفى: حلاف لمن فَهمَ ينه ذلك ويجبُ تقيدهُ أيضاً مما إذا كان دفترة حفوظا 
عنده» فلو كانت كتابتةُ فيما عليه في دفتر مَحَصّمه فالظَاهر أنه لا يُعمَلُ به خلافا لما بَحَنهُ ا 


(قولة: فالظاه” ال كن لوو لبا بكر "م لاسي لفحل على لا كاله" 


)١١(‏ ف هذه المقولة. 

)0 "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الشهادات ‏ حواز الشهادة على يي الت مستان ع 
(5) في "الأصل" و"1": ((باركار))» وانظر تعليقنا المتقدم ص 5-. 

(4) لم نعثر عليها ف مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(ت) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .71١1/7‏ 


حاشية ابن عابدين علس > يمه لدلدلدلتسههس ئس قسممالمعاملات 


7 


لاش عار و 1 


وججحورزه محمد" لراو وقاض وشاهدٍ إن تَبَْنَ به قيل: وبه يفتى. 0 


لأنّ الخط مما يزور وكذا لو كان له كاتبٌ والدّفترُ عند الكاتبي؛ لاحتمال كون الكاتب 
ب ده يو لامي 


5 ودفتر التاحر عند 0 1 دن أَفنِيتُ ا 2-3 05 6 ل 
والكاتب ذَمَيّين يقري شبهة التزوير و وأنّ الكتابة حَصَلَتْ بعد موت التاجرء وتمامٌ الكلام في 
“كتابنا "تنقيح الجامطكة"20, 

1089م (قولة: إن تَيَمَنَ به) أي: بأّه خط من يروي عنه في الأَوّل» وبأنه خط نفسِهٍ 
في الأخيرين. اه "-"20. 

ههه( (قولة: ككل ويه ييفتى) قال؛ق"غراثة الأقمل" : ((اجاز "امو رمعت" 

يك" العمل لعز في الشاهد والقاضي والراوي ا بحم ولم ل الحادثة))» قال 
ولعي لرؤرو الس رف على قر مما رز أن تحط سواء كان في القضاء أو الرؤاية أو 
الشّهادةٍ على الصّلكَّ ون لم يكن الصّلكٌ في يدٍ الشّاهد؛ لأنّ العلَطَ ناد وأثر التغيير يُمِكِنْ 
الاطّلاعٌ عليه وقلّما يشتبهُ الخَط ين كل وجو ذا ين حاز اي وى 


فيو او م ال 015" انكر ك1 والحيانات ريات ؛ القبُول ا 


(قوله : أي: بأنه خط من يروي عنه في الأول إلخ) أو أنه حطة؛ إذ لافرّق» وسيأتي عن "الخزانة". 


)١(‏ في "1": ((أظهر)). 

(؟) انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 71/7. 

(9) "ح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١١1/ب.‏ 

(5) لم تعثر عليها قي مطبوعة "عيون المسائل" للسمرقندي التي بين أيدينا. 

(د) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 703/1. 
(2) انظر "الدر" عند المقولة 358593؟] قوله: ((عن "المبتغى")). 





اله المادس عس. سبحم انان باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


يام بينَ القاضيّين كالشّهادة على الششّهادة) على الظذاهر 


وجَوَرهما "الثاني" إن بحيث لا يُعودُ في يومِهء وعليه الفتوىء "شسرنبلالية"”) 


(ؤجوزاة لوق نحروف يورا عن "ع لكوي" ليقو :اهدي نو هذا نا لاشتارة الحقق ارد 


الهمام””'' هناك» وسيأتي”" تمامة إِنْ شاء الله تعالى. 

(1084] (قولة: ولا بد مِن مسافة إلخ) فلو أقلّ لا يُقَبَلُه وفي "نوادر هشام"” : ((إذا 
كان بي مصر راتكن فاشمان ها كثان: أحدهما إلى الآخمر في الأحكام))» "جوهرة””2 عن 
'البنابيع"» وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ل وهو سكداق المضت كما مر أرل البا 

ههه* (قولُ: على الظَاهر إلخ) قال في "المنح”: ((هذا هو ظاهرٌ الرّواية وحَورَها 


11 الل صررر 


محمد" وإن كانا في مصر واحدٍء وعن "أبي يوسف": إن كان في مكان لو غدًا لأداء الشهادة 
لا يستطيع أن يّبيت في أهله صحَ الإشهاد والكتابة» وف اللو ا وا وعليه الفتوى)) اه. 


(قوله: قال في المنح : هذا هو ظاهر الرواية إلخ) ما نقله عن المنح يفيد أن الجواز رواية عن 
"أبي يوسف" لا مذهبّةء ومئلة في "البحر"ء وظاهر ما في "الشارح" يُفيدُ أنه مذهبه. 


)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 0 ر(قهامش "الدرر والغرر")» نقلاً عن "البرهان". 
(7) "السراجية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ١714/14‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضي خان"). 
6ع "البععر"؟ كتات الشهادات 9/17/ يتصرف 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بككيفية الأداء ومسوغه 475/5. 

(ه) المقولة [57855] قوله: ((عن المبتغى )). 

(1) نوادر هشام الرازي (ت١7اه)»‏ وتقدمت ترجمته 4957/1١‏ . 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب آداب القاضي 745/7. 

(8) المقولة [55071] قوله: ((إلى القاضي)). 

(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب في بيان أحكام القاضي إلى القاضي وغيره 7/ق١51/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين متتل دا 4لئثه العدع هلس قبسهمالمعاملات 


0 “بق 1 5 عرف بو م 1 .2435 ال 
(ويبطل) الكتاب موت الكاتب وعَرَلِهِ قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد 
وُصُولِهِ قبل القراءق)» وأحاره "الثاني"؛ (وأمًا بعدهما فلا) يَبِطل (و) يبطل. (يجنون 
الكاتب» ورذتف وَحَذه لقذفيع ف الواحم انو لاا ا ا ل ا 


ده (قولة: ويبِطُلٌ الكتابُ إلخ) هذا شرط آخرٌ لقبُول الكتاب والعمل به وهو 
أن يكون القاضي الكاتب على قضاتةه '"نهر"7 4 أي: ده عيولة التتهادة كبموت الأصل 
قبل أداء الفروع الشّهادة تبطل شهادة الفروع» فكذا هذاء "ط'”” عن "العيني”7". 

امه ؟] (قولة: قبل وَصّول الكتاب 0 لو اقتصّرّ على قولِه: ((قبل القراءة)) 
لأغناه» ولذا قال في ال “1 بورق اند ان لقان وماك قرا الكت ذه 
وُصولِهِ؛ لأنّ وُصُولَهُ قبل توت عند الكري إليه وقراءته لا يوجب شيئا)) اه. 

هه 5م (قولة: فلا يع 2 في ظاهر الوا 

وم رورعز يحنون الكاتب ٠‏ إلخ) ا : ((وإث عْزْلَ القاضي الكاتب 
أو مات بعدّما وصّلّ الكتاب إلى الآخر فإنه يَعمّلّ به؛ لأنّ الموت والعزل ليس بجر ح” د 


(قوله: أنه عنرلة الشتهادة إلخ) هنا التعليل ع على ما بأتي 5 "الخاكة": ا 4 ا الفروع 
تَبطلُ موت الأصل» لا على ما في المتون من عدم البُطلان» بل الموت من الأعذار لتَحَمُل الشّهادةٍ وقبُولها)). 
رنواة اوت ولحل فس يرع عازه اطاري ا الإرلضن عا 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق177 /ب. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .75١17/7‏ 

(*) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 89/7. 

(؟) في "7": ((قراءة الكتاب)). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 585/5. 

. 1/10 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل من كتاب القاضي إلى القاضي 188/75 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(8) الذي ف النسخ جميعها: ((ليس مُحرج) وما أثبتناه من نسحتي "الخانية" اللنين بين أيديناء وأشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 


نم 


الجزء السادس عشر ‏ اسلللتل-- ند هله 





باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وعمائه وفسقه بعد عدالته)؛ رو جه عن الأهليّة وأجازه "الات ع 9 0000000001 


الف ما نكن الكنابتة أو عون اوعضي قا عر سك وشها د قات الاح 
لايَقبَلٌ كتابَُ؛ لأنّ كتاب القاضي ,عنزلة الشَّهادةٍ فما يُمنْعٌ القضاءً بشهادته يَمنْمٌ القضاءً 
بكتابو)) اه. وظاهرة أنه يطل بذلك ولو بعد وُصُولِِ مع أنّ "الرٌيلعي”7" صرَّح: ((بأدٌ 
ذلك كعَزْله))» ثم رأيت في "البحر"”" ذكْرَ: رماقمم7 0 ((أنّ بين كلاميهما مُخالّفة)» ولم 


ل ل ل اا ا لك ا 1 
فالظاهرٌ أن في المسألة قولين. 

565 (قولة: وعمائه) الأنس: وعماه بدول همر؛ أن العمى مقصور. 
1+ه0 (قولةُ: وفِسْقِو) عبّرَ عنه في "النهر””2 ب ((قيل))» وقال: ((إنه بناءٌ على عَزْلِهِ 


بال نق))» ومثلة : "النعه"7. 


(قوله: فما يَمنْعٌ القضاء بشهادته يُمِنعٌ القضاء بكتابه) تمام ما فيها - أي : "تقايلة" ف وعد 
أ حنيفة" و"محمد": إذا عَمِي الشاهد بعد أداء الشّهادة قبل الحكم ع يدت 00 كتابة 
وعند "أبى يوس" العم كالموك لا بيبطل الشهادة): 

(قولة: فالظاهرٌ أنّ قي المسألة قولين) لكنْ يُحتَاج للفرق بين الموت والعزل وبِينَ غيرهما على ما 
في "الخانيّة", لا على ما في "الزرّيلعيَ"» وقد علمت من تصحيح عبارةٍ "الخائيّة" أن الفرْقَ هو أن الموت 
والعَْلَ ليسا يجرْحٍ بخلاف الفسلق والعَمّى» فإنهما مُبطِلان للشّهادة فيطلان كتاب القاضي. 


.185/14 "نبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 . 

(6) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل السادس في كتابه إلى القاضي د5/ت8 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 14/7 .4١‏ 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477 //ب. 

30 "الفتح": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 . 


عتاشية ان عايلية - امح د ا هه ا ملتست شتت قسم المعامللات 


(و) كذا موت المكتوب إليم)؛ وحروجه عن الأهلية» (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم 
المكتوب إليه» (بخلاف ما لو عَمَّمَ ابتداءع» وجَوَرَه "الثاني"؛ وعليه العمل "خلاصة”'2. 
(لا) يطل وموت الخصّمم) أيّا كان؛ لقيام وارثه أو وصيه مُقامَه. 270000100 


ه75 (قولة: وكذاعموت المكتوب إليه) لأنّ الكاتب لما خصة فد اعتمّد عدالته 
وأمانتة» والقضاة مُتفاوتون ف ذلك فصّمٌ التعيين» "نهر"” . 

ه05 (قولة: إلا إذا عَمَمَ إلخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلدٍ كذا وإلى كل من 
9 و 4 5 ع اال اصير 7 
يَصِل إليه من قَضِاة المنتلمين؛ كن غيرة صار تبعا 5 'فتح"7. 


5054م (قولة: بخلاف ما لو عَممْ ابتداءً) بأن قال: إلى كل مَن يَصِلْ إليه كتابي هذا 
من قضاه لمان ولحكايهم. 


5 7 ل قاس 5 5 ع ّ : ع 5 5 5 
000 (قولة: 100 "الثاني") وكذا "الشافع"” ( لان 5 "قتعم" 0 


١ 
- 


1 ا ب ل كم سم ف 0 : 
5655| (قوله: وعليه العمل) قال "الزيلعي : ((واستحسنه وك 0 المشايخ))» وق 
"الفتح'”*: ((وهو الأوجة”؛ لأنَّ إعلامٌ المكتوب إليه وإن كان شرطا فبالعموم يعلم كما يُعلم 
. 06 ار و 8 1 : 00 ع 3 ع1 ََ ا 111 
بالخصوص" “© وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل» فصار قصديته وتبعيته سواع))» نهر . 
ركه 5 (قوله: أي كان) اق ولدعنا أو مدعى عليه. 
(1) "الخلاصة”: كتاب القضاء ‏ الفصل السادس في كتاب القاضي إلى القاضي ق7١7/أ‏ بتصرف. 
(7) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477 ب. 
(5) ”الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 785/5 ,89٠0‏ 
(4) انظر “روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الثالث في القضاء على الغائب ‏ الطرف الثالث في كتاب القاضي إلى 
القاطين ه715 
(5) انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب القضاء ‏ فصل: قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر .7048/١17‏ 
030 "الفتح": كنات اخست القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 1/5 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١819/5‏ 
29 "الفتحم": كان ادي القافو رح باجم كناب لاطي إلى القاضتي 5157 
(9) عبارة "الفتح": ((والوَحه قول أبي يوسف؛ لأنّ إعلام المكتوب إلخ..)). 
)٠١(‏ عبارة "الفتح": ((فالعموم يعلم كما يعلم النتصوص)). 
)١١١‏ 1 كتاب القضاء ‏ باب كتاب الفاضى إلى القاضي وغيرهة قغ 749 


الجزء السادس عشر ‏ د إلاإه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 





قلث: وكذا لا يُبطل موت شاهد الأصل كما نيا تن متنا 2 امد حلافا 
لما وقح ف "النائيّة" هناء فإنه0'؟ عخالفٌ لما ذكرةُ بنفسه تمد فتنيّة. 


ّ 008 ا 3 2 رض 5 لاض لم عرصم 
(الكتابة بعِلمِهِ كالقضاء بعِلَمِه) في الأصحّ "بحر””". فمّن جَوَرَهُ جَورهاء 


ع 


(و) اعلم أن 


بده ى (قولة: في بابه) أي: في باب الشّهادةٍ على المُتهادة "ح"9). 

ةلمع (قولة: حلاف لما وفع فق" اناكة" هام أى اق عدا اللنابة حت قال" زولو 
مات القاضي الكاتبُ أو عْزْلَ قبل وُصُول الكتابب بطل كتابَةٌ كشاهدٍ الأصل إذا مات قبل أن 

بد هد الفرع على شهادة الي زه. 

اكه (قولة: : م6 ثمة) أي: هناك أي: قِ مانت الشهادة على الشهادة 012 
((الشهادة على الششّهادةٍ لا تجوز إلا أن يكو المشهودُ على سَهاديهِ مريضا في المصرء أو يكوت 
ينا إلخ))» وهذا هو الموافقّ للمتون. 

5611 (قولة: لمن جورة 6 وشرط جوازهٍ عند "الإمام": أن يَعلمَ قْ حال 
قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حَد خخالص لله تعاللى من قَرْض» اراي أر غصبء 
أو تطليق» أو قتل عَمْدٍ؛ بك تاف كو ير شقان ورد العباد كك 


لب تلك الحاو ل 0 عندةع 


اشرب 00002000000 3 ملحا 


ؤم ات "اندر "عد اللقزلة و 874 قؤله زوالا يقل عدر حضور الأصل)). 

(0) في "ط" و'ب": ((فهو)). 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1. 

50) “": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي واخيره 53ت 

ؤة"الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 487/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .1١5/5‏ 





جاشية ابن عايديق. ٠‏ عمجم ايرود ا للطتسي عم هيت فس الفاملات 


ومن للا فلا إلا أن المعدييك عدم حكمه ه بعلمه قُُ زمانناء "اشنا : وفعي : ((الإمام 


يقي بعلمه في + حَد قذف وقوَدٍ وتغزير)). ال سوس 1ه نام فاو مع ووس ا م ا و ا 1 





زفة عل ادق الحدوو ا الفية لله قال لايق كشااض اح نوق السرم أدن 
1 اد ((بأنّ كلّ واحدٍ من المسلمين يساوي القاضي فيه؛ وغير لخدي إذا عَلِمَ 
وبمك إقاء: الحدّ فكذا هو)), ثم قال(©: ولا فق السكران 0ه مار السّكر ينبغي له 
أل يعزره ا لامكو لمات 

و؟اه>ى (قولة: ومن لا فلا) قال في "الفتح"”": ((إلآ أن التفاوّت هنا هو أن القاضي 
2 بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع)). 

لافسقرله: إل ان الفقمت أمتاعية التاحريه للنعناة نضاء العاف ونور 0 
. («الفتوى اليوم على عدم العَمَلٍ بعلم القاضي في زمائنا كما في "جامع الفصولين"””)) 

مطلبٌُ في قضاء القاضي بِعِلْمِهِ 

14م (قولة: وفيها) أي: في الأ مذ في الو 0 لكر لق اميه اممف" 

الملحمة ل م ا ا بالقاضي لا بالإمام» حيث قال: ((القاضي يُمَضِي 000 


رقولةة لكين اعية المسى' #الحفينة بي اال الي بالقاضي إلخ) لكنّ المذكور في 
ا م ا ل 


.-77 "الأشباه والنظائر": الفَن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص4‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ٠١١/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 59.0/5. 

(4) "الأشباه والنظائر": الف لثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص175-. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء ‏ ما يتصل به من عزل قاض أو ل إلخ .19/١‏ 

(7) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 757/7 (هامش “فتاوى قاضي 
خحان")) وقد عجّر فيها ب:((الإمام)) كما ذكر الرافعي رحمه الله. 

(0) ذكر في "كشف الظنون" ١8417/5‏ أن صاحب "منية المفتي" نص فيها نوادر "الواقعات” و"الفتاوى الصغرى" 
للخاصي» وضم إليها من فتاوى سراج الدين الأو شي نوادرَ من "الواقعات" وميّزها بعلامة حرف السين. 





الجزء السادس عشر -ل-- د لاه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


قلت: فهل الإمامُ قيّدٌ كما قدَّمناة2"0 في الحدود؟ لم أَرَهُء لك في "شرح الوهباتيّة" 
0 تصفات والمختارٌ الآنّ عدم حكمه 8 0 


فاده بعض ال 0 ا وهذا رق 2 2 مِن رق 5 الح اي لله تعالى 
وبينَ غيرة» ففي الأرّل لا يُقضِي اتفاقاً بخلاف غيروء فيجورٌ القضاءٌ فيه بعِلْمِهِ وهذا على قول 
التقديين: وهو علذف لفن كينا عنس 


ا ا (4) . 1 54 َّ رعاو يم سس 0 ا 7 

على ما كان من حقوق العباد؛ 7 حقوق عق /سم الله المحضة فيقضي فيها بعلمه)) اتفاقاء - 
موت 4 ) ر. بم بي 1 

0 لذلك: ((باك له التعزير بعلمه)). 

قلت : ولا يخفى أنه حطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت) وأمًا التعريرٌ فليم 
2 ِ 35 | ءِ 5 ا 0 
بحّد كما أسمعناة7' مِن عبارة "شرح أدب القضاء". وأيضا فهو ليس بقضاء. 

ه77 (قولة: فهل الإمام قَيَدٌ) أقول: على فرض ثبوته في عبارة 0 ليس 
عَيْكِ؛ لما علمت”' مِن عبارة "الفتح" اشير عه بحواز قضاء القاضي بعِلمِهِ في قل عَم أو نك 
قذفي؛ لكونه من حُقوق العبادٍ. 

اه ؟] (قوله: لكن إلخ) استدراك على قله كانيا عن "الأشيام': ((بأنه 0 عنى نجلاب 


ا ا ا ثانيا : الي إ 4 ل "الا قيياة”" 
رفو ر عن ) لا يلم ل 4 
اذا كات م2 5ه عكر في الإمام مع ا ف القاضى:. 


9 لم ثره صريها في كناب الحدود. 

(؟) قدمنا 511/١5‏ أن المراد به جمال الدين محمد بن محمد الأتصاري ف "حاشيته" على "الدر المختار". 
() المقولة [57011] قوله: ((فمن جَوَرَةُ جَوَرّها)). 

"لني 1 

(ه) المقولة [57571] قوله: ((فمن جَوَرَه جَوَرّها)). 


هه م 


حاشية ابن عابدين ‏ تس دا إلاإه التس سس قسمالمعامللات 


مُطلقأء كما لا يتقضي بعليه ف الحدود الخالصة لله تعالى ك زَنًا وخمر مُطلقاء اه 


اتاعر اس 


يعر من به أو السك لهم وعن "الإمام": أن عِلمَ القاضي ف طلاق وعتاق وعَصبٍ 
ل ور على معو اسل و خلفضام درورزا ناك ا قامس رون لك 


المححتار))» 0 على قوله: ((فهل 00 7 إن 0 ل ((لا يقري لم : 
ال ل 00 

97/ات؟؟] (قولة: تطلن أي: سواء كان عِلْمهُ بعد توليته أو قبلها؛ "27 أواسنصواء- كناك 
خا ع القن الناقا ل و دردا أ قر هيا ف درق الما 

بؤلاه ؟] (قولة: وحمر ل 16 شو ا سر ينه له 

1 رفول مونم 121 إذا اغلة العافت بان اشكزان له كرية 310/4 القناض "لله 
7 الجن بو إو ال يكن عليه كنا مز" تحريرة في الكفالة. 

ا (قولة: يثبت رن أي: بأن يأمر بأن يحال بين , الطلق وزوجتف والمعتيق وأمئه أو 
عبدِو» والغاصبب وما غصبّهُ بأن يَحِعَلهُ تحت يدٍ أمين إلى أن يَبْتَ ما عَلِمَهُ القاضي بوحه شرعي. 

لمكن (قولة: على وججحه الحسبة) أ الاحتساب وطلب التواك؛ لعل" لاما الرَوجٌ 
أو السيد أو الغاضن. 

0 (قولةُ: لا القضاء) أي: لا على طريق الحكم بالطّلاق أو العناق أو العَضْب. 

رمدم (قولة: ولا يُقبّلٌ كتاب القاضي) الأولى حذف «(القاضي))؛ أن لك 
ا إلا أن يراد در اران السلطاك وغيرة. 


4ق ا وو الشروذلية )نه وهو حطأ؛ إذ التقن عن "شرح الوهبانية" الال 


١‏ أ 


راكع : كتاب | القضاء. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ٠‏ 1 رع 


00 75 [15477] قوله: ((وكذا تعزير لمنّم)). 





الجزء السادس عشر لل سس > هلاه باب كتاب القاضى إلى القاصى وغيره 


لان قاض مُوَلُى مين قِبَلِ الإمام يَملِكُ) إقامة (الجمعة)» وقيل: يُقبَلُ من ناضي 


رستاق إلى قاضي مِصر أو رستاق» ةذ ة><آزة<زذز<ذ <زذز ذ زذ011515 0[ |[ [|[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ز [ 11 از :0 


4م (قولهُ: بل ين قاض مُوَلَى إلخ) أفاد أن هذا شرط في الكاتبٍ فقط؛ قال في 
'المنح””"2: ((فلا تقبّل م من قاضي رسْتاق إلى قاضي مِصرء وإها تقبّلٌ بوناضي يصوال 
ذاضي صر مر آخعرّ أو إلى قاضي رستاق)). 

686 ] (قولة: تملك قا الجمعة) الظاه” : أنّ هذا ع قي ولا م في زماننا؛ أن 
المسلطاث لا يَأَذَنُ للقاضي بهاء والظَاهرٌ أن مُرادَهُ الإشارة إلى أن المراد قاضي الْمصْر التي تقامُ 
فيا لي تأمّل. وفي "المنح"7") فى اد امن جوزوانا 0 كو تضم الأمصار التي 
عام فيها الحدودٌ وينفذ فيها حُكمُ الحكام20 إلا فيما لا حَطْرَ له شرعاً؛ لأنّ الولاية لا تت 
لآ في محل قابل لنولاية لمن هو أهلٌ لهم). 

58485؟] (قولة: وقيل: يُقَبِل إلخ) الظاهر: أنَّ الخلاف مبني على الخلافي في أن المصرّ 
هل هو شرط لنفاذٍ القضاء أم لا؟ فحَكّوا عن "ظاهر الرّواية": ((أنه شرط))» وعن رواية "النوادر": 


قولف لظام" :أذ ليوف 0 عن القلات آذ امعد به ور ريل إلخ) ا "القدسي” ينبن 

كتاب القاضي : ((يكتب قاضي مبصر إلى قاضي صر آخر أو قاضي الرستاق» ولا 2 قاضي الرسْعاق 

إلى قاضي صر "حدادي" 0 00 والظام” أن هذا ف على اشتراط المصر لصحة القضاءء 9 

صرح به في االخط؟ نال : تون بقاض» والمفتى امه )هد يا "البرازية" اول القضاكءة ‏ زوق 
ام أن الع لمن شرل ولبتغاية: كناب 'قاضئي الرسنتاق إلى قاضي الِصْرٍ لايُقبّلُ في الظاهر؛ 

أنه نهل الولانة ولا ولاية لقاضي | الرّسْتاق)) اهء وفيه ل ش 


(1) "للنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١5/ب»‏ نقلاً عن "السراج الوهاج" معزياً ل"الينابيع". 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ”*/رق١5/ب»‏ وليس فيه التصريح بالنقل عن "السراجية') 
على اننال عدر على النقلق "السنراعية" + ولعلة سيق قل من ان اعا يديع رتنه الله 

(6) في 1 : «الجاكم). 


حاشية ابن عابدين منت سبيت :ةانتتييت مل ب ين قسم المعامللات 


ا "ل نوا لكي 

نحن هين ادعو نضياو تسوه ترم أإن اقنامن دوا يه 
كتابة هذا المككتوب لا يقبّلُ)؛ لعدم ولايته وقتّ الخنطابي» "جواهر النتاوى”. وفيها: 
((لو عل الخنطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن ل 77بتد2دب 00000 


((أنه ليس بشرط)» وبه يُفتى كما في "البرّازيّة'”'") فعلى هذا يُفتى بقَبُولهِ من قاضي رستاق إن 
قاضي صر أو رستاق» 'منعح"77 ومثله في "شرح القلاسي". تمر عدن الموتافة أن 
7 كر مِن ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مُصِرَّحٌ به في "البزّازيّة"0. 

5641/7 ؟] (قولة: واعتمذه اللمدة و"الكمال") تكن عامدة كلام لا وأما 
"الكمال" فقد قال" ؟: ((والذي ينبغي أنه بعدَ عدالة شَهُودٍ الأصل والكتاب لا فرْق)). أي: 
بين كونه من قاضي مصر أو غيره. 

ممه 5ل (قوله: إلى من يَصِلَ إليه إلخ) أي: بناء على قول "الثاني" يحواز اليه ايتذاء 
ا ١‏ 

مجاه ول الول واي ريق داورل عازة ررقو لاي 


كان له ولاية وقتة ا 


:550 (قولة: ليس لنائبه أن يُقبْلهُ) لأنه قد كيب إلى غيرو» ولو جَعَلَ الخطاب إلى 


ع 


الدالاق وستكاة را سيفة لبد للنديي آذ قل لانملا يقت بالكفاتت إل الككرية اليه 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١1"/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول ف التقليد هه ١16‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), إلا أنَّ الظاهر من 
عبارة مطبوعة "البزازية" أن المصر شرط على رواية "النوادر" . 

() "المنم": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق51/ب. 

(5) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ١79 - ١١8/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى الفاضي 80//5. 

(1) صاءلات أدر . 


(0) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١51/ب.‏ 


الجزء السادس عشر ده هلاه لس باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


4 1 5 2 2 2 ب 
(والمرأة تقضي في غير حَّد وقوَدٍ وإن أَثِمّ المولي لها)؛ لخبر "البخاري": («(لن” 
ل ا 8 2-00 2 2 
يفلح قوم ولوا امرهم امن أم)) " لح سار خاي ا يماسا اا 01111106 


0-7 


85091 (قولة: ف غير حَد وقَوَوٍ) 9 ؛ فلا تصلخ حاكمة. 


8 د وري 

(5) في "م": ((شهادة)), وهر خطاأ. 

عا روى عثمادُ بن الهيقم حذئنا عَوْففْ عن الحسن عن أبي بكرة قال: لد نفعني الله بكلمة - سمعتها مِن رسول الله َي 
آيَامَ الجمل بعدّما كدت أن ألحقّ بأصحاب لحمل فأقاتلَ معهم قال: لَمَا بلغ رسول الله يه أنّ أهل فارس قد 
ملكوا عليهم بدت كسرى! قال: ((لن يُفلِحَ قومٌ وَلّوا أمرهُم امرأة)). 

أخرجه البخاريُ (447) في المغازي ‏ باب كتاب لبي إلى كسرى وقيصرء و(319١7)‏ في الفعن ‏ باب الفتن 
التي تموج كموج البحرء وا رار في "البحر الرّحار" (575-0): والبيهقي في “الكبرئ' “الوه لجار 

ورواه صفوانٌ بن عيسى والنضرٌ بن شميل عن عَسوْفٍ عن الحسن عن أبي بُكرة عن النبي وله بنحوه. 
أخور بحه الوزان 89م والاسماعيلي كماق "فتح الباري" 57/11. 

ورواه يحيى بن سعيد ويزيدٌ بن هارون ومحمَّدُ بن بكر عن عُيينة بن عبد الرّحمن بن جوشن الغطفاني عن 
أبيه عن أبي بكرة عن النبى يك قال: ((لن يُفلحّ قومٌ أسندُوا أمرهم إلى امرأة)). أخرجه أحمدُ 79/5 و47 
والطيالسي (804)» وابن أبي شيبة 1/8 7/1. 

ورواه يريدٌ بن هاروتَ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كة: ((لا يُفيح 
قوم لكين ابرأة)). أحرحه أحمدٌ 47/0 واه وابنّ حبَّانَ كما في "الإحسنان" (4215), والقضاعي ف 0 
الشهاب" (851) و(850). 

25 غالة ين قارف عن تمي الطررا عن انسدق عق أبن نكر رفني الله عفه كال: ((عصّمّني الله 
بشيء سمعته ين رسول الله يه لما هلك كسرىء قال: ((مّنِ استخطلقوا؟ قالوا: ابنته» قال: فقال: لن يُفلِح قوم 
وَلُوا أمرّهم امرأة)). 

قال: فلم قَمَت عائشة ذكرت قول رسول الله و فعصّمني الله به. 

أخرجه التُرمذيٌ (577) 3 في الفئن بابٌ» وقال: حديث حسن صحيح: الما ف "للجتبى" ٠707/8‏ و"الكبرى" 
310 ه) في القضاء - النهي عن استعمال النساء ف الحكم واطناكم قل للستيرك” 11# م وتو نل 

وروى أسودُ بن عامر عن حمّاد بن سّلّمة عن حُميد عن الحسن عن ل ة أن رجلا بن أهل فارس أنى الب يل 
فقال: ((إنّ بي قل ربّك)) يعني: كسرى. وقيل للنبي يلة: نه قد استخلف ابنته فقال: ((لا يُفِلِحُ قوم تملكهم امرأة»).- 


حاشية ابن عابدين الس ١‏ 9ق سس سس 0 هسلجم المعحاملاات 


2 


ابر # 0 9 2 ًً 
(وتصلحٌ ناظرة) لوقف (ووّصيّة) ليتيم» (وشاهدة), "فنح”27. فصح تقريرُها فْ 
5 أحر جه أحمدُ 47/5 والبّرّار في "البحر الرَّخار" (07140)» والبيهقيٌ في "الدّلائل” 590/4. 
قال التزار: ونا اديه قد .واه أبو يكرة ورواه عن أبي يكز تفاع .هذا الاسيتاد أحسن سحاد كروك 
ورواه جعفرٌ بن سليمانٌ عن أبي سل كثير بن زياد - ثقة مأمون - عن الحسن عن أبي بكرة محوه. 
الوه تار "الب ال ” (534)» ثم قال: وهذا الكلام قد روي عن النبى له مِن غير وجهء ولا 
نعل أحدا روك إلا أبن بكرة مزق هذا اأزيخه: 
وَرْواة عرد يك خليظة عق اين مامد عن عل بن ريد قن عبد اهتين بين أت تككره عن أبن لكر 
فذكر أحاديث منها: وقال أبو 0 قال رسول الله طَييه: ((من يلي من فارس؟)) قالوا: را قال: (إما فلح 
قوم يلي أمرّهم امرأة)). | 
أخريهه اهز ذاه واب عند البق "النهيد" #لعوي 
وروى خخالد بن عيداش وأحمدٌ بن عبد الملك الحراني وحامدٌ بن عمرٌ البكراوي عن بكار بن عبد العزيز عن 
أبيه عن أبي بُكرةً رضي الله عنه أن النبى أتاه فح فسحَدَء فجمّل يسألُ الرُسول» وعنده خبرهم: من أُمّرواء أو 
ا أمرهم؟ الا قال النبي يه («ملكت اعنا تس ندحا خيس لمي 1 سر ا رن 
واللكاريق "الع لحار وله ام وا عدي فق "الكامرا 25 
بكار بن عبد العزيز: قال ابن علدِي: أرجو أله لا بس بهء وهو من جملة الصتُعفاء الذين يُكتَبْ حديثهم. 
ورواه أبو عاصم عن عُتيبة بن عبد الرحمن بن أبي بُكرة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله: 
((لا يُفلِحُ قوم تَملِكُ أو تلي أمرهم امرأة)). أخرحه ابن قانع في "معجم الصّحابة" 88/9 .١‏ 
وروى بقيّةُ بن الوليد عن سليمان الأنصاريّ عن الحسن عن الأحئف بن قيس قال: بايعت على بن أبي طسالب 
رضي الله عنه؛ قال: قرآني أبو بكرة وأنا مُتَقَلدٌ سيفاء فقال: ما هذا يا ابن أخي؟ قلت: بايعتُ عليّاء قال: لا تفعل 
يا ابن أخي! فإنّ القوم يقتتلون على الدّنياء وإنما أحذوها بغير مُشورة» قلت: فم المؤمنين؟ قال: امرأة ضعيفة سمعت 
رسول الله يه يقول: ((لا يفلح قومٌ يلي أمرّهم ارم أحرحة بع بن اق في "لفن" 1 1/414 
ورواه عبدُ الرّحمن بن عمرو بن سحَبّلة حدّثنا أبو عُوائة حدَّئنا سماكُ بن حرب عن جابر بن سَمُرَة نحو 
حديث الحميق عن ابن 0 
أخخر بجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (48517)» ثم قال: 3 يرو يتن لديف عد كازز بن تدز إل بوذا 
الإسنادء تفرد به عبدُ الرّحمن بن عمرو بن حَبّلة. 
)١(‏ "الفتم": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/7 بتصرف. 


الجدزء السادس عشر الل تا هلاه باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 





النظر والعنياة اق رأ وا افنوو لو ان قاط و لق مر 1177 موقن أفرم د 
رط ل الشهادة فى في وََفِهِ لفلان ثم لولليه؛ فمات وترّك بنتاً أنها تستحقٌ وظيفة الشتّهادق). 


5895م (قولة: ولو بلا شَرْط واقفي) أمّا إذا شرط الواقف افيه اميا أهمل 
للشتّهادة» وأمّا بدُون شرطه الناصّ عليها ‏ كما في صورة «/ق؛+//م الحادثة التي ذكرّها- ففيه 
نزاغٌ» فقد رده في ااا ززنات قواك 3 تولحية لذ يدن الأفى أذ غرف الرايي 
مراع ولم يي تقر أننى شاهدة في وَقضي في زمن ما فيما لعن فوحَب صرف ألفاظه 
اوعدا تعن د 4 كنض الاي لكاب ا يال اعت كاتني الو" فين 
"المقدسي": 6 ثم 0 بعضيهم: أله هذا لا يَمنَمٌ كونها أهلا للكنهادة :و قزل الاضخاف 
مجواز شهادتها وقضائها غير جد ودر صريحٌ في صحَةٍ تقريرها في الأوقاف)) اه. 

قلت: لا يخفى ما فيه» فإنَ الكلام ليس ف أهليّتهاء بل في دُولها في كلام الواقف 
البق على المتعارف. 

ظ مطلبث: لا يصحّ تقريرٌ المرأة في وظيفة الإمامة 

ونبية) 

وأمًا تقريرها في نحو وظيفة الإمام”"© فلا شلك في عدم صحيِهِ لعدم أهليّتهاء خلافاً لما 
زَعَمَهُ يعض اجهلة أنه يمسم سني لأنّ صحَّة التقرير يَعتَمِدُ وُحُودَ اللخ و 
الاستنابة فرع فر اي 

مطلبْ: لا يصحٌ تولية السّلطان مُدرّسا ليس بأهل 

وف "الأشباه"” ©: ((إذا وى السسُلطانُ مُدرّساً ليس بأهل لم تصح توليتة؛ لذن ا يك 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 17/د. 
لالدو كنات الما يعات كنات القاضي إلى لسري ق54:/|. 
(9) في "فتح المعين": ((الإمامة)) ومثله في “طا, وف هامش 'ط": ((الإمام» نسخحة)). 
(4) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 1/9. 
وه) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - فائدة: إذا والى السلطان فدريا لسن راغ دا 321 





خاشة الواعايديق. تحتصحفهة” تازه -نمسنيستستحت:. تفخ الفائلات 


بالسلحرء ولا مصلحة في تولية غير الأهلء وإذا عَرَلَ الأهلّ لم ينعزل. وف "مُعيد النعم ومُبيد 
"0 المدررة ]ذا الريك ينك للتدريس لم يِل له تناو المعلوم اه. 
[مطلبُ في تعريف أهلية التدريس] 

والذي يَُظهِرُ ف تعريف أهليَة التدريس أنها معرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة 
المفاهيم؛ وأن يكون لدم اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويَقَدِرَ على 
أخل : المسائل بين الكتبي» وأ يكن لفافيره علد أن يسأل ويُجيب 7 ا 
على سابقة اشتغال في ننس والصرف بحيث صار يعرف 00 مِن المفعول وغير ذلك» وإذا قر 
كبش ؤنااء! لحر" مطوويان غيم ادامرا 01 

مطلبُ في توجيهٍ الوظائف للابن ولو صغيرا 

فلت: ومقتضاة أنه إذا مات الإمامُ أو المدرّسٌ لا يضح توحية وظيفته على .اينه الصّغير: 
وقدّمنا في الجمهاد في ار فصل ل احرية ع العلامة "البيري”" تقدد كلام اس كان 
((أقول: هذا مُوَيْدٌ لاجر عُرْفُ الحرمين الشّريفين ومصر والروم مِن غير الوا من إبقاء أبناء 
وين و كان عن + على وظائف آباهم ين إمامة وان وو ا ل ا ا 
فد حا افع لفانياء ولساعدديع على بَذْلُ دياك في الاشتغال 5 وقد أفتى بحواز ذلك 
طاقفة ين الاو الل الذين يُعوَلٌ على إفتائهم)) اه 

وقيّدنا ذلك هناك” بها إذا اشتَغل الابنٌ بالعلمء أمَا لو تركة وكبرَ وهو جاهل فإنه يُعرَلُ 
(1) "معيد النعم ومبيد النقم": المثال الثامن والأربعون: المدرس ص" ١١‏ بتصرف»؛ وهو لأبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكافيء ناج الدين السبْكيّ المصري الشّافعى» قاضي القضاة (ت١لالاه).‏ ("كشف الظنون" 4/9 174» "الدرر 
الكامنة" 5ه ؟4, "الأعلام" 184/4). 

(؟) عبارة "الأشباه" و"ط": ((وإذا لْحَنَّ قارئةٌ)). 
(8) "ل" كتانب القضاء .بات كنات القاطى: إلى القاضئ :وغيرة 11/0 
(5) المقولة 71/3 ]٠١‏ قوله: ((لم أرة) 4 
(5) لم نعثر عليها في عنطوطة 'عمدة ذوي البصائر”" التي بين أيدينا. 
(5) المقولة ١0819‏ ؟ع قوله: ((لم أره)). 





الجزء السادس عشر ‏ ص د إيره باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وق" الأطياه هه أحكام الأنقوك ور انين "ابن "انان 0975 دور كونيها اله 
لأوهولة :نام انير على السرم 0000 55هظ12 


وتعطى الوظيفة للأهلٍ لفوات العلة» وقدّمنا'"؟ في الوقف: أنه لا يصح جَغْلٌ الصّبي الصّغير”*) 
ناكرا على وَقفيء فراجع ما حَرَرنَاةُ في الموضعين. 

رمدهكى (قولة: اختار) أي: "الكمال" في "المسايرة" هي رسالة في عِلْم الكلام ساير 
بها عقيدة "الغزالي", "ط"0. 

[15894] (قولة: لبناء حالِهن على المسّثر) أي: والرّسول يحتاج إلى مُخالطة لد كور 
بالتعليم وإقامة الحجّج عليهم وغير ذلك ممالا يكو إلا من الذكور والجوازٌ لا يقتضي 
الوقوعً. قال في "بدء الأمالي””©: [وافر] 

1008م 0000000 


(قوله: قولة: احتارَ أي: "الكمال” في "المسايرة') عبارة "المسايرة" ليس فيها ما يفيدٌ احتيارٌ جواز كونها 
نبية» ونصنها على ما نقلة "السندي"- : ((شرط الْنوَة الذكورة)) إلى أن قال: ((وخالفَ بعض أمل الظاهر 

3 1 2 و لق امن ل الم‎ ١ 92 7 1 عع‎ - ١ 
والحديث حتى حَكموا بنبوةٍ "مريم' عليها السلام؛ وفي كلامهم ما يشهر بالفرق بين النبوةٍ والرسالة بالدعوى‎ 


م قم م ي تدابي 
وعدمهاء وعلى هذا لا يَِعَدٌ اشتراط الذكورقء لكن أُمْرَ الرسالةٍ مبني على الاشتهار والإعلان والترذدٍ بينَ 
المجامع للذغوى؛ ومبنى حالهن على الستر والقرار إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثالث: المع والفرق ‏ أحكام الأنثئى ص8"-. 

(0) في "ط": ((اختاره))» وهو حطأ. 

(") الذي ف "المسايرة”: ((اشتراط الذكورة)) ص77 كما ذكر الرافعي. وقد نبّه محشي "الأشباه" الحموي 5917/7 
على ذلك وذكر عبارة "المسايرة" ثم قال: ((وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخماري" 
ف كتاب الأنبياء ‏ ف باب امرأة فرعون فليراجع)). 

(؟) المقولة ]1١501[‏ قوله: ((غير مأمون إلخ)). 

(5) ((الصغير)) ليست ف "الأصل". 

9ط" 1 كتابب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي عير ا 

(0) انظر "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": المبحث الثالث ‏ ما يجب للرسل وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم ص١ .-١١‏ 

(0) "ط": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /7١؟.‏ 


1 


حاكية ان عاب و عبلبدسشتشتيششتم 580 اعسش شت مسسشينة قسم المعامللات 


(ولو قَضَتْ في حَد وود رفع إلى قاض آخبر) يَرَى جوازَة (فأمْضَاةٌ ليس لغيره إبطالة)؛ 


1 انل 


© * # م« م # ه» ج بج مه بج هي و بم ص هم ج بمو مراع اناوس جه مس موس م وس يمس وس بج سجس م ووع واج اج .6ع و ع + 


لخلاف ' شريح , 


03 1 وق عوارة تديذ لان شين الفض ]ذا كان كينا كه لا تندحمنا 
لم يُنفَذَةُ قاض آخرٌ يَرَى وار فحيتئار إذا رُفِعَ إلى من لا يراه نَقَدَهُ بخلافي ما إذا كان 
اناد ان ديق التوطاء لاق نيد داح نه على الا لقت يارو طنية اع يني 
عا و تان الي 1" اترروة ستف نكرو والنساض اناه فاه 1 
رع منوازة بعاد بالانضاع 504 لين انفضا مجنوة قيفو قإن "درا" كان يحور سنياد 
الْساء مع رَخُلٍ في الحدُودٍ والقصاص”"» وقال التي "أبو معين النسفي" في "شرح الجامع 
الكبير” ': ولو َضى القاضي ف الحدود بشهادة [ك/ق؟؟؟/ب) جل وامرأتين نفل قضاؤٌة» وليس 
لغيه الال لأنه فى في فصل مُحتهدٍ فيه» وليس نَفْسُ القضاء هنا مُحتلفاً فيهع) اه أي : 
بخلافب قضاء المرأة في الحدود؛ فإِنُ لع فيه ار القضاء. 


13 "ره الطتقائق": كتاس المضناء كت بانب "كاتب القاضي إلى القاضي وغيره 84/7 بتصرف. 
00( 0 [3114؟] قوله: ((وذكرٌَ في "الدّرر" لما ينفذ سبع صور)). 
(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 89/7. 
(4) روى عبد الررّاق في "اللصنف” )١5419(‏ عن أبي سفيان عن ابن عَرنَ ع عن الشعبِي ((أن ريح أجاز شهادة امرأنين في عتقي)). 
وروى عبدٌ الرّرّاقَ )١54154(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: ((تحَورٌ شهادة النساء مع الرّجال في كل شي 
وتَجُورُ على الرّنا امرأتان مع ثلاث رجال؛ رأيا منه)). 
وروى عبد الرّرّاق )١5415(‏ قال: أخبرني الأسلميُ [مترول] أمبرني الحَجَاجٍ بن أرطاة عن عطاء بن 
أبي رَباح ((أنّ عمرَ بن الخطاب أجار شهادة رجُّل واحلر مع نساء في نكاح)) . والصّواب الأوّل. 
وروى عبد الرّرّاق (د1341) عن ابن ريج قال: : قال اين شهاب: ((... تحور شهادة النساء على القتل إذا 
كان معهنّ رجحل واحدٌ)). 
اوررى عبدُ الررّاق (18855) عن سفيان ف رجحل وامرأتين شَهِدُوا على رجل انه شرق وبا سه سرود 
درهماء قال: ((نجيرٌ شهادتهم في المال» ولا نقطعه)). 
وروى محمد بن لف "وكيم" في "أخبار القضاة” 85/7؛ عن حماد بن زيار عن أَيِوبّ عن محمد بن سيرين: 
((أنّ رجلين اختصما إلى شري وادَّعَيا شهادة امرأوٍ رَضيا بقولهاء وأرسّلٌ إليها وجيء بها فسألهاء فقضى بينهما بقولها»). 
(5) شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن تحمد بن مُعْنمِد المكحوليّ النسفيّ (ت6 . ده) على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد ("كشف الظنون" ١/.لات»‏ "الجواهر المضية": /3707ء "الفرائد البهية"” صاة١5-).‏ 





الجزء السادس عشر سسسب ب ل _- ب ببست ١‏ توراه يأب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
والخنثى كالأنثى, "بحر". واعلم أنه إذا وقمَّ للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيرَة 
و”'"إقضى نائبْ القاضى له أو لولدِه جاز) قضاؤٌةُ» كما لو قضَّى للإمام الذي قلدَهُ 
القضاءَ أو لولد الإمام) "'سراجيّة'”©. وفي "البرّازية"7": ((كل من تقب شهادتة له وعليه 
يصح قَضَاؤه له وعليه)) اه. 0 


010 (قولة: والخنئى كالأنئى) أي: فيصح قضاؤًه في غير 3 قَوَدٍ بالأول» وينبغي 
أن لا يصمّ في الحدُود والقصاص بطية الأ عا 

1*547] (قولة: أو لولددو) أي: ونحوه من كل من لا تقبَلُ شهادتة له كما يُعلَمُ مما يأني”. 

5654ل (قولة: فآناف هي مم او لزاون أ لتقا "ع "اا ال 
ا أن كان 507 له بالإنابة. 


[؟ه5 (قولَهُ: كما لو قَضّى) أي: القاضي. 


مطلب: شهادة الجندٍ للأمير إلخ 

انقو ارو الا ع تكرت ف عد ها تك زا نود نا عرو 
ركتاعتليف ويَظهَرٌ عليه أن الملطاث -لو وكلّ وكيلا في 00-0 شهاده [ أعايااله يطل امي هنا . وق 
البابب الرابع فيمّن تقب شهادتة مين "الهنديّة” عن "الخلاصة": ((شهادة الحند للأمير لا تقبّلُ إن كانوا بُحصّونء 
إن كانوا لا يُحصون تُقبَلُ نص في "الصيْرفيّة" في حَدٌ الإحصاء: مائة وما دُونَهُ وما زادَ عليه فهؤلاء لا 
يُحصّون» كذا في "جواهر الأخلاطي")) اه. قال في "التكملة": ((وقتَسَاهُ في الشّهادات) اه. لك في "حاشته" 
على "البحر": ((وعن "شرف الأثمّة": لا تقبّلُ شهادة الرّعيّة لوكيل الرّعيّةَ والشّحنةٍ والرئيس والعامل لِجَهلِهم 
)١(‏ في "د" و"و": ((ف (قضى)) بالفاء بدل الواو. 
(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 757/5 بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - نوع في إبطال القضاء ١70/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/10 بتصرف. 
(5) في هذه الصحيقة وما بعدها "در . ٠‏ 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/37. 
(/7) "الفتاوى السراجحية : كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 5051/57. 


حاشية ابن عابدين ‏ ست -_ ذا 4ه صط- م قسمالمعاملات 
حلافا ل "الجواهر" و"الملتقط"”©2. فلبحفظ. يي ل ل 


.55م (قولة: حلافا ل "الجواهر") حيث قال فيها: ((القاضى إذا كانت له حصومة على 
إنسان» فاستخلف خليفة فْقَضَى له على حصْمه لا ينفذ؛ لأنّ قضاءً نائبه كقضائًه بنفسهء وذلك 


غير جائز؛ لما ذكرٌ دن اد ودر ورمداة بشيء) ل عار الو كيل قافنا ففطن لمر كلة 


وميلهم خوفا منهىء وكذا شهادة المزارع اه. وهو صريح في عدم جواز شهادة من ذ كر للتهمة وفساد الزمان. 
وهذا الذي يحب أن يُعوَّلَ عليه في زمانناء فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم» وشهادتهم 
للم مسام الذي يه يقسِيم عليهم» وشهادة الرعية لحا كيهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا بحوز)) اه. ثم 
رأيت في "الرّيلعى" من القضاء ما نصة: ((أهلة أهلّ الشهادة؛ لأنّ كل واحد منهما يتبت الولاية على الغير. 
الشاهد بشهادته يرم الحاكم أن يحكم والحاكم 2 كمه يلزم الخض' لخصم ومن صلم شاهدا صلح اي 
فكانا مِن بابب واحدء فيُستفادُ أحدّهما مِن الآحر)) اه. وفيه من الشهادة: ((روي أن "الحسن" شَهِدَ 

1 1 0 ! اقم / 0 1 7 ا 1 : 
ل "على مع "قنبر" عند "شريح بدرع» فقال شريح' ل 'علي": ات بشاهدء فقال: مكان "الحسن" أو 
اام فقال: مكان "الحسن "قال أها سععةة زسيول الله كل ارقو 0ل "لسر "و "سين" ١‏ هيا سيلا 
آمل لمهم 14 "قال : شمف لكو انس ساعد اجر القية إلى اخرهناء :وقرهنا» أنه لقتسي ورادة فى 

٠ 50 7‏ 0 2 1 3 5 1 وك 7 1 3 8 "0 3 8 : 
الرزق)) أهم. وسياتي قُِ الشر ح بعد أسطر : ((لا يقي القاضي لمن لا تقبل شهادته له)) أه. وي 
'"قاضيخان شرح الأيادات" مرخ كنات السير: و(شهد فقيران فسلمان على وجل بسرقة شيع من يض المال 
فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يُمنْع الشتّهادة)) اه. 

وف "الخانية” مِن: فصل فيمن يجوز قضاء القاضي له: ((يجوز قضاء القاضي للامير الذي ولام 
وكذا قضاء القاضي الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل)) اه. 
وق ال 2 الشتّهادات: رك 07 لا تقبل شهادتة له فلا عو قضاوؤه له فلا يقبي لأصله 

وإ عَلاء ولا لفرْعِهِ وإنا سفل؛ ولا لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسيه كما في "البرّازيّة”. وفيها: 
عام 00 ال ع 1 شخ و و ات مك ل 8 عت 59000 5 
اختصم رجلان عند القفاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لآ جوز شهادته لهع ففقضى القاضي لهذا 
الوكيل لا يحوزء وإن قضى عليه يجوز إلخ)) اه. 


)21 "الملتقط": كتاب الشهادات ص8 -. 


الخنؤءالنتاوس عش سيستستيب ويه ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





(ويْقضِي النائب بما شَّهِدُوا به عند الأصل؛ وعكسة) وهو قضاء الأصل هما شَهدوا 


ف تلك الحادثة لم بجا لاله مطل لع ولاه ذلك» فكذلك نائب هذا القاضي)).» قال: ((والوجه 
ِمّن ابتلى.مثل هذا: أن يَطُلْبْ من السُلطان الذي وَلأهُ أن يُولَيَ قاضياً آخرٌ حتى يختَصما إليه 
فبَقضِي» أو يتحاكما إلى حاكم مُحَكم ويّتراضيا بقضائهِ فيضي ببنهماء فيجورٌ)) اه. 

قلت : :ولع عدا عتهول عن نما اإذا له وك القاضىن ساذونا لنتالآنانة كنااجيدل عه 
قولهُ: ((والوجة إلخ)) وإلاّ فلو كان مأذوناً كان نائبهُ نائباً عن السّلطان كما مر في فصل 
ةم نان تا إلى أذ تطلس ون التلطان اتوي تاق اغينر وزنا مقي "العاو "هنا 


1 0 20 0 5 ؛ ل راش 2 
على الجواز وإن تردد فيه في شرحه ” ' قبيل قوله: ((ويرد هدية)). 


(قولٌ "المصنف": ويقضيي النائبُ بما شَهِدُوا به عند الأصلء وعكسّة) نظيرٌ هذا ما ذكرَ في "الدّرر" 
قَبِيلٌ كتاب القاضي: ((إنْ غاب الوكيل أو ناك يدانا ايلك اليه عليه» ثم حضَّر ا لي عليه 
بتلك ابن وكذا لو غاب الموكلٌ ثمّ حضرٌ الوكيلٌ فإنه يُقضّى عليه بتلك اليّمَِِ وكذا لومات اللْدَعَى 
عليه بعدما أَقِيِمَتْ عليه البينة يُقَضَى بها على الوارثء وكذا لو أَقِيِمَتْ على أحدٍ الورثةٍ ثمّ غاب يُقضّى بها 
لق لزارن لاخر كنار لوت كا على ناهر صقر اا لد الستيني] له رلا اد 
بإعادة اليتق كذا في "الخايّة")). 

ثم أعلم 02 إنما يَظِهَرُ فيما لو كان القاضي الأذون اانه الا عي لذ ات 
زمانناء فإن كلا من القاضي والنائب يُتَولَى من قبل نائب السسّلطان» فهما عنزلة قاضييْن كل تَولّى ين الخليفة. 

زقولة: .لفل هذ عرق على ها إذا لم يكن القناضي ماذونا له بالإناكة للع هنذ الخنا عليه 
مناسبيء فإنّ المانمَ مِن جواز قضاء النائب إنما هو أن قضاءً نائبه كقضائِهِ بنفسيهء وإلآ كان المانعٌ هو عدم 
صحّة الإنابة» وقولةُ: ((والوجة)) لا يدل لما قاله. 


0 0 0 
(5) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق؛ ه/ب ‏ دد/أ. 


تحاشية إيزة فائدون ٠‏ بد ونتيييييه . كارف كياح قسم المعاملات 


فيجورٌ للقاضي أن يقضي بتلك الشتّهادةَ بإحبار النائب وعكسة, "خلاصة"27. 
(فروع) 
ليقف اتناف لقن الا دك تسيادنة لذلا إذا و ره عليه حا قافن لمن 


لا تقبّلُ شهادتة لف فيَجورٌ قضاوؤة به "أشباه"7©. وفيها©: ((لا يَقضبى لنفسيه ولا لولدِه 


52 


حككى (قوله: لا يقضي القاضي إلخ) "ابر ور للقاضي أن يِقَضِي 
لوكيلي» ولا لوكيل وكيلهء ولا لوكيل أبيه وإن علاء أو ابِنِهٍ وإن سفلء ولا لعبديء 
ولالمُكاتبه ولالعبيد من تا قاد 0 ولالمكاتين ولا السريحة 2 أو 
عناناً في مال هذه الشركة كذا في "المحيط"20- وكلّ مّن لا تحور شهادتة كالوالدين 
والمولودين والروج والرّوحة كذافي "شرح الطّحاوي””)) اه مُلخصا. وف "مُعين 
الحكام”": ((يمًا يجري مَجْرى القضاء الإفتائ» فينبغي للمُفتي الهروبُ من هذا متى قلدَرَ)) 
قن لوفو كاناعا ل ل ال لقا ااا 

قلت: والليلة ف ذلك التهمّة. 


(قول "الشارح": فيُجورٌ قضاؤُةُ به إلخ) القصد أن قضاءً المكتوب إليه لاينه صحيح. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني فٍ أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الرابع في المعاملة مع المدّعي والمدّعى عليه 
ق537١/أ‏ بتصرف» وعبارتها: ((بإحضار)) بدل ((بإخبار)) بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ص١‏ بتصرف. 

و" "الفتاوى ١‏ لهتدية"- كتانب أوت القاضي - الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي ها لاحو الو ابن 

(4) في النسخ جميعها: ((شهادتهم له))» وما أثبتناه من "المحيط" و"الهندية" و"ط". 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفضل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 14/ق١٠8/ب.‏ 

(1) هو شرح أبي نَصر الاسبيجابيّ (ت حدود ١٠48ه)‏ على "مختصر الطحاوي"» وتقدمت ترجمته: 410/١‏ 530/9 , 

(7) "معين الحكام": الباب الخامس في أركان القضاء ‏ الركن الثالث: المقضي له صهة"-. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ؟/51. 

(8) "ط": كتاب القضاء ب باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 71/8. 


الوه المادن عضر سسسسحتجحييكي. زه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 





إلا فى الوصيّة))» وَحَرَرَ الم 1 في "شرحه" ل "الوهبائيّة" صحًّة قضاء القاضي 
لأء ا ولامرأةٍ أبيه ولو في حياةٍ امرأته وأبيه» وأنه يَقضِي فيما هو تحت نظره من 


3 


الاوقا شضاءوو واد بيكن فقال: [طويل] 
ويقضي لام العرس حال حياتها وعرس أبيه وهو حَي محرر 


0 (قولة: إل في الوصيّة) صُورتها ما في "الأشباه”"©: ((لو كان القاضي غريم 
ميتي فأتْبّت أن فلاناً وَصِيُّ صم وبر بالدّفع إليهء بخلافب ما إذا دَفَعَ له قبل القضاء امتنعَ 
التطناك ماقت ال للك سان قنتعيو لفن بيدا ذلا كات القتاطي عديواد 
الغا سواء. كات فيل الدع أو بعدةٌ)). 

55؟] (قولة: ولو في حياة امرأته وأبيه) لكن بعد موتهما يَعَضِي فيما لحم برت 5-9 
ما ش 

5 5كثع (قولة : وو فقن ا ان عا نظم 'الوكنابة يعون 557 00 
دالت فيلو مون اناس رسيا ل ال ار 6 علد "ال فول "ا ادح 

(150) (قولة: لم العرس) ير العبن» أي: لأم زوحته. 


1 َ ىو ع 6 0 ١‏ و اش 
[5565؟] (قوله: محرر) خيرٌ لمبتدأ محذوفي» أي: هذا الحكم 1 


0 


(قوله: وخلافب الو كالة عن غائبب [ إلخ) يُنظرٌ الفرق بين الو كالة والإيصاءء لم رايت البو" قِ 
اعاطية الأقياه" ذكزة سميك قال + وز والفراق :"أن الناضى يحيلة هبه يدون لبيئةٍ؛ لانقطاع الرَّحاء عمن 
النفظر لنفسيه» فلم يكن مُتهّماء ولا تملك تفن الو كن اطرم الخات؛ لرجاء حضورة)) اه 


١١‏ "الأشباه والنظائر": الفرت الثاني : الثوائة كان اللعناء و شياو كوو ال عاو كن ونان ا و 
)5١(‏ المقولة 83 5550؟] قوله: ((مقضيي)). 

(059) لم تعثر عليه في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التى بين أيدينا. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره 4/7 .7١‏ 


ع دوم 


حاشية ابن عابدين لبلب-- د #مه تلبسسس سب قسمالمعاملات 


وبعدَ وفاةَ إن حلا عن نصيبيه 20 بميراث مَقَضِي به فتبصروا 
ويّقضي يوقفي'! مُستحق لرَيْعِهِ لوصف القضا والعلم أو كان يَنظر 


0 (قولة: .ميراث) بدون تنوين للضرورةء ولو قال: ((مِن الإرث)) لكان أولى. 

م١‏ 55أ] (قوله: مقضي) بالرفع فاعل ((حلا))ء قال الشرنبلالي . قِ شر حه : ((قام 
زوحيه يصح لها القضاء بالمال كر مال حياة رو حيو ويعد موث الوجحة يصحٌ فيما 
لم يكن ميراثاً له عن زوجتِهِ؛ ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي حِصّة منه بالميراث من 
زوجته. وقضاؤُهُ لزوحة أبيه كذلك في حال حياةٍ الأب يصح مُطلقاء وبعد موته يُحصّ بما لا 
يَرث منه القاضى كما إذا ادَّعَتَ استحقاقا في وَقفي يُخصّها)) اه. ولا يخفى أنّ هذا أيضا 
عضض” ا إذا كانت 0 زوجته المضِي لها حيَّة وإلا كان قضاءً لزوجته فيما رت فنا 

55 (قولة: : ويْقضى بي إلخ) فاعله فول ار )1 قال ال لور جا 
وقفّ على علماء كلتو ال فادَّعَى فسادً رعاقه+1 الوقفي بسب التسَيُوع عند 
فاص هو ون أولئك العلماء نفد قضَاوٌةُ وكذا يَقَضِي فيما هو نحت نظره من من الأوقافب)). قال 
"ابن الشلّحنة”": ((وقولي: لوضف القضا والعِلّمِ لِبَحَرّجَّ مالو كان استحقاقه لذَاقِهٍ 
لالوصضي)» وهذه المسألة نظيرٌ مسألة الشّهادةٍ على وَقفي لمدرسةٍ [و]” هو مُسْتحجق» وستأتي 
في كتاب الشهادات””» والله سبحانه أعلم. 


0 004 2 ع8 و 5 1 ما عع و 2 ام 2 
(قوله: ولا يخفى أن هذا أيضا مخصوص ما إذا كانت أم زوجبهِ إلخ) تقييدٌ للشق الأول في كلام 
"الشرنيلول", 


)١(‏ في "د : ((لوقف)). 

(؟) لم نعثر عليها ف مطبوعة “تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(؟) ما بين منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء وهو لتصحيح العبارة كما يفهم من عبارته ق كتاب الشهادات في 
المقولة: [57591/1] قوله: ((المدرسة)). 

(4) المقولة [13171؟] قرله: ((المدرسة)). 


م 


الخو الماوس عشر. .ججح سب قزه بعصعسحص يهم سائل شقن 


هذه «مسائل شت 4 

اع : ا وجاووا شَتَى أ : متغرقين . 
صاحاس موسق ) أي: طبقة (لآر مِن أن يَتِد) أي: يدق الود 
اف 00 وهو البيت التحتاني» ااا ش55 


هذه مسائل شَتّى » 

قدّر "الشّارح" لفظ ((هذه)) إشارة إلى أن ((مسائلٌ)) عبر مبتد] محذوضيء و((شتى)) 
صفة ل ((مسائلٌ)). 

كام (قولة: أي: متفرقة) ده قوله تعالى : 1 إدسَعيَكٌ شق )4 الليل: 4]» أي: متف في 
الجزاء» وتمامةُ ف "البحر”2. 

(قولة: سُفلٍ) بكسر السنّين وضمّها: يد (العلُوِ) ؛ بضم العبن وكسرها مع سكون 
اللأم فيهماء 'ز"”" عن الحتوي". 

ل مِن أن يتد) ل يوتدك خُذِفتَ الواوٌ لوقوعها بين الياء والكسرةٍ» مين باب 
ضرّب. والوَتَدُ ‏ كما في "البحر”” عن "البناية'”2-: ((كالخازوق: القِطعة من الحْشبٍ أو الحديد 
يدق في الحائط ليعلّقَ عليه شيءٌ أو يُربّط به)» وفي "البحر” أيضاً: ((وأشارَ "لصف" إلى 
مَنعِهِ من ف البابه ووضع الجذوع وهدم سُفْلِهِ. ويد بالتصرف في الجدار احترازا عن تَصَرفهِ في 
ساحة السّفل» فذكرٌ "قاضي فوا انرو تر نا لض لدان و مامه ركز وي 01و له ذلك 
عنده وإن تَضَررَ به 258 لعلو وعندَهُما الحكمٌ مَعْلُولٌ بعل الضّرّر)) اه. 


)١(‏ انظر "البحر”: كتاب الفقوا و يال ف ؟. 

9؟) "ط": كتاب النضاء ‏ مسائل شتى 12 بتصيرافت: 

(") "البحر": كناب القضاء ‏ مسائل شتى 88/97. 

(5) "البناية": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء 74/8 بتصرف. 
وهم "لخر" كاب القفصاو ع مسائل ف “يزه + والخضان 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير لقاضيخان": كتاب القضاء ؟/ق؟9/!.. 


حاشية ابن عائلية . سَسَسسح ميت يككتت م ا قسم المعاملاات 


ع ا ِ 6 0 . م0 1 1 7 
(أو يُنقب كوة) بفتح أو ضم: الطاقة؛ وكذا بالعكس» دعوى المجمع (بلا رضا الأخر) 


وهذا 00 وهو القياس» قر" مح و نظ لماو وو و الم لوا و الما ا فا لو ابو اروك واوا لاو عل نت واه وو ا ا 


لككلىم (قولة: ب أن 6 أي: مع تشديد لواو ويجمع الأول عَبِين كات 

كحبّةِ وحَبّاتي رادي على عرق بال والقصر ارو 0 

والكر نت لمعت يدها لتنا تيح الماء إلى المزارع والجسداولء 0 
"المغرب””2. والمرادٌ بها ما يمتح في حائط البيت لأحل الضُوء, أو ما يخرق فيه بلا نفاذ 
لأخل وضع 0 ونحوه. 

ككلم (قولة: الطاقة) تفشو ل اق "لامي 01 ((الطاق : ما ععطِفَ من 
الأبنية))» ولم أرَ من ذكرَهُ في اللغة بالعاء تأم, 

(18) (قولة: وكذا بالعكس إلخ) أي: كما يُمنعٌ ذو السفل يُمنَعْ ذو الغلىو وَعَبَارة 
'المجمع": ((وكلٌ مِن صاحب عُلْوِ وسُفل ممنوعٌ من التصرّف فيه إلا بإذن الآخرء وأجحازاة”» 
إِنْ لم يَضْرّ به)). وفي "العينئ"7©: ((وعلى هذا الخلاف إذا أرادٌ صاحبُ العو أ ل عاد 
لعلو ع أو ا أو يَضَّعْ عليه دو أو 58 كنيفا)) اه. و كذا ا "الو 


وم "الخد الو تان الللطاا د ستائل ع 4/7 تضرف 

() في "م': ((أو)). 

(؟) في "7" و'ب" و'م': ((كواء))» وما أثبتناه من "الأصل" هر الصواب؛ لأن ((كراء») هي جمع ثان لرركرّة)) بفتح الكاف. 
(:) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 04 مواقت نقد عر الشبوي 

و "ليخ كعاب العمتاء بات شع 6( صرت 

. (5) "المغرب”: مادة ((كوي)) بتصرف. 

(0) "القاموس": مادة ((طوق)). 

(8) في "1": ((وأجازه)) بالإفراد» وهو حطأ. 

وق "ربد الاق "تانق بالكطدناء اتح [مة مر 


١١9/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  مسائل شتى‎ )٠8( 


الجزء السادس عشر مح حت و كت ٠‏ 38:31 مسسعتح يي ته مساتل نون 


8 ا د ادك ع اليل افيص لد ا كز و8 ارت فى ااه 
وقالا: لكل فعل ما لا يضرء ولو انهدم السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء 
لعدم التعدّي» ولذي اللو أن يبني ثم يَرجَمَ با أنفق إِنْ بّنى بإذنِهِ أو إذن قاضء 


وإلا فبقيمة البناء يوم بنى) 25*59« 


على الخلافي» لكنْ في "البحر”” عن قِسلمةٍ "الولوالجيّة"”©: ((اختلّف المشايخ على قولِه؛ 
فقيل: له أن يَمِنِيَ ما بدا له وام ب بد وقيل: ون اف تلهس اموق اهتاذ 
شك أنه يد 081لا تمللة» اذا عل انعا يعد يميلت)): 

05 (قولةُ: وقالا إلخ) قال في "الفننح”": ((قيل: ما حُكِيَ عنهما تفسيرٌ لقول 
"لبان" لأنه إدما مده افيه عرز ذاه ران لالط قم قل لاف يحون وقال وين 
حلافٌ» وهو ما فيه شلد فما لا شك في عدم ضَرَرِهٍ كوّظع مسثمار صغير أو وسطٍ يجوز 
52077 ضَرَرٌ ظاهرٌ كفتح الباب ينبغي أن يُمنم اثفاقاء وما يُشَلك في التضرّر به كدق 


الود في الجدار أو السّقفي فعندهما لا يُممْعْ» وعنده يُمنع)) اه. وفي قِسسّمة "المنية": ((أن 


انا 


المحتار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعندَة يمنع) وعندهما لا)) اهء وكذا يأتي في كلام 
"الشارح" قربي ((أنه المختار للفتوى)). 

الالككى (قولة: ولو انهدم الحدد إلخ) أي: بنفسهء وأمّا لو هَدَمه فقد قال في "اغويلا 
((وعَلِمْت أنه ليس لصاحب السفل هَدْمُهُ فلو ا ل سل افق الام د معاي دن 
صاحبي العُلَو وهو قرا" العُلو)». 


)١(‏ "البحر": كتاب العا ل سن بتصرف. 

(؟) "الولوالجية": الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تحور إلخ 7١١/7‏ بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 1١١/5‏ بتصرف. 
وا ل 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء .41١5 - 4١١/5‏ 


"1 زان 


مطلبٌ فيما لو انهدمَ المشتركُ وأراد أحذهما البناءً وأبى الآخرٌ 
14ككل (قولة: وتمامه في "العينى”') حر ار ((بخلاف الدار المشتر كة إذا انهدمسك 
فبناها أحدُهما بغير إذن صاحبه حيث لا يَرجَعٌ؛ لأنه مُتبرّعٌ؛ إذ هو ليس بُضطر؛ لأله يُمكدة 
نأ يسيم عَرْصتها ويسني قي نصيبه) وصاحب إ+/قه؟؟/ب] العُلْو ليس كذلكء ين بو كايفق 
الا اده يك لامكل الأنشاع بصيية بعد القسشمة كان له ألا, يَرِحمَ» وعلى هذا إذا انَهَدَم 
كر انرا مر د مدت د رك اه ربو نه تفي كذ كد 
ا اندم كلهُ فعلى التفصيل الذق ذكزناهم) اه آأي: إن أمكة قنتمة العراصية 
ني في نصييه لايكرث مُضطراء وإلً كان مُضطرا. 
والحاصل: 3 إذا انَهُدَمَ كا لُ الدا رأو الحمام فَإن ١‏ كان يُمكنةُ قسشمة العرصة لني في 
نعديية لوكو ارط ا تاراق يلون إن رركي يكرة مدر عا 
1 والظافر: أذ الزاة با إذا أمكنة إعادة افيه كارا أو تايا كينا ادن لا مُطلَقٌ البناء» 1 
اي لال ع ني اد : ؛ وإن انهم , بعضٌ الحمّام أو بعضُ الدّار فهو ممضطر أيضا. 
والكاه آذ 11 كنذا كائك لذ عور اتن ذا قارك كتيره لمك تسيا انه 
يسمه فإنّ حرّج المْتهدِمٌ في نصيبه بّناهه أو ف نصيبي شريكه يَفعَلُ به شريكة ما أراد. 
(تنبية) 


قال في "البحر”": ((وذكرَ "اللُوانيَ” ضابطاً فقال: كل مَن 0 أن يفعل مع شريكه 


هذه مسائل ستى # 
00 5 00 ا 53 اماقم ل و فسن الل له قن 2 ام 0 
(قوله: حتى لو كانت الدار صغيرة إلخ) انظر ما تقدم في الشركةء فإن مقتضاه توقف الرجوع 
على إذن التّريكِ أو القاضي» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاء وأنّ المسألة المذكورة حلافيّة. 


5" زم إطقاتو 7 كاي التساء تان اد ا 
(؟) "البخر": كناب القضاء - مسائل اشتى 4/907, 


:رهم 
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فإذا فعَلَّ أحدُهما بغير أَمْر الآخر لم يَرحَمْ؛ لأنه مُتطوّعٌ؛ إذ كان يُمكنة أن يُجبرَ مثل: 
0 او مر ا ال 0 
و عو ا 00 
كما في "الحيط"» فكان مُضطرا) اه ولااخام 
وذ ك7 قبله ُ: ((أنّ صاحب العو إن ب: ى الل بأمر القاضي ربع ما أن وإلآ فقلة 
البناء؛ 07 والصحيح أن لمعتبر في الجُوع قِيّمة البناء يوم البناء لايومٌ الرحُوع)). 
قلت: وقد تلص من هذا الأصل ويِمًا قبلَُ: أنّه إن لم يُضطرٌ ‏ بأن أمكتهُ القِسلمة- فعَمَّرَ 
نلا أن قير متير ع زلا فإ كان شور هذ فى العبا حه كر التهكر ونحوه 
8 : ب و در 0 ٠.‏ 2 7 9 1 
فكذلكء وإن كان شريكة لا يجبْر كمسألة السفل لا يكوث متبرعاء بل يرجع .هما أنفق إل 
8 بأمر القاضي: ]لك كسمه الفا يوم البناع, وقد وقمفي هذه المسيألة اضطراب ا 
وَقدّمنَا7' تام الكلام عليها آخيرَ الشركة وكنت تظطمت ذلك بقولئ: 
وَإن يعم الشريك المكتدرله بدُون إذن للرَّحُوع ما مَك 
إن لم يكن لذاك مُضطرا فال أفكسة تسعة ذلك السك 
أمّا إذا اضطُرٌ لذا وكان من 2 أَبَى على التعمير يُحبّرٌ فإث 


بإذنه أو إذن قاض يرحجع وفعلهُ بشون ذا برع 
ثم إذا اضطر ولا بخبر كما ف السّفل والجدار يُرحمٌ مما 
امه إن كنا بالادت سن جاتو الا متسينة الننجها 


)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب التعناء ب ميا شت 07" بتصراف. 


(5) المقولة ]1١1171[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


حاشية أبن عابدين ا م 88م سس ققسمم المعاملات 
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ئمٌ اعلمْ أذ صاحب العلُو إذا بن المقلَ فله أن يَمنَعَ صاحب السّقْلٍ من السسكنى حتنى 
يدقع إليه؛ لكونه مُضطرَاء وكذا حائط بين اثنين لهما عليه ححَشبْ فبتى أحدهما فله مَنَعُ الآخبر 
مِن وضع الحَشّب حتى يُعطِيَةُ نصف قِيْمةٍ البناء ميا كما في "البحر””". وفيه”") عن "جامع 
الفصولين"09: لك مهاس السّمل عر ف ملك الآخر: لذي لعلو حَقَّ قرارهء 
ولذي رم والششّمسٍ عن السّفل)) اه 

الاي ا يضا: ((لو هدم ذو السّفل سَُفَل وذو لعلو عُلُوَهُ أذ ذو السّغلٍ 


سم 0 


ببناء سُفلِه؛ فو عليه قا ليق اسع سي كنا نوار معاي اه 

قال في "البحر”*: ((وظاهره أنه لا حَبْرَ على ذي العْلُوء وظاهرٌ "الفح" خلافة وهو 
حمولٌ على ما إذا بَى ذو السّفْلٍ سْفلَهُ وطلّبّ مِن ذي العلَو بناءً عُلّووِ فإنه يُحِبَرُ)) اه أي: 
لأنّ فَرْضَ [/3/) المسألة أنه هدم عُلْوَهُ فيُجبَرٌ على بنائِه بعدما بنى ذو السّفل سُفلة 


ع سي سل 


لا قبلهُ» وإنما أجبر لأنَّ لذي السفل ل حَقَا ي العلْو كما عَلِسْتَ» وأمّا لو انهدَم لكر تراك مله 
حي لقم لبي رار لقي هق ا برق الجر لول "من 
الدع مي السَفل دوعي وهر ا وبواريه وطيية ند السفل)). 6د 
((وذكرَ "الطرّسوسي”: أن الهٌرادِي: ما يُوضَعٌ فوق السسّقف مِن قَصّبوٍ أو كريشر)) اه 


"نهدن" ناتك التصاء ح متبتائل سين رم 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 70107/7. 

لم الى جائحق "النبزر": كنات" القطاء امات لع لاا 

(1) أي: عن "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ؟//17١؟.‏ 

مع "الج" كاي الفطناك كن غضاتل شن ,| د 

(1) "الفتح”: كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء .51١7/5‏ 

(9) صضااكه. أدرا. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ادي 

(9) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "أنفع الوسائل” التي بين أيديناء ولعلها في ا آخرّ له, 





الخرة السادض عمق سجتطوب تؤقه لمصتش هكد مستائل شتن 


8 عم *# # * 58 هه © ه88 ههج 5ه هعة هه هه »ههه هع هد هه +»هسه ه ه > >5 د هه هسه هه هه هه٠‏ هاه شاه اهاسع ساهاةه واكم هساشاهساه هاس سناع هداماه ع هس عا هاه سعام مام . 


2 07 


قلت: لكن في م د عالق" : ((الهردية: قصنات 0 تضم مَلويّة بطاقات 

رم يُرسَلٌ عليها قَضْباٌ الكرم)) اهه فهي التي تسمّى في عُرفِنا سيقالة. 

مدا بو "ل 1ن ورا اق تباي المت لا ع على ارافان لوي 
ما نا ذو العو فلعَدمٍ وُحُوسِ إصلاح ملك الغير عليه وإِن تلِف الطَيْنْ بالسَّكنٍ المأذون فيه 
عا ل 1 للم واوا يس وما ل فل فلعَدَمٍ إحباره على إصلاح مِلْكِي » فال 
شَاءً طيَّةٌ ورفع ضَرَر”” 2 وكف الماء عنه. وإنّ شاءً تَحَمَّلَ صَرَرَهُ)). 

(نتمة) 
5 ف 11) 1 | ا حدارٌ لكل ا 
لبحر مع الفصو ((جدارٌ بينهما ولكل ينهما حُمُو 0 

الحائط» فأ ام هص وأ الأ بيغي أذ 0 0 00 اف 
ا ولأ غله وَل الجدارء فلو تطح حُحُوقة لم تضمن» اه. 

قلت: والظاهرٌ أن مثله ما إذا احتاج اسل ِل العمارة: فتعلبيق فتعليق اللو على صاحببء 


وهذه فائدة حَسّنة لم أحذ من نبّهَ عليها. 


1 ست ّّ 3 ا 7 1ه عن 2 ٍِ 
(قوله: جدار بينهما ولكل منهما حمولة؛ فوهى الحائط إلخ) الظر هنا ستيد كره "المحشي قُُ 
ى الرّجلين عند قول "المصنف": ((وذو بيت مِن دار كذي بوت في حق ساحيها)). 


)1١(‏ "المغرب": مادةٌ ((هرد)). 

(؟) في النسخ جميعها ((مُضْبان))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "المغرب" و"اللسا 

(79) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 4/7 7١‏ 

. (5) في "الأصل": ((منها)), وهو تحريف. 

(ه) في "1": ((ضرره)). 

5 "البسر" + كنا القضاء مسائل ع الا 

(/7) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو يف عليه 705/7. 


حاشية ابن عايدين ‏ سس تي ةم وإىههة الس ل قسمالمعامللات 
0 ا ل 00 0 دونك 
(زائغة مستطيلة) أي: سكة طويلة (يُتشعب عنها) ميكة (متلها) لكن (غير نافذة) 


زتفتأككلنع (قوله: زائغة مُستطيلة) وي الب 0 الرائغة: الطَريقٌ الذي حاد عن 
الطريق الأعظم اه. مين: زات التدّمسٌ إذا مالّت. والمستطيلة: الطّويلة؛ مِن: اسيَطالَ معنى 
0 

[5577) (قوله: مثلها) أي: طويلة؛ الخيزارا عن المستديرة كما يأتي' ". 

ردكحدى (قولة: لكنث غير نافذة) اا لاوا انفده موقن" 3 لواو "ليشي "1 وار مين 
250 لأكثر الكنينةر ككما تق "الود نايا للفقيه "أبي الا" ا باعي 
بغير النافذةٍ وعكنٌ حَمْلٌ كلامه عليه لقوله: مثلها غيرٌ نافذق) اهء أي: بناءً على أن ((غيرٌ 
نافذة)) بيات لوجه الممائَليه وفيه نظن بل المتباور أن الممائلة في الطّول» و((غيرَ نافذق) حالٌ لبيان 
قب زائو فيها على الأول» وإلاّ لَرمَ أن لا تكوث الثانية مُعَيّدهَ بكونها طويلة فيَتْمَلٌ المستلديرة 
وهو غير صحيح. واستظهرَ "الخيرٌ رمي" إطلاق الأوللى؛ إذ لا عِبرة بكونها نافذة أو غير 
نافذةٍ؛ لامتناع مارو امنه نه اناي قري طروت الع ا 1 

قفلت: لكن ف بعض الصّور يَظهَرٌ الفَرْقٌ في الأولى بون النافذة وغيرها كما تعرفة. 


ا مور لا م2 ل 2 8 َ ب 
(قولة: أفادَ أن الأولى نافذة) بل مفاذ التقييدٍ المذكور شَّمُوَلٌ الأولى للنافذةٍ وغيرها. 


)١(‏ لم نقف ف "تهذيب الأزهري" على ما نقله ابن عابدين رحمه الله» والذي فيه: ((زاغت الشمسُ تريغ رُيرغا فهي 
زائغة: إذا مالت وزالت)). انظر "التهذيب”: مادة ((زيغ)) 157/4. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى م 

(17) المقولة [555748] قوله: ((وقي زائغةٍ مُستديرة)). 

(24 "البخر": كتاب القضاء - مسائل شتى 1 بتصرفه. 

(5) في النسخ جميعها: (("النهاية"))» وما أثبتناه من عبارة "البحر"» والمسألة في "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل 
شتى من كتاب القضاء 9/1 .١١‏ 

(1) "عيوت المسائل": باب الشفعة - شراء دارين في سكة غير افذة 38/7؟. 

(9) المقولة [757117] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في المرور)). 


وم 


الخ الساوس عهكى ‏ محم سكت 18917 مممسججاايجن صنت ٠.‏ ١:موائل‏ شت 


إلى محل آخر (يُمنع أهلٌ الأولى عن تتح بابي للمُرورء لا للاستِضاءَةٍ والريح» "عيني” أ 


كلم (قولة: إل محل آخر) مُتعلق ب ((نافذة)). وَالمراد به الطريقٌ ) العام أو اما يتوصل 


منه إليه احترازا عن النافذة إلى 6 6 نافذة. 


5557 (قوله: عن فتح باب للمُرور) قال في "فتح القدير”'؟: ((قال بتعضص 0 
ا من ين فتح البابي, بل من الرُور؛ أن له رَفعَ كل حدارهء ل والأصح 
نه ع ا الفتح؛ امعد "ميدن الرانة يحم ' ند ' في "الجامع"”' » ولآن اسع 
0000-١‏ إد رسكي ناف لبد و وروي م وكيا 
يَدَعِي بعد ت ركيب الباب وطول الزّمان حَقَا في المرُور» ويُستلدلَ عليه بتركيب الباب)) اه. 

6 (قولُ: لا للاستضاءَة والريح) قال "العيني"””» بعد حكاية القولّين المذكورين: 
((ولكن هذا فيما إذا أرادّ بفنتح اليا 0 ف يمن استحساناء 0 أرادَ به الاستضاءَة 

والريحَ ذون الْرُورِ لم يُمنعْ من ذلك» كذا نقلهُ ": فخحر الإسلام" عن الفقيه "أبي جعفر")) أه. 

فلن بويد نا" كانالنات عاد لا يَصلحٌ للمُرُور كما بن : 
كان و بعضص 0 بعينه) وهو ناكف الأصحء فَعَلِم أل المراد غيرة: ؟/ق75؟/ب)] وهو 
مسألة الطاقة النية” تية2"7؛ فافهم. 


نه لق مرف رن او إل 


)١١‏ "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى بتصرف. 

(؟) "الفتح": كناب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 417/7 بتصرف. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى ص865-. 

(4) ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما أثبتناه من خط ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته هو الصواب الموافق لعبارة 
الفتح» وقد أشار إلى الصواب الرافعيّ ومصحّمٌ "م" رحمهما الله تعالى. 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 6 

(1) ف المقولة السابقة. 


() صاه .0 _' 0 8 


حاشية ابن عابدين: . تسح عمسم جوم / الع ةيم قسهم المعاملات 


وف القصوى) الغير النافذةٍ على الصّحيح؛ والخط لون ليور بخلاف النافذة20. 


015578) (قولة: ق الصو أي: البعدى» وهي المتشعبة ايك الغير العافةف اما 
النافذة فلا َنم ين الفح فيها؛ أن لكل أحدٍ حَقَ المرُور فيها. 
م (قولة: على الصّحيح) مُقابلهُ ما قدّمناة”" آنا ” واد ا لا يعدم من 
الفتح, الروك 
(قولة: إذ لا حَقَ لهم في الْرُورِ) أي: لا حق لأهل الرّائغةٍ الأولى في الْرُور ُ 
لرائغة القصُوى؛ بل هو لأهلها على الخصُوص» ولذا لو بيْعَتْ دارٌ في القضوى لم يكن لأهل 
ادو سد جه كذا في 0 ع شفعة لهم بحَقّ الشركة ذ في الطريق؛ إذلو كان 
جنار اللاو كاناله القع "شرنبلاليّة'”2. ثم قال في "الفتح””"2: ((بخلاف أهل اللو 
فِإن لأ لأحدهم أن يح بايا درك لور ينا أه. 
قال العلامة اللقدس” : ((هذا إذا فتحّ تحاف لاحر منه إليهاء أمَا في الجانئب الآخر 
غير النافز فلا) اه. 
ود تا تنا التعليل انض وهي أن الرّائغة الأولى إذا 0 غير نافذةَ 
وأراة واحد ين أهل القمنوى فل باب في الأولى له ذلك إذا كاتا دارة ل متصلة متصلة بركن الأول 
وكا ون سان الول إل ل ف ما لو كانت من الحانب الثاني فلا؛ إذ لاحن لاق 


(قولُ: لم يكن لأهل الأولى شفعة فيها) ولو غير نافذةٍ كما يأتي في الشفعة 


)١1(‏ في هامش "د": ((فإنٌ المرورٌ نيا عد العامة و لا لاف أن له أن يفت "فتح")). 
(1) المقولة [17771] قوله: ((عن قتح بابو للمُرُور)). 

(؟) في "ب": ((الفول))» وهو خطاأ. 

(:) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 417/5 . 

وه "السرثيلالية" :"كتانب القياءيافسائل :شق :115/1 ضرعب وفاش "الدون والغون): 
(3) "الفتتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 117/56 . 


افرع النادس عس ‏ محتح ييح سين لقوق ا لمسمح تنيت شبائل من 


(وفي) زائغة (مُستديرةٍ لزق) أي: اتصّلّ (طرفاها) أي: نهاية سَّعَةٍ اعوجاحها 


و في الحانب الثاني؛ بخلافي ما إذا كانت الأولى نافذة» فإنّ له المرُورَ من الحانبين» فيكونٌ 
له فتحم البابي مِن الجانب الثاني ل 
ونه نظي الفرق بين كون الأول ناقذة أو الخ عدلدها جاح عن ارم 

والظاهر: : أندّ كلام "الفتح” مبنيّ على كون اأر نا ونا خُمِلَ على أنها ير 

نافذةٍ يُدُعَى تخصيصةه بغير الصورة ور 
(تنبيةٌ) 

يعلَمُ مِمًا هنا أنه لو أرادَ فَنَحّ بابي أسفَلٌ مِن بابه والسكة غيرٌ نافذةٍ يُمنمُ مه وقيل: 
توق كل عن القولين ادق التصحيح والمعو: قال "اير "9ن زروالكون على 
المنع, فليكن 1 عليه)). 

555174 (قولة: وفي زائغعة مستديرة) 1 قولةة ار تعن فنها سليا: فإن جراد 
بها العلويلة ويُقابلها قري وفي '"حاشية الواني" على 0 ((هذا إذا كانت - 
2 5 مثلّ نصفب دائرةٍ أو قر تجتن لو كانت أكير”؟2 من ذلك لا يُفتَم فيها الباب. 

(قولةُ: وبه يَظهَرُ المَرْقٌ بِينَ كون الأول نافذة أو لاء خلافا لما مر عن "الرملي”) كلامُةُ تعميمٌ في 
باه "امسن ووسوي ا اعرع وار اا رف لبوا في ا 

قرا وف '"حاشية الواني"" على كاك هذا إذا كانت أي: المستديرة- إلخ) ا قاله 'الواني” راحع 
لما قال "الشّارح" ين لسر بقوله: ((أي: نهاية إلخ))» فإنّ القصدَ به تقيبدُ عُمُوم عبارةٍ "المصنف"» تأمّل. 


)١(‏ ف “ب": ((بالمستطيل)). 

(؟) المقولة [155711ع] قوله: ((لكن غير نافذة)). ! 

8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل ف الحيطان والطرق وما كروي انار لد عن "جامع الفصولين" . 
(4) عبارة "منلا مسكين": ((أكبر))» وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)). 


حاشية ابن عابدين 00 ”٠‏ تع يي 9777 7ررب 2 قسم المعاملات 


(لا) يمنع؛ ١ج‏ ساد جل كدق سار ساكس عاو تر كر مدل يا كي 
3 0 
في سيكة ا ل 


03 


ول 


والفرق: أن الأول تصيرٌ ساحة مُشتركة» بخلاف الثانية» فإنه إذا كان داخلها أوسّعَ مِن 
ويا هم ورمع آخر غير تابع للأوّل» كذا قيل)) اه. وقائلة ةا 
وما 0 ره ابن كان 
ككل (قولة: لأنها كساحة إلخ)”” قال في "الفتن"20: ((لأك لكر و رون إِذْ هي 
وعد لل كد قار لاني أن كبوا" افوج ادم ولزن عقر كرف اديه ناكا دار مان اقم 


(قولة: وَرَدهُ "ابن كمال") عبارة رة ابن كمال : (( (وفي مُستديرةٍ لَرقَ طَرفاها) أي: اتصّلّ طَرّفاها 
والتخطة واكراة رسيا نيان وفوا ولا قا ان كرون مت محف ادامر أو اق 31 علي ذلك 
تصودة شمس الأ واي" حيث قال في كتابر امدق من ”© كه غيم اف يقتا فيه 
قار داهلها شي ! لأنهم شر كاء فق حُقَوق المبيع؛ و كا دين دم ان ان د اسار 
العطفي أولى بما بِيْعّ في عَطَفِهم؛ لأنه بسبب التربيع يصيرٌ العَطْفُْ المربّعُ كالمنفصل عن المسّكَةِ؛ لأنَ 
عاك ند رد سمسرك اتات عدن ادن ني تير سانا ركد ات ريه 
ان كبكو وك ووزوليةا لمكي علي الذاي ل عنقم وان 05 الفط مذور مالكل ميواة: 
أن العطق اندوز اعوجاجٌ في بعض السسّكق ل ل الدور فيها 
ا بسبب الاعوجاج» فكانت 0 00-0 أه. 


(1) "شرح الوقاية": كناب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى منه 5 (هامش "كشف الحقائق”' ): وليس فيها الفرق المذ كور. 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ص١ »٠١‏ وليس فيها الفرق المذكور أيضاً. 

(1) هذه المقولة مُوخرة في "الأصل" و"7" عن تاليتها. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منئورة من كتاب القضاء 41١7/5‏ بتصرف. 

(3) ل يذ مدعي كنيد ابائمة الحاواق © اناامى لقان" سيك" برو ذكريوا آذ لها كتانب "لووط باولساهامتسدوة 
ابن الكمالء والله أعلم. وانظر "تاج التراحم" ك5 2لء و"هدية العارفين" ١‏ /لالادء و"الأعلام" 17/4. 


الجزء السادس عش لس تيا 85.١‏ دلعدلدلدلدس-. صصسالئل شتى 


ولذا لفك نصُب البوّابة. انتهى 7" "ابن كمال" بهذه الصورة: 


ظ الم 


ز ككلم (قوله: ولذا يمكنهم اله البوابة) لم 1 قيما عتديئ) “متخ كتشبه بل 0 
البوابة» وهي لي عرف الناس اليوم اج ماني لحي الذي ينصب في رأس السكة أو المحّلة 
مثلا. ا "ابن كمال عن 'الحلوانيّ" : ((ولذا لكين : نصب الدرب)» ري المتاعوين + 
ادرف متا اكه 0 والباب الآ كبر جمعه درام 

الشلحفا ول بهذه المي م اختلفت ا قا "كفية ركوهنا: لنصر ها اتصبورة 
جامعة للمستطيلة المتشعٌب عنها مُستطيلة مثلها نافذة وغيرٌ نافذةٍ ومستديرة ومربعة هكذا: 





باب باب باب باي باب ياب 


. نافذة 





دار 
فالدارٌ الثالثة التي في رُكن الْتَْعْبة غير(" التافذةٍ لو كان بأبها في الطويلة يُمعُ صاحبُها 
عن فتح (/1/5003] الباب في المتشعبة : الغيْر النافذة؛ 00 حَقَ امور فيهاء ولو كاك 
بأبها في المتشعُبة لا يمع ين فح باو في الأولى الطُويلةِ» وأمًا الدَّارٌ الرابعة التي في الرّكن 
الثاني لو كان بابها في الطويلة يُمنعٌ من فتحه في المتشعَبَة المذكورةٍء وكذا لو كان ف المتشعْبة 
بنع من َه في الطويلة؛ لأنه ليس له حَق المرُورٍ في ذلك الحانبيه لكنْ هذا إذا كانت 
الطّويلة غير نافذة بخلاف النافذة؛ لأنّ له حَقَّ المرُور حينكلر بن الحانيين كما قلنا فيما مر 0 


)١(‏ ((انتهى)) ليست في "د" واب" واطا. 

)١(‏ ((كتب اللغة)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م”": ((الغير)). 

(4) المقولة [113107] ا ((إذ لا حَقَّ لهم ف الْرُور)). 


عا نا 


خاكمة امي عاشوة* ححص يي ا سم وبيب بصي هم قسم المعامللات 


(ولا ه يُمنَعُ التنّخصُ من تصرَّفِه في ملكه إلا إذا كان الصترَرُ) حارو ضَرَّراً......... ْ 5205 


وأمًا الدَارٌ الخامسة التي ف الركن الأول من المتشعّية الثانية النافذةٍ فلصاحبها فتحّ البابء فيها 
وف الطويلة» بخلاف الذار المسّادسة التى في ال كن الثاني من المتشحّبة المذكورقء فإنه لى كان 
باب يها عنم بين التتع'فى اطول لو(" غير دافذة» له لو فاقذةٌ»اليها #لميت. 
مطلب: اقَسَّمُوا دارا وأراد كل منهم فح باب لهم ذلك 
(تعمّة) 
في "منية المفتي' "عم كتابي الفسمة: ((دار في سِكةٍ غير نافذَةٌ بين جماعة اقتسَمُوهاء 
وأرادَ كل بنهم فتحّ بابو وحدةٌ ليس لأهل السَكَة مَنمُهم)). 
قلت: ينبغي تقييدّه ما إذا أرادوا فت الألوات ف ل الباب القديمء لآ قينا يده 
تراه انق "اس كن" ين امعروة سل سداق االمرضيتقن على الول لمان 
الْصحّح 5 لا تفصيلء ثم قال في "المنية": ((دار لرجل بابها ف 0 غير نافذقٌء فاشترَّى 
يجنبها اا بابها ف 0 في داره الأولى: 0 ال الول وبه 
ا لا ال لي سل ار 
فواسيل "مويك توراه )نحي 
قلت: الظاهر أنه مبنيّ على الخلاف السّابق؛ والله تعالى أعلم. 
ال عه وقول ولا يُمنْعْ الشخص إلخ) 51 ا الميدالة التي قبليناة فيان 
المع فيها مِن تصرف ذي السفل مُطلَقٌ عن التقبيد بكونه مُغيرًاً ضَرَراً بِيّنا أو لاء وهنا المع 
(قولهُ: وقال "أبو نصّير": له ذلك) أي: الفَتم يي السنّكَةِ الأولى على الخلافي السّابق إذا فَنَحَ في 
افش المكة: ْ ْ 


)١(‏ في 7 : ((ولو)). 

)١(‏ المقولة [7571؟] قوله: ((إذ لا حو لهم ف الرور)). 

وغ "عوك المشائل" * بات الشفعة “شراء 'وارين :ف سكة غير نافلة: 52/17 7: 

(؛) كذا في النسخ جميعها بالياء» ولعله أبو نصر محمد بن سّلام البَنْحيّ ته . ه) يذكر تارة بكنيته ونارة باسمه 
ققارة داقع #انيان "واس لعي :وعد" القر امنا النيلة مس ا 


الخره اناس ع ل م ين 1 ممعي تمه ٠.‏ فبانل فين 


1 ل 1 ادس كت راع قَ 
ا ال ل 


مُقيّدٌ بالضرّر البيّنِء ولا شيّما على "ظاهر الرواية" الآتي7©. ال 
ينها ل : ين أن امار ال في لتر ينوكل تع اماه على ما مشَى 
ل اش المتقدّمة ليست مِن فرُوع هذه القاعدة, فإنَّ ما هنا 
ف تصراف الشُخص في خالص مِلْكه الذي لا حَقَّ للجار فيه» وما مَرّ في تصرفِه فيما فيه حَق 
للجار فإدّ السّمْلَ ون كان مِلْكا لصاحبه إلا أن لذي العُلو حَقَاً فيهء فلذا أطلق الدع فيه؛ ولذا 


ير ار عار 


لو هدم ذو السفل سفلة يمر يإعادته. بخلافب ما هناء هذا ما ظهر لي. فاغتتمة. 
الرضة 0 (قولة: 01 أي: هرا ويأتي 0 0 07 
7554 (قولة: واحتارة في "العمادية") حيث قال كما في "جا مع الفصولين"17_ 
((«والخاصل: ((أن لقي في جنس هذه المسائل: أن من تصراف في خالص ملكه لا يمنع منه 
ا 0 5 02 0 00 7 27 
ولو أضر بغيره. لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بيناء وقيل بالمنع» وبه أحذ كثير من 
مشايخناء وعليه الفتوى)) اهض. 


(قوله: تعمْ على ما قدّمنا من أن المحتار الَنمُ في الضّرّر البيّن والمشكل تَندَفٌِ المحالفة إلخ) اندفاعٌ 
المحالفة بذلك إنما هو على ما جَرَى عليه "الشار ح" هنا: ((مِن أن المشكل ف حكم ما إذا أَضَرّ يقينا))») 


وسياتي له منع القياس. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول ف إشراع الجناية 5١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

8 "خاراف قار اليدانة"#تمشالة فى السرف :ان امللف عا يضر القير سا6 تمرك 

)عض نل در 

(4) في "الأصل": ((مع))» وهو تحريف. 

(د) المقولة [1771] قوله: ((وكذا بالعكس إلخ)) وما بعدها. 

(5) في المقولة الآنية. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع وفيما يحل فعله وفيما لا بحل 16 
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قلت: قوله: ((وقيل بالمنع)) عطفُ تفسير على قوله: ((ترِكَ القيا))؛ فليس قولاً ثالشاء 
نحم وقمٌ في "الخيريّة””"2: ((وقيل بانع مُطلقاً إلخ))» ومُقتضاة: أنه قولٌ ثالث بالمّنع سواءٌ كان 
ابر 0 نكر راان ال ولق ل "لفايقة وعداو اير سي لانو 
العنادية” كما رارك فالظاهر: أن لفط ورمطلقام) ان فلن وذ قل قد في "الفع"27: 
((والحاصل: أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل لماللف فنا يدأ ا لأنه متصرفا 
ف خالص 20 لك ترلة القياس في موضع يُتعلدى صَررة إلى غيره ضرا فاحشاء لخو امير اذ 
اوري رمه لا لحر عن لاضع اكد وموم 0 
بع/ق07؟اب] الأصليّة كسد الضوء بالككه انوا .جوف فلم اننا التوسّع إلى مع كل 
ضرَرٍ ما فيسُدٌ باب انتفاع الإنسان يِلْكهِ كما ذكرنا قرييا)» اد تلخضا. 

ذا "لل من امن وه الفا لقي ركرك التسالة را شطلء نواد لسر انه 
لو كانت له شجرة مملوكة يُستظِلٌ بها حارّةُ وأراد قَطعّها أنْ يُمنمَ لتضّرّر الحار به كما ا 
في "الفتح"”" قبلهُ. 

قلت: وأفتى لول ا افيد ((أن م الضوء لك ف يكون مانعاً من الكتابة: 
فعلى هذا لو كان للمكان كرّتان مثلاء فسّدّ الجارٌ ضوءً | حداهما بالكليّة لا يُمنمٌ إذا"؟ كان 
يمكنٌ الكتابة بضوء الأخرى)). 


(قولة: قانع كيف حمل المت به القيلن إلق لعل الأنبيي أن يقول: ترك القياس في الذي يكونٌ فيه إلخ. 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل ف الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 7١7/9‏ بتصرف. 
6 "الفتح": كان أدت القاضي - مسائل منثورة هخ “كات القضاء .4١5/5‏ 
0 "الفتح": كثانت أذت"القاضى : مسائل فدتورة من كتاب القضاء 4114/0 يتصضرف» 


خض على 


(4) في م : ((إذ)). 


الجزء السادس عشر لك 0252 10 1 02303335500ةٍ-_9©تة_++<”<+<555757579797ت 5ك مسائل شتى 


حتى يُمنعْ الجارٌ مِن فتح الطاقة"'2» وهذا حواب المشايخ استحساناء 52000 


[مطلبْ: ليس للجار أن يُحددث في دارو ما يَضْرٌ بجارو ضرا فاجشا] 

والظاهر: أن ضوءً الباب لا يُعتبَر لأنه يُحتاجٌ لعْلقِهِ لبَرْدٍ ونحوو كما حَرَّرتَهُ في 'تتقيح 
تاو "ون "انيع "0 برو كر ازتا وى 0ق عات الامسنان او أزاذ اذا مي رق 
دارو تنوراً لبر الدّائم كما يكو في الدٌكاكين أو رَحَّى للطَّحُن”» أو مِدَقَات للقَصّارِينَ 
لم جر لدم بز نالفاي 9 يمحن لتحرز عنه فإنه يأني ينه الد نان الككير 
والرّحَى والدّق يوهين البناء» بخلاف الخد لأنه لا يضر إلا بالتداوق, ويُمكِنُ التحرّرٌ عنه 
ذال يسني ا بينه وبين جارد وام التتور المعتاد في البيوت)) اه وصحَح اا" 
في الحمّام: ((أنّ الصَرَرَ لو فاجشاً يُمْنَعٌ وإلاً فلا))» مامه فيه. 

(ه5 (قولة: حتى يُمنع الحارٌ من فتح الطاقة) أي: التي يكوك فيها صَرَرٌ بين بقريدة ما 
قله وهو ما أفتى به "قارئٌ الهداية"” لَمَا مل: هل يُمنعٌ الحار أن يفتح كوة يشرف منها على 
حار هو وعياله؟ فأجحاب: ((بأنه ينم مِن ذلك)) اه. 

وفي "المنح"27 عن "المضمرات”7 شرح المقور ! بزراةا كانت الكو للنظر وكانيث 
اله مَحََ الجلوس للننساء يُمنْع وعليه القتوى)) اهم. 

قال "الخيرٌ ا ((وأقول: لا فرق بِينَ القديم والحديث بعف قت اليه ال 
البِيينَ؛ لوحودها فيهما)). 


)١(‏ في "*و": ((الطاق)). 

(١؟)‏ "العقود دُ الدرّية ف تتقيح الفتاوى الحامدية": كناب الحيطان وما يُحددث الرجلٌ ف الطريق وما يََضرّرٌ به الخيرانٌ وتحو ذلك +/ذ+؟ 

99؟) "البحر”": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0 

(4) هو حسام الدّين الرازيّ (ت9/4ده) صاحب "التكملة" و"شرحها" ثْ جمع ما شد من "منتصر القدوري" وانظر تعليقما 
المتقدم .77/3٠‏ 

(ه) ف "7": ((الطّحن)). 

(1) "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف ف الملك .ما يضر الغير صلاغ-. 

(0) "المدح" : كناب القضاء مسائل شتى : #رق 9+ إنب: 

)0 "جامع المفعراك [لشركالذيت”" شرح "مختصر القدوري”'» وتقدمت ترجمته ١//ا7؟.‏ 


تخاشمة الو تعاتلورة ٠‏ مسسستسيسيتي ست ا يمجكيرس وح قسم المعاملات 


و 1 0) 
وجواب ظا هر الرو 53 عدم انع مُطلقاء وبه 5 طائفة كالإمام '"ظهير الديين 
ا ا ا ا 


مار 


يفتى ) )2 واعحمدة ل" 0 فتال2): ((وقك اختلف الإفقاىء وينبعي أن .- 


على "ظاهر الرواية")) اه. قلت: وحيث تعارض ' 'متنة" 0 0 حه" فالعملٌ على 
لفون كلها اق رشو ار ل ا 0 


+05 (قولةُ: ورََّحَهُ في "الفتح") حيث قال©: ((والوجة ل "ظاهر الرواية')). 

بو" ا (قولة: م اف كاب ا في 'المدح". 

4" 55ل (قولة. فالعمل على امون" قند يتبال :إن هذا لا يقال في 0 مغن مع 
0 داق 2 القدعة*) 0 ع و 0 يت ين 0 


0 3 


الكر ف قار الماموين ا ولذا كان هو اللاستحسان لذي مشى عليه مشايخ 
المذهب الما عرزو در ونا 4 الفتوى عليه. 


)١(‏ أي: المرغيناني كما في "الفتح". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب القسمة والحيطان 1777/9 - .١574‏ 

(5) هو أبو الفضل محمد بن محمدء تحب الدين المعروف بابن الشححنة الصغير الحلبي (ت٠.85ه).‏ "الضوء اللامع" 
9 "البدر الطائع" 777/7 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منئورة من كتاب القضاء 4/5 .4١‏ 

(ه) "المنح": كتاب القسمة 4/9 5/!. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4/5 .4١‏ 

(9) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أنّ "معن التنوير" ليس من المتون التي تربتّح على الشروح. فلا يرجح ما فيه على ما 
هو ظاهر الرواية إلا أن يكون مذكورا ف المتون المعتبرة كالقدوري و"الكنز" وأمثالهما)). 

(8) في "الأصل”" و"1" و"م": ((المتقدمة)) ومتله في "ط". 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى بع" 

)اق و جميعها: ((من مسائل))» ولعلّ ما أثبتناه هو الصوابء والمراد: من مسائل المتون القديمة» ونبِه عليه 

)1١(‏ في "م: ((أوفق)). 

" في النسخ جميعها: ((المتأخرين)) بالجرء والصواب ما أثبتناه» وقد نبّهِ عليه مصحّحا‎ )١١( 


00 و" 1 


وم 


الجزء السادس عشر ا 0ك ةا ل 222222222525292 لز مسائل شتى 


ل ناس اليه 


قلت: وبق ما لو أشكل هل يَضْرٌ أم لا؟ وقد حرر مُحَشي الأشباه"7) الدع 
لمحي لخد موسرو كاري ا عدي لبمار 
للفتوى كما ف ا قال 'الحشي اإار : ((فكذا د ف وله إن أضة ا ضرأو 


سس صل اي 


أشكل يُمنَعٌ وإن لم يَضُرٌ لم يُمتَع))» قال”"©: ((ولم أَرَ مَن تبه عليه فليُيتَمْ فإنه من 
خحواص كتابي)) انتهى. 


والحاصل: أنهما قولان مُعتمّدان يَتَرمحَحْ أحدهما بما ذكرنا والآخر بكونه أصلّ المذهب. 

"551 ؟] ركه 5 على مسسالة السّفلٍ إلخ) أقول: هادا عير مُسلما لأنه مالف 
ات أنه قياس مع الفارق» وذلك أنك عَلِمِتَ أ" أصل المذهب في مسألتنا عدم الدع 
مُعللقا؛ لكونة تصَرّفاً في خالص مِلْكِه؛ وخائف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان ل خا 
ولا يخفى أن التقبيدَ بالبيّن مُخرجٌ للمشكل, فالقول ب مع اأشكل مالف للقولينء وقياسل على 
الْشكل في مسألة السّفل غير صحيح؛ د اعون الموضوعة لتقل المذهب ماشية على مُنع 
التصرّفب فيها عكس مسألتنا. وذكرَ بعضٌ المشايخ: أن المحتارٌ تقييكُ الَنع بالمضِيرٌ أو المشكل؛ 
ذاك إلا لكونهِ تصرّفاً فيما للجار فيه حَقٌّ وهو صاحب العُلُوه فالأصلٌ فيه عدم جواز التصرّف 
إلا اذه بخلافب مسألتناء فإنّ الأصلّ فيها الحوارٌ لكونه تَصرّفاً في خالص حقو فإلحاق المشكل 
فيها بالكل في الأولى غير صحيح؟ فافهه” 


)١(‏ انظطر تعليقنا الرابع. 

() في "و": ((إذا). 

(©) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطرق وبجحاري الماء ١١17/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشي وكة اهم غلن ما شان هن سابقه ومن تقله عنه: كديرا . ل 5 
(5) في "م": ((علمت مع أن))؛ وهو نخطأ. 
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وهل( آخرٌ ما حَرَرَةُ املف بخطه من هذا الجزءءوأمًا بقيّةُ الأجزاء 
فتَمّمَها بنفسه قبل خُلُول رَمْسهِ فبادرَ نَجلّهُ السّعيك 
السَيّد "محمد علاء الدين" إلى تكملة الجزء المذكور 
بتجريد الهوامش التي بط والده 
وغيرها على "النشرح” فقال: 


انتهى بفضل الله تعالى ومئه الجزء السادس عشر 
وأوله : تتمة مسائل شتى 


)١(‏ ف "الأصل”": انتهى المؤلف إلى هنا فْ محرم سنة :5 ؟١غ‏ والظاهر أنه من حدّ مسائل شتى لم يحرّرْه بالإعادة عليه؛ 
لذن لوده وك 5 بهذا "تعترية اللحرن حوفي سال الله انان و كانت وفانة فمدرة نهار :الا رعاو كادي 
والعشرين من ربيع الثاني سنة 8517 .١5‏ 

وف "7": ((وعند وُصُول المولّفي إلى هذا المحلٌ حَفٌ قم - وأحاب داعي ريو وقَضَى لَحْبهُ نرّر الله ضرينة 


وروح روحه ‏ بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المحتار” )). 


الجزء السادس عشر 2 77ت اناي للستت 5555225 5ك الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله 0 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 0 0 اا 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ا يو نا 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى ل 0 


الامنقدراكانة غل الغلامة ابره هاقلن وحم اللهتال + 





+ سبقت الإشارة - قي مقدمة هذا الكتاب عتد الحديث على توثيق النصوض - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان 
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 

إن 
للمدارمة والبحث والاطلاع: كزين لكل من يقد إلينا بتسديب مبنى على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 





اه اهو 
- 
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الخو ةالناوس عتى. الييسنسيتسينييت: قات بمب سمو يتب الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 
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الاستدراكات 





الاستدراكات على تقريرات الرافعى 


الجزء السادس عشر 


/1 1ه" 


فهرس الموضوعات 


اللو المانن عفن سعدا سكت 11 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة ا ا دك 
تعريف الكفالة لغة ع 
تعريف الكفالة شرعا ل ا 0 
مطلب في تعريف الذمة 1010101212121 0 
اختلف في تعريف الكفالة ل ا ا 0 
ركن الكفالة ات ا ا كان جاع جا وموم وان اسيم 0 ا 
شرط الكفالة لي ا ل لاجمل وو الا وا وسففه الس اي ١‏ ا 
مطلب: شرائط المكفول ا ل ل لخدا 
مطلب في كفالة نفقة الزروحة علو مسي ولوس الاو لسو امسا و ا ا 111 
حكم الكفالة ااا ا ا ل 
أهل الكفالة ا اا 00 
دليل الكفالة ا 
مطلب: تصحّ كفالة الكفيل ا ا 
مطلبٌ: نفظ ((عندي)) يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة بالمال للك 
مطلب: "كاف الحاكم" هو العٌمّدة في نقل نص المذهب ا 
مظان الو قال آنا أعرفة لذ يكور كيل اا 
مطلب ف الكفالة المؤقتة. ا 
يكزلا كفالة امير خط" بإبراء الأضبيز م لاقف كاله الخال 0 ل 
مطلب: حادثة الفتوى ا ا 


مطلب: لأتبارة انعد امار جد إلا في أربع 118 1111 
القاضي اعد كقاد و جديا المدّعى به والمدّعى عليه إلا في أربع 0 
مطلب في كفالة المال ا 000 
مطلب: كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه 11 
مطلب في ضمان الدَّرَك ل 0 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وني تأجيلها 10 
لا تصحٌ الكفالة بجهالة المكفول عنه ا يا 
لا تصح الكفالة بجهالة المكقول له ويه ................. 157000 


لو أبرأ الطالب الأصيل أو أجله برئ الكفيل ا 0 
مطاف لق كفن #القرضن مكلذ تأجل عن الكفيل :دون الأضيل ”5 
مطلبُ في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط 5 شظ1! 
امف د ايا اا انم ال الك 100 


مطلب هل تصح الكفالة باجبايات الموظفة على الئاس بغير حق؟ ا 


مَنْ قام عن غيره بواجبب بأمره رَجَعَ بما دَفعَ وإن لم يشترطه إلا في مسائل 
مصادرة 1 ُّ 0 لأرباب الأموال يه نجوز إلا عمال بيت المال 517110 


18 
18 


07 


١ 1م‎ 
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الخو السادسن عكر للم ا ل سك فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصحيفة 
باب كفالة الرجلين 
باب كفالة الرّجِلين اتوم ا اسج ااج عا م سو ع 1 
حكم ما لو كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ع ا ل “كا 
حكم ما لو افترق المفاوضان وعليهما دَين ا ل عي لقن 
كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة ا ااا ا 000101 ا ااا 
تعريف الحوالة لغة جنع 3 ننه ادم كنس مسا سحام نوة طن 1 سد اما 5400 
تعريف الحوالة شرعا لي و و د الا مق مالاو و 1 
هل توجب الحوالة البراءة من الدَيْنِ المصحّح؟ محري و حا لم 11 
مطلبُ: شروط صحة الحوالة 010171 ا ا 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحِق من الوقف كا 
حك نا لو اعذلق التحتال و اميل و وك لمحتال عليه ففلسا 000 ادرف 
حكم الحوالة المقيدة م ا ا اي ب و د 10 
مطلب في تأجيل الحوالة لحف لذ مقف ووو انو اناما اا اللو 01 
مطلب في السُفتجَة وهي البوليصة ا 0 
حكم ما لو قضى المستقرض أجود بما استقرض ل ال ال ا 
فرع الأب أو لير إذا احتال عمال اليتيم إلخ اا يي 1 
كتاب القضاء 
كتاب القضاء ا ا يا ااا ا 1 1 1 1 1 ا 


حاشية أبن عابدين #تتسححجب وص ب كت 1015 0 قهرس الموضوعات 


مطلب ف قولهم: القضاء مُظهرٌ لا مثبت 0 
أركان القضاء اس وف سو ماني ولي وب ارم رك او و ل 
مطلب: ترجمة ابن الغرس ام عو اع ا مال ب ون الولو ام 1 عي 196 
مطلب في التنفيذ ااا ا 00 
مطلب: أمر القاضي هل هو حكم أ لا؟ ا 0 
مطلب: الحكم الفعلي ا ا ا ا 7 5900 
المحكوم به أربعة أقسام 0 2 0 12 1 1 12 1 1 0 2 1 1 1 ا اال 


بيان طريق القاضي إلى الحكم ا ا 0 
بيان طريق ثبوت الحكم ا 
أهل القضاء أهل الشهادة 000 كم اخ ا وي 1936 


هل الفاسق أهل للقضاء؟ 0000000 0 ا 
حكم تقليدٍ الفاسق القضاء ا ل ا 
مطلب في قضاء العدو على عدوه ا اال 
مطلب: لا يُعتمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مطلقا 0 ا 
مطلب: يشترط في المفتي أن يكون متيقظا يعلم جيّلَ الناس ودسالسهم  ...‏ 0/7" 
حكم إفتاء الأخرس 8 0 
مطلب: هل يفتي القاضي؟ 0 
مطلب: يُفتَى بقول "الإمام" على الإطلاق . ا 0 
مطلب: الفتوى على قول "أبي وس نا على بلطا ا 
هل يُشْتَرَطٌ المصرٌ لنفاذ القضاء؟ 000 


مطلب في الكلام على الرّشُوة والهدية ل ا ا “ل 


الجزء الساد 9 و 
لحز س عسر عت ب ب سبيت لي ل تتا فهرس الموضوعات 


الملوضوع 
هل ينفذ حكم القاضي إذا ارتشى؟ |[ [ز[ |[ 00 


مطلب: السلطان يصير سلطانا بأمرين ا اا 7 
مطلب ف تفسير الصّلاح والصالح 11110 


مطلب في الاجتهاد وشروطه فاضا ارتو ا ا وم ا ا 


طالئكة ل كيك وك لجرل ليه عليد ا لق معنو عله الاي نه 


تعيْنَ عليه القضاء هل يحبر على القبول لو امتنع؟ 000 

مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب 000 
مطلب: "أبؤ حيفة" دعي إلى القضاءاثلاك :مراك فأبى 57 

يحرم على من لم يكن أهلاً للقضاء الدّخول فيه قطعا 11110 
حكم تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر 1ك 
مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار 0000 
مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة 0770 
مطلب في أجرة الْمحْضر الذي يُُحْصْيرُ الخصمَ 5200( 
مطلب في هدية القاضي 0 
مطلب في حكم الهديّة للمفتي ا ا 


يرد القاضي الهدية إلا من أربع 000000 222511011101100 
حكم تلقين القاضي الشاهد شهادتة 0 
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مر 


رونا 
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5-8-5 


حاشية ابن عابدين ع 5000105 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فصل في الحبس 
فصل في الخبس ا "ا 
دليل مشروعيته ع ا و ال ا ا لو ا رو ع ا مع ا اي 00 
تعريف الحبس لغة ا ااا ااا ااا 0 111 ا 0 
بيان من أحدث السجن من الصحابة ما او اا مت ليله اما اما الأرف 
صفة السّجْن 001 ا 
نك لا سير او ا ةو عي 111 ز ا ا 
هل يخرج السجين إلى الجمعة والجماعة والحج والجنازة؟ 0 0 0 0 0000 
هل يضرب السجين؟ مط المأ 1ف سخا جع سسسجتواو هاسنت الام 1 
ةا للفشاء شد عل حرفا اسه ا 
مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون 5 
صورٌ لا يحبّسٌ المرء فيها 0 
حكم ما لو اذَّعى المديوث الفقر ا كا 
إن لم يظهر للمديون مال لاه بلا كفيل إلا في ثلاث 00 انين 
لو للمديون عقار يحبس ليبيعه ويقضي الدين ا 0 
مطلب ف ملازمة المديون ندة تداخيهه لبط تن سمط اماس سسا و ل 
مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح د 
مطلب: جه السار اخ عن يبه العا ررم «الفارض ل 102 
هل يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده؟ ةر دز 1 11 77 077ظظ 
ورد ار ديت م ل ا و 01 


8 3 ل 


حبس أصل وإن علا في دين فرعه 0 ع0 


الخزوالساوس عشقق .مسنم سيت 2043510 ا متك دشحت افيرش الوضوعات 


مطلب 2 استنجلااف القاضي نائبا عنه ا و ا ا 


مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفل ا حا و ام ا 1 


ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام ماما ع اناد متو عام ا اماو ونمو ا 
مطلب مهم في قولهم: يُشْتَرط كوثُ القاضي عالماً باتلاف الفقهاء .. 


مطلب في الحكم ما حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع 000000 
مطلب في الفرق بين القضاء بنكاح المتعة والقضاء بالنكاح المؤقت . 
القضاء يَصِحّ في موضع الاختلاف لا الخلاف 0000 
الفرق بين الاختلااف والخلااف ا 

مطلات:"يوم الموت' ل يدل تحت القضاء 0 
يوم الموت لا يدحل نحت القضاء إلا في مسائل ا لتو اموس 
مطلب في القضاء بشهادة الزور الل 000 
يكاب مهي المنضر له أر غلية بيجم زأي القاط روزن لالقدر ارين 


مطلب: حكمٌ الحنفي.مذهب "أبي يوسف" أو "محمد" حكم ممذهبه.. 
مطلب: الحكم والفتوى .ما هو مرجوح تحللاف الإجماع المح ا 


الموضوع 


مطلب: المسائل التي يكون القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 
حكم ما لو قضى علىالغائب بلا نائب 00 
مطلب في القضاء على المسخر 000 
بد ان ااي رن 00 
مطلب ف بيع التركة المستغرقة بالدين 0 
مطلب: دفع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مُورتهمٍ فقضاه صّحّ 


مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 70 


مطلب فيما لو قضى القاضي بالنور 1311101011101 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمَدّعى عليه مع القاضي 

والمدّعِي يوم القيامة 520171701110 
مطلب: القضاء مظهر لا مثبيت 0 
مطلب: القضاء يقيل التقييد والتعليق اعقاو قرط وا وو وه 
مطلب ف عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ا 000 
مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان؟ م 
تنبيهات مهمة سجن ا و ا م لي ار و ب 
نطلك: إذا قرك الذغوى 'ثلانا وثلاتاو سن لا تمع 590006 
مطلب: باع غقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه 0000 
مطلب: طاعة الإمام واجبة ال ا ا 0 


مطلب: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إلا في ثلاث 010000110 


لوطو ل 
مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى؛ بمخلاف الفعلى والضمني ج300 
مطلي ف القضاء الضمني ا لت 
مطلب: أمرٌ القاضي حكم جع 38 :1ف لجو «اسنا ب قجمة اا اسمس سي “اه 
مطلب: ب لعن القاضي غرية الات ااا 
مطلب: أنَّ للسلطان مخالفة أمر الواقف لو غاليُةُ قرّى ومزارعٌَ ا 
مطلب في حبس الصبي ا لات 
مطلب جخملة من لا يحبس 'عشرة ل 
باب اله ِ 
باب التحكيم با تاي اق ديد اام دايج ف داع 0 ا مدق ذوك ليان ادع قنع فا يالل بده لوبي 0 210112 
تعريف التحكيم لغة وعرفا ا 


مطلب: حَكمَ بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز الات 
هل يصح التحكيم في كل المجتهدات؟ :ةفخ عراب ع بادا ولط ا ود 810 
هل يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته؟ 000131 ا اا 
المحكم كالقاضي إلا في مسائل 1 1 1 ا 

باب كتاب القاضي إلىالقاضي وغيره 

باب كتاب القاضي إلى القاضي ل يو غ960 
القاضي يكتب إلى القاضي بغير حد وقَوّد ليه 
مطلب: عبارة القاضي إلى القاضي أقوى من كتابته إليه ا لأفة 


مطلب: السجل الحكمي محكومٌ به دون الكتاب الحكمي شار لوه 


حاشية ابن عابدين بلطتت و ا اد قهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب ف العمل .ما في الدفاتر السلطانية ا اووس م م للكت 
مطلب في دفتر البيا ع والصراف والسمسار 011 0 اا 
مطلب: دفاترٌ التجار في الحسابات اليومَ دليلٌ معتبر إلخ محم ال اله 
لا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين جاه 

بيان ما يبطل به كتاب القاضي ال اام 
هل الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه؟ ا ا 
مطلب في قضاء القاضي بعلمه 31211111111 ا ا 
مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف ا ا 
مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة ا ال 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرساً ليس بأهل ا 
مطلب في تعريف أهلية التدريس اساي مو ا ل نيه 
(طالى: ف تحت :كانت لاط رو ا 0 0 001 
مطلب: شهادة الجند للا مير إلخ ا تسا مه اس ا كمي 11ت 
حكم قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ا ا ال 31 

مسالل حى 

مسائل شتى ل ع ا ا اس كلانه 
مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر قت 
كدر يهنا ولك نويا عه زه فر خابط ا ركاه 
مطلب في فتح باب آخر للدار 33 مووي لات مي “تكله 
مطلب: اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتحّ باب لهم ذلاء 0000 لا 
مطلب: ليس للجار أن يُحدِث في داره ما يضر بجاره ضرراً فاحشا ا 
الاستدراكات ل 
فهرس الموضوعات حو لاتسانو اا ب مو قا ما وو و ا او 1ه 
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